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عموذج رقم(86) 
إجازة أطروحة علمية في صيغتها النهائية بعد إجراء التعديلات 

الاسم:عدنان بن جمعان بن محمد الزهراني/ كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية»قسم الفقه وأصوله. 

الأطروحة مقدمة لنيل رد لاسو نل ال 

عنوان الأطروحة :" دراسة وتحقيق النهر الفائق بشرح كتر الدقائق»للعلامة مسواج 
الدين عمر بن بحيم الحنفي»من أول كتاب الزكاة وإلى آخر كتاب الصوم". 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله 
وصحبه أجمعين: 

وبعد: 

فبناء على توصية اللجنة المكونة لمناقشة الأطروحة المذكورة أعلاه - واليّ تمت 
مناقشتها بتاريخ: 5477/5/4 ١1هببقبولها‏ بعد إجراء التعديلات المطلوبة»وحيث قد تم 
عمل اللازم؛فإن اللجنة توصي بإجازتما في صيغتها النهائية المرفقة للدرجة العلمية المذكورة 


أعلاه... 
والله الموفق 
أعضاء اللجنة 
المشرف المناقش اده المناقش 
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بسم الله الرحمن الرحيم 





ملخص الرسالة 


دراسة»و تحقيق 

النهر الفائق»)بشرح كنز الدقائق ١‏ 

النهر الفائق شرح موجز لمختصر كتر الدقائق»اتبع فيه مؤلفه - رمه الله تعالى - 
منهجا شائا في الشرح»والتحرير»وقام بتعقب أقوال شراح المذهب الحنفيءف مواطن 
كثيرة من شرحهءفحقق ما هو المذهب»حى صار عمدة لمن بعده. 

وقمت بتحقيق كتابي الزكاة»والصوم »من ذلك الكتابء جاعلا غاييَ أن يخرج 
الكتاب أقرب ما يكون إلى مراد مؤلفه - رحمه الله تعالى - معنونا لكثير من المسائلء مرحلا 
جلدميع الأحاديث والآثار المذكورة في الشرحءضابطا ما يحتاج إلى ضب طءموضحا ما 
عه يحتاج إلى مزيد بيان»ضاما إلى ذلك بعض التعليقات المفيدة»من كلام بعض محققي 
المذهمب تمن جساء بعد التشارح»كما عمل حعبية فتخصهها رسن 
الآيات»والآثار»والقواعد»والتراحم»والمصادر الي رجعت إليها خلال الدراسة.واتبعت 
ذلك بالفهرس العام. 

وقمت كذلك بتقديم دراسة بين يدي التحقيق عن المتن وشرحه.مبينا أهم ما يعني 
الناظر معرفته»عنهماءموضحا قيمة هذا الشرح العلمية»مبينا لمصادر المولف في شرحهءضاما 
إل ذلك بعض الأبحاث المفيدة»سائلا الله تعالى أن ينفع به كاتبه»وقارئهء و كل ناظر 


فيه»راغبا إليه جل ذكره أن يتجاوز عن التقصير»ويعفو عن عبده الفقير. 


عدنان بن جمعان بن محمد الزهرانٍ د/عطية بن عبد الله المالكي 


عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 


7 لون 0 
أ.د/نحمد بن علي العملا 























المقدمة: 

الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة»والصلاة والسلام على رسوله 
الكريم وآله وأصحابه أجمعين والتابعين لم بإحسان إلى يوم الدينءأما 
بعد: 

فلما كان من فضل الله تعالى أن منّ علينا بإرسال محمد عليه 
صلوات الله وسلامهءليخرجنا به من الظلمات إلى النور»ومن الغي إلى 
الرشد؛ومن الضلال إلى الحداية»كان أن من بحفظ هذا الدين أيضاءوكان 
حفظه بحفظ العلم لهذه الأمة»العلم بكتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله 
عليه وعلى آله وسلموكان أن جعل في كل خلف عدوله ينفون عنه 
تحريف الغالين»وتأويل الجاهلين»وانتحال المبطلين» فكان ذلك مصداقا 
لقوله تعالى:إإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون» (©,وكان الرعيل 
الأول من صحابة النبي عليه وعلى الف معان صلاة الله وسلامهءأول 
من حمل على عاتقه هم تبليغ رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم»أخذا 
بأمره عليه الصلاة والسلام : (بلغوا عن ولو آية)7'"»فبلغوا العلم.ومعه 
العملءفكانوا بحوما يهتدى بماءرضوان الله عليهمءثم أتى بعدهم من أثلمة 
التابعين من سار على جهمءواقتفى آثارهمءوكان منهم الإمام أبو حنيفة : 


)2غ( 553 ادر - 3 
9 انظر صحيح البخخاري (171786-7). 





النعمان بن ثابت27 رحمه الله تعالم»وهو من المكانة ما لا يخفى مثلها 
مثله؛ءقال الذهبي في سير أعلام النبلاء:"ععنٍ بطلب الآثارءوارتحل في 
ذلكءوأما الفقه والتدقيق في الرأي وغوامضه؛فإليه المنتهى»والناس عليه 
عيال في ذلك... ٠وقال‏ يحى بن سعيد القطان:لا نكذب اللهءما سما 
أحسن من رأي أبي حنيفة»وقد أخذنا بأكثر أقوالهء...وقالابن 
المبارك:أبو حنيفة أفقه الناس»وقال الشافعي:الناس في الفقه عيال على أبي 
حنيفة؛قلت :الإمامة في الفقه ودقائقه مسلمة إلى هذا الإمام»وهذا أمر لا 
شك فيه»وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج التهار إلى 
دليل"”© ولأمر يعلمه الله تعالى كان أن حكمت أمتنا الإسلامية في كثير 
من البقاع .ممذهبه»وإلى يومنا هذاءولذا كثر اشتغال العلماءبمذهبه نتقلا 
وتحقيقاء وكتبت المختصرات لتسهيل دراسة مذهبه على الناشئة»وعملت 
لها الشروح لبيان وجه ما عليه الإمام اعتمدءوما به أحذ. 

وتفاوت الاعتماد على بعض المختصرات دون غيرهاءوالأمر ذاته 
حدث للشروحءو كان كثفيرون قداعتمدوامين <<كنز 
الدقائق»>؛للنسفي”" .مع ما كتب عليه من شروحءولدى النظر في كتسب 


29 - قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (781-7):"رأى أنس بن مالك لما قدم عليهم الكوفة". 
زفق - انظر سير أعلام النبلاء ١٠-5(‏ 8”اءوما بعدها) - محمد بن أحمد الذهيي-ت /شعيب الأوناؤوطءوآخرون - مؤسسة الرسالة - بيروت. 


0 سيأ الحديث عن النسفيءوعن متنه كر الدقائق (ص55258). 











المتأخرين من أئمة الحنفية؛تحدهم يكثرون من ذكر شرح « النهر 
الفائق»>»ويعولون على ما يرجحهءويختاره»وحين يدعوك حب العلم للنظر 
في ذلك الشرح؛رغبة للوقوف على حقائقه»وإمتاع النفس بالنظر في 
دقائقه»لا تكاد تصل إلى ذلك إلا بعظيم العناء؛ويعزيد من المشقة»وليس 
معك سوى النظر في مخطوطة للكتابءلا تملك الوثوق بكل ما يحول فيه 
ناظرك خلالها؛ إذ لا تدري ما لعله يوجد في النص من تحريف أو 
تصحيفءفكان أن انعقد العزم لاختيار بحزء من ذلك المخطوط 
لتحقيقه»و بذل غاية الوسع؛لتراها أعين طلاب العلم أقرب ماتكون لما 
يرضى عنه مؤلفه»وعا يحقق مزيدا من الفائدة لناظره»فكان أن احترت 
تحقيق كتابي الزكاة والصوم»واختار غيري من الباحثين قطعا أخرى مسن 
الكتابءوأنا مع ذلك أرجو الله تعالى أن يوفق طلاب العلم في تحقيق 
الكتاب حى يخرج كاملا على نحو ما أحب المؤلف ورغب. 

وبعد هذه المقدمة ال أشرت فيها إلى أهمية البحث»وسبب اختياره 


أذكر حطي في التحقيق وهي على النحو الآتي: 








جعلت البحث في 52 
القسم الأول مخصص للدراسة. 
وضمنته فصلين: 
الفصل الأول:تعريف بالمؤلف.والكتاب. 
وتضمن ذلك مبحثين. ظ 
الملبحث الأول:تعريف بالمؤلفءوفيه عدة مطالب. 
المطلب الأول :اسم المولف:ومولده؛ونشأته. 
المطلب الثاني :عصره؛وحياته. 
المطلب الثالث:ر حلاته؛ومناصبه. 
المطلب الرابع:مشايخه. 
المطلب الخامس: تلامذته. 
المطلب السادس:مكانته»وثناء العلماء عليه. 
المطلب السابع:آثاره»ومؤلفاته. 
المطلب الثامن:وفاته. 
الملبحث الثاني :دراسة الكتابءوفيه مطالب عدة. 
المطلب الأول :التعريف بالمتن»وبيان أهميته. 
المطلب الثانى :التعريف .مؤلف المتن. 
المطلب الثالث :الشروح الى كتبت على المتن. 











المطلب الرابع:اسم الكتاب»ونسبته إلى المولف. 
المطلب الخامس:منهج المؤولف قي كتابه. 
المطلب السادس:مصادر المؤلف ف كتابه. 
المطلب السابع:القيمة العلمية للكتاب. 
المطلب الثامن:وصف النسخ الخطية للكتاب. 

والفصل الثاني »كان عبارة عن مسائل ثلاثءبدا لقسم الدراسسات 
العليا تكليف الباحث ا بناء على اختياره أسوة يباقي زملائه من الدفعة 
ذاتاءممن رغب أن يكون بحثه تحقيقا لكتاب مخطوطهء وكانت تلك المسائل 
المختارة ضمن: 

الفصل الثاني :ثلاث مسائل مختارة. 

المسألة الأولى:إخراج القيمة في الزكاة. 

المسألة الثانية:شروط الاعتكاف. 

المسألة الثالئة:مبطلات الاعتكاف. 

أقوم بدراسة كل مسألة منها دراسة موازنةءفي عدد من 
المطالبءو خائمة. ظ 

ثم أتبع ذلك بالقسم المحصص لتحقيق كتابي الزكاة والصوم؛من 
كتاب <+<النهر الفائق بشرح كتر الدقائق»>»» كما سأقورم بعممل فهارس 
الآيساتءوالأح اديثءوالآثناررهوالتقرواعهد 








الفقهية»والأصولية»والتراجمءوالفهارس العامة؛آخر البحثءسائلا الله تعالى 
التوفيق والسداد. 
هذاءوكان منهجي في التحقيق على النحو الآتي: 

 اهيلع عمدت إلى النسخ الخطية الي تمكنت من الحصول‎ -١ 
وهي خمس نسخءسيأنٍ تفصيل الحديث عنها  فجعلت‎ 
أقابل بينها جميعا في آن واحديمختارا للنص الذي أراه أقرب‎ 
إلى الصواب؛4لأثبته في المتنءمعتمدا في ذلك على تقدع ما‎ 
اتفقت عليه النسخءأو أكثرهاءما لم أجد ما هو أصح منه‎ 
بالرجوع إلى مصادر المذهب الأخرىءأو بالرجوع إلى من‎ 
نقل عن النهر عبارته ضمن مصنفه» كابن‎ 
عابدين7©»وغيره»حيث كانت النسخ في أحيان قليلة تتفق»أو‎ 
يوجد في أكثرها لفظءولا يتبين لي أن الصواب غيره إلا عند‎ 
الرجوع إلى كتب المذهب الأخرى,أو لمثل ابن عابدين فيما‎ 
ينقله عن النهر»فصار ما يذكره ابن عابدين»وغيره من‎ 
مصادر تصحيح النص أيضا.‎ 

؟١-‏ قمت بوضع عناوين جانبية؛لكثير من المسائل الواردة في 
الشرح. 


9 - ستأي ترجمته خلال البحث(ص4 
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عزوت الآيات»وخرجت الأحاديث من مصادرهاءوبينت 
درجتها؛ حسب ما تقتضيه الصناعة الحديثية. 

وثقت النصوص الي أوردها المولف من الكتب الي نقل 
عنهاءمما هو مطبوع. 

شرحت الغريب من الألفاظ»وأوضحت الغامض من 
المصطلحاتء من المصادر المعتمدة في ذلك. 

دونت العبارة الصحيحة خلال المتن - وبحمسب لمعيار 
المحدد آنفا-»مشيرا إلى الاحتلاف بين النسخ في الحاشية» كما 
سأعتمد الكتابة الإملائية الحديثة في كتابة النص»وس أقوم 
بضبط ما يحتاج إلى ضبط من العبارات. 

ميّزت بين الشرح والمتن؛يجعل المتن مكتوبا بخط عريض بين 
قوسين؛كما اعتمدت علامات الترقيم الحديثة.مما لعله يساعد 
على فهم النصءكما سأجعل كل زيادة من قبلي بين 
حاصرتين»هكذا [ |»كما جرت به عادة اللمحققين»سواء 
كانت الزيادة على معن البحث,أو في حواشيه»وذلك كلما 
رأيت للزيادة حاجة تعود بالفائدة على النص المكتوب. 
ترجمت بإيجاز للأعلام الذين يرد ذكرهمم خلال قسم 
التحقيق»وذلك في أول مرة يرد فيها اسم الإمامءثم لا أعود 





إلى ترجمته مرة أخرى»حين يتكرر ذكره»كما لن أشي إلى 
سبق ترجمته»وإذا توفرت الرغبة للنظر في ترجمة إمام فيمكن 

الرجحوع إلى فهرس التراحم ليصل الراغب إلى طلبته. 
- قمت بعمل الفهارس العلمية؛للآيات؛والأحاديث:والقواعد 
الفقهية:والأصولية الي ذكرها المولف:والتراجمءوالمراجع الي 
رجعت إليها في هذه الدراساعثم أتبع ذلك بفهرس 

الموضوعات الى اشتمل عليها البحث. 

وفي تام هذه المقدمة لا يفوتئ أن أتقدم بالشكر لله تعالى أولاءثم 
لكل من ساهم بتقدم يد العون للباحث»كما أخص بالشكر سعادة 
المشغرف على هذه الرسالة فضيلة الدكتور:عطية بن عيد الله 
لمالكيءالذي لم يدخر وسعا لنسصحي وإرشادي:وتوجيهي الوجهة 
العلمية الصائبة»)حيث أعطان من وقته وج هده الكثير»فالله يجزيه خير 
الجزاءء كما أتوجه بالشكر لأصحاب الفضيلة أعضاء لحنة المناقشة»على ما 
لقوه من عناء لدراسة البحث والحكم عليه؛فلهم من الله خير الجزاء» كما 
لا يفوتئ أن أعص بمزيد من الشكر والعرفان سعادة الدكتور:الشافعي 
عبد الر حمن؛الذي لولا توجيهه لتحقيق مثل هذا الكتاب لما وحجد 
مثل هذا العمل أصلاء كما كنت لا أتواى عن الرجوع إليه لحل إشكال 
علميءأو للإجابة عن تساؤل خاص بالدراسة»وهو فوق كل ذلك 





يجيب بصبر»ويتحمل م الكثير»ءو أسأل الله تال أن تجسرل لمه 

المثوبةءوشكري لا يزال موصولا لكل أعضاء قسم الدراسات 

العلياء وكلية الشريعة»وجميع منسوبي جامعتنا أم القرى»كما لا أنسى 
الاعتذار عن كل ما يمكن أن يجده المطلع على هذا البحث من نقصءأو 

زلل»فهذا هو شأن البشرءهذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد 

وعلى آله وأصحابه أجمعين» آمين. 

كتبه الباحث 


عدنان بن جمعان بن محمد الزهراني 






































الفسل الأول 
تعريفنه بالمؤلفه والكتاب 

لا تنوفر المصادر اليّ اطلعت عليها على شيء كثير يتعلق بالمولفءإلا أن 
الذي لا يدرك كله لا يترك بعضه»وسيكون حديثي عن ذلك في مبحثين. 

الميحيه الأول: 

أذكر فيهاس مم امول فهو أتحهدث عن 
نشأته؛وعصره:وحياته»ورحلاته»ومناصبه»وأهم مشايخه»وتلاميذهءومكانقه 
العلمية» وأهم آثارهءثم عن وفاته.مبينا ذلك خلال مطالب. 

المطليي4 الأول:اصمة.ومولدة.ونشأتة. 

هو عمر بن إبراهيم بن محمدءلقبه سراج الدين»ويعرف بابين جيم - 
بضم النون وفتح الحيم»نسبة لبعض أجداده(؟؟ -,الحنفي المصري. 

ولم تذكر المصادر سنة ولادته»والأقرب أنما كانت أواسط القرن العاشر 
من الحجرة النبوية الشريفة»ذلك أنه تتلمذ على أيه زين الدين؛وقد توفي عام 
وه.هءولم تبين المصادر مكان ولادته. 

كما لم تتحدث المصادر عن نشأته رحمه الله تعالى»بيد أن ما يراه الباحث 
من مكانقوعلم المتر حم له؛يجعل الأقرب كذلك أن الإمام سراج الدين نشأ نشأة 
علمية؛ كما يبعد ألا يتولى الإمام زين الدين أحاه بالعناية»والتوجيه؛بالنظر لفارقر 
في العمر بينهما؛) خصوصا حين تظهر علامات النجابة»والرغبة في التحصيل؛قال ظ 


الأعلام ‏ خير الدين الزركلي - دار العلم للملايين - 











سراج الدين في مقدمة هذا الكتاب:" وكنت بمن توفرت رغبته على 
تعلمه؛ و تحصيله"»يقصد معن << كنز الدقائق>>>>. 

هذا فضلا عن الحالة العلمية تلك الأيام»في وسط يعيش فيه الإمام سراج 
الدين قريبا من أيه زين الدين بن نحيم»حيث لم يكن في معزل عن مكتسبات 
تلك البيئة العلمية؛وهو أمر وإن لم يكن عاماءإلا أن الخصوصية متحققة لمكان أخ 
المترجم له. 

المطليم الثاني:حياتة.و مصره. 

عاش المؤلف ما بين أواسط القرن العاشر وإلى عام ه١٠٠٠ه‏ 

كما عارش المدة الى حكم فيها الأتراك العثمانيون مصر وبلاد 
الشام”؟؛وكانت للدولة العلية -كما كانت تسمى - عناية خاصة بالمذهب 


الحنفي”"»وعلمائه””حق صار منصب القضاء ونخوه؛رهنٌَ بلوغ المرء درحة” 


29- كان دخوفهم إلى مصر في عهد السلطان سليم الأول سنة 557ه في منسلخ شهر ذي الحجةءانظر أطلس 
أتاريخ الإسلام - -حسين مؤنس - الزهراء للإعلام العربي - القاهرة (592). 

2- كما صدر السلطان سليم قرارا يجعل المذهب الحنفي هو مذهب الدولة الرسمي الإلزامي في القضاء 
والفعياءوذلك في جميع المملكة العثمانية»انظر دراسات في الفقه الإاسلامي إعسداد د.عبد الوهاب أبو 
سليمان»(ص 65). 

9 - أورد هنا قصة توضح بعض المرادءقال في الشقائق النعمانية هه ”77)عن ابن الكمال باشا - ستأق ترجمتسه 
> قال :" ٠...‏ وكان حده من أمراء الدولة العثمانية»ونشأ هو في صباه في حجر العز والدلال» ثم غلب عليه حب 
الكمال؛فاشتغل بالعلم الشريف وهو شاب ليلا وفاراءثم الحقوه بزمرة أهل العسكرحكى بنفسه أنه كان مع 
السلطان با يزيد خحان في سفرءوكان الوزير وقتذ إبراهيم باشا ابن خخليل باشاءوكان وزيرا عظيم الشأن»وكان في 
ذلك الزمان أمير يقال له أحمد بك ابن أورنوس .وكان عظيم الشان حدا لا يتصدر عليه أحد من الأمراء» قال رحمه 
الله تعالى : وكنت واقفا على قدمي قدام الوزير المزبور .والأمير المذكور عنده حالسءإذ حاء رحل من العلماء رث 
الميئة دنيْء اللباس»فجلس فوق الأمير المذكورء ولم يمنعه أحد عن ذلك فتحيرت في هذا ؛فقلت لبعض رفقائي: مسن- 








رفيعة ضمن علماء هذا المذهب - غالبا ما يفسر وحود كثير من التدقيق 
والتعقب لبعضهمءما يُظهر مزيد عنايته بتحقيق المذهبءوبالتاليي حصول الأهلية 
للتصدي للتدريس والقضاء ونحوهماءوهذا لا يعن إ*مال باقي المذاهب بل ترالحع 
دورها فقط.مع استمرار تأثيرها في جميع احالات. 
وأما مصر فلقد شهدت تتابع العديد من الولاة من قبل السلطان 
العثماني»وكان أولئك الولاة يحكمون مصر من خلال الديوان»الذي يتكون مسن 
رجال الإفتاءءونحوهم من العلماء» وكذلك من كبار العسكريينءوتم تقسيم مصر 
إلى ولايات »كل ولاية تسمى سنْجَق»على رأسها وال من قبل الحاكم العشماني 
على مصر؟يهتم بشئون تلك المنطقة2"7. ظ 
| كما كانت تلك المدة العصر. الذهبي للحكم العثمانيءوهي إيان ولاية 
السلطان سليمءو من بعده ابنه السلطان سليمان القانوني»الذي تولى مقاليد الأمور 
بعد وفاة والده عام 515هءإلى 85174ه2".حيث جعل حل اهتمامه موحها 


- 
-. 


رقبل الغربءبعد أن كانت ثهمة والده قبل الشرق”"»فبلغ السلطان سايمان 





-هذا الذي حلس فوق هذا الأمير؟ فقال: هو رحل عالم مدرس ,كدرسة فلبه؛ يقال له المولى لطفي» قلت :“كم 
وظيفته ؟ قال: ثلاثون درهماء قلت: فكيف يتصدر هذا الأمير ومنصبه هذا المقدار ؟ قال رفيقي:إن العلماء معظمون 
لعلمهمءولو تأخر لم يرض بذلك الأميرء ولا الوزير »قال رحمه الله تعالى: فتفكرت في نفسيء فقلت: إني لا أبلسغ 
مرتبة الأمير المسفور في الإمارة»وإن لو اشتغلت بالعلم؛ يمكن أن أبلغ رتبة العالم المذكورء فنريت أن اشستغل بعد 
ذلك بالعلم الشريف". 

2- انظر مصر في عصر المماليك والعثمانيين (رص )7١7‏ - عبد العزير محمود - زهراء الشرق - القام > 

"2 انظر أطلس تاريخ الإسلام (ص75005884). 

9 المصدر السابق . 








في فتوحه بلغراد؛حيث دخلت في حكمه عام ١187م2©2)‏ وحاصر فيناعام 
8 00 ,حي صارت البلقان» وجميع جزيرة المورة (اليونان» وإلى نهر الدانوب 
شمالا)» بيد الدولة العلية27»كما استطاع أن يقوم بثلاث حملات كبرى قبل 
المشرق حيث حكم العراق كاملة عام 674١م‏ .مع أَرْضّدُوم ثمال الموصل من 
الجزيرة بين دحلة والفراتءوفي عام 549١م‏ أخذ المناطق شمال دحلة» إلى ببجيرة 
وانءوفي عام 550١م‏ بلغ أن أحذ إقليم أذربيجان»وهكذا توطد له الحكم ف 
تلك البقاع؛والله يوي ملكه من يشاء” :وما آل إلى بن عثمان من الممالك جعل 
دولتهم سيدة المتوسط بأكمله»وصار لديهم أسطول بحري مرهوب الجنابؤزاد 
في قوته أن جعل وا الدين بربروسا - حإكم الحزائر - نفسّه طوع أمر الخليفة؛ 
دون ضغوطبمما كون سلطة إسلامية على المتوسط دون منازع؛وعلى الخصوص 
بعد هزيمة النصارى أمام الأسطول الإسلامي في معركة بريفيسيا سنة 
ممه 21 ,واستمر حكمه من نصر إلى آخر حي وافقه لمنية عام””5ام 
(814ه)ىحيث تولى السلطان سليم القاني من هذا العامءإلى عام 
0ه وتحقق له أن استولى على قبرص عام 5ه "2" كما أن مآرب 


27 انظر أطلس تاريخ الإسلام (صب؟ 750050). 
0 المصدر السابق . 
© المصدر السابق . 
69 المصدر السابق . 
9 المصدر السابق . 
99 المصدر السابق . 
1 المصدر السابق . 











الأسبان في الشمال الأفريقي ذهبت أدراج الرياح؛بعد رؤية ثمار التحالف 

بين الداي في الجزائر؛ بأسطوله الفذ مع الأسطول العثماني؛ومما يذكر في 
هذا الصدد أن الأسبان»وفرسان القديس -هكذا يطلق عليه - 
عن تحالفهم مع والي الجزائر حينذاك؛ليتسئئ لهم بلوغ مآريهم في الشمال 
الأفريقي؛ولكن رد الله كيدهم ول ينالوا خيراءحيث هزموا أمام الأسطول 
الإسلامي - وهو ثمرةٌ تحالف الأسطولين العثماني؛والجزائري - عام 
ام في موقعة ليبانتو”".مما مهد لاعتراف البندقية بسيادة العثمانيين 
على قبرصءودحر ما كان الأسبان يتربصون به الشمال الأفريقي؛وبعد 
وفاة السلطان سليم الثاني خلفه ابنه السلطان مراد الثالث؛والذي حكم 
من 5/7هءإلى ١٠٠٠١ههوهو‏ وقت شهد فيه الحكم العثماني بعض 
التراجع من الجهة الغربية»وأما من قبل المشرق؛فقد وقعت معاهدة سلام 
مع الشاه عباس الأول - حاكم إيران -؛)على أن يستقر الأمر قي 
داغستان»وشروان»وبلاد الكرج (جورجيا اليوم)؛وأذربيجان 
ولورستانءللعثمانيين؛وكان هذا يعد مكسبا للفريقين؛ووقتا متاحا ليتفرغ 


600 انظر أطلس تاريخ الإسلام (صلب 0_2 ٠‏ 27 











الحاكم العثماي لاستدراك ما فرط من عقد الحبهة الغربية»لتأمين تلك 
٠ 0‏ 

هذا الجو من الصراع مع الكفار؛كان له أثره في المسلمين ذلك 
العصر؛ ما يعطي الشعور بالعزة مع كل كلمة نصر يسمعها مؤمنءهذا 
فى حاتي ومن اشير روجتد التاعدة الصليةاللففدل من أحبدل هسذا 
الدين:والتفاني في خدمته»وسيكون أثر ذلك واضحا لتشجيع الناس للعلم 
والعملءوهو ما لا أظنه بعيدا عن إمامنا .»رحمه الله تعالى. 

كما أن مصر امتازت بكثرة المدارس سواء الى في الممساجد أم في 
غيرهاءفلقد وجد الأزهرءالذي كان يعد جامعة ذلك العصررءوله 
كثير من الوقفيات»وجامع الظاهر بيبرس2 «والمويدي الذي درس فيه 
ابن حجر”"©»والمدرسة الناصرية7"»والكاملية” )»وغيرها. 

وبخصوص الحالة الاجتماعية فلقد كانت مقاليد الأمور بيد طبقة 


من الولاة العثمانيين»)و من شايعهم؛مع ما يصحب ذلك من رفاهية لا 





00 المصدر السابق . 

("© - انظر النطط للمقريزي (17-؟181). 
©- المصدر السابق (755-5). 

29 - المصدر السابق (781-5). 











يتمتع بما سواهمءفلقد كانت الطبقات الأخحرى تعاني الكثير ننه الفقس 
وقلة ذات اليد0 , ١‏ 

المطليم الثاليشه: وحلاتة.ومناسية . 

ليس يذكر ضمن المصادر الى ترجمت لإمامنا نا ما كانت عليه حياة الشيخ 
رحمه الله تعالى من حيث الكفاية»وعلى الأخص في مقتبل عمره.وإن وحدت 
إشارات تدل حصوله على ما يزيد على الكفاية في حال كبرهءقال في خلاصة 
الأثر عن الإمام سراج الدين أنه كان:" وجيها”" عند الحكام في زمنه؛معظما عند 
تزو حه»)وعدم مرضه"”0©»فالحظوة عند الحكام والخاص والعام للا تكون نفمن له 
يبذل ما في يده.إكراما لهذا وردا لمعروف الآحرهءوتقاهم الفضل لغيرءما 
وهكذاءولا تكون مشيخة حقة إلا .مثل هذاء وكيف يحدث؟ءوأن يكون؟ مع قلة 
ذات اليدءثم كثرة تزوجه دليل - لعله يفضل ما سبقه -؛يفهم منه أن الإمام 
رحمه الله تعالى كان ميسور الحال ,هذا ما يتعلق بحياته احتماعيا ومادياءوأما 
علميا فسيأت عندما يحين الحديث عن آثاره العلمية. 

أما عن رحلاته فلم تذكر المصادر الي اطلعت عليها رحلة للشيخ رمه 
لله تعالى»وكذا ل تذكر أن الشيخ رحمه الله تعالى قد تولى منصبا رسمياءإلا أنه 


2- انظر مصر في عصر المماليك والعثمانيين (ص181/07805). 
أي المولف. 
7 - انظر خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر(5-7١7)‏ - محمد انبي - دار صادر حبيروت. 
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كان من المشهود لهم - كما سأذكره بعد قليل - بالأثر البالغ في بيان مذهب 
الحنفية ما يعون تميزا في المكانة العلمية لدى القضاة والمفتين . 

المطليم الرابع:مشأايذه. 

لم تذكر المصادر شيئا عن مشايخ المؤلفءإلا أنه ذكر في مقدمة كتابه 
موضوع التحقيق تتلمذه على أيه الشيخ زين الدين؛قال في المقدمة:"منبها على 
أوهام وقعت لبعض المناظرين»ولا سيما شيخخا الأخ زين الدين خقام 
المتأحرين.. ."»ونص على ذلك ابن عابدين في مقدمة حاشيته أيضا(". 

وأوه هو زين الدين بن إبراهيم بن جيم الحنفيءولد في القاهرة 
5 ه. ونشأ بما وأخذ عن علمائهاء وأجيز للإفتاء والتدريس مبكرا. حي آل 
أمره أن عُدَّ من علماء الدولة العثمانية»له مصنفات عدة؛منها <<الأشياه 
والنظائر>>.و<<فتح الغفارءشرح المنار>>»و<<البحر الرائق»شرح كتيز 
الدقائق>>»وغيرهاءتوفي رحمه الله تعالى عام ١٠151ه2".‏ 

المطلي الخافس: تلأفيطة. 

لم تذكر كتب التراحم الي رحعت إليها أحدا من تتلمذ على الشسيخ 
سوى اثنين سأذكر ترجمتهما بعد قليلءإلا أنه من المؤكد وجود جماعة كثيرة 
درست هذا الكتاب موضوع التحقيق على الشيخ؛يشعر بذلك ما نقلته آنفا أن 
الشيخ كان معظما عند العام والخاصءولن يكون ذلك ما لم يجلس الشيخ للدرس 


20 - انظر حاشية ابن عابدين .)7١-1١(‏ 
- انظر ترجمته في شذرات الذهب(08-4©)ء والأعلام (51-1). 











والإفادة»هكذا تكون الأمورءوهذا هو شأن العلم ؛وعدم نقل ذلك ليس دليلا 
على عدم وجوده. 
والتلميذان عما: 
-١‏ العلامة محمد بن يوسف بن عبد القادر الدُمياطيءالحنفي 
المصريءمفي الحنفية في القاهرة»ودرسءوأفاد. توفي 4١١٠هطل‏ 
رحمه الله تعالى0" . 
؟- العلامة أحمد بن أحمد الخطيبءالشوبريءالمصريءالحنفي» كان إماما 
في الفقه,والحديث.والنحوءتصدر للدرسءوالإفتاء؛)حى لقب بأبي 
حنيفة الصغيرءتوفي رحمه الله تعالى عام 5١٠1ه9»‏ 
المطليم السمادس:مخانتة.وثناء العلماء علية. 
يوضح ما للشيخ من مكانة علمية رفيعة»الوصف الذي ذكره صاحب 
خلاصة الأثر قال:"الفقيه المحقق الرشيق العبارة الكامل الاطلاع»كان متبحرا في 
الملوة لز عرة عنما عن للسائل العرنيه عقا إل الغازةو نيال الوراعندية اق 
التحرير جامعا لأدوات التفردءقي حسن أسلوبهء جد الفائدة "0©. ٠‏ 


('2- انظر خخلاصة الأثر .)77١-85(‏ 
9 - المصدر السابق .)١75-1١(‏ 
© - المصدر السابق .)7١5-5(‏ 
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وأما عن مكانته عند الحكام»وغيرهم من الخاصة والعامة»فيقول عنه 
في خلاصة الأثر أيضا إنه كان :" وجيها عند الحكام في زمانه»معظما عند الخاص 
والعام "(©. 

كما أن كثرة نقل من بعده من علماء الحنفية لأقواله»وتعلقهم بما يه 
على من قبل ف مصنفاتهم, مع ما يذكرونه في صدد قبوهم لما ذهب إليه؛ ين 
المكانة الرفيعة لهءفابن عابدير."“خعضّه بالذكر في مقدمة كتابه منحة الخالق على 
البحر الرائق»وهو حاشية على البحر قامابن عابدين بجعلكها 
لتكون:"سلكا لدرر البحر الرائق ...فتحت مهماهتفله وحللت بما 
معضله»ولست أتعرض فيها غالبا إلا لما فيه إيضاحءأو تقوية»أو لما فيه بححث,أو 
إشكالء بعبارات تفك الأسرءوتحل العقال» ٠٠.ضاما‏ إلى ذلك بعض أبحاث 
أوردها في <<النهر الفائق>> الفاضلء المحققءالشيخ عمر على أخيه 
2٠٠٠‏ ,ىولدى الاطلاع على المنحة؛لا يكاد يخلو باب إلا وترى لصاحب 
النهر تعقباءأو تعليقاءوهو يوضح مدى العناية»والثقة بأقواله»وههو ماصنعه 


20 خخلاصة الأثر 5-57 اعلا ؟7). 

2- وهو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز»المشهرر بابن عابدين»الدمشقيءإمام الحنفية في عصرهءله العديد من 
المصنفات؛منها رد امحتار شرح الدر المختار- المعروفة بحاشية ابن عابدين - »وكتاب رفع الأنظار:والعقود الدرية في 
في الفتاوى الحامدية»وغيرهاءتوفي رحمه الله تعالى 77 ١هانظر‏ الأعلام (47-5)» وانظر أيحد العلسوم (8- 
94). 


2- انظر منحة الخالق على البحر الرائق(١-١١)-‏ محمد أمين بن عابدين - ت/زكريا عميرات- نشر الباز.. 











00 أيضاءفي كتابه <<الدر المختار»شرح تنوير الأبصار>>؛حيث 
كان يورد بحثا ويعقب بقوله:" كذا في النهر".مما يشعر بالركون إلى تحقيق 
صاحب النهرءوقبول ما إليه ذهب.وما عليه نصءانظر مثلا قوله في الدر 
المختار:" ثم لا خلاف أن المسترسل لا يجب غسله»ولا مسحهء.بل يسنءوأن 
الخفيفة الى ترى بشرما؛ يجب غسل ما تحتها؛كذا في النهر "».بل يذكر 
قوله باعتباره مقررا لمصطلحات تخص مذهب الحنفيقتءقال في الدر المحتار 
أيضا:"مفاهيم الكتب حجة»بخلاف أكثر مفاهيم النصوصءكذا في النهر "”"»فهو 
هنا يقرر اصطلاحا؛ويجعل نسبته إلى النهرءولا يخفى ما يريد من يفعل مثل ذلك 
من المحققين؛إنه يريد اكتساب الثقة لما يذهب إليهءولا يكاد يذكر باب في الدر 
المختار إلا وترى للامام سراج الدين - المترّجَم - قولا ينصره صاحب الدرء 
ويركن إليه؛فيقول مثلا :"رححه ف 0 بعد إيراد عدة أوحهء أو 
أقوال للمذهبءفبه يختم دون تعقيب:وهو ما يشعر هما ذكر قبل قليل من ركون 
إليهءوثقة بترحيحه:وليس هذا في الترحيح فقطءبل في التضعيف أيضا فصاحب 


- وهو محمد بن علي بن حمد الحشكفي - نسبة إل يصن كيفاءقي ديار يكر - »في الحنفية في 
دمشق في زمنهءله العديد من المصنفات منها الدر المختسارءإفاضة الأنوارءفي الأصول وغيرههاءتوفي عام 
١‏ ١اهسانظر‏ الأعلام (5- 5514). 

2- انظر الدر المختار .)١٠١1١-1١(‏ 

© - المصدر السابق .)١١١611١٠١-1(‏ 

29 - المصدر السابق (60488-1.ف60.0.000) 











الدر يذكر أوجهاءأو نحو ذلك ثم يعقب بقو ميته في النهر7؟,دون 
تعليق»وهو ما يؤكد ما قلته آنفاءوهو يمع للحصّكفي في مواطن عديدةءمن 
كتابه»وهو ما فعله ابن عابدين أيضا في حاشيته على الدر المختار. 

هذا يوضح مدى تأثير علم الشيخ فيمن بعدهءوأثره البالغ في الفقه الحنفي؛ 
وتحريرهءوهو ما سيظهر بجلاء خلال المبحث الآن بإذنه تعالى. 

المطلي4 السابع:آثار و.ومولفاتة. 

لولم يترك المؤلف أثرا علميا سوى الكتاب الذي بين أيدينا لكان 
كافيا؛وذلك لما سبق ذكرهءولكن تذكر المصادر أن للامام سراج الدين مصنفات 
غير هذا الكتاب» منها <<إجابة السائل»باختصار أنفع الوسائل>»>”'»وهو كتاب 
اتصره الشيخ من الأصل المسمى <<أنفع الوسائلء إلى تحرير المسائل>>»قي 
الفروع للقاضي برهان الدين إبراهيم بن علي الع ويه الحنفي”».و للإامسام 
أيضا <<عقد الجوهرءفي الكلام على سورة الكوئر»»” »وله <<تتمة 
الأشباهوالنظائر>>»وهو مطبوع مع <<الأشباه.والنظائر>> لزين الدين بن إبراهيم 





2 - قال في الدر المختار(؟-55):" وإذا خاف فوت ركعي الفجر لاشتغاله بستطوا كي اكدوة الجماعة 
أكملءوإلا بأن رحا إدراك ركعة في ظاهر المذهب.وقيل التشهدءواعتمده المصنف» والشرتبلالي تبعا للبحر إلكسن 
ضعفه في النهر "»انظر كيف عقب بقول صاحب النهر. 

"2ح انظر الأعلام (ه-79) . 

- هو إبراهيم بن علي بن أحمد بن عبد الواحد المرشونس فال فى الجواهر المضيئة(١-85‏ ):" قاضي 
القضاة»عماد الدين "وسماه أحمد بن علي وصحح ال ركلي في الأعلام(١-01)‏ أنه إبراهيم بن عليءله من 
الكتب أنفع الوسائلءوالدرة السنية شرح الفوائد البهية»وتوفي رحمه الله تعالى سنة .م 0/اهب. 

©2- انظر كشف الظنون )١١81-5(‏ . 











أيه حيث بلغ أخوه بكتابه إلى كتاب العتق»فقام سراج الدين بإكماله إلى 
00 
وكتابنا هذا موضوع التحقيق»وحين بلغ فيه إلى فصل الحبس من كتاب 
القضاء» حبس عن إتامه0"©غ رحمه الله تعالى. 
تتفق المصادر أن وفاة الشيخ كانت يوم الثلاثاء سادس شهر ربييع الأول 
من عام ©٠٠١هءودفن‏ عند أخيه الشيخ زين الدين بحوار السيدة سكينة””. 


آخره 





(2- انظر الأشباه والنظائر .)١-١1(‏ 

- انظر كشف الظنون .)١815-51(‏ 

7 - انظر خخلاصة الأثر (7076705-5)»وانظر معجم المولفين تراحم مصنفي الكتسب العربية -١(‏ 
,وانظر الأعلام (ه-28). 











المبحثه الثاني: دراسة الكتاب. 

سأتناول في هذا المبحث الحديث عن المتن»أبين أهميته»كذا أتكلم عن 
مؤلف المتن»ومكانته» وأذكر الشروح الى كتبت على المتنءثم أذكر اسم الكتاب 
موضوع الدراسة»وصحة نسبته لمؤلفه»ثم أتناول منهج المؤلف في كتايههءوأهمم 
الاصطلاحات الي اعتمدهاءذاكرا مصادره»موضحا قيمة الكتاب العلمية»ثم أذكر 
وصفا للمخطوطات اليّ اعتمدقها لتحقيق نص الكتاب»)حاعلا ذلك ضمن 
مطالب على النحو الآي: 

المطليبه الأول: التعريةم بالمتن.وبيان أهميتة. 

تتفق المصادر على عِظم فائدة المعن الذي شرحه المولف»وهو المسمى 
<<كنز الدقائق>> في فروع الحنفية»للإمام أبي البركات عبد الله بن أمد بن 
حمود,المعروف بحافظ الدين النسفي »قال الريْلْعهِ22- وهو أول مسن تصدى 
لشرح هذا المن - :" <<كنز الدقائق>>؛أحسن مختصر في الفقهءحاويا ما يحتاج 
إليه من الواقعات»مع اخلانة جيه اشعار ول "ابو قال ابن نيم في مقدمة 
البحر الرائق عن هذ المتن:” إن <<كتز الدقائق>>»للامام حافظ الدين 
النسفي» أحسن مختصر صف في فقه الأئمة الحنفية'”". وكذلك قال الموالف في 
مقدمة كتابه النهر الفائق :" أما بعد : فإن المختصر الفقهي المنسوب إلى أفضل 


2- هو عثمان بن علي بن محجنء:فخر الدين» أبو محمد ال ؛ له أيضا شرح اللتامع الكبسير» وغير*مسا توفي 
7 لاه انظر الأعلام(4 - ١٠١؟7)والدرر‏ الكامنة(؟5445-1). 

2 انظر تبيين الحقائق .)7-١(‏ 

7- انظر البحر الرائق شرح كتر الدقائق )5-١(‏ . 











الحا 


المتأخرينء و أكمل المتبحرين»حافظ الملة»والدين؛ أبي البركات عبد الله بن ألحصد 
...ع مدة المحققين» ا موسوم <<بكنز الدقائق>>)منتقى مسن منتقسى 
فائق» جمع عرَرَ أصول هذا الفن»وقواعده؛واحتوى على غوامضهه؛وشواهده 
..."هو حسبك أن هذا الكلام يقوله أولئك الأئمة رحمهم الله تعالى»مع ما نعلمه 
من رسوخ أقدامهم علماءواطلاعا على متون وشروح المذهبءوهو لا يخفى على 
من تأمل كتبهم»ومثلهم قال السمرقندي”"©»وغيره»وعلى كل حين يطلع النساظر 
على عدد الشروح الي كتبت على هذا المعن يعلم من كثرتا أهميته وعناية العلماء 
به . 

كما أن ابن عابدين نص على أن هذا المتن من ا متون المعتمدة عند 
الحنفية"©»وهو يقول في حاشية رد المحتار :"وإذا تعارض مافي القونءومافٍ 
غيرها من الشروح والفتاوى؛فالعبرة لما في المتون””"»وهذا يوضح مكانة مثل هذا 
المن. 

المطلي الثاني:التعريفم بمؤلم المتن.ومكانتة. 

هو الإمام أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمدءالمعروف بحافظ الدين 
ستيه إلى تسّف ببلاد الستدءبين جيحونء وس وقند©,)قال في الجواهمر 


(2- وهو إبراهيم بن محمد أبو القاسم السمرقنديءله مستخلص الحقائق»شرح كت الدقائق»فرغ من تأليفه عام 
/0. وه ول تذكر المصادر سنة وفاته رحمه الله تعالى»انظر الأعلام .)50-1١(‏ 

27- انظر رسائل ابن عابدين»(رسم المفي صل 737075). 

27 انظر حاشية رد امحتار لابن عابدين(١-74).‏ 

29- انظر معجم البلدان (186-6). 








المضيئة:" أحد الزهاد المتأخرين»صاحب التصانيف المفيدةءفي الفقه. 
كا 

له مصنفات في شىّ العلوم الشرعيةءفله في الفقه <<الواقي >> جمع فيه 
مسائل الجامع الكبيرءوالصغير»والزيادات؛ محمد بن الحسن”" »وله شرح عليه 
عه <<الكافي>>»- وقد قام جمع من طلبة العلم بتحقيقه في جامعة الإمام 
بالرياض-:ومعن <<كنز الدقائق>> عَدّه الإمام اختصارا للوافي؛وله أيضا 
<<المستصفى » شرح المنظومة0 >> و<<الملصفى >> مختصر لسابقه»وغيرهاء وله قُُ 
الأصول <<منار الأنوار>>»و شرحه << كشف الأسرار>>:مطبوع مع 
شرحه”»»وغيرهاءوله في علم الكلام <<عمدة العقائد>>»»وشرحه المسمى 
<<بالاعتماد>>»وله 5 التفسير <<مدارك التنزيلءو حقائق التأويل>>»و<<اللةالي 
الفاخحرة؛ في علوم الآخرة>> وغيرها. 

وتوف رحمه الله تعالى عام ١٠/اه"©2.‏ 


(20- انظر الواهر المضيئة زه 0107). 

2- ستأق ترجمته خلال هذا البحث (ص هلر؟). 

©- وهي منظومة الخلافيات؛ لعمر بن محمد بن أحمد بن إ#ماعيل التَسَفِيءعالم بالتفسيرءوالفقه؛وغيرهماءله 
نحو مائة مصنف.منها هذه المنظومة»كان يلقب .عفيّ التقلينءتوفي عام */17ه»انظر الجواهر المضيفة 03 
غوسم والأعلام (ه-.5). ش 
7- طبعته دار الكتب العلمية - بيروت . 

29- انظر الدرر الكامنة (6:5-19”)ءوالأعلام(5 -/517). 





١ 





المطليم الثالض: الشروج التي خشتبت علي المتن. 

كما ذكرت آنفا أن مزيد عناية علماء المذهب هذا المتن شرحاءوتعليقا؛ 
يبين أهميته؛وهو خير شاهد لوثوق العلماء بالمتن»وعؤلفه. 

قال في كشف الظنون27 :"<<كنز الدقائق>>: 

في فروع الحنفية للشيخ الإمام أبي البركات عبد الله بن أحمد المعروف بحنافظ 

الدين٠ ٠٠‏ واعتئن به الفقهاء فشرحه : 
[1]- الإمام فخر الدين أبو محمد عثمان بن علي ليلقب وسماه 
<<تبيين الحقائق>> لما فيه اكتنز من الدقائق»وتوق سنة ثلاث وأربعين 
وأربعمائة ٠ ٠٠.٠‏ 
[1]- [ وشرحه ] محبي الدين أحمد الخوارزمي”",وسماه باسمه أيضا . 
[؟]- والقاضي بدر الدين محمود بن أحمد العيني”'“»شرحا مختصراءوتوق سنة 
حمس وحمسين وثمامائة»وسماه <<رمز الحقائق>> ..... 
[1]- والعلامة زين العابدين بن نجيم المصري وسماه <<البحر الرائق»في شرح 
كنز الدقائق>> ٠ ٠‏ ٠وتوق‏ سنة سبعين وتسعمائة . 





د ملاحظة :لقد ذكر صاحب كشف الظنون الشروح دون مراعاة للأسبقية:أو نحو ذلك؛وغالب ين بعد 
حاولة فهم منهجه في ذكر تلك الشروح,أنه كان يورد ما يسبق إلى خخاطره. 

2- لم أقف على ترجمة وافية له. 

- وهو المعروف بالبدر العيني الحنفي :أبو محمد» قال في الأعسلام(157-1١):"‏ مسورخ علامة مسن كبار 
المحدثين"»وانظر البدر الطالع.محاسن من بعد القرن السابع -١(‏ 5515). 











[ه]- ومعين الدين الهرويءالمعروف يملا مسكين”"»المتوق سنة أربع وحمسين 
وتمتعماثة 0 , ش 

[5]- والقاضي عبد البر بن محمدالمعروف بابن الشحنة الحلبي”".المتو فى سنة 
إحدى وعشرين وتسعمائة. ظ 

[]- والخطاب بن أب القاسم اله حصاري”*»»المتوق في حدود سنة ثلاثلين 
وسبعمائة. 

[4]- وشرحه قرق إمره”؟»شرحا نافعاءوتوفٍ سنة ستين ومانمائة. 

[]- وشمس الدين محمد بن علي القوج حصاري”':0.٠.‏ 





(20- وهو محمد بن عبد الله المروي.معين الدين المعروف بكلا مسكينءله شرح على الكنز فرغ من تأليفه سسنة 
١ه‏ وهو مطبوعءوله أيضا تفسير للقرآن الكريم اسمه بحر الدررءوغيرهماء ولم تذكر المصادر سنة وفاته رحمسه 
الله تعالى»انظر كشف الظنون (615-5١)عو‏ الأعلام (5-/1710). 
"2- قال في الأعلام (<-77):"وفاته مقحمة من الناشر سنة 4 0 #هسوعنه ٠ ٠٠‏ وبعض المتأخرين"؛يريد أن 
بعضهم ذكر أن تلك سنة وفاته تبعا لكشف الظنونءوهو ما يستبعده صاحب الأعلام »وإنه لكذلك. 
7 - وتولى قضاء حلبءثم القاهرة»له غريب القرآنءالذخخائر الأشرفية في ألغاز الحنفيةءوغيرهماءتوفي سسنة 
هي رحمه الله تعالى انظر الأعلام (777-5). 

عالم في الفقه»والحديث.والتفسيرءله شرح نافع على منظومة النسفي في الخلافيات» فسرغ من تصنيفه في 
الو رحمه الله تعالى في حدود ٠‏ “ال/اهسانظر الشقائق النعمانية رك /).وكشف الظنون (؟5-1١51١).‏ 

- وهو قرق أميرءالكّميدي»كما حققه في الأعلام »عالم بالفقه الحنفي ءله حامع الفتاوى» وتوف رحمه الله 

تعالى عام 5.٠‏ /هسانظر كشف الظنون(615-5١)ءوالأعلام‏ (ه-57١).‏ 

- الم أقف على ترجمته. 








ارذنا 





-1٠١[‏ والقاضي زين الدين عبد الرحيم بن محمود بن العيْن'"»المتوق سنة أربع 
وستين وثماغائة. 

[11]- وعلي بن محمدالشهير بابن الغائم المقدسي”"»المتوق سنة أربع وألف 
ول يتم. 

[17]- شرح المولى مصطفى بن باليءالمعروف ييبالي زادة7...سماه 
<<الفرائد»فيٍ حل المسائل» والقواعد>>»:المشهو ر .كراد خانية»وأتمه في عرفةءسسنة 
ست وثلاثين وألف . ش 

[18]-در نظ الكنزءابن الفصيح أحمد بن علي الحمداني7).وسماه <حمستحسن 
الطرائق>>»وتوق سنة حخمس وحخمسين وسبعمائة فت ٠‏ 202020202020" 





- إمام في الفقه الحنفيءله درر البحار الزاخر انظ فيه الفقهءفي 4١55‏ بيتءوتوفي عام 4514هانظر كشف 
الظنون (١-97/545)ءو(؟-1515).‏ 
6 > وهو من :ولد سعد بن عبادة» رضي الله عنه.من أئمة الحنفية»وهو إنما 3 الاسم كتاببه :السيز في 
شرح تم الكنز- ومعين "الم" أي الفضلءتقول العرب:له مز عليك:أي فَضّلٌءانظر القاموس امحيسط(١-‏ 
-ءوله أيضا حاشية على القاموس »وغيرهما من المصنفاتءتوفي رحمه الله تعالى 4 ٠٠‏ ١ه‏ انظر خلاصة 
الأثر(-١٠8١)»والأعلام(ه-؟١).‏ 
©- هو ابن سليمان بالي زادهءقال 5 الأعلام 4-9 77):"فقيه حنفسي »مسن فضلاء الروم"ءله ميزان 
ل المسلول» في شرع الرسول؛توفر” ف همه 

- عرف بابن الفصيح الكوفي.كان إماما عام م الككرٌ في الفقه.وتظم المنارٌ في الأصولءوغيرهما توفي عام 
ههاهيرحمه الله تعالى انظر الجواهر المضيعة رف /), والأعلام .)1١51/-1(‏ 








كن 


-]١4[‏ وشرحه الشيخ قوام الدين أبو الفتوح مسعود بن إبراهيم 
الكرتماي”"»المتوق بعصر سنة تمان وأربعين وسبعمائة . 

-]1١6[‏ وشرح عبد الرحمن بن عيسى العُمّري”"“»المفى بمكة المكرمة منه 
كتاب الحج في جزء مستقل سماه <<فتح مسالك الرمسزءقي شرح مناسسك 
الكتز>> . 

[15]- وشرح الكنز ابن السلطان قطب الدين أبو عبد الله محمد بن عمر 
الصالحي؛الحنفيالدمشقي عق 3 ",مف الشامءالمتوق سنة خمسين وتسعمائة . 

وعلية تعليقات لتلميذه ل محمد البهنسىءالمتوق سنة سبع ومانين وتسعمائة. 
[11]- ومن شروحه المعلرن7") 

[14]- وشرحه عز الدين يوسف بن محمود بن محمد الرازي.سماه<<كشصف 
الدقائق>> . 





20 وهو مسعود بن محمد(أو إبراهيم)-هكذا في الأعلام(9-١17)-‏ الكرّماني ؛أبو الفتفسوحه الملقب بقوام 
الدين»من أئمة الحنفية وكبرائهم ؛له مصنفات منها حاشية على المغن للخحبازي.وغيرهءوتوقي رحمه الله تعالى مسنة 
2 الجواهر المضيئة (2م-507١)»‏ وكشف الظنون (؟755-5١).‏ 
- وهو أبو الوحاهة المُرٌشِديءمفينٍ الحرم »من كبراء الحنفية»وعلمائهمءله الترصيف في فن التصريف:والواقٍ 

شرح الكافي»وغيرهماءتوفي رخمه الله تعالى ٠717(‏ ١ه‏ انظر خلاصة الأثر (؟-85١)»والأعلام‏ (0551-9. 

- وهو محمد بن محمد سهكذا في الأعلام(7-/07)- ابن عمر بن سلطان»الدمشقي:الصالحيءأبو عبد اللهءقال في 
الأعسلام: "مورخ»كان مفيّ الشامءوولي القضاء عمصر"ءله الجواهر المضيئة؛في أحوال السلطان محمد بن 
سليم:الفاتح للبلاد العربية؛وغيرهءتوفي عام ٠‏ ب شدرات الذهب (585-4؟). 
69- لم أقف على اسم مولفه. 
- إمام في الفقه الحنفيءوممئ' كتابه في الأعلام(/-05؟) كشف الحقائق؛توفي عام 4 8لاهس_انظر هدية 


العارفين(08-7 0). 








[19]- وشرحه رشيد الديد0" , 


-|]٠١[‏ ومن شروح الكنزءشرح العلامة بدر الدين محمد بن عبد الر من 
العيسى»الديري» الحنفي”" ,و سماه <<المطلب الفائق>> . 

-]71١[‏ ومن شروحهءشرح الرضي أبي حامد محمد بن أحمد بن الضياء 
المكي”"»المتوق سنة تمان وحمسين وممائمائة»... 

-|]١ ١[‏ ومن ش رو حه» <<المستخلص»»»لإبراهيم بحن محمد القاري 
الحنفي”2».. .فرغ منه في رحب سنة سبع وتسعمائة . 

[؟ ؟]-ومن شروح الكتزء<<النهر الفائق» بشرح كر الدقائق>>»لمولانا سراج 
الدين عمر بن تُجيم 7“ المتوف سنة حمس وألف....وهو شرح ممزوج؛من كتاب 


الطهارة»والديباجة متروكةءولما وصل إلى فصل الحبس»من كتاب القضاء حبس 


عن إتماب "000 


20- لم أقف على اسمهءأو على اسم كتابه. 

- وهو محمد بن عبد الرحمن العيسى»(أو محمد بن عيسى بن عبد الرحمن)- كما في هدية العارفين (7540-5)؛و 
معجم المؤلفين )١٠١5-١١(‏ -ءالديريءالحنفيءإمام في الفقه الحنفي »انظر كشف الظنون(1615-7).؛ وتوفي عام 
لامء٠‏ اهب 

- القرشي العُمّريءالمكي:المعروف بابن الضياءءفقيه إمام حنفي»ولي قضاء مكة المكرمة»له من المصنفات شرح 
مجمع البحرين »وتاريخ مكة المشرفة .وغيرهماءتوفي عالم 4 .4ه وقيل +454هانظر البدر الطالع (؟- 
٠ع‏ ,الأعلام (ه-607). 

- أبو القاسم السمرقندي.الليئي من أئمة الحنفية»توفي بعد عام 17. وه.وهي السنة الي كان فراغه من كتاية 
شرحه على الكنزءانظر الأعلام (589-1). 

27- وهو صاحب هذا الشرح. 

259- انظر كشف الظنون .)١51١5-15(‏ 
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لقد نقلت كلام حاجي خليفة؛في ذكره لشروح الكنز دون تغييوير في 
العبارة»وإن كنت قد حذفت ما لا صلة له وثيقة بغرضنا من النقل؛إذ الغاية بيان 
كثرة: الشروح الي وضعت على المتن؛مما يوضح أهميته؛وعناية العلماء به)ويؤوكد 
عظم منزلة صاحب المتن أيضاءفأمر كهذا لا يكون دون توفيق من الله تعالى 
وحسن قبول. ظ 

المطلبيم الوايع:اسه الكتَاييِ ونسبته للمؤلقتم. 

اسم هذا الشرح كما في سائر المصادر الي اطلعت عليها<<التهر 
الفائق» شرح كنز الدقائق>>»و كذلك تنسبه تلك المصادر إلى المؤلف الإمام 
سراج الدين عمر بن نجيم الحنفيو لم توجد أي إشارة إلى غير ذلك»وهو ما 
ذكره ابن عابدين في تعليقه على البحر الرائق قال:" ضاما إلى ذلك بعض أبحاث 
أوردها في <<النهر الفائق>> الفاضلءانحقق»الشيخ عمر على أخيه ..””'.والأمر 
كذلك في كشف الظنون؛ كما سبق ذكره»ومضى مثل ذلك عن ال حصكفي 
أيضاءمما أغعئ عن إعادته»وه وكذلك في جميع النسخ المخطوطة للكتاب. 

المطليي الخافس:منمج المؤلت في حتابه. 

لم يذكر المولف رحمه الله تعالى شيئا كثيرا عن منهجهءأو اصطلاحه 
في مقدمة كتابه"؛خلافا لما يفعله أكثر العلماء في بداية مصنفاتهم»و على 
كل أرى من خلال النظر في مقدمة الكتاب عدة أمور: 


2- انظر منحة الخالق على البحر الرائق .)٠١-١(‏ ش 
(©- وأظن أن با ذكره الكفاية؛كما سأوضحه. 














ذا 


الأول:الغاية من الشرج. 

وهي كما قال:"فإن المختصر الفقهي المنسوب إلى أفضل المتأخرين؛ و أكمل 
المتبحرين» ٠٠٠٠‏ ٠الموسوم‏ <<بكنز الدقائق>>.منتقى من منتقى فائق»جمع 6 
أصول هذا الفن»وقواعده»واحتوى على غوامضه؛وشوارده» و كنت من توفرت 
رغبته على تعلمه؛ و تحصيله»وتزايد حرصه على الإحاطة يجمله؛وتفاصيله؛فشرعت 
في شرح عليه؛يذلل صعاب عويصاته الأبية»ويسهل الوصول إلى ذخائر كنوزه 
المخفية»به يظهر لباب آثار تراكيبه»ومنه يعذب عباب بحار أساليبه»وأودعته فوائد 
حقائق لباب آراء المتقدمين:وفوائد هي نتائج أفكار المتأخرين»منبها على أوهام 
وقعت لبعض المناظرين»لاسيما شيخنا زين الدين خقام المتأخرين»تغماهه الله 
برضوانه؛ومتعه بجنانه»ولعمري إن السلامة من هذا الخطر لأمر يعز على البشر ". 

فهو هنا يؤكد أممية المئن من حيث اشتماله على المهمات الي يحتاج إليها 
طالب العلم»بيد أن حصول الانتفاع به لابد يحتاج لمن يذلل عويصاته 
الأبية»ويجعل من تراكيبه الي لرعا يقع فيها شيء من الغموض كما لو كانت ماء 
سلدتييلا يعبه المرء ولا يشربهءفغايته شرح متن له فائدته ومزيته على غيره. 

الثاني :امتمادة على ها اصطلح علية أئمة الحنفية. 

حيث لم يتعرض المولف لذكر الكثير عن منهجيته وما اعتمد عليه من 
اصطلاحاتءنعم ذلك يرشد أنه سيتبع أئمة الحنفية في اصطلاحاتم الخاصسة 
عذهبهمءولذا كان لا بد من بيان أهم اصطلاحاتم الي مشى عليها المؤالف في 
كتابه؛ وذلك ما يحتاج إليه كل ناظر في أي علم من العلوم؛إذ من المْسَلْمْ أنه لسن 








م4 


يقف المرء على معان علم ما لم يطلع على اصطلاحات أهلهءفهو إن لم يفعل 

وقع في الخطأءوسوء الفهم ولا بدءولذا أجد لزاما علي ذكر” أهم اصطلاحات 

المذهب الحنفي كما أنن من خلال تحقيق الكتاب وحدته رحمه الله تعالى يعتمد 

اصطلاحا خاصا به أحياناءوهو ما سيتضح أيضا بعد قليل»إن شاء الله تعالى. 
وأهم تلك الاصطلاحات : 

-١‏ الإمام أو الأول20 - :يراد به أبو حنيفة النعمان بن ثابتعر مه 
الله تعالى. 

-١‏ الثاني" :يراد به أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بسن حبيب 
الأنصاريءالكوفيءالبغدادي.ولي القضاء خلافة المهدي؛واللمادي. 
والرشيدءكان أول من دعي بقاضي القضاة»من كتبه 
الخراج:والبيوع»وأدب القاضي»وغيرهاءتوفي رحمه الله تعالى عام 
ه2. 

«- الثالث”© :يراد به محمد بن الحسن بن فرقد الشيبانءولي القضاء أيام 
الرشيد» وكان يقول عنه الشافعي :" لو أشاء أن أقول نزل القرآن 


20- كأن يقول المؤلف عند الإمامءأو عند الأول»ونحو ذلك. 
(2-- كأن يقول المولف عند الثاني كذا. 

©- انظر الأعلام (917-4١)»وسير‏ أعلام النبلاء(م-076). 
649- كأن يقول المولف عند الثالث»كذا ونحوه. 








أمذنا 


بلغة محمد بن الحسنءلقلت؛لفصاحته"2'7»ومن كتبه الأصلءوالجامع 
الصغيرءوغيرهاءتوفي عام 45١ه2".‏ 

4- لفظ التننية©:يُراد به الثاني»والئالث.ما لم يتبين من السياق حلاف 
ذلك. 

ه- الثلاثة: يراد يما الإمام؛والثاني»والثالث. 





>- الظاهرءأو ظاهر الرواية»أو ظاهر المذهب,أو رواية الأصول,أو 
مسائل الأصول:يراد يما المسائل الي في الكتب الستة المشهورة 
محمد بن الحسن الشيباني»وهي: الجامع الصغيروالجامع 
الكبيروالمبسوطءوالزيادات»وهذه الأربع اتفق عليها؟»واختلف في 
. السير الصغير»والسير الكبير””»»وسميت بكتب ظاهر الرواية لظهور 
صحة نقلها؛نظرا للثقة برواتها عنه»فهي كتب متواترة إلى الإمامءأو 
0 

التوادرءأو مسائل التَّوَادرِأو مسائل غير ظاهر الرواية: يراد يما 
المسائل المروية عن أئمة المذهب الثلاثة»وقد يضاف إليهم”” زفر بن 


290- انظر الأعلام .)8١-5(‏ 

2- انظر سير أعلام النبلاء(ة .)١75-‏ 

2- كأن يقول المولف عندهماءأو لهماءأو الصاحبان »ونحو ذلك. 
(-. انظر دراسات في الفقه الإسلامي(ص-8١١).‏ 

9ت المصدر السابق . 

29 المصدر السابق . 

كن المصدر السابق . 





الهذيل”"©:والحسن بن زياد(" »بحيث تكون روايتها في غير كتب 
ظاهر الرواية»سواء كانت من تأليف محمد بن الحسنءأو غيره مسن 
تلاميذ الإمام»هذه كلها تسمى مسائل النوّادر”"»وتسمى بمسائل 
غير ظاهر الرواية؛لعدم ظهور صحتها ككتب ظاهر الرواية9©. 

4- المتونءأو المختصرات,أو المتون المعتمدة:يراد يما تلك المختصرات 
الب عمدت إلى كتب ظاهر الرواية »فجمعت مسائلهافصنفتقف ها 
على الأبواب»مع حذف المكرر منهاءمع تحقيق ما هو المذهب من 
لال الترجيحءوالاختيار عند تعدد المنقول»واختلاف الأقوال بين 
علماء المذهب الثلاثة»ويضاف إليهم أحياناءزفر»والحسن بن 
زيادءولذلك قال ابن عابدين:" المتون موضوعة لنقل ماهو 
المذهبإ4فلا يعدل عما فيها"” '.وهي مقدمة على الشفروح بله 
الفتاوىءقال ابن عابدين:" وأنت على علم بأن ما الفح ارات 
انون في متونهم عختار هم؛لأن المتون موضوعة لنقل المذهب .وما 


«ابوي عدي .من تميمءمن كبار الفقهاء أتباع الإمام أبي حنيفة»ولي قضاء البصرةءوتوفي يما عام 04 1ه انظمز 
الأعلام (0-8 4)والجراهر المضيعة(صد4 .)١‏ 

(- هو اللولوي»الكرؤيءقال في الجواهررصطب7؟١):"‏ صاحب الإمام أبي حنيفة»قال يحى بن آدم:ما رأيت أفقه 
من الحسن بن زياد . ٠‏ ٠»وقال‏ همس الأئمة السّرتيسي:الحسن بن زياد المقدم في السوال والتفريع"»له معاني 
الإيمان»وأدب القاضيءوغيرهماء»توفي عام 7٠١4‏ ه ءانظر الأعلام (151-5). 

29 - انظر كشف الظنون ( 7587-7 ١)ءوانظر‏ دراسات في الفقه الإسلامي (صل .)١١94‏ 

29- - انظر كشف الظنون ( .)١7817-19‏ 

7- انظر حاشية رد امحتار لابن عابدين(5-5١5).‏ 
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هو مقرر مشتهر أن ما في المتون»مقدم على ما في الشروح»وما في 
الشروحء:مقدم على ما في الفتاوى:والحواشي'”". 
٠‏ وأهم تلك المتون حسب ترتيبها الزمي: 
٠‏ <<مختصر الطحاو ي>>7"»توفي عام 7١‏ هءقال عنه أبوالوفاء 
الأفغاني:"أول المختصرات في مذهبناءوأبدعها ٠.٠‏ ٠معزوة‏ إلى من رواها من 
أئمة المذهب كأبي يوسفءومحمدوزفرءوالحسن بن زياد”". 
٠‏ وبعده كتاب <<الكافي>>»للحاكم الشهيد محمد بن محمد” “,توف عام 
٠ه‏ ىقال في كشف الظنون:" جمع فيه كتب محمد بن الحسنءالمبسوط» 
وما في جوامعه:وهو كتاب معتمد في نقل المذهب””»»وهو في الحقيقة 
اختصارءوقذيب لتلك الكتب الستةءوليس جمعا مجردا9". 


(2- انظر حاشية رد امحتار لابن عابدين(750-57). 


9 وهو أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عيد للك أبو بسقر اللّحاويءقال عنه الذعي في سير أعلام 
النبلاء (6 ١-/717):"الإمام‏ العلامة؛الحافظ الكبيرىمحدث الديار المصريةءوفقيهها"ءله من الكتب اختلاف 
العلماء»والشروطءواحكام القرآن:ومعان الآثار وغيرها .توفي رحمه الله تعالى ١‏ 57هءوانظر الجواهر المضيئة (ض 
به 

(2- انظر مقدمته على المختصر (صل 4). 

69- هو أبو الفضلءالمشهور بالحاكم الشهيدءقال في الجواهر المضيئة( 1 11١1):"العالم‏ الكبي ولي قضاء 
يخارى ٠ ٠‏ .قال الحاكم في تاريخ نيسابور:ما رأيت في جملة من كتبت عنهم من أصحساب أبي حنيفة:»أحفظ 
للحديث.وأهدى إلى رسومه:وأفهم له منه"ءله المستخلص من الجامع:والمنتقى:وغيرهاءتوفي عام 4 ”هب وانظ سر 
الأعلام 16-87 . 

9- انظر كشف الظنون ( ؟1778-1). 

29- وذكر في ذلك في كشف الظنون (؟8601-7١)‏ عند ذكر كتاب الحاكم الشهيد المسمى بالمنتقى قصة تدل 
على ذلك وفيها اعتبارءقال:" المنتقى في فروع الحنفية»للحاكم الشهيد أبي الفضل محمد بن محمد بن أحمد:المقتتول- 








يف 


٠‏ ثم <<مختصر الكدّخحي >> لأبي الحسين عبد الله بن الحسين الكرّخي0)؛تسو ف 
عام 4٠.‏ +ه2©2. 

٠‏ ثم <<دمختصر القداوري>>»»للإمام أحمد بن محمدءتوفي عام 14174هءقال في 
كشف الظنون:" وهو الذي يطلق عليه لفظ الكتاب في المذهب»وهو معن 
متين» معتبر متداول بين الأئمة الأعيان»و شهرته تغئ عن البيان ”07 

٠.‏ ثم <<منظومة التسَفَي>>؛في الخلاف للإمام أبي حفص عمر بن محمد بن 
أحمد النسفيءتوفي عام /1ههءوهو أول كتاب نظم في الفقه©. 





- شهيدا سنة54+هبوفيه نوادر من المذهبءولا يوجد النتقى في هذه الأعصار» كذا قال بعض العلماءءوقال 
الحاكم: نظرت في ثلاث مائة حزء مؤلف.مثل الأمالي والنوادر»حي انتقيت كتاب المنتقى»وقال مؤلفه حين ابتنلي 
بمحنة القتل بمرو من جهة الأتراك:هذا جزاء من آثر الدنيا على الآخرة»والعالم من حفا [في الأصل حفى] 
علمهءوترك حقه خيف عليه أن يلحق بما يسوءه؛ وقيل كان سبب ذلك أنه لما رأى في كتسب محمد مكررات 
وتطويلات؛حنسهاء وحذف مكررهاءفرأى محمدا في منامه»وقال لم فعلت هذا بكتبي ؟ فقال: لأن الفقهاء 
كسالى؛فحذفت المكررءوذكرت المقرر؛تشهيرا؛فغضب محمدءوقال:قطعك الله تعالى كما قطعت كتبي؛فابتلي 
بالأتراك حي حعلوه على رأس شحرتين فقطع نصين".أقرل:يرى اختصاره للعلم تسهيلا للطلاب ذنباء و حفاء 
وقطيعة»سبحان الله.ويعتير نفسه لذلك آثر الحياة الدنيا على الآخرة. 

(2- وهو عبيد الله (أو عبد الله) - كما في كشف الظنون - بن الحسين بن لال مسندا اي الع شين 
الكرخيءقال عنه في الجواهر (5هف07737):" أنتهت إليه رئاسة أصحاب أبي حنيفة»بعد أبي حازم ..."له اللجامع 
الكبيسرءوالصغيرءوالمختصرءءتوفي عام 5٠‏ هس انظر الأعلام .)1١515-84(‏ 

2- انظر دراسات في الفقه الإسلامي(ص 4 7). 

7- انظر كشف الظنون ( ؟!-1571). 

29- انظر دراسات في الفقه الإسلامي (صل©7). 











5 م << تحفة الفقهاء>>» لأبي بكر علاء الدين محمد بن أجد! ,عونق عسام 


.ه00 


٠‏ ثم <<بداية المبتدي>>»وشرحه <<الحداية>>:لأبي الحسن علي بن أبي بكر بن 
عبد الجليل المَرْغِيْتَاني0"©,توفي عام عو © ), 

٠‏ ثم <<المختار>>هلأبي الفضل عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي” “.توق 
عام م20 


. م << بجمع البحرين»وملتقى النهرين>>:لمظفر الدين أحهمد بن علي,اللقب 
بالساعاق”" »توفي عام 4 79ه". 


. م <<الوافي >> لأبي البركات عبد الله بن أحمد حافظ الدين النسفي»:توفٍ 
عام ٠‏ ااه . 


20- من كبار فقهاء الحنفيةءفي الفقه؛وأصولهءتوفي عام 4٠‏ هه ءانظر الأعلام (-517).والجواهسر المضيئة 
(صلح). 

2- انظر دراسات في الفقه الإسلامي (صل76). 

©- قال عنه في اجواهر المضيئة(ص-787):" شيخ الإسلام» ... العلامة»الحقق» صاحب الحداية»أقر له أهل مصر 
بالفضلءوالتقدم ".وتوف عام 47 هه وانظر الأعلام (555-84). 

49- انظر دراسات في الفقه الإسلامي (صل©70). 

9- من كبار علماء الحنفية»ولي قضاء الكوفة مدةءتوفي عام 54817هانظر الجواهر المضيئة(ص١81؟):والأعلام‏ 
(6-5؟1). 

29- انظر دراسات في الفقه الإسلامي (صله7). 

- قال عنه في الأعلام(175-1):" كان يضرب به المثل في الذكاءء والفصاحةءوحسن المخطء" »له بديع 
النظام؛وغيرهءتوفي عام 4 5ه ءوانظر الجواهر المضيئة (صب١8).‏ 

9- انظر دراسات في الفقه الإسلامي (صل©7). 

29- المصدر السابق (صلب75). 
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٠‏ وله أيضا <<كنز الدقائق>>؛من المختصر العا العنيية0©. 
٠‏ ملاحظة:ليست كل المخقصرات في المذهب معتمدة؛بل المعتمد منها تلك 
الي أخذ أصحابما على عاتقهم أن لا يذكروا من الأقوال إلا الراحح؛ 
الصحيح” »مثل الي ذكرت قبلاء كما توحد مختصرات معتمدة لم أذكره”” 
باعتبار ال ذكرت هي الأهمءوعليها المعول. 
38 المتختلتو الثلائةة:ي راد يمكقا مشتطر 
<<الوقاية»»>»و<<الكنز>>»و<«القثوري»»7). 
٠-المتون‏ الأر بعة: يراد ها الثلاثة السابقة»مع <<المختا ر>>» أو <<بجمع 
البحرين>>20. ظ 
11 الكتاب:يراد به <<مختصر القدٌوري>>9 :وهو فوق المتون". 


2- انظر دراسات في الفقه الإسلامي (صل76). 

المصدر السابق (صل١8).‏ 

2- مثل الوقاية:والنقاية»وغيرهما. 

المصدر السابق (صل 54). | 

9 المصدر السابق (صل 5 5). 

9 -. ذكر ذلك في كشف الظنون( 51-7 ().ورد انحتار(؟-540)ءإلا أن ابن عابدين قال:" فإطلاق الكتساب 
يعني الهدايةءأو القدوري.حيث أطلقا" بيد أن صاحب الهداية يذكر الكتاب ويريد به متتصر القدو ريءانظر الهداية 
.0615618-١(‏ ٠)؛فهر‏ اصطلاح سابق على وحود كتاب الداية ذاته. 

- انظر دراسات في الفقه الإسلامي (صل 55). 








0-0 


- الشروح:يراد ما شروح تلك المختصرات المعتمدة. 
٠‏ وأهمها: 
. <<المبسسوط؛ شرح مختصر الكرلعسي»» » للشَرَحّيِي”".قال ابن 
عابدين:"قال الطرْسّوسي: مبسوط التَنْرَحْسِيءلا يعمل بها يخالفه»ولا يركن 
إلا إليهءولا يفن إلا به ولا يعول إلا عليه””". 
5 <<بدائع الصنائع>>. لأبي بكر بن مسعود بن أحد الكاساني”"2» شرح 
<<دتحفة الفقهاء>>. 
٠‏ <<الاختيار؛شرح المختار>>” © »لأبي الفضل عبد الله بن محمود الموصلي. 
. <<شرح الوقاية>>” '»لعبيد الله بن مسعود عو 
ه <<تبيين الحقائق>>2"©»لعثمان بن حجن الزيلعي. 


(2- هو محمد بن أحمد بن سهل السمرقنديءأبو بكر الس رخسي ءقال في الجواهر المضيئة (إصغ08):" الإمام» 
الكبير, همس الأئمة»أحد الفحول الأئمة الكيار أصحاب الفنون»كان إماماءعلامة حجة:متكلماء ..."له مصنفات 
في الأصولءوالفقه.وغيرهاءتوفي عام 4ه .وانظر الأعلام (ه-518). 

؟- انظر حاشية رد انحتار لابن عابدين(١-76).‏ 

27- قال عنه في الجواهر المضيئة(ص 4 5 7):"ملك العلماء» ٠..٠مصنف‏ البدائع الكتاب الجايل"؛وله أيضا 
السلطان المبين في أصول الدينءتوفي رحمه الله تعالى لام هب وانظر الأعلام .07١-1(‏ 

249- انظر دراسات في الفقه الإسلامي (صل 55). 

9 -. المصدر السابق (صل 55). 

29- وهو المعروف بتاج الشريعة: امحبوبي» البخخاري الحنفيءقال في الخواهر المضيئة(ص756) :" الإمام الكبيره 
الأصولي»صاحب الفنون"» له التنقيح »وشرحه التوضيحءوتوفي عام 47 /اهسوانظر الأعلام (1517-4). 

- انظر دراسات في الفقه الإسلامي (صل 15). 
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38 <<العناية»)شرح الحداية >7 »لأكمل الدين الباير‎ ٠ 
<<فتح القدير»>>»لابن الحمام السّميواسي7" »شرح الهداية.‎ ٠ 
. <ددرر الحكامء شرح غرر الأحكام>>” علا شوو‎ ٠ 
<<الترجيح»والتصحيح» شرح مختصر القَدُوري>>7©»للشيخ قاسه".‎ ٠ 
<<البحر الرائق>>” ءللزين بن تجيم.‎ ٠ 
وغيرها إلا أن هذه أشهرها.‎ 


2- المصدر السابق (صل 45). 

27- وهو محمد بن محمد بن محمود البايري»- بكسر الباءءوهو ما حققه في الأعلام -)45-١9(‏ أكمل الدين»قال 
عنه في الأعلام :" علامة بفقه الحنفية»عارف بالأدب"»له شرح مشارق الأنوار.وغيره»وتوفي رحمه الله تعالى 
5ملاه _وانظر الفوائد البهية (565 ١)»وانظر‏ كشف الظنون 55-١(‏ 5)ءو(١-لالا).‏ 8 

(©- هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السواسي »المعروف بالكمال ابن امام »قال الشوكاني فياللدر 
الطالع ":)7١1١-7(‏ فاق الأقران»وأشير إليه بالفضل التام؛حى قال بعضهم في حقه:لو طلبت حجج الدين»ما كان 
في بلدنا من يقوم بها غيره»وكان دقيق الذهن»عميق الفكرءيدقق المباحث؛حيى يحير شيوخه؛فضلا عن من سواهم"له 
رحمه الله تعالى التحرير»وغيره.توفي 45١‏ هيرحمه الله تعالى»انظر الأعلام (560-5). 

4- انظر دراسات في الفقه الإسلامي (صل 87). 

27- وهو محمد بن فرَامٌز بن علي »المعروف مار منلاءأو المولى محَسَروءقال عنه الزركلي في الأعلام(5- 
14" عالم بفقه الحنفية»والأصول.....صار مفتيا بالتحت السلطاني» ... " توفي 4ه .وانظر الشقائق 
النعمانية (صل ١‏ 7). 

29- انظر دراسات في الفقه الإسلامي (صل 47). 

2- وهو قاسم إن قطلوينا مزين الدين»قال في الأعلام (ه-٠8١):"‏ عالم بفقه الحنفية»مورخ... .قال لمر 
في وصفه:إمام علامة»طلق اللسان.."له تاج التراحم:وغريب القرآن.وغيرهاءتوفي 4/ا هوانظر البدر الطللع(؟- 
6). 

9- انظر دراسات في الفقه الإسلامي (صل 57). 
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-١‏ الواقعات,أو الفتاوى,أو النوازل: ويراد كما مسائل استنبطها 
امحتهدون المتأخرون لما سئلوا عنها ولم يجدوا فيها رواية عن 
أصحاب المذهب المتقدمين وهم أصحاب أبى يوسف»وأصحاب 
حمد؛ وأصحاب أصحاقماء وهلم جرا إلى أن ينقسرض عصر 
الاجتهاد وهم كثيرون”". 

-١‏ المتقدمون:أئمة المذهب إلى ثمس الأئمة الحلوائ »توق عام 
ه-20. 

المتأحرون:من جاء بعد شمس الأئمة الحلواني . 

75 المشايخ :يراد كما كبار علماء المذهب ممن لم يعاصر الإماه””. 

7- قالوا:يراد يما وقوع الخلاف بين أئمة المذهب”2. 

4- شيخ الإسلام:قال ابن عابدين في حاشية رد اغقار:" شيخ 
الإسلام حيث أطلقوه ينصرف إلى بكر””؛ المشهور: بخواهمر 


0 





زر 


(4- انظر كشف الظنون ( .)١5837-١‏ 

(2- انظر دراسات في الفقه الإسلامي»للشيخ:عبد الوهاب أبو سليمان (صل 58). 

نه انق المسدر الشابق وب 01 

(»- انظر العناية .)١87-1(‏ 

0 في كشف الظنون ٠.٠.٠ ":)55-١(‏ شيخ الإسلام أبي بكر محمد المعروف زاهر زاده". 

“20)- هو الإمام شيخ الإسلام محمد بن حسين البخاري الحنفي المعروف ببكر ختواهمر زاده» تسوق سنة 
8 4 ه_انظر الأعلام (5-١٠٠٠)قال‏ في الأعلام :"خواهر زاده »وتفسيره ابن أخت العالم ".وانظر كشف 
الظنون (؟5-.٠58١).‏ 

- انظر حاشية رد امحتار»المعروف بحاشية ابن عابدين (*-5728). 





8 شمس الأئمة:قال في الجواهر المضيئفة:" مس الأئمة؛لقب 
جماعة»وعند الإطلاق يراد به ثمس الأئمة السَّرَحْسِي محمد بن 
أحمد تقدمءويأتٍ مقيدا مع الاسم ,ءأو النسبءشمس الأئمة 
الكرُدّري”"©. ومس الأئمة الأورجتدي7 وغيرهها"9©. 

٠‏ المصنف:يراد به الإمام أبو البركات التسّفي» صاحب <<الكتسز>>* 

-١‏ الشارح:يراد به الريْلعي»صاحب <<تبيين الحقائق>>. 

الشرح”):يراد به <<تبيين الحقائق>؛للزيلعي. 

8" الحقق:يراد به ابن 5200 <<فتح القدير>>. 

5 - لا حلاف,ء أو اتفاقاءأو نحوهما مما يشعر بالإجماع :يراد به خصوص 
المذهبءوهو اصطلاح خاص بالمؤلفءولي هننا وقفةلءإذ من 
المفترض ألا تستعمل هذه الألفاظ باصطلاح خاص؛لما حا من 
أهمية»ولما يمكن أن تسببه من إشكال:ولبسءعلما بأنى حين تتبعت 
ما أورد رحمه الله تعالى من إجماعات - رقي نحو سبعين إجماعا 


0 مواعية ين هد النناروين عبنت حاف لح در طحي لمان عه اشير 
المضيئة(ص-؟87):”كان أستاذ الأئمة على الإطلاق.والموفود إليه من الآفاق"»توفي رحمه الله تعالى عام 5417 5هم. 
27- هو محمود بن عبد العزيز »أبو القاسم مس الأئمسة»)حد قاضي خانء انظر الجواهر المضيئسة 
(صء. .)١5١‏ وكشف الظنون(١-4‏ 0). 

©- انظر الجواهر المضيئة (صل 7”176). 

9- وهو ما حرى عليه المولف طيلة شرحه إلا مرة واحدة حيث أطلق الشرح ول يقيده؛وكان يريد به شسرح 
الطحاوي على الجامع الصغير و لم أستبن ذلك إلا بعد الرحوع إلى البحر(؟-78١)‏ حيث صرح بذلك في نقل 
المسألة ذاها. 











وجدته يستعمل فيها سائر تلك الألفاظ-؛وجدت علماء المذمب 
حين يذكرون أكثرها؛يقومون بتقييد مايحتاج إلى تقييد 
منهاء كأن يقال :بلا خلاف في المذهب, أو اتفاقا عندناءو نحو 
ذلكءوهو ما ل يفعله المولف رحمه الله تعالى»كما قد بيبست ما 
أحسب أنه كاف لتوضيح ما يحتاج إلى تقييد من تلك الإجماعات 
في ثنايا هذا التحقيق. 

6 الصحيح دراية:يراد به الذي نمض دليله»وقويت حجته وتعليلهءثمن 
كان متورف أن كان نر 
7- الصحيح رواية:يراد به ما صح سنده متواتراءأؤ مشهوراءأو 

آحاداا"2ءولا يعدل عن الدراية إذا وافقتها الرواية0". 

7- ألفاظ الترحيحءوهي حسب قوتها: 

٠‏ به يفيتءأو عليه الفتوى” .وعليه العمل اليومءوبه نأحذءعليه عمل الأمة". 

. يف بهءالفتوى عليه"‎ ٠ 


(2- انظر دراسات في الفقه الإسلامي (صل 85). 

(2- المصدر السابق (صل 80). 

(©- انظر حاشية رد امحتار لابن عابدين(١-717).‏ 

9- المصدر السابق .)078-١(‏ 

9 المصدر السابق .)97/84-١(‏ 

29 - انظر حاشية رد المحتار لابن عابدين(١-7/8)»وقال‏ :"والفرق بينهما أن الأول يفيد الحصر".أي بين عليه 
الفتوى»والفتوى عليهءو نحوهما. 











٠‏ مافيه لفظ الإفتاء أولى ثما فيه لفظ التصحيح كيفما تمر 
و الأصح بعدها(". 
٠‏ ثم الصحيح”". 
الأحوطءوالاحتياط:والأوجه.والوجيهءونحوها ما يسستعمل فيه لفمظ 
التفضيل» يمتزلة الأصحءوالصحيح©. 
هذا كله إذا كان من كتاب واحدء <<كمختصر القدُوري>> مثلاءولكن 
حين يكون في الشروحءأو الفتاوىءفالمقدم ما وافق المتون”". 
أما عند التعارض في التصحيح: 
ه فالترجيح أولا بقوة المَدِرَكءأي الدليل”" »أو يتخير حين يكون قول 
الإمام مقابلا بقول الصاحبينء من لديه أهلية ذلك7". 
٠'‏ ولمن ل يتأهل:فقول الإمام على الإطلاقءقال ابن عابدين:”"قال ابن 
المبارك:لأنه رأى الصحابة»وزاحم التابعين في الفتوى. 


20- انظر حاشية رد امحتار لابن عابدين(١-7/8).‏ 

(»6- أي بعد ألفاظ الإفتاء»انظر المصدر السابق .07/8-١(‏ 

©- انظر المصدر السابق »078-١(‏ علما بأن ابن عابدين ساق في اعتماد تقدم الأصحءعلى الصحيح خلافاءبيد 
أنه قال:" هذا هو المشهرر عند الجمهورء ٠ ٠ ٠‏ ينبغي أن يقيد ذلك بالغالب”. 

49- المصدر السابق .)78-١(‏ 

29 المصدر السابق .)7/-١(‏ 

29- المصدر السابق .)75-١(‏ 

- المصدر السابق .)0757-1١(‏ 











فقوله أشدءوأقوى؛ما لم يكن اختلاف عصرءوزمان»٠.٠.فإن‏ لايوحجد 
للامام رواية؛يؤخذ بقول القانني»... فإن لم يوحد؛فيوخحذ بقول 
الثالث»٠١ ٠‏ ٠فإذا‏ لم يوحد عن واحد منهم حواب ظاهر؛وتكلم فيه الشايخ 
المتأخرون قولا واحدا؛يؤخذ بهعفإن اختلفوا يوخذ بقول الأكثرينءم 
الأكثرين؛ثما اعتمد عليه الكبار المعروفون منهم».٠..وإن‏ لم يوحد منهم 
جواب البتة؛نصا ينظر المفي فيها نظر تأملوتدبر»واجتهادءليجد فيهاما 
يقرب إلى الخروج عن العهدةءولا يتكلم فيها جزافا "7". 
وإن تعارض قياس”"©»واستحسان07©؛فالعمل على الاستحسانء إلا في مسائل 
معدودة0. 
وإذا ورد التصحيح لقولين مختلفين لإمامين بلفظ ممائل في القوة؛تخسير 
بينهماءإن كانا برتبة واحدةءفإن حاء مع تفاوت الرتبة بينهما؛قدم تصحيح 
الأقوى منهماءمثل أن يصحح قاضي خعان قولاءوفي البزازية تصحيح 
لآخرءقدم تصحيح قاضي ححان؛لأنه أقوى”). 


2 انظر حاشية رد انحتار لابن عابدين(١-75).‏ 
2- القياس هو:إلحاق معلوم بمعلوم في حكمه لمساواة الأول للثاني في علة حكمهءانظر التعاريف (050-1)- محمد المناوي سار الفكر . 
7- سين التعريف به خلال هذا البحث (ص 544). 
(9؟- انظر حاشية رد المحتار لابن عابدين(١-717).‏ ش 
اك انظر دراسات في الفقه الإسلامي (ص .)6١‏ 











كه 


٠‏ إلا أنه في صدد ذلك لا بد من النظر في أمور تتصل بعلل التصحيح؛فلعل 
أمرا يعتبر به؛يجعل التصحيح في وقت.مختلفا عن التصحيح في آخرءولذا على 
المفيَ تأمل مرجحات أخر خارحة عن الرواية مرتبطة بالدراية"©. 
هذا في الأقوال المروية ذاتا. 
وأما في المصنفات: 
٠‏ فعند التعارض يرحح ما في المتونءثم الشروحءثم الفتاوى»هذا عند وققلوع 
تصحيح كل من القولين””. 
«٠‏ وإذا لم يصحح ماني المتون»وصحح ما في غيرهاءف المقدم التصحيسح 
الصريح؛لأن تصحيح ما في المتون تصحيح التزامي»وصريح التصحيح أقوى 
من لزومه”". 
هذا أهم ما يتعلق باصطلاحات المذهب الي درج علماء الحنفية على 
استعمالها في كتبهمولعلي تمكنت من تحريرها وصياغتها بما يسهل بلوغ 
المراد يبماءسائلا الله تعالمى التوفيق للجميع. 
ثالثا:.أهو ها يتعلي بمنهجية المؤله من خلال مقدمته. 
ما بام امه المؤلف رحمه الله تعالى ؛أنه اقتصر على شيء واحد 
مما يعتبر من قبيل بيان للمنهج الذي سيسير عليهءذلك أنه جعل التعرض لبعض 
أوهام المناظرينءلا سيما ما وقع لأخيه زين الدين في شرحه للمعن ذاته»شرطاءبمير 
20- انظر دراسات في الفقه الإسلامي (ص 77286١)ءوانظر‏ حاشية رد امحتار لابن عابدين(١-711975).‏ 
2- انظر حاشية رد امحتار لابن عابدين(١-0717).‏ 


المصدر السابق . . 











.م 


به شرحهويبدو لي أنه لم يُعردّج على ما سوى ذلك؛لأنه يقوم بشرح متن مشفل 
باقي الشروحءوهو لن يخرج عن ما اعتاده أهل العلم في ذلك؛ثما يغبي عن 
التطويل بذكر ما يعلم سلفاءوبيان شرطه للذكور نقااهو افع ميدي الطبسالم 
لهذا الشرحءإذ تصحيح الأقوال»والوقوف على ما هو صواب منها+غاية كل 
دارع وتطايلة :نينا سو ذلك غير بلغي كما لغلة رصر فته النظر عن أهم ما 
أراد لشرحه أن يتميز به. 
وعلى هذا فالمقدمة وافية بذكر منهج متكامل - على وجازتا - مع لفست 
الانتباه إلى أهم ما سيتميز به هذا الشرحءمما لا يوحد في غيرهءوهو يعن عظّم 
الحاجة إليه. ا 
هذاءوقد بلغ ما أحصيته مما تعقبه رحمه الله تعالى على أئمة المذهب نحو 
(317) اثنين وتسعين موضعاءوذلك في كتابي الزكاة»والصوم فقطيءوهوما 
سأذكره مفصلا بعد قليلءمبينا بعض الأمثلة لذلكبمما يظهر قيمة هذا الشرحءبيد 
أنه يحسن بي ذكر أهم ما رأيته ما يتعلق بالمنهج الذي سار عليه المؤلف في 
شرحه.متوقفا عند أهم ما ميز به شرحهءسائلا الله تعالى العون والتوفيق للجميع. 
-١‏ عمد المولف إلى جعل شرحه ممزوجا؛كما عبر في كشف الظنون» 
قال:" وهو شرح ممزوجءمن كتاب الطهارة:والديباحة متروكةءولما 
وصل إلى فصل الحبس من كتاب القضاء ءيس عن إقامه*0©. 


(2- انظر كشف الظنون .)١615-5(‏ 








كن 


٠‏ كما كان من عادته التعريف بأهم المصطلحات الفقهية؛في بداية 
كل باب. 

-٠‏ يقوم ببيان عبارة المصنف - صاحب الم عن -- وذلك بسسياق 
واحدءبيانا وافياء؛مع التعرض في الغالب لذكر سائر الأقوال في 
المذهب إن تعددت.معتمدا لبعضها دون الآخر.موضحا مسوغ 
احتياره. 

4- كما كان يجعل تلك الاختيارات؛خخاتمة لتلك الأقوال غالبا. 

ه- وكان من عادته رحمه الله تعالى الربط بين الأبواب»والفصول. 

+- كما كان يورد جملة قيمة من القواعد الأصولية»والفقهية؛يستفاد 
منها في بيان المذهب. 

/ا- وكانت له عناية بذكر مصادر كل ذلك. 

4- وكان من عادته ذكر بعض الفروعبمما لم يتعرض المتن لهءآخر كل 
باب. 

و- كما كانت له عناية بالاستدلال للمذهب من الكتاب»والسنةءقيٍ 
كثير من المسائل» كما سيظهر من خلال الشرح. 

- وضمن ما سبق يقوم بتعقب نقول بعض المحققين من علماء 

المذهب؛مصححا لبعضها دون الآخر؛معتمدا في ذلك مصادر ' 

المذهب الأصيلة»ونحوهاءوكان مجموع ما تعقبه نحو (47) اثنين 


وتسعين تعقباء كما ذكرته آنفاءكان ثلاثون منها على أخيه زين 














الدين»وثمانية عشر على الحقق ابن الهمام»وست مسرات على 
صاحب المين» وأربع مرات على <<النهاية» شرح الهداية»>> للحسين 
ابن علي بن حجاج المسٌّعُناقي"»ومئلها على الإتقاني”" في 
ددقنانة البياءه وفغليا على انحن التسسملك0":: وتتلات 
مرات على <<الهداية»» للمَوَغِينتَانيءومرتان على 
<<العناية»)شرح الحداية>> للبايري»ومثلها على 0 كنذا 
على ابن الكمال باغال") .و كان له تعب لسرة واجدة على 7 


2- فقيه من كبار الحنفية» إمامءله شرح أصول الفقه للييٌدريءوغيرهءتوفي رحمه الله تعالى ١‏ الاهانظر اللمواهسر 
المضيئعة (صل؟١5).والأعلام‏ (11417-1). 

2- وهو الإمام العلامة قوام الدين أمير كاتب ابن أمير عمر:العميد»الفارابي:توفي رحمه الله تعالى عسام 
مهاه انظر الجواهر المضيئة (ص796؟)ءوالأعلام (؟5-5١).‏ 

- وهو عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين»المعروف بابن الُلّك »أو ابن ملكءقال في الأعلام(04-4):" من 
المعرزين "؛له شرح المنارءفي الأصولءوغيرهاءوتوفي رحمه الله تعالى ١0م‏ هس وانظر البدر الطالع .)574-١(‏ 

69- وهو أبو بكر بن علي الحداد المي البس غر ف بالحدٌادي؛قال في البدر الطالع(١-1575١):"برع‏ في أنواع 
من العلم:واشتهر ذكره؛ وطار صيته. . ٠‏ وله زهد؛ وورعء وعفة: وعبادة" له من الكتب الجوهرة النيرة»والسواج 
الوهاجءتوفي رحمه الله تعالى عام ٠../هانظر‏ الأعلام (؟517-1). 

7)- هو شمس الدين أحمد بن:سليمان بسن كمسال »الشهير بابن الكمال باشاءقال في الشقائق 
النعمانية(ص775):"كان يشتغل بالعلم ليلاءونهاراء. ٠‏ .وقد فتر الليل»والنهارءو لم يفتر قلمه. ٠ ٠‏ وصنف رسائل 
كثيرة:في المباحث المهمة»الغامضة"؛له إصلاح الإيضاح.وتحريد التجريد»وغبرهاءتوفي عام 4 9؟هب وانظر الأعلام 
لكيس ” 











كه 


كل من أبي عبتيد”" »وال دُوري”": والترَْسي صاحب 
<<المبسوط>>» وعلى يوسف بن علي بن محمد الحرجاني”" في <<خزانة 
الفقه>>» وعلى << خلاصة الفتاوى>> لطاهر بن أهحد بن عبد 
الرشيد*»؛وعلى الكاسان في <<بدائع الصسنائع»>؛ وعلى 
<<التجنيس»> للمَرْغِينَاقِ»وعلى <<الذحيرة»> للبرهاني البخاري” ' 





20 وهو أبو عبيد القاسم بن سلام - بتشديد اللام وفتحها - بن عبد الله »قال عنه في سير أعلام النتبلاء(. -١‏ 
٠.‏ 6):" قال الحسن بن سفيان جمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي [هو المشهور بابن راهويه] يقول: أبسو عبيدء 
أوسعنا علماءوأكثرنا أدباء وأجمعنا جمعاءإننا نحتاج إليهءولا يحتاج إلينا٠. ٠.‏ وقال أحمد بن سلمة سمعت إسحاق بن 
راهويه يقول: الحق يحبه الله عز وحلءأبو عبيد القاسم بن سلام أفقه مبئءوأعلم من ومن ابن حنبل والشافعي"».توقي 
رحمه الله تعالى عام 4 7 17هسوانظر الأعلام (ه-75١).‏ 

7- والقُدُوري هو الإمام أحمد بن محمد بسن أحمد بسن جعفسر القَدُوري»الحنفي »قال في اللمواهسر 
المضيئة(ص847):"وانتهت إليه بالعراق رياسة أصحاب أبي حنيفة»وعظم عندهم قدرهءوارتفع حاهه "» له مسن 
الكتب المختصرءوالتجريد توفي 474 هس رحمه الله تعالى»وانظر الأعلام (1- 117). 

79- قال عنه في الجواهر المضيئة (صم7؟):"”تفقه على أبي الحسن ليخي »كان عالم» ٠...ومن‏ تصانيفه 
خزانة الأكمل”.توفي رحمه الله تعالى بعد 77 ههسانظر الأعلام (47-4 ؟)»وكشف الظنون(١-5١07.‏ 

©- قال عنه في الأعلام (770-5):" فقيه من كبار الأحناف"»له الواقعات. النصاب»وخلاصة 
الفتاويءوغيرهاءتوفي رحمه الله تعالى 47 هه وانظر الجواهر المضيئة (ص756). 

2- وهو محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازه البخاريبرهان الدينءقال في الأعلام(151-97) :"عه 
ابن الكمال باشا من المجتهدين في المسائل"يله الحيط البرهاني »وغيره؛توفي رحمه الله تعالى 15“ ه#وانظر الفوائد 
البهية (٠١٠؟),وكذا‏ كشف الظنون .)١515-19(‏ 














ىه 


وعلى <<الفتاوى الظهير 0 على ابن العزة”"»»و على الزاهدي” "ىنفي 
<<القينية»>»وعلى <<التقاية >>لصدر الشريعة امعو عات 
الع صاحب <<رمز الحقاء تق رعتكبى صاحب <<الدور» ة 


خَسْرٌوءوعلى <<الحواشي 5 »ويتعقب شراح <<الهداية»>»هلا 
على التعيين قُ موطن واحدى»)وكذا اللغويين؛دون تعيين قي موطن 


آخرء كما لم أقم بإحصاء ما يتعقب به آخرين لا يعينهم لا بشخصءولا 


بوصة 559 


وهذه التعقبات تظهر الأ*مية العظيمة لهذا الكتاب؛لكل من له عناية 
عكذهب الحنفية»بل تكاد تقول: لا يستغئ عنه لبييان المعتمد من مذهب 
الحنفية»وهو ما ذكرته من قبل»ونظرا لذلك سأوره هنانماذج من 


1ن وهو محمد بن أحمد.بن ف البخاري» ظهير الدين» أبو بكريله الفوائد على اجمجامع الصغيره»وغيره.ءتوقي 

7 - هو سليمان بن وهب بن عطاءءأبو الربيع المعروف بأبي العزءقال في الأعلام (177-1):"شسيخ الحنفية في 

زمانه»وعالمهم"؛له الوحيز الجامع لمسائل الخامع»والنكت على مشكلات الهداية»غيرهماءتوفي عام /ال51هبوانظخر 

الجواهر المضيئة(صل7807) . 

نقد - هر مختار بن محمود بن محمد الزاهديء بحم الدين»أبو الرحاءءقال ني الجواهر المضيئة( 5-2 0: "له شرح 
وو 

القدوري» شرح نفيسءوله القنية٠.٠"»:توي‏ 0 4ه ءوانظر الأعلام 917-197 .)1١‏ 

20- وهي لسعد الله بن عيسىءالمشهور بسعدي جحليي»له الفوائد البهية»وحاشية على العناية شرح 

الحداية»وغيرهاءتوفي رحمه الله تعالى 4 وه _انظر الشقائق النعمانية (ص750).ءوالأعلام (88-5). 


7- كقوله:قال بعضهم»و عند بعضهمءو نحو ذلكءانظر هذا البحث (صح 59ل تلا ٠.‏ ). 





لم 


تعقباته'2»توضح مدى الفائدة المتحققة لدارسي المذهب في رحوعهم لهذا 
الشرحءكما أنما توضح دقة الإمام رحمه الله تعالى. 
فمن ذلك: 

أ- أن المصنف”” بعد ذكره اشتراط الفراغ عن الدين لوجوب الزكاةء 
ذكر الفراغ(عسن حاجعه الأصسلية)ءو قال ا مالف شارحا لهمذه 
العبارة:"فسترها ابن المَلّك: بما يدفع الملاك عن الإنسان تحقيقاءأو 
تقديراءفالفاني كالدينءوالأول كالنفئقةهودور ال سكنئءوآلات 
الحترث والثياب المحتاج إليها لدفع الحرءأو البرد»وآلات الجرّفةءوأئاث 
المزلءودواب الركوب»وكتب العلم لأهلهاءفإذا كانت له دراهم 
يصرفها إلى تلك الحوائج؛صارت كالمعدومةءانتهى””" »أي انتهى كلام ابن 
اللّكءثم عقب المولف على كلام ابن اللّك بما يبأنيءقال:”وفيه بحث من 
رحو 

الأول :أن تفسير ال حوائج بما ذكر يقتضي أن ذكر الفراغ عن الدين 
مسسَدرَك أو أنه ع ىغطت العام على اخاض عو بلأكملة فالاقتضار على التحقييق 


2- ليس المراد من تعقباته؛تقليل شأن غيرهءأو البروز عن باب . الف تعرفءلا يصح هذا الظن ,عثلهوحاشاه 
رحمه الله تعالى»ولكنه النصح للدين؛ليس غيرثم هذه التعقبات بعضها من قبيل الصياغة فقط»حيث يفضل لفظة على 
أخرى»وهكذاء كما لابد من التنبيه أنه رحمه الله تعالى كان يدفع في كثير من الأحيان تعقبات لبعض أئمة المذهفب 
على غيرهم من الحققين؛حين لا يرى صواب ذلك التعليقءوهو ما سيظهر من خلال الدراسة أيضا. 

2- هو الإمام النتفِي صاحب الكنسزءكما مر. 

29- انظر هذا البحث (ص 7٠1‏ ). 
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هو الشقيو فيو هناايين أن ابى التتكلكف نحن جعل القين دا عجن ست 
الحاجة الأصلية؛فإنه يجعل ذلك من قبيل الاستدراك على المصنف رحمه الله تعالى؛ 
لأن ذكر اشتراط الفراغ عن الدين قد سبقءفي حين يدخل ابن َلك ذلك في 
تفسير الحاجة الأصلية؛من قبيل ما يدفع هلاك الإنسان تقديراءويتعقبه المؤولف بأن 
الاقتصار على بيان الحاحة الأصلية: تحقيقا؛هو التحقيق, 

ثم يتابع تعقب ما قاله ابن لّك بقوله:"الثاني :أن تقييد كتب العلم 
بالأهل»وإن وقع ف الحداية”"؛إلا أنه غير مفيد'”©ءوهو تعقب له أهميته لطلاب 
العلم - أي من سيطلع على الهداية ويعتمد على إطلاقاتها-؛لأن علماء الحنفية 
وإن كانوا لا يأحذون بمفهوم المخالفة أصوليا”)؛إلا أن مفاهيم المتون»والكتب 
عندهم معتبرة؛كما نص ابن عابدين” “و حينئذ سيفهم المطلع على الحهداية؛من 
العبارة السابقة أن كتب الشرع لغير أهلها لا تعد من الحاجة الأصلية:«فالمولف 
هنا يصحح هذا المفهوم؛ويجعل ذلك التقييد غير مفيدوإن تابع فيه اب مالك قفن 
الهداية»وهذا يؤكده المولف بأمرين: 

أولا:يمذا التعليل قال:"لأنها وإن كانت لغير أهلها وهي تساوي نصابا لا 
تحب الزكاة فيهاء إلا أن يكون أعدها للتجارة .....٠6٠.٠٠‏ والمراد ككب 


20 انظر هذا البحث (ص 589 ). 

- انظر الحداية شرح بداية المبتديء(١-917).‏ 

2- انظر هذا البحث (ص 799 ). 

انظر البرهان في أصول الفقه للجويئي(١-594؟).وغيره.‏ 

27- انظر حاشية رد امحتار لابن عابدين على الدر المختار 20:70117415172011٠-1(:.‏ فم 











الفقه والحديث والتفسير »أما كتب الطب والنحو والنجوم »فمعتبيرة في المأنع 
مطلقا””' )هذا الأمر الأول. 

والثاني:أنه يرحع لتأكيد قوله إلى <دفتح القدير شرح 
الهداية»> لابن الممام قال:"كذا في <<الفققفح»»”":تبعا 
<<للنهاية>>7©»و<<العناية»>»>7 »و <<الدراية>>”0©»وهذا أكد أن تقييد الكتب 
بأهلها غير مفيدءوتعقبه هذا على ابن مَلَك؛ تعقب على الهداية أيضاءتم لقم 
الفائدة»ولكي يصقل الشسخصية العلمية لتلامذته”)؛يذكر دفع هذا 
الاعتراض الوارد على الهداية»وغيرهاءعن أخيه الزين صاحب <«<البحر 
الرائق>> قال:"وأجاب في البحر :"بأن كلامهم في بيان ما هو من الحوائج 
الأصلايةولا شك أن الكتب لغير الأهل ليست منهاء»فهو 
مفيد"229. . ."7 ,فأنت تلحظ هنا مبلغ الأمانة العلمية في نقل الاعتراض 
والدفع.مما يعين طالب العلم على الانطلاق في حو لموازنة:.والتدقيق بين 
الأقوال9"»ثم لا يدع المؤلف الأمر كما ذكر في البحر بل يتعقبه أيضا 
(2- انظر هذا البحث (ص 57 ). 
27- انظر الفتح )١17-7(‏ وعبارته في الفتح :" على هذا كتب العلم لأهلها ليس بقيد معتير المفهوم". 
- انظر البحر الرائق(؟-57؟5). 


2- - انظر شرح العناية على الحداية(؟-57١).‏ 

29- انظر هذا البحث (ص 57*98 ). 

2- ولكل من يطلع على شرحه من طلبة العلم. 

- انظر البحر الرائق(”؟ -7077). 

09 انظر هذا البحث (ص"8 5 ). 

219- هذا وإن ظهر في الفقه الموازن حليا؛إلا أنه عظيم الأ*مية في المذهب الواحد أيضاءإذا تعددت الأقرال. 
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بقوله:"وأقول:هذا غير سديد””""ءولا تثريب عليه؛فكل يوخذ من قوله ويرد؛بعد 
النبي صلى الله عليه و ( نم بسين سبب عدم صواب ما دفع به صاحب 
البحر -0 إذ الكلام في شرائط وجوب الزكاة الي منها الفراغ عن الحوائسج 
الأصلية»ومقتضى القيد وحوبما على غير الأهل؛4 أنها ليست من الحوائج الأصلية 
في حقهمءوليس بالواقع لفقد شرط آخر هو نية التجارة؛فالأهل وغير الأمل في 
نفي الوجحوب سواء”" »فهو يتعقب قولا؛مبينا سبب ذلكءثم يؤيده بالنقل عن 
أئمة المذهبويتبع ذلك بذكر دفع هذا التعقب لأئمة آخرينءثم يتعقبهم بما يجلي 
المسألة ويوضح وجه الصواب فيها 

ثم يتابع تعقب ابن لَك بذكر وجه ثالث؛قال:"الثالث:أن نفي وحوبهما 
فيما إذا كان له دراهم مستحقة للصرف إلى تلك الحوائجيمخالف لماقي 
<<الدراية>> )»و <«البدائع»>" ؛”"©تجب الزكاة في النقد كيف ما أمسكه 
للنماءءأو للنفقة"9"» فهو هنا يتعقبه بما في <<الدراية>>ىو<<البدائع»>>»ولا يعلق 


20- انظر هذا البحث (صل 787 ). 
5 وهو بذلك يصقل الشخصية العلمية لتلامذته كما أشرت 
29 - انظر هذا البحث (ص م 7). 
20- انظر البحر الرائق (؟77-1؟). 
29- انظر بدائع الصنائع .)7١18-5١(‏ 
- كتب حياها الناسخ في (ج) مطلب. 
- انظر هذا البحث (ص”787). 
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على ذلك:وكما هي عادته طيلة شرحه”"؛يوخر ذكر ما يراه صواباءويحيل الطلاب إلى 
أقوال أئمة المذهب مثلما فعل هنا. 

ب- زم ماد ع اتكزياتة رحمه الله تعالى أيضاءأنه حين ذكر المصنف مالا 
عر أي ما لا يوذ العشر منه بقوله:"(لايعَتر (الختزير) "7" :شرح المولف ذلك 
بقوله:"سواء مر به وحده» أو مع الخمر عندهماءوقال الثاىي:إن مد بمما عشرا؛ فكأنه جعله 
تبعا للخمرءو لم يعكس ؛لأنها أظهر مالية؛إذ هي قبل ال مال»وكذا بعله؛بتقدير 
التخلل؛وليس الختزير كذلك؛ فالفرق لهم(" على الظاهر أن الختزير قيممي” ؛ فلاف 
الخمر"9ءفالمؤلف بعد ذكر أخذرالععشر في الخمر من قيمته إذا مر به ذميءأو حريءبتين 
أن العشر لا يوحذ ءا خزير الا خين بكر عمد مر عله نارهو ما ل سبيتكية 
الإمامءولا محمد بن الحسن؛»وعلل ذلك المؤلف بأمر يذكر كقاعدة فقهية يتلقاها بعضهم 
بالقبول دون مزيد من التمحيصءوهي الي يوردها بقوله:"وأخذ القيمة من ذوات القيم لها 
حي العين"7 أي لما كانت عين الختزير نخبيثة؛فأخذ القيمة مقايلها كذلكءوهو لا 2 
بتلك القاعدة””) لتعليل عدم أخذ العشر في الخترير مع أخذه في الخمر»حيث قال: ور 
أنه لو اشترى ذمي دارا بختزير»وشفيعها مسلم أخذهما (بقيمة الختير)””» ولو 


2- على الخصوص القدر الذي أقرم بتحقيقه. 
©- انظر هذا البحث (صل 18 06. 
- أي على قول أبي حنيفة »ومحمد بن الحسن. 
'»- القيمى؛ هو: ما لا يوحد له مثل في السوقءأو يوحد؛لكن مع التفاوت المعتد به في القيمة؛و المثلي؟ وهو: ما 
يوحد مثله في السوق بدون تفاوت يعتد بهءانظر محلة الأحكام العدلية .)7970505-١(‏ 
© -انظر هذا البحث (صكه؟١؟).‏ 
()-إزظر هذا البحث (ص77). 
7- فهر رحمه الله تعالى هنا يتعقب لا على التعيين كل من يسلم بتلك القاعدة. 
40 ساقطة من (ه). 
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- - و 
أتلف7 سختريرا لذمي ضمن قيمته'2»ولو أحذ الذمي قيمة ختزيره الذي استهلكه منله 
وقضى بها دينا لمسلم طاب لهعفهلا كان أخذ القيمة هنا كأخذ العين؟!"7"»فهو رحمه الله 
تعالى هنا يذكر ما يع ناقضا لتلك القاعدة بأكثر من مثال جعلت القيمة فيه مقابل عين 
حبيئة (الختزير)؛وصح أن أذ تلك القيمة مقابل تلك العين طيحّبُ»وهو لا يكتفي 
بنتقلض القاعدة يما ذكره؛بل يورد للأمانة العلمية دفع هذا النقض لابن الفقمام 
بقوله: "وأجيب عن الأخير ك3 بأن اعتلاف السبب كاختلااف العين كرعاء ولك الممسلم 
سبب آخر؛وهو قبضه عن افورعم قبله”2 بأن المنع لسقوط المالية في العسين»وذلك 
بالنسبة إليناءلا إليهم ليتحقق قق المنع بالنسبة إلينا عند القبضء»والحيازةى لا عندك دفعهها 

؛لأن غايته ل يكون كلدادفع عينهاءوهو تبعيد29 وإزالة"9'.هذا الكلام 
لعي ل ني دفع نقض تلك 
القاعدةه قال عنه الؤأئف :"وفيه بحث ؛لأن المسلم ممنوع عن تماليك 
الخمرءوالخترير»وفي الدفء” ذلك"”7” »يوضح المولف هنا أن دفع ابن الممام غير كاف 
ليصح الأخذ بتلك القاعدة»ولتسلم عن النقض؛ليمكن التفريق يما بين حواز أخذ العشر في 
5 أي مسلم. 
0 أي فلو كان للقيمة حكم العين؛ لم يضمن المسلم ذلك أصلاء كما لا يوخحذ بعينه؛لأن العين هنا هي الخترير أو 
الخمر . 
(© -انظر هذا البحث (ص"؟١‏ ”). 
69 أي عن المعال الأخير. 
9)- أي عن مثال الشفعة في الدار. 
29- وبتعبيرنا اليوم: تخلص من المال المنبيث. 
© - انظر هذا البحث (صء 1 7). 
9 - انظر فتح القدير(؟-١7؟).‏ 
29- أي في دفع القيمة عنهما بمتزلة التمليك. 
260 - انظر هذا البحث (صاء .)7١‏ 
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الخمر دون الختزير؛لأنها تحعل القيمة خخبيثة؛إذا أَخدت مقابل عين خبيثة وهو غير مانع من 
وجه آخر غبر الذي دفع به في <<الفتح>>؛ذلك أن دفع القيمة عن زلة التمليك لتلك 
العين»وهو لا يحوزءولآن المولف يوافق على وجود الفرق؛فهو يعقب بذكر قاعلدة في 
سبب التفريق تَسّلمْ عن النقض الآنف للقاعدة السابقة:فقال:"فالأولى ما في العناية'©: أن 
أخذ القيمة كأخذ العين من وجه.دون وجه؛ لأنها غير حقيقة".وإنما كانت كالعين من 
حيث أن الأداء لا يمكن إلا بالتعيينءولا تعيين إلا بالتقويم: فأحذت حكم العين مسن 
هذا الوجه”"ءولم تأخذه في حق الإعطاء؛لأنه موضع إزالة»و تبعيد"7).ويهذا ختم كلامه 
وعليه صار تعويله»وبه تسلم سائر الصورءويحسن بطلاب العلم حفظه. 

رن تعقباته أن المصنف حين ذكر اشتراط الصوم للاعتكاف 
بقوله:"بصوم ونسية»وأقله نفلا ساعة” »شرح المؤلف ذلك؛قال:"(بصوم 
ونية)؛هذا في النفل رواية الحسنءوفي رواية الأصل”©2:ليس الصوم بشرط فيه؛ لقول 
محمد:إذا دخل المسجد بنية الاعتكاف؛فهو معتكف ما أقامءتارك له إذا خرجءولا حلاف 


م 
مض ماع 


في اشتراطه في النذر"”": فالمولف هنا بين أن المصتف اعتمد على الحسن بن زياد في نتقل 





20 انظر العناية(؟-770) طبع ذيلا مع فتح القدير. 

2- أي القيمة ليست هي حقيقة العين »ولا شكءوالمولف هنا كعادته ينقل بتصرفوالعبارة في العنايية (7- 
777):"لأنما ليست يمتزلة عينها من حيث الحقيقة»وبمنزلتها من حيث أن الأدار: .”:٠٠‏ 

2- كتب الناسخ حيانها في (د):وهذا إذا تزوج الذمي امرأة على خخترير بعينهءثم أتاها بالقيممة)أحسيرت على 
قبولهاء كما لو أتاها بعينه»فلما دارت القيمة بين أن يكون كنزلة العينءوبين أن لا تكون.أعطيت حكم العين في 
حق الأحذ والحيازة»وهو في باب الزكاة.عناية أه من الحاشية»وهو نص ما في العناية(؟0-5٠757).‏ 

9»-انظر هذا البحث (صل 7:18). 

9 حإنظر هذا البحث (ص 580/9 ). 

20- انظر المبسوط للشيباني»وهو المعروف بالأصل (؟775-1). 

© -انظر هذا البحث (ص .)6١0/0‏ 














هذه المسألة؛وكتبه ليست من كتب ظاهر الرواية»ولذا تعقبه بلقل غم محمد بن الحسن» 
كما من لبيان ما عليه الاعتماد في ذلك»وهو عدم اشتراط الصوم للاعتكاف حين يكون 
نفلاءورغم وضوح ذلك؛عمّد إلى نقل ما أورده ابن المهام في <<فتح القدير>>؛لتجوييز 
اشتراط الصوم في نفل الاعتكاف على ظاهر الرواية أيضا؛من خلال نص محمد بن الحسن 
في كتابه الأصل ذاته؛رغم وضوح جواز ذلك من الأصلءقال المولف:"قال في الفتفح:"وفي 
هذا الاستنباط”؟ نظر ؛لحواز القول بصحته ساعة؛مع اشتراط الصوم؛وإن لم يصح أقل 
من يوم”"؛ولا مانع من اعتبار شرط يكون أطول من مشروطه””" انتلهى ”7نم 
قال المولف معقبا عليه:"ولا يخفى أن هذا التجويز العقلي ثما لا قائل به فيما 
نعلم””؛ فلا يصح حمل كلام محمد عليه"”“عثم يؤيد المولف ما يرجححه بالنقل عن 
صاحب البدائعءقال المؤولف:"قال في البدائع:" وأما اعتكاف التطو ع فالصوم ليس 
بشرط لحوازه في ظاهر الرواية» وروى الحسن أنه شرط:واختلاف الرواية 


99- أي استنباط عدم اشتراط الصوم في اعتكاف النفل لقوله في الأصل (775-17):" وإذا اعتكف الرحل مسن 
غير أن يونت عكر نفته تافهن ملعك قات خرج من المسجد فقطع الاعتكاف.فليس عليه شيء؛ من قبل أنه 
لم يوحب على نفسه شيئاء وهو معتكف ما أقام في المسجدهتارك لذلك حتى يخرج هنه".فجوز الاعتكاف ما دام 
في المسجد فقطءو لم يشترط يوماءوالصوم لا يكون أقل من ذلك؛فدل أنه لا يشترط الصوم لنفل الاعتكاف.هكذا 
استنبط الأئمةءوهو ما يحاول في فتح القدير قبوله مع تخريج اشتراط الصوم أيضا. 

أي الصوم. ش 

7 - انظر فتح القدير (؟5947-5). 

7 -انظر هذا البحث (ص خ50). 

2- أي كون الشرط أطول من مشروطه تلازما. 

29 - انظر هذا البحث (صل 4/ه#). 
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فيه مب على اختلاف الرواية في اعتكاف التطوع المع معراةك] فصر 
مقدر» ذكر محمد في الأصل"”" أنه غير مقدرء فلم يكن الصوم شرطا 
فيه؛ لأن الصوم مقدر بيوم؛إذ صوم بعض اليوم ليس كشروعءفلا يصلح شرطا 
لما ليس ,عقعدر "7 انتهى”2©2»وهذا النقل يجعل الناظر إلى المسألة من طلاب العلم 
على جَلِية من الأمر؛فلا يقبل تخريجا؛ولو لعالم مثل ابن الممام ما لم يكن مقبولا 
نقلاءوعقلاءوهو يزيد الأمر وضوحا بقوله:" وهذا عرف أن ما قُُ الببحسر :"إن 
التقات مصرحون بأن ظاهر الرواية عدم اشتراطه» فجاز أن يكون مستندهم 
صريح آخرءبل هرو الظاهر"27»من ضيق العطه "00 , ل يداك "0 ىفهنا يجعل قول 
أخيه من ضيق العظن؛نظرا لكونه يقدر نقلا آخر يجعل الصوم شرطالصحة 
اعتكاف الناقلة»فلرما يوحد نقل هناءأو هناك يثبت ما ذكره الصن ف!ءويؤيد 


"2 - ساقطة من (ج). 


9 في (أن):أي. 

- انظر المبسوط للشيباني »وهو المعروف بالأصل (5075-95). 
97- في (أ)و(ب):مقدورءوفي (ه):منذور. 

7 انظر بدائع الصنائع (؟5-١١١).‏ 

29- انظر هذا البحث (ص 4 ). 

2- انظر البحر الرائق .)777-1١(‏ 

0- قال في اللسان(١-17):"‏ عطي : المَطن للإبل :كالوطن للناسءوقد غلب على ميركها حول الحوض . 
..ويقال ضربت” يمطن أي برك ...ورحل رحب العطن»وواسع العطزوأي رحب لنواع »كثير المالبواسع 
الرحل».. ..والعطن :العرضءويقال :متزلته .وناحيته"»وضيق العطن »يراد يما هناضيق في واد اللعيكر) ترسسعن 
والتزم ما لا يلزم. 

29 - انظر هذا البحث (ص ها2). 
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تخريج ابن الحمام وغيره!؛فلم نقول الصوم ليس شرطا لاعتكاف النافلة؟! ونقوم 
بتعقب المصنف.ومثله حين يذكرون ذلك. 

والمؤلف يرد مثل هذا التقدير بقوله:هذا من ضيق العطن! 

وطالب العلم يستفيد أن مثل هذا التجويز لو قيل في هذه المسألة؛لكان من 
المائز دائما قول ذلك حين لا تكون المسألة من كتب ظاهر الرواية؛ويتم اعتماد 
مسائل غير ظاهر الرواية بتقدير:لعل مستندهم صريح آعحر! هكذ في كل 
مرة»وتصور كيف يكلو ن الأمر لو أطلق العنان لهذا ؟؛لا يكاد ينضبط الك 
المذهب.ولذا قال المؤلف :"هذا من ضيق العطن"» ثم تمويز مثل ذلك بعد ككل 
هذه السنوات الحافلة بالدرسءوالنقل من كتب ظاهر الرواية؛بعيد جدا. 

ولو ذهبت أتتبع بالشرح والبيان كل ما يذكره المؤلف تعقبا على أئمة 
كرام لاتسع المقام كثيرا ولخرحت عن غرض الدراسة الأصيل؛ولكن لعل فيمما 
ذكرته كفاية»منها نعلم شيئا أساسيا في منهج هذا الإمام رحمه الله تعالى. 
5- كما لا أنسى أن أذكر بأن ما ذكرته آنفا عن منهج المؤلف ين بغي أن 
أضيف إليه الاصطلاحات الخاصة بالمذهبءوالخاصة به وهو أمرقد 


سبق التعرض له. 











المطل4 السادس: مصادر المؤلت في كَتَابة. 

إن عددءونوع المصادرءالي يعزو إليها المصنفون؛يعد علامة على تحريهمء 
وتوخيهم الصواب فيما ينقلون»ويختارون:ويثمر تبعا لذلك اطمئنانا للنتيجة الي 
يصلون إليها. 

والمصادر الي أوردها المولف في شرحه تحاوزت حد الاستيعاب» و كان 
أحيانا ينقل عن المصدر مباشرة»وأحيانا بواسطة»وسأذكر جميع مصادره حسسب 
الترتيب الألف بائي مهملا لام التعريف» كما سأذكر اسم المولف:وسنة 
وفاته؛للتعرف على مبلغ الأصالة في مصادر المؤلف.مبينا اسم الدار الي نشرت 
ذلك الكتاب إذا كان مطبوعاءوحين يكون مخطوطا؛فإنٍ أبين اسم المكتبة الي 
يوجحد فيها»وذلك في حدود ما وقفت عليهءهذا علما بأنه رحمه الله تعللى كان 
يذكر في مرات كثيرة أقوالا لبعض الأئمة دون عزوها لكتبهم؛وهو ما يعي أن 
مصادره أكثر ثما سأورده. 

وكان من أسلوبه في ذكر مصادره؛إما ذكر اسم المصدر صريجحا كاملا؛ 
كأن يقول :وفي <<فتح القدير>>2"0: ٠ ٠‏ .أو بإطلاق ما يفهم منه اسم المصدر؛كأن 
يقول:وفي <<الفتح>>7"»ويريد <<فتح القدير>>»وهكذاءأو يذكر اسم المولف فقطءكأن 
يقول: قال السر سي 7 »وهو يريد <<المبسوط>> للسّرَحُسيءوهكذا. 


لكك انظر هذا البحث (صلب ئه*” لأ, 5ه .)6٠‏ 
"© - انظر هذا البحث (ص 00:48:49 0). 
9" - انظر هذا البحث (ص 4غ55062#4). 
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ومصادره رحمه الله تعالى هي("©: 

-١‏ إجابة السائلباختصار أنفع الوسائل.(خ)0". 
للمؤلف صاحب هذا الكتاب. 

؟- الاخحتيار؛لتعليل المختار - المعروف بالاحتيار9© #.(م)20. 


لعبد اله بن محمود بن مودود الموصلي توفي عام 5401هم. 
*“- الأدلة في إثبات الأهلة.(خ).2©0 


لعلي بن الحسن بن عبد الكافي الشبَكِي”' .تقي الدين»- وهو والد التاج 
السبّكى صاحب الطبقات - توي "ه/اه. 


2- سأرمز يهذا الرمز(خ)؛للكتاب المخطوطءو(م) للمطبوع. 

('© - توحد منه نسسخة في القاهرة ثاني : (١/57١/77).وفي‏ امع الزيتونة بتونسء تحمل الرقم 
(847/5/4١/4)ءانظر‏ تاريخ الأدب العربي(القسم السادس - 4 .”)»وححل بروكلمان نسبتة إلى عنمان بن 
نسجيمءوحعل وفاته .هوهو خطأًءوالصواب كما أثبته. 

27- أعبر بقولي المعروف بكذاءإشارة إلى ما غلب إطلاقه على ذلك المصدر من قبل المولف رحمه الله تعالى. 

(2- طبعته مطبعة البابي الحللي. 

© - توحد منه نسخخة لدى مكتبة الخالدية في القدسء تحمل الرقم (771/١1/١)ءانظر‏ تاريخ الأدب العربي(القسم 
السادس- .)112١١‏ 

29- قال عنه في طبقات الحفاظ(7167-7):” الفقيه»الحدث: الحافظ: المفسرءالأصولي»النحويء اللغوي, الأديب» 
امحتهد.... شيخ الإسلامءإمام العصر" عله الفتاوى.وغيرهاءترفي 5 هلاه وانظر الأعلام (0707-5. 








5- الأسرار.(خ).0© 
5ه | 
_- الأصل7. (م). 20 


0 ف 


5- الأموال.(م).© 
للقاسم بن سلام - بتشديد اللام وفتحها -,أبي عبيدءتوفي عام 5 157هم. 
0- أنفع الوسائل - المعروف بالفتاوى الطرسوسية -.(م).0) 
لإبراهيم بن علي بن محمد الطرسوسي»توقي عام .م هلاهب.. 
- إيضاح الإصلاح - المعروف بالإيضاح -.(خ).0© 
فى الدين أخين بو ايعان العتوين: ابن الكمال ترق 4 
9- البحر الرائق شرح كتر الدقائق - المعروف بالبحر -.(م).!) 
لزين الدين بن إبراهيم بن نُجيم الحنفي»توفي ١٠51هم.‏ 


2- منه نسخة في مركز إحياء التراثبجامعة أم القرى .تحمل الرقم (؟) فقه حنفي. 

2- قال عنه في الجواهر المضيئة (ص757) :" قال السمعانئ: كان من كبار فقهاء الحنفية»ممن يضرب به المشل " 
له تقوم الأدلهة ل وغيره»وانظر سير أعلام النبلاء .)571-1١5(‏ 

(©- يطلق عليه أيضا المبسوط. 

67- طبعته إدارة القرآن والعلوم الإسلامية؛بتحقيق أبي الوفا الأفغاني»كراتشي . 

27- طبعته الكتب العلمية:بتحقيق محمد خليل هراس:»بيروت. 

29- طبعته مطبعة الشرق بمصرءراحعة مصطفى محمد خفاحي .ومحمود إبراهيم . 

7 - توحد منه نسخة مخطوطة في مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض؛ تحمل الرقم ٠(‏ 585). 

29 - طبعته دار المعرفة ببيروت. 











الا 


-٠‏ بدائع الصنائع»وترتيب الشرائع - المعروف بالبدائع -.(م).0© 

لأبي بكر بن مسعود بن أحمد الكاسائءتوفي /.4ههم. 

١١-البناية‏ شرح الحداية.(م).9) 

محمود بن أحمدء المعروف بالبدر العييي) بدر الدين,أبي محمدءتوفي ٠65/ه.‏ 

؟ ١‏ -تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق- المعروف بالشرحءأو الشارح نسبة 
لمؤلفه -.(م).0© 

لعئمان بن علي بن محجن الزيلعي»فخر الدينءأبي محمدءتوفي عام 47 لاه. 

-١‏ التجريد.(خ).9) 

لأحمد بن محمد:المشهور بالقدُوريءأبي الحسن» توفي عام 14174ه. 

5 1- التجنيس والمزيد > المعروف بالتجنيس -.(خ).0 

لعلي بن أبي بكر المْرَغِيْنَانءبرهان الدين»توفي عام 51هه. 

6- تحرير الأصول - المعروف بالتحرير -.(م).”"© 

محمد بن عبد الواحد»الشهير بالكمال ابن الهمام: كمال الدين:توفي عسام 


.طه/1١‎ 


اك طبعته دار الكتاب العربيببيروت. 

2- طبعته دار الفكرءبتصحيح المولوي ناصر الإسلام محمد عمر. 

6 - طبعته المطبعة الأميرية ببولاق. 

لك ترحد نسخة منه مخطوطة في القاهرة أول: (17/7)ءانظر تاريخ الأدب العربي (775-5)»وقد حققه جمسع 
كرسالة دكتوراه لدى كلية الدراسات العربية والإسلامية؛في حامعة الأزهر. 

7 - توحد نسخة من المخطوط لدى مركز الملك فيصل للبحوث ءفي الرياضء تحمل الرقم (588). 

ا طبعته مطبعة البابي الحلبي مصر 2 .٠176اهب.‏ 











يف 


- تحفة الفقهاء - المعروف بالتحفة -.(م).0© 
لعلاء الدين محمد بن أحمد السمرقنديءتوفي عام 51594ه. 
-١‏ تصحيح القدوري”".(خ). 
5©* و 2 
لقاسم بن قطلوبغا الْسْوُدنٍءالمعروف بالشيخ قاسمءتوفي 1/9/ه. 
4- تفصيل عقد الفرائد < المعروف بشرح المنظومة -.(خ).9© 
عبد البر بن محمد بن محمد,المعروف بابن شحنةءتوفي عام 131١‏ ه . 
: 20 
8 التقرير.(خ). 
محمد بن محمد بن محمود البابرقي»لأكمل الدينءتوفي عام "/لاهم. 
اث 3 2ت اث 60) 
لعمر بن إسحاق بن أحهمد العْرّ نوي »المعروف ل 6ه 0 عام 
7 /اه. 
-١‏ الجامع الصغير.(م).0© 
ا 00 
نحمد بن الحسن الشيباني »توفي عام 45١ه.‏ 
2- طبعته دار الكتب العلمية بيروت. 
(©- واسم الكتاب كما في كشف الظنون(577-7١):"‏ الترحيح»والتصحيح على القدُوري"»والمولف يذكسره 
باسم التصحيحءوتوحد منه نسخة في المكتبة الأحمدية بحلبء تحمل الرقم (05٠6)ءانظر‏ تاج التراحم (صل؟5). 
7- منه نسخة في مركز إحياء التراث.يحامعة أم القرى .تحمل الرقم )١67(‏ فقه حنفي. 
9 - لم أتمكن من الوقرف على مكانه مخطوطا. 
- لم أتمكن من الوقوف على مكانه مخطوطا. 
29- قال عنه في الأعلام (47-4):" من كبار الأحناف "» له الشامل»وغيرهءتوفي عام */الاهب وانظر الدرر 


الكامنة (5-5 .)١8‏ 
2- طبعته دار عام الكتب »بيروت. 











رف 


1- جوامع الفقه - المعروف بالفتاوى العتّابية .)0 
لأحمد بن محمد بن عمر العنَابي»توفي عام 45ههم. 

-١1‏ الجوهرة النيزة»)شرح القدوري.(م).” 

أن كر ين علو بر عبد الكذاضي الوا توق شام لمعته 
4 ؟- الحواشي السعدية.(م).9©) 

لسعد الله بن حلبي »المعروف بسعدي جليءتوفي عام 9152ه . 

- حيرة الفقهاء.(خ).7) 

لعبد الغفور بن لقمان بن محمد» شرف القضاة الك دري ,توفي عام 557هه . 
- نخحزانة الأكمل.(خ).0© 

ليوسف بن علي الجرحانيءتوني عام 7؟1هه . 

7- خلاصة الفتاوى.(خ).) 

لطاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البحاري.توفي عام 47 هه . 


9 - توحد منه نسخة لدى الفاتحءتركياءتحمل الرقم (585١)ءوالقاهرة‏ أول: (1/7١١)ءانظر‏ تاريخ الأدب 
العربي (5- 7.05). 

- طبعته مطبعة محمود بك. 
”قال عنه في الجواهر المضيئة(ص 4 ١١):"الإمام»العلامة»الزاهدالمنعرتزين‏ الدين»أحد من سار ذكسره".له 
شرح الزيادات المشهور»وغيره»؛توفي عام 5 هه وانظر الأعلام )515-1١(‏ . 
2- طبع ذيلا مع فتح القدير,في مطبعة البابي الحلبي . 

- ل أتمكن من الوقرف على مكانه مخطوطا. 

29- قال في الأعلام (77-4):"من أئمة الحنفية». ٠.‏ له أصول الفقه ٠٠‏ وحيرة الفقهاء»جمع فيه ما يحار في حله 
العلماء".وانظر الجواهر المضيئة (ص؟7؟71). 
- منه نسخخة في مركز إحياء التراث:بحامعة أم القرى »تحمل الرقم )١77(‏ فقه حنفي. 
- منه نسخحة في حامعة الإمام محمد بن سعود في الرياضء تحمل الرقم (65/خ). 








3” 


- درر الحكام,شرح غرر الأحكام.(م).0") 

محمد بن قَرَامُْز بن علي»المعروف يملا شرو أو منلاءأو المولى- 
»توفي عام 2//هم. 

8- ديوان الأدب - المعروف بالديوان -.(خ).27) 

لإسحاق بن إبراهيم بن الحسين الفارابي»توق نحو عام 6٠.‏ ه. 

٠‏ - الذيرة .(خ).0© 

محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن مازه البخحاريءبرهان الدين»توقٍ 
عام 5١1"ه.‏ 

-١‏ رمز الحقائق شرح كنز الدقائق.(م).0) 

لمحمود بن أحمدءالمعروف بالبدر العيئ» بدر الدين»توفي 6ه . 


29- مطبوع طبعة قلرمة»وليس عليه أي معلومات تخص الطبع سوى تاريخه ٠1اهم.‏ 

(2- توحد منه نسخخة مخطوطة في مكتبة الخالدية في القدسءومكتبة مغنيسا بمدينة حلب »ورقمها (4 787)»انظضر 
الأعلام (597-1). 

©2- توحد نسخة في مركز إحياء التراث »يجامعة أم القرى .تحمل الرقم(4 )٠١‏ فقه حنفي. 

(62- طبعته المطبعة البهية المصرية. 











١ 


1" الزيادات. (خ).0 


م7- السسراج الوهاجءالم وض اح لكل طالب 
محتاج- المعروف بالسراج -.(خ).29 
لأبي بكر بن علي بن محمد الحدّادي اليمميئنء»توققي عام 


٠‏ وما 


© > توجد منه نسخة في أيا صوفيا في تركياءتحمل الرقم (5/1588):والقاهرة ثاني: 
(1١/477)»انظر‏ تاريخ الأدب العربي(11545158-7). 
5 توحد منه نسخة في مركز إحياء التراثءيجامعة أم القرى تحمل الرقم )٠١(‏ فقه حنفي. 











كلا 


5 . 00 
- شرح الجامع الصغير.(خ). 
لأحهمد بن إسماعيل بن محمد الدُّمُرتاشي )»توفي عام ده" هه . 
5 
6 - شرح الجامع الصغير ٠خ).” ١‏ 
ححان” »توفي عام ١ه‏ هدا. 


7 - توجد منه نسخة في مركز إحياء التراث.يحامعة أم القرى »تحمل الرقم (479) فقه حنفي. 

7" - قال عنه في الأعلام (917-1):"عالم بالحديثحنفي».. .كان مفيَ خوارزم”؛له من الككب 
شرح الجامع الصغير»والفرائض »وغيرها »توفي نحو عام ١٠7“ه,انظر‏ الجواهر المضيئة (صب-١5).‏ 

- توجد منه نسخة في مكتبة الجامعة الإسلامية .بالمدينة المنورة»تحمل الرقم (7/445/2). 

- قال عنه في الجواهر المضيئة(صه ١‏ 7):" وذكره أبو الحاسنيمحمود الحصيري »شيخ الإاسلام 
قال :هو سيدناء القاضي.الإمام:والأستاذءفخر الملة)ركن الإسلام»نقية السلف.مفيَ الشرق"»وله 
الفتاوى وغيرهاءتوفي 557 هه.ءو انظر الأعلام (؟75714-1). ظ 








يف 


- شرح الجامع الصغير.(خ).0© 

لعمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازه البخاريءالمعروف بالصدر 
الشهيد”" »توفي عام "0ه . 

شرح غرر الأفكار»لدرر البحار.(خ).9) 

لقاسم بن قطلوبغاءالمعروف بالشيخ قاسمءزين الدينء:توفٍ عام 
8م هم. 

8- شرح الكشاف.(خ).©) 

لسعد الدين بن مسعود بن عمر التفتازاني” »توفي عام 97/ا ه . 

- شرح مجمع البحرين وملتقى النهرين.(خ).”© 

لعبد اللطيف بن عبد العسزيز بن أمين»المعروف بابن المللك- أو ابسن 
لنت صوق عام ١١٠6م‏ ه. 





ا توحد منه نسخة في مركز إحياء التراث.يجامعة أم القرى .تحمل الرقم (071) فقه حنفي. 

0 قال عنه في الجواهر (ص754317):"المعروف بالصدر الشهيد:الإمام»ابن الإماموالبحرءابن البحر "وله الفقاوى 
الصغرى عو الفتاوى الككيرىءتوفي عام هه انظر الأعلام (ه-01). 

- لم أتمكن من الوقوف على مكانه مخطوطا. 

© - توحد منه نسخة في حامع الزيتونة بتونسء تحمل الرقم (19/1)»والقاهرة أول: (4٠7)»انظر‏ تاريخ الأدب 
العربي .)5١5-2(‏ 

قال عنه في الأعلام (7179-1):"من أئمة العربية» والبيان» والمنطق"له إرشاد الادي في الأصولوغيره.»توفي 
عام 87/اهب وانظر الشقائق النعمانية(ص/ا؟) . 

6ل توحد منه نسخحة في مركز إحياء التراثيحامعة أم القرى .تحمل الرقم )١57(‏ فقه حنفي. 
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-٠‏ شرح مختصر الطحاوي.(خ).(© 

لعلي بن محمد السمرقنديءالإسبيجابي”" »توفي عامه هده . 

١غ-‏ شرح مختصر القدُوري.(خ). © 

لأحمد بن محمد بن محمد »المعروف بالأقطع” .توفي عام 141/5 هل 5 

41 - شرح المشارق.(خ).0) 

لحمد بن محمود البايرتي» أكمل الدين» توق عام 5 هد . 

4- شرح معان الآثار .(م).20 

لأحهمد بن محمد بن سلامة) الملعروف بأبي حسمي لجار قوق 
عام١575؟‏ هد . ش 


20 توحد منه نسخحة في مركز إحياء التراث.يحامعة أم القرى.تحمل الرقم (485) فقه حنفي. 

20 قال عنه في اللجواهر المضيئة(ص ١571):"المعروف‏ بشيخ الإسلام, . . ٠‏ سكن مرقند»وصار المفيّءوالمقدم مل 
ول يكن أحد رما وراء النهر في زمانه يحفظ مذهب أب حنيفة»ويعرفه مثله.في عصره”له الفتاوىءوغيرهاءتوفي عام 
ه* هه وانظر الأعلام (775-4). 

27- توحد منه نسخحة في مركز إحياء التراثءيخامعة أم القرى.تحمل الرقم (009) فقه حنفي. 

2- وقد تفقه على الإمام أحمد بن محمد القَذُررِي صاحب المختصر .قال في الجواهر المضيفة ( دأ ١١):"درس‏ 
الفقه على مذهب أبي حنيفة على أبي الحسين القدُوري؛حيى برع فيه" توفي رحمه الله تعالى 414 هس وانظر الأعلام 
١١‏ مام). 

27 - لم أنمكن من الوقوف على مكانه مخطوطا. 

29 - طبعته دار الكتب العلمية في بيروت بتحقيق محمد زهدي النجار. 
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5 4- شرح المنار.(خ).(© 

لعبد الله بن محمد بن أحمدءالمعروف بنقَرٌه كار(" ءتوفي عام 5//ا ه. 

ه- شرح الوقاية.(م).9 

لعبيد الله بن مسعود امحبويءالمعروف بصدر الشسريعة الأصغرءت وف 
عام /ا 4لا هل . 

7- الصحاح.(م).00) 

لإسماعيل بن حمادءالمعروف بالجوهري”',أبي نصرء توفي 
عام 565 هل . 

47 - ضياء الحلوممختصر شمس العلوم.(خ).7"©) 

محمد بن نشُوان بن سعيد الحميريء اليميئءالمعروف بابن نَشُوانَ ",توفي 


عام ١٠55اهد.‏ 


9؟- لم أتممكن من الوقوف على مكانه مخطوطا. 

- قال عنه في الأعلام (4- 55١):"عالم‏ بالعربية؛ وأصول الفقه.حتفي ".وله شرح التنقيح في الأصول»وغسيره» 
ترفي ؟لالاهءوانظر الدرر الكامنة (؟1- 585). 

2- طبعته الدار الهندية عام 1751هس. 

29- طبعته دار العلم للملابين»بتحقيق أحمد عبد الغفور عطار»بيروت. 

قال عنه في الأعلام )717-١(‏ :"من الأئمةءوخطه يذكر مع خط ابن مقلة"»»توفي عام 7847 هب :وانظسر 
معجم الأدباء(؟-519). 

" - توجد منه نسخحة في مكتبة أها صوفيا في تركيا تحمل الرقم ٠‏ ٠477)؛ومكتبة‏ باتنه بالمند» تحمل الرقم (817/1١)»انظسر‏ تساريخ 
الأدب العربي(-448؟)»وفيه أن اسم الكتاب ضياء العلوم. 

2- قال عنه في الأعلام ":)١77-9(‏ له الفرق بين الضاد والظاءء ٠‏ ٠»وضياء‏ لصوم ير نمس العللوم 
لوالده"»وانظر هدية العارفين (؟5-1١١).‏ 











- عمدة الفتاوى.(خ).() 

حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن مازهءالبخاري.توقي عام 
"؟لأوها. 

8- العناية شرح الحداية - المعروف بالعناية -.(م).9) 

محمد بن محمود البابرتي» أكمل الدين»توفي عام 85/ا ه . 

٠‏ - عيون المسائل - المعروف بالعيون -.(خ).09© 

لنصر بن محمد بن أحمد السمرقندي”»المعروف بأبي الليث»:توفي عام 
7ه . 

-١‏ غاية البيان .(خ).0©) 

لأمير كاتب بن أمير عمر»العميدءالفارابي»الإتقاني»قوام اللو دن 


عام لمهةل/اهط . 


29 - توحد منه نسخحة لدى مركز ا إحياء التراث.بجامعة أم القرى »تحمل الرقم (47 4) فقه حنفي. 

('2- طبعته مطبعة البابي الحلبي »ذيلا على فتح القدير. 

- لم أتمكن من الوقوف على مكانه مخطوطا. 

»قال عنه في الجواهر(ص 45١):"الفقيهأبو‏ الليثءالمعروف بإمام المدى؛ ...وهو الإمسام:الكبسير صاحب 
الأقوال المفيدة»والتصانيف الملشضهورة "»له القوازل- في الفقه-ءوخزانة الفقه - في بجلد -ىوتنبيسه 
الغافلين»وغيرهاءتوفي 707 هوف سير أعلام النبلاء )577-١5(‏ توفي ه/الاهم. 

27 - توحد منه نسخخة في مركز إحياء التراث.بحامعة أم القرى »تحمل الرقم (071) فقه حنفي. 








م١‎ 


- الفتاوى البَازية:- أو الحافظية»كما يذكره المولف أحيانا -.0© 

محمد بن محمد بن شهاب,المعروف بالبزاز الكركري”"»لحافظ الدين»توقٍ 
عام /51م/ه. 

ه- الفتاوى التتار خحانية.(م).0© 


لعا بن علاء الإندربب»الحنفي )»توفي عام 85 هل . 
4 ه- الفتاوى اللخانية.(م).0©) 


الحسن بن منصور بن محمود البخاري. المشهور بقاضي حانء أبي الحاسن» 
توفي عام 507 5ه. 


'2؟- طبعت بهامش الفتاوى الهندية(العالمكيرية)»لدى دار المعرفة في بيروت. 

- وله كتاب في مناقب الإمام أبي حنيفة»توفي عام 171 هس انظر الشقائق النعمانية(صب١7)؛والأعلام‏ (07- 
46). 

2"7- توحد منه نسخة في مركز إحياء التراثبجامعة أم القرى تحمل الرقم (5؟) فقه حنفي. 

ف - في هدية العارفين ذكر وفاته 745 هوهو سبق ولا شك»حيث جمعت تلك الفقاوى مسائل المحيط 
البرهانيوالذخيرةوالفانيةوالظهيرية»كما في كشف الظنون(١-7558).و‏ كل مؤلفي تلك الكتب كانت وفاتهم 
بعد عام ٠٠‏ ؟هبوفي دراسات في الفقه الإسلامي (ص١7١)»حعل‏ وفاته عام ٠٠/هوما‏ ذكرته وقفت عليه 
قبل صدور إذن طبع هذه الرسالة بقليل؛حين اطلعت على الفتاوى التتار خخانيةحيث جحعل محققها القاضي م7 
حسين وفاته كما ذكرت»مصححا ما ذكره الآخرونءانظر الفتاوى التعار خانية .)795-1١(‏ 

997- طبع عمصر عام 11407اهمس. 














كم 


ٍ ىر ١‏ 
هه -فتاوى السغدي. 
املق ون لين بن عم شا توفي عام ١15ه‏ . 
5ه- الفتاوى الظهيرية. 29 
امد بن أحمد بن عمر المرّغِيناني»,ظهير الدين» توفي عام 8"ها. 
5- فتاوى ابن الفضل.(خ)."©) 
محمد بن الفضل بن العباس البلختي”"'»توفي عام 1ه . 
-فتاوى النسفي. (خ).0) 
لعمر بن محمد النستفيءنحم الدين»صاحب المنظومةء:توفي عام 


7ه ه. 


- طبعته دار الفرقان»وموسسة الرسالةءبتحقيق صلاح الدين الناهي. 
00 قال عنه ف الجواهروص-١‏ رةه "5 الملقب بشيخ الإسلام» 5 ...وكان إماماءفاضلاءفقيها فقيهاءمنساظراءو ”مع 
الحديث "كله النتف.وشرح اللجامع الكبيرءوغيرهاءتوفي عام 451١‏ هسوانظر الأعلام (3784-4) . 
0 توحد منه نسخة في مركز إحياء التراث»يحامعة أم القرى تحمل الرقم )١08(‏ فقه حنفي. 
- لم أتمكن من الوقوف على مكانه مخطوطا. 
7 - قال عنه في سير أعلام الانبلاء(4 ١-077):"الإمام‏ الكبسير الزاهدء العلامسة»شسيخ الإسلام ..."له 
00 عام 718 ه ءانظر كشف الظنون(778-57 ١)»والأعلام‏ (-.؟7),. 
- ل أتمكن من الوقرف على مكانه مخطوطا. 








؟لم 


- الفتاوى الوَلوَّالجية. 20.١‏ 
لعبد الرشيد بن أبي حنيفة بن عبد الرزاق السَولوًالجي”" »توفي عام 


.4ه ه20, 


كه ا لأه» 6 0 5 إفى 
ل فتح القدير المعروف بالفتح -.(م). 20 
و 

محمد بن عبد الواحد الشَّيواسي الحنفيءابن الحمام» توفي عام ١501/ه.‏ 

0١‏ الفوائد. 

يذ كره المؤلف دوك نسبةءو لم أتمكن من تعيين أسم المؤلفء نظرا لوحجود 
عدد من الكتب هذا الاسم. 

- قنية المنية لتتميم الغنية - المعروف بالقنية - . (خ). © 

للختار بن محمود الزاهدي, نحم الدين»توفي عام دالا هد. 

: ادف 

6>- الكاي. (خ). 

لعبد الله بن أحمد بن حممودءالمعروف بحافظ الدين التسَفيءأبي 
البركاتءتوفٍ عام١١/ا‏ ه . 
“'" - توحد منها نسخحة لي مكتبة نور عثمانية في تركيا تحمل الرقم (2/14)ءولي القاهرة أول: (/44)»انظر تاريخ الأدب العربي 
(القسم السادس -- 07.37. 
20 قال عنه في الجواهر (ص ":)71١7‏ .. كان إماماءفقيهاءفاضلاءحنفي المذهب.حسن السيرة".»ووتوق بعد 
٠‏ مهب وانظر الأعلام (509-5), 
مز ذكرته هنا من اللجواهر المضيئة (ص7١7),وهوكذلك‏ في الفوائد البهية (ص4 )»و في كشف الظنون 
(1570-1) أنها لأبي المككارم إسحاق بن أبي بكر الولوالجيءتوفي عام ١٠/اهب.‏ 
27- طبعته مطبعة البابي الحللي»مصر القاهرة. 
69 توحد منه نسخة في مكتبة حامعة الإمام:بالرياض »تحمل الرقم (5818) . 
259- توحد منه نسخة في مكتبة الملك فيصل تحمل الرقم (011). 
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-الكشاف.(م).0) 

حمود بن عمر بن محمدءالمعروف بالزمخشري”"»توفي عام 
ه. 

6"- كشف الأسرار شرح أصول البزدوي - المعروف بالكشف 
الكبيرءأو بالكشف الأصولي - .(م). 29 

لعبد العزيز بن أحمد بن محمد البخحاري” :توفي عام 6٠”/ا‏ ه . 

5- الكفاية (خ).0) 


محمود بن عبيد الله تاج الشريعة المحبوبي؛توفي عام هلاه . 


2 طبعته دار الكاب العربي بيروت. 

2 - قال عنه في الأعلام(178-7):" من أئمة العلم» بالدينءوالتفسيرءواللغة.والأدب"»)له 
الفائق»)وغيرهءتوي عام 4*ه هل وانظر لسان الميزان (5-5). 

- طبعته دار الكاب العربي بيروت55176١م.‏ 

29- أصوب »وفقيه حنفيءله شسرح ا متخب الحسامي»وغيره: توق عام اه اانظر 
الجواهر المضيئة (ص 478).ءوالأعلام .)١17-4(‏ 

”© - توجد منه نسخة في القاهرة أول: (5/5 ١7)ءانظر‏ تاريخ الأدب العربي (8-5؟1). 








هم 


0>- كمال الدراية»شرح النقاية.(خ).(© 

لأحمد بن الحسن التُفُئٌي © توفي عام 47لا ه . 

- المبتغى .(خ).7) 

لعيسسى عه زوناية ري ار 
بعد عام هم . 

8 المبسوط.(م).7 

محمد بن أبي سهل السَرَعحّسيءتوفي عام 14/07ه . 

٠‏ /ا-المجرد. (خ).7) 

للحسن بن زياد اللؤلؤي»الكوفيءتوتي عام 5 ١ه‏ . 


© - توجد منه نسخة في مركز إحياء التراثيبجامعة أم القرى »تحمل الرقم (5 5؟) فقه حنفي. 
(" - قال عنه في البدر الطالع ":)١١5-1١(‏ برع في جميع المعارف»..وصار شيخ الفنونءبلا 
مدافع»..وجميع الأعيان» من جميع المذاهب تلامذته"ءوله مزيل الها عن ألفاظ الشفاءوغيره»توفي عام 
"امه ءوانظر الأعلام ١(‏ -717.0). 
© - لم أتمكن من الوقوف على مكانه مخطوطا. 
25 - قال عنه في الأعلام(ه-8١٠):"فقيه‏ رومي» ٠.‏ .له كتاب المبتغى»وصف بأنه #ختصر حم 
الفوائد"»وانظر هدية العارفين .)8١٠5-1١(‏ 

- طبعته دار المعرفة بيروت. 
- لم أتمكن من الوقوف على مكانه مخطوطا. 








كم 


١ا-‏ مجموع (مجمع) النوازل. (خ).(© 
لأحمد بن موسى بن عيسى ١‏ لك يق عام ؟دوءه. 
ع المحيط الرضوي - المعروف بالمحيط0© -.(خ).0) 
لحمد بن محمد درغي اوسن الدين»توفقي عام الادها. 
+- مختارات النوازل. (خ).0) 
لعلي بن أبي بكر المرغِيناني -صاحب الهداية-توفي عام 


5ه ها . 


غ -١/‏ مختصر الطحّاوي.(م).2) 
لأحمد بن محمد »المعرواف بأبي جعفر الطحاوي»توفي عام 
اه. 


0 - توحد منه نسخحة لدى مكتبة ين جامع في تركياء تحمل الرقم (407 4/0 0)ءانظر تاريخ الأدب العربي (000-5. 

”2 - قال في كشف الظنون(1105-7١):"‏ مجموع النوازل»والحوادث:والواقعات.وهو كتاب لطيف في قفسروع 
الحنفية للشيخ الإمام أحمد بن موسى بن عيسى بن مأمون الكنشي». ٠ ٠‏ عوظن بن جيم أنه لعلي الكني »ويس 
كذلك". توفي عام ؟5 هه انظر هدية العارفين .)86-1١(‏ 

- ذكر في كشف الظنون )١1787-7(.‏ أن إطلاق المتأخرين للمحيطءيراد به محيط الرضوي. 

7؟- توحد منه نسخة في مكتبة جامعة الإمام؛بالرياض »تحمل الرقم (50748) . 

27- قال عنه في الأعلام(4-1 7):"فقيه من أكابر الحنفية:أقام مدة في حلب» وتعصب عليه بعض أهلها فسار إلى 
دمشق .وتوف فيهاء. له المحيط الرضوي.. ٠ ٠‏ والوسيط ”.وحقق وفاته في عام ١لاههمن‏ كتاب فر الذهب ف 
تاريخ حلب (757-17)ءوبين خخطأ باقي المصادر في حعل وفاته عام 44 ههمسب. 

29 - توحد منه نسخخة في مكتبة ين جامع في تركيا »تحمل الرقم (050)؛وفي الاسكندرية »تحمل الرقم )5١1(‏ فقه 
حنفي»انظر تاريخ الأدب العربي (754-5). 

2- طبعته دار الكتاب العربي»بتحقيق أبي الوفاء الأفغاني. 











الم 


مختصر القدُوري.(م).0"© 

لأحمد بن محمد بن أبي بكر الحروف بالقدُوري»توقي عام 
5 شب. 

مختتصر الكرحي. (خ).0") 

7- مقتصر النافع -المعروف بالنافع - . (خ).0© 


الور »,توفي عام "هشه . 


الدراية-.(خ).0©) 
لقوام الدين محمد بن محمد الكاكي” »توفي عام 484ه. 


(2- طبعته مطبعة محتبائي الندعام ١1711١هب.‏ 

"© - توحد منه نسخحة في مكتبة مراد ملة بتركياتحمل الرقم (804).انظر تاريخ التراث العربي .)٠١7-1١(‏ 

7 - لم أمكن من الوقوف على مكانه مخطوطا. 

29- قال عنه في الجواهر المضيئة (ص5 ١‏ 4):"له المختصر النافع في الفقهءنفع الله به الخلق الكثيروله كتاب في 
الفقه؛يقال له مصابيح السبل في محلدين”»وانظر كشف الظنون(551-5١).‏ 

7؟- توحد منه نسخخة في مكتبة جامعة الإمام؛بالرياض تحمل الرقم (4 7 أص) . 

29 -قال عنه في الأعلام(؟-75):"فقيه حنفي ٠ هل٠ ٠١‏ ٠عيون‏ المذاهب الكامليءفي أقوال الأئمة الأربعة»وأهداء 
إلى السلطان شعبان بن محمددالملك الكامل)"ءوله أيضا معراج الدراية؛و امع الأسرارءوغيرهاءتوفي عسام 
هب وانظر الفوائد البهية(ص .)١85‏ 














له 


8- المَعْرب.(م).20) 

ا 
٠"هد.‏ 

٠‏ المفيدوالمزيد» شرح التجريد - المعروف بالمفيد - . (خ).7" 

لعبد الغفور بن لقمان بن حمدءشرف القضاةءالكدْدْرٍيءتوفي عام 
200 ه 

-١‏ المنظومة. (خ).9©) 

لعمر بن محمد بن أحمد بن إسعاعيل السَفيءتوفي عام لالاهده . 


7م- مواهب ال رحمنءق مذهب النعمان. ١خ‏ 
لإبراهيم بن موسى بن أبي بكر الطرابلسي”"©؛توفي عام 50117ه. 


'2- طبعته دار الكتاب العربي ببيروت. 

"2- قال عنه في الجواهر المضيئة(ص0١5١):"‏ أبو المظفرءوأبو الفتحء المطكزي»الملقب برهان الدين»كان إماماءقي 
الفقه؛واللغة العربية»وله المغربءوله الإيضاحءفي شرح المقامات الحريرية»كان يقال هو خليفة الزمخشري "»وانظر. 
الأعلام 54-1 07). 

- لم أتمكن من الوقوف على مكانه مخطوطا. 

29©- توحد منها نسخة لدى بحلس إحياء المعارف النعمانية» بحيدر أباد في الحندءانظر تقدمة الفتاوى التتار خانية 
(60-1). 

- توحد منه نسخخة في مكتبة اللمامعة الإسلاميةءفي المدينة المنورةء تحمل الرقم .)55٠(‏ 

29> قال عنه في الأعلام(١-075):"‏ فقيه حنفي». ٠‏ ٠من‏ كتبه الإسسعاف لأحكام الأوقاف".تورفي عام 
7 هس_وانظر النور السافراص-١١١).‏ 











8- النقاية مختصر الوقاية -- المعروف بالنقاية -.(م).0) 

لعبيد الله بن مسعود المحبوبي»المعروف بصدر الشريعة الأصغرءتوفي عام 41لا هم. 

5- النهاية شرح الهداية - المعروف بالنهاية -.9) 

للحسين بن علي بن الحجاج السغناقي»توفي عام ١1١لاه‏ . 

- النوادر. (خ). 

لم يظهر لي المراد»فهو يذكرها من غير إضافة:ولدينا عدد من كتب النوادر لابن 
سماعة”©»ولابن رستم”2»وغيرهماءوهو تارة يعزو إلى ابن رستم دون ذكر النوادر أو 
غيرهاء وكذا صنع مع ابن سماعة»فلم يترجح مراده. 

5 الهداية.(م).0) 

لعلي بن أبي بكر السمرغيناني»توفي عام 51 هه . 

7 - واقعات المفتين - المعروف بالواقعات - . (خ).9) 

لعمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازه؛المعروف بالصدر الشهيدءتوفي عام 


5 هل 


(9؟ - مطبوع مع شرحه للملا علي قاريءطبعته مكتبة الشركة قازان»عام 1577هب. 

('©)- توجد منه نسخخة في مكتبة اللجامعة الإسلامية»في المدينة المنورة تحمل الرقم .)١14481١(‏ 

2- وهو محمد بن سماعة بن عبد الله بن هلال التميميءأبو عبد اللهءقال في الجواهر المضيئة (م ه):". .قال يحبى 
بن معي ن[يوم وفاة ابن سماعة] :اليوم مات ريحانة العلم من أهل الرأي"ءله النوادر وأدب القاضيءوغيرهاءتوثي رحمه 
الله تعالى 77 1ه انظر الأعلام .)١57-5(‏ 

- وهو إبراهيم بن رستم أبو بكر المروزي عقال في الجواهر (ص70):”أحد الأعلام؛ تفقه على محمد بسن 
الحسن”.وتوفي ١١171هوانظر‏ تار 5 بغداد (5-؟7). 

7؟- طبعته المكتية الإسلامية ببيروت. 

29 - توحد منه نسخة في مركز إحياء التراثءيجامعة أم القرى »تحمل الرقم )77١(‏ فقه حنفي. 











8 الوافي. (خ).0"© 

لعبد الله بن أحمد بن محمدءحافظ الدين النسَفيءأبي البركات:توفي عام 
7٠‏ هد. 

الوجيز في الفتاوى > المعروف بالوجيز -.(خ).”"© 

حمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازه المَوْعِ كان 
البخاري»برهان الدينءتوقي عام 15"ه . 

٠‏ 9- وقاية الرواية»في مسائل الحداية - المعروف بالوقاية - . (خ).9© 

محمود بن عبيد الله بن مسعود امحبوبي»المعروف بتاج الشريعة. 

)00.- اليناييع؛في معرفة الأصولءوالتفاريع - المعروف بالينابيع‎ -١ 

محمد بن عبد الله الشبّلي”©»بدر الدين» توفي عام 755 ه . 


١‏ - لم أتمكن من الوقوف على مكانه عخطوطا. 

7 - لم أتمكن من الوقرف على مكانه مخطوطا. 

7 - توحد منه نسححة في القاهرة ثاني: (477/1)ءانظر تاريخ الأدب العربي (القسم السادس --772). 

29- توحد منه نسخحة في مركز إحياء التراثءبحامعة أم القرى »تحمل الرقم )15٠0(‏ فقه حنفي. 

2- قال في الأعلام (-554):"الدمشقيءأبو عبد الله . ٠‏ ٠فاضل‏ متفنن ١‏ . . كان يتثبت في أحكامه. ٠ ٠‏ يلبس 
السلاح ويقاتل”ءله الينابيع؛واكاكم المرحان في أحكام اللحان»ءترفي عام 7/74 هس ءوانظر الدرر الكامنة (5- 
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لعل أمورا ذكرتا من قبل توضح القيمة العلمية»والمكانة الرفيعةءلمنا 


المصنفءواليَ أجد نفسي منساقا للتعرض لها مرة أحرى في هذا 
المطلب»على سبيل الاختصار»وذلك لتعلقها الشديد يما أنا بص دده 
الحديث عنه في بيان قيمة هذا الشرح العلمية. 


-١ 


أن هذا الشرح كتب على متن الكتزعءنمايحعل له ميزة 
خاصةءنظرا لما للمتن من أممية»وما عليه من تعويل. 

أن المنهجية الي سار عليها المؤلف»جعلت لكتابه ميزة من حيث 
طريقة الشرح الممزوج السهلة»مع مايذكره من تعاريف 
مهمة؛ وكذلك ف ربطه بين الفصولءوالأبواب.وذكر الفروع الي 
لم يتعرض لا المتن»والاستدلال من الكتاب.والسنة»في كثير مسن 
المسائل»وذكر جملة من القواعد الفقهية»والأصولية»اليّ تزيد قيممة 
شرحهءوفائدته»مع ما ظهر في شرحه من اختصار غير مخل»وتاج 
ذلك كلهءودرته؛ما يذكره رحمه الله تعالى من تعقبات على بعض 
الأئمة؛ كل ذلك جعلت من كتابه مرجعا لا غعى عنه؛للمحقق في 
مذهب الحنفية؛وهو أمر قد بينته من قبل».حيث صار مفزع 
متأخري المحققين من جاء بعده مثل ابن عابدين»وغيره» مهم الله 
تعالى. 











+*- عدد المصادر الى ذكرها المؤلف ما رجع إليه»أو اعتتمد النقل 
عنه» جعل من شرحه شرحا مميزا)من حيث الاستيعاب»ومن حيسث 
الدقةءإذ لا ريب أن لكثرة التتبع»والاستقراءءأثرًعظيماً في دقة 
النقل»وتصحيح المسائل؛ونحو ذلك. 
تقضي الأمانة العلمية أن أذكر ما نقله ابن عابدين رحمه الله تعالى عن 
العلامة صالح الحينيم 7" أنه قال:" لا يحوز الإفقاء من الكتب المختصرة 
كالنهر . . .”فهو رحمه الله تعالى يجعل شرح النهر من الكتب الي لا يجوز 
الإفتاء منها؛ويعلل ذلك بأنه شرح مختصرءومعناه أن المفي قد يبخطصيىئ في فهم 
عبارة النهر؛لاختصاره»وعدم بسطه للمسائل؛ولذا ل يحز الاعتماد عليه قي 
الفتوى؛هذا القول من العلامة الحيني؛ حمل بعض المشتغلين بالفقه الحنفي على 
اعتبار شرح النهر الفائق 00000 
أقول:إن محرد الاختصار ليس سببا كافيا الجعل كتاب من الكتب غسير 
معتمد في الفتوى؛إذ الشأن في نوع اختصاره؛فإن كان غير مخل؛فهو أدعى 
لقبوله»والتعويل عليهءوهذه المتون المختصرة لا تكاد تحصى؛فهل قال أحد بعدم 
جواز الإفتاء منها؟! 


(20- هو صالح بن إبراهيم بن سليمان الحنفي ريني أصله من حنين في فلسطينءقال في الأعلام(188-7):" لم 
يكن في وقته أعلى سندا منه"».توفي عام 11/1١هم.‏ 
"2 انظر حاشية رد انحتار(١-78).‏ 
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والاختصار في هذا الشرح - شرح النهر الفائق - غير مخل؛كما 
سيلاحظه المطلع عليهءومن غير الممسستغرب أن يوحد بعض الغموض في 
مواطنءفهو ما لا يكاد يخلو منه شرح من الشروحعفلرما يدع الشارح أمرا يظضن 
أن مثله لا يكاد يخفى على أحدءوهو مما لا يفهمه كثيرون»والعكس صحيح؛فقد 
يشرح أمرا واضحا للقارئ»يظن الشارح أنه غامضءوهكذاءفهو أمر نسبي»وحين 
يكون مثل ذلك قليلاءمحتملا؛لا يمكننا التعويل عليه لرد مثل هذا الشرح؛لا سيما 
بعد ملاحظة عناية الكثيرين بهءو أخذهم عنه»فضلا عن الثقة الواقعة للمصادر الي 
رجع إليها ما سبق ذكرهءولعل الحينيّن اطلع على نتف منه وجدها على النحو 
الذي وصف.وعلى كل يصح من غبره القول بغير قوله. ٠‏ 

ويجب التحرز عند ماع قوهم هذا كتاب معتمدءوهذا غير معتمدكإلآن 
أئمتنا لاقوا في سبيل تعليم العلم؛ونشره»كثيرا من المشاقءوتركوا كثيرا من ملاذ 
الدنيا لطلبهم رضوان الله تعالى»واحتسايهم حبس أنفسهم للعلم والعملء قلا 
يستساغءانتقاص ما سطرته أيديهم لأيسر سبب.وأقل ما يحب علينا لحقهم؛الذب 
عنهم:وبذل الوسع في نشر علمهمءجزاهم الله عنا خير الجزاءءولذا لا يجوز القول 
بأن هذاءأو ذاك غير معتمد4دون دليل قاطع؛مسند إلى الاطلاع»والاستقراءءلا إلى 
مجرد الظن»وأورد عسي قصة يوضح فيها هذا المع؛قال:" نقلا عن ابن أمير 


2- وهو عبد التي بن فخخر الدين بن عبد العلي ١‏ ي»الطالبي»الندويءله نزهة الخواطرءومغارف 
العوارف وغيرهاءتوفي رحمه الله تعالى 74١‏ ١ه‏ انظر الأعلام (95-:.76). 
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حاج الحلبي”© :إن المحيط البرهاني كتاب غير معتمدءوأنه لا يجوز الإفتساء 
منه. ٠.‏ ."29 ثم قال اللكنوي:"ثم منحين الله مطالعته»ورأيته كتابا نفيسا مشتملا 
على مسائل معتمدة٠٠.0””©»ويعلق‏ الشيخ عبدالوهاب أبو سليمان؟ - الذي 
ذكر هذه القصة - على ذلك بقوله:" عي اللكتوري رأيه في الكتاب؛وصرّح بأن 
الحكم بعدم جواز الإفتاء منه؛ ليس إلا لكونه من الكتب الغريية»المفقودة»الغسير 
متداولة»لا لأمر في نفسه"7“؛هذه الحكاية تجعل من المتعين على طالب العلم عدم 

امحازفة بقوله هذا كتاب معتمدءوهذا غير معتمد,ءدود تحقق»ونظر. 
وليس ما ذكرته آنفا يع عدم وجود ما يلاحظ على المؤلف»بل هناك 

بعض المآخذ الي لا تغض من قيمة الكتاب العلمية؛وأهمها ما يأني: ‏ 
أ وحود تعمية شديدة في مواطن»مثل ذكره الخجندي ,وم أتمككن من 
ترجمته لعدم وجود إصطلاح يتعلق به في ما أعلم»وكذا يذكر الفقيه””»ولم 


© - هو محمد بن محمد بن محمدءالمعروف بابن أمير الحاج همس الدين»من علماء الحنفية»له التقرير» والتحبير» وحلية 
امحلي؛وغيرهماءتوفي رحمه الله تعالى 8/م/هانظر الأعلام (45-1). 

2- انظر دراسات في الفقه الإسلامي (صل .)٠١7‏ 

© -المصدر السابق . 

(- هو عبد الوهاب بن إبراهيم:أبر سليمان؛عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية»وعضو هيعة 
التدريس في حامعة أم القرى بمكة المكرمةءفي قسم الدراسات العليا الشرعية. 

- انظر دراسات ف الفقه الإسلامي (صل .)٠١7‏ 

9؟ - انظر هذا البحث (ص 9/2؟). 

9؟ - انظر هذا البحث (ص ١‏ 4). 





أدر من هوءويورد أبا سعيد البخاري”"©ءولا أعرف من المقصود».ويمسمي 
الفتاوى7؟ دون إضافة؛فلم أعرفها. 

ب. أحيانا يتعدد اصطلاحه في المقام الوا نلك ءمثل قوله المعراج عدة مرات ويريد 
به معراج الدراية» وكان اصطلاحه في أكثر الأحيان الدراية حين يريد 
ذلك الكتاب.ولا أتبين ذلك إلا بعد الرحوع إلى البحرءوغيره؛ وكذلك 
يذكر الكشف الأصولي”",أو الكشف الكبير؛للإاشارة إلى كشف 
الأسرار شرح أصول البردويءولا يتضح المراد إلا بالرحوع إلى كشف 
الأسرارءوغيره ما يحتمله هذا الإطلاق؛وهو ما يورث عناء زائداءوقريبا منه 
وقع في ذكر الفتاوى البزازيةء.حيث سماها مرة الحافظية”©»ولدى الرحوع 
إليها أجدهما واحداءوجرت عادته الاصطلاح على أن الشرح هو تبيين 
الحقائق»وفي مرة”"“؛كان يقصد شرح مكار ي على الجامع الصغير»ولدى 
الرحوع إلى البحر اتضح المراد” “وهو خلاف لما حرى عليه طيلة 
شرحه» كما أنه حين ينقل عن الطّحَاوي»فهو يريد مختصر الطّحاويءهذا 





9 - انظر هذا البحث ( ْمأ 4). 

9 - انظر هذا البحث (صل .)45١‏ 

لين - انظر هذا البحث (ص_ نو 0 
9؟- انظر هذا البحث (ص #و». 

© - انظر هذا البحث (صبء .4). 

9 - انظر هذا البحث (صعع ؟١).‏ 


انظر البحر الرائق (578-1)»وهي المسألة ذائما. 
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في طيلة شرحه؛سوى مرة واحدة»ذكره مريدا لشرح معاني الآثار”"©:ولم 
يشر إلى ذلك من قريب أو بعيد»و لم يظهر لي ذلك إلا بعد الرحوع إلى 
شرح معان الآثار. 

ت. وإن كانت بالمةلف عناية لذكر الأدلة من الكتاب والسنة في كثير من 
المسائلءإلا أنه فيما يبدو كان يكتفي بنقل تلك النصوص من كتب 
المذهب دون الرحوع إلى كتب السنة ذاتهاءولدى تصنيفي لذلك وجدتنا: 

-١‏ إما نصوص نبوية »أو آثار لم ترد في شيء من كتب السنة»ووققع 
ذلك ست مرات22. 

5- وإما نصوص نبوية»وآثارءتذكر بالمعى فقط»ولفظها غير مقارب؛لما ورد في 
كتب السنة»وقد يقرب المععى»أو نصوص نبوية تذكر بلفظ مقارب لما ورد 
في السنة»مع عدم اختلاف المعئ»ووقع ذلك ثلاث عشرة مرة»ولعل 
لذلك ما يسوغه؛لصحة الرواية بالمعت© . 

0-1 وإما نص يذكره عوغيره أولى منه»ووقع ذلك مرة واحدة. 

4- يخطى في عزو الحديث:ووقع ذلك مرة واحدة. 

وكل ما سبق ذكره بينته في التحقيق. 


"© - انظر هذا البحث (صم60. 

2 انظر هذا البحث (ص 11724575 2059 

7- انظر هذا البحث (صط 3579 56 لمك :هدك ]تا الو 1404 
27- انظر المنهل الروي لابن جماعة (١-١٠٠)»وغيره.‏ 

99 - انظر هذا البحث (صل 74؟). 

29- انظر هذا البحث (صدوء 4). 











زقف 


ث. كان رحمه الله تعالى في كثير من الأحيان؛حين ينقل نصالابميز 
بدايتهءولا يذكر ما يشعر بنهايته:بل يُدْمِج ما يُعلقه.مع ما ينقله؛وهو ما 
بع مويك عناءءولذا كثر توثيق المنقول عند ذكر اسم المصدر في عملي 
أثناء التحقيقءلا آخر النقل كما هو شأن باقي الكتب المحققة»ولا حيلة لي 
في ذلك؛لصعوبة وضع علامة التنصيص أصلا؛لأنه ينتقل 
بتصرفواختصار؛ومع هذا فقد كان رحمه الله تعالى أمينا في تبليغ الملعين ' 
المراد عن الكتب الي يعزو إليها؛وأحيانا يفعل ذلك حي حين تكون 
العبارة في غاية القصرءفقال مثلا:"الله به أعلم””'»وهي عبارة ينقلها عن 
الفتح»وهي في الفتح هكذا:"الله تعالى أعلم به””©. وكمثال آخر على مدى 
تصرفه في النقل قال :"ويهذا عرف أن ما في البحر:إن الثقات مصرحون 
بأن ظاهر الرواية عدم اشتراطه» فجاز أن يكون مستندهم صريح 
آخر"»هذه العبارة قد تصرف فيها بالاختصارءوعبارته في البتحر كما 
يأني:"ما صرح به المشايخ الثقات من أن ظاهر الرواية أن الصوم ليس مسن 
شرطه”" وممن صرح به: صاحب المبسوط»وشرح الللكساري وسار 
قاضيخان.والذخيرة»والفتاوى الظهيرية.والكافٍ للمصنف. والبدائع» 
والنهاية»وغاية البيان»والتبيين»وغيرهم:والكل مصرحون بأن ظاهر الرواية 
أن الصوم ليس من شرطهءلكن وقع لصاحب المبسوط؛أنه قال:وفي ظاهر 


20- انظر هذا البحث (صلب-58١٠).‏ 
- انظر فتح القدير(؟-5١٠).‏ 


2 أي اعتكاف النافلة. 
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الرواية يجوز النفل من الاعتكاف من غير صومءفإنه قال في الككقاب إذا 
دخل المسجد بنية الاعتكاف؛فهو معتككف ما أقامءتارك له إذا 
حرج»وظاهره أن مستند ظاهر الرواية ما ذكره في الكتاب.ولا يمتنسع أن 
يكون مستنده صريحا آخرءبل هو الظاهر لنقل الثقات””"»انظر كيف 
تصرف ف النقل بالاختصار؛إلا أنه غير مخل»بل حاء على نحو ما يبغيه 
المولف .ما لا يغير معبئن ما يريده صاحب البحرءفمراد فا البحر أن 
المشايخ مصرحون بعدم اشتراط صوم المعتكف المتطوع»وليس لديهم 
صريح ني ذلك من حيث الرواية بل محرد مفهوم؛وإذا صح االجواز عند 
أولتك الأثئمة:فلعل صريحا آخر يأي بذكر الحواز» لم يعرف بعدوالموالف 
وإن وافق البحر في النتيجةءإلا أنه يرفض التعويل على مستند آخر لم 
ينقل»وهو ما أراده من نقل ذلك عن البح رءأراد نقل الموافقة من 
حمر افع نوتليه عتر ز الخيويية ليجارة العو و 
عطلوبهءر 7 الله تعالى. 

المهم أن تصرف المؤلف في النقل حعل من الصعوبة الوقوف على ما ينقله 


من المصادر»لأمر في غاية البسر!!ءوهو تصرفه في النقل»ولكن بعد المران»صار من 
السهل الوقوف على ما ينقله»كما لم يكن يفعل ذلك دائما. 


كل ما ذكر لا يغض من قيمة الكتاب»فكل شرح لا بد يقعفيهمن هذا 


وأكثر»وجل من لا يسهوءوصدق ربنا القائل : 8 ولو كان من عند غير الله لوحدوا فيه 


2- انظر البحر الرائق (1-+14)25957؟”). 
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اختلافا كثيرا © 7"©.ولذا لا بد يحسب للمؤلف أمور أخر تكسب شرحه المزيد من القيمة 

غير الي سبق ذكرهاءومن ذلك: 

-١ ْ‏ اهتمامه بأمر اللغة»والتعاريف.مع وجود تعقبات على بعض أئمة اللغة. 

5< يسوصي للقف صل بقول من الأقوال بتشريح 

العضوءوعبارته:"(وإن أقطر في إحليله) - وهو مخرج البول - قال ابن 
الملّك:" ومخرج”" اللبن من القفدي أيضا”2: وإطلاقه يعم الماءء 
والدهن؛( لا) يفطر عند الإامامء وهو الأصح من قولي0 
محمدءوقال”' أبو يوسف وهو رواية: يفطرء فكأنه وقع عنده أن بينه وبين ظ 
البول منفذا .والدليل؟2 خروجه منه؛ وعند الإمام أن المثانة 7( حائا )200 
بينهما والبول يترشح منه'” © وصحح في التحفة” "2 قول الثاني» ورحح 
في تصحيح القدُوري”" (ظاهر الرواية» وفي الحقيقة ليس هذا الخلاف من 





(20- النساء -407. 

©- في (أ):محسر. 

7 - انظر البحر الرائق(7-١٠7)؛وهو‏ كذلك في لسان العرب .)1١7١-١11(‏ 
29- في جميع النسخ:قولءوما أثبته من (ب). 
9- ف ():قول. 

99- في (أ):بدليل. 

- في (أ):المناسبة. 

7 - في (ب):حامل و في (ه#:حبائل. 

- ساقطة من (أ)و(ج). 

0" في (أ):فيه. 

9" انظر تحفة الفقهاء .)7065-١(‏ 

9"- في (ج):القدور. 








الفقه» بل في تشريح العضو الراجع على علم الطب7""7"',وهمو مهم 
لطلاب العلم إذ تكثر المسائل الفقهية الِيَ لا بد أن يكون الفصل فيها من 
الناحية الشرعية راجعا إلى الطب.مثل مسألة اال رت الدماغيءو نحو 
ذلك١٠٠..‏ 

0-7 كما أن له تخريجات على المذهب لم يسبق إليهاءوهي ماني مسائل”"'»يعير 
عن ذلك - مثلا - بقوله:" لم أر ما إذا شهد عبدءأو أنثى؛ءعلى شهادة 
حرءأو ذكر؛وينبغي أن يقبل"”“:وهذا ما ينقله المصكفي عنه في الدر 
المختار أيضا(”“؛مع قبول قوله.والتسليم لتخريجهءوهو ما يؤيدهابن 
عابدين في رد الحتار حاشية الدر المختار”"؟.»وهكذا . 

0-4 كما أنه يحمل على القبوريين والخرافيين؛حين ينقل قول الشيخ قاسمءقلل 
المولف رحمه الله تعالى :"واعلم أن الشيخ قاسم قال في شرح درر 
البحار”: "إن النذر الذي يقع من أكثر العوام بأن يأتي إلى قير بتعض 
الصلحاء ويرفع ستره قائلا:يا سيدي فلان إن رد غائهيءأو عوفي 
مريضيء أو قضيت حاحىءفلك من الذهبء أو الفضغةءأو الطعامءأو 


(2- وهذه إلماحة مهمة لطلاب العلم »عليهم ألا تغيب عن باهم في دراستهم الفقهية . 
2 - انظر هذا البحث (ص 458). 

© -انظر هذا البحث (ص "474 84 4 ا لال 565٠‏ 27/17607145). 

9؟ - انظر هذا البحث (صل .)5٠0٠‏ 

7- انظر الدر المختار شرح تنوير الأبصار(؟785-5)»طبع أعلى الحاشية. 

29- انظر رد امحتار حاشية الدر المخقار (؟785-1). 

" - في(ج):البخارءوفي (ه):البخاري. 

27- كتيب في حاشية(ج):مطلب:حكم النذر للمشايخ. 








المال»أو الشمع أو الزيت »كذا باطل إجماعا”©؛ لوجوه؛منها أن النذر 
للمخلوق لا يحوز» ومنها أن المنذور له ميت وهو لا يملك؛ ومنها أنه ظن 
أن الميت يتصرف ف الأمر دون الحق سبحانه؛ واعتقاد هذا كفر29», 
نعم لو قال :يا الله إني نذرت لك إن شفيت مريضي ونمحوه أن أطعم 
الفقراء الذين7" بباب السيدة نفيسة ونحوهاء أو اشتري حصيرا لمسحدهاء 
أو زيتا لوقودهاء أو دراهم لمن يقوم بشعائرهاء مما يكون فيه نفع للفقراءء 
وذكر الشيخ إنما هو محل لصرف النذر يجوز لكن لا يحل صرفه إلا إلى 
الفقراء لا إلى ذي علم لعلمه”: ولا الحاضر الشيخ إلا أن يكون واحدا من 
الفقراء» وإذا عرف هذا فما يوحذ من الدارهم؛ والشمعءوالزيت:ونحوهاء 
وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربا إليهم فحرام بإجماع المسلمين'» مالم 
يقصدوا صرفها للفقراء الأحياء قولا واحد” “انتهى» وقد ابتلى الناس 
بذلكءولا سيما في مولد الشيخ أحمد البدوي"»: ولقد قال الإمام محمد بن 





20)- وحكاه في البحر الرائق (5-٠؟7).‏ 

2 - كتب حياها في (د):ولو نذر كافر ما هو قربة من صدقة أو صوم لا يلزمه شيء ؛لعدم أهليته له»كاليمين 

أحى لا تلزمه كفارة اليمين وإن حنث مسلما »كما سيأن في الأبمان. 

“- ي (أ) و (ه):الذي. 

6- كتب حياها في (د):ولا ينعقدءولا تشتغل الذمة به؛ولأنه حرام»بل سحتءولا يجوز لخادم الشيخ أخطذهءولا 

أكلهءولا التصرف فيهءبوحه من الونحوه؛إلا أن يكون فقيراءوله عيال فقراءعاحزون عن الكسبءوهم مضطرون؛ 

فيأذون على سبيل الصدقة المبتدأة»فما أخذه أيضا مكروه؛ما لم يقصد الناذر التقرب إلى الله تعالى»وصرفه إلى 

الفقراء »ويقطع النظر عن النذر للشيخ . بحر( 7371-5 ). 

27- وحكاه في البحر الرائق (؟771-1). 

29ح انظر البحر الرائق .)77٠-5(‏ 

هو أحمد بن علي بن إبراهيم؛يرحع نسبه إلى الحسين بن علي رضي الله عنهأحد أقطاب الصوفية الأربعة(لا أدري ل لا يكونون 
أكثر)ءتوقي ه/1هانظر الطبقات الكبرى للشعراني(١-58١)»وأعلام‏ الزركلي(١-/219١).‏ 





الحسن”" الشيباني:"لو كان العوام عبيدي لأعتقتهم»وأسقطت ولائي»ء 
وذلك لأنهم لا يهتدون فالكل بهم يتعيرون"29 29"..05, 
ويهذا أي حديثي عن قيمة الكتاب العلمية»والي أرحو أن أكون قد وفقت لبيافماد 
على نحو دقيق»دون بمحافاة»أو مغالاة:سائلا الله تعالى التوفيق للجميع. 
المطليى الثامن:وسهه النسج المخطوطة للكتاييه. 
توجد حمس نسخ مخطوطة من الكتاب: 
الأولى: وهي مصورة توجد في جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية»لدى عمادة شؤون المكتبات - المكتبة المركزية - قسم 
المخطوطات برقم -١14‏ /١؛وهي‏ مصورة عن مكتبة أحمد خيري”ي وكتب 
عليها تاريخ الورود - أي ورود المخطوط إلى مكتبته - 159ه» ورقمها في 
مكتبة خيري 7147 وعدد لوحاتها "١7‏ كل لوحة تضمنت صفحتين »وتضمنت 
كل صفحة 59" سطرا »وكان مقاس الصفحة ؟71اسم ١سمءكتب‏ الناسخ في 
آخرها ما نصه :وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما 
كثيرا إلى يوم الدين؛ووافق الفراغ من كتابة هذا الشرح المبارك سابع شوال 


29 في (أ):الحسين. 

© -إنظر الدر المختار(؟-٠74).‏ 

2- انظر هذا البحث (ص 059). 

207- وهو أحمد ميري باشا ابن يوسف الحسيئءوقال في الأعلام :)177--١(‏ أديب مصريءولد ونشاً 
بالقاهرة. . .أنشأ مكتبة قدرت بسبع وعشرين ألف بحلدءها بجموعة حسنة من المخطوطات "يله القصسائد السسبع 
النبوية »وفوائد قرآنية »توفي 574.7١ه.‏ 
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المبارك من شهور سنة ألفءومائة»وثلاثة("2»وستين”" »على يد الفقير إلى الله تعلل 
أحمد بن علي الزعفراني”"»غفر الله له.ولوالديه»وللن قرأ فيه»ودعا له آمين. 

وهذه النسخة وإن وجدت با بعض التصحيحات؛ إلا أنها كانت قليلة 
بالنسبة لما كان لازماء وهو ما ظهر لي من بعد حيث وحدها كثيرة 
الأخطاءءولست هنا أقلل من شأن هذه النسخة؛ولكن الذي أردت توضيحه أن 
الناسخ جزاه الله خيرا ل تتوفر لديه العناية الكافية؛في مقابلة نسخته 
وتصحيحهاءرغم أنه ميزها عن باقي النسخ بوضع عنوان حاني لبعض المطلالب 
وإن لم يستوف ذلك أيضاءوالنسخة في غاية الوضوحءوكتبت بخط النسخءولم 
تكن بالناسخ عناية بالهمزات على عادة أكثرهم في ذلك العصر. ' 

و وقع القدر الذي حققته في إحدى وسبعين لوحة تقريباءمن اللوحة رقم 
ال اللوحة رقم 4 ٠؟؛وقد‏ رمزت لهذه النسخة بالرمز (أ). 

الثانية :توحد النسخة الثانية - وهي أصلية -لدى مكتبة الحرم المككي 
الشريف - قسم المخطوطات - برقم 7١41‏ فقه حنفي .والمخطوط موحود 
كذلك على فلم برقم 4”7177.ويقع في 777 لوحة أي 414 صفحة»تضمشنت 
كل صفحة 14" سطرا ,قاس 79اسمءا. اسم ءو ل يتم تسجيل اسم الناسخ ولا 
تاريخ النسخ عوهو ما لم أتمكن من معرفته كذلك ءإلا أن عليه ختم إدارة 


29- هكذا في الأصل والصواب ثلاث. 

7- ستين عليها حبر لم أمكن من استظهارها بسببه ءإلا أن بطاقة تسجيل المخطوط لدى الخامعة ذكرت الرقم 
صراحة »ولذا ذكرته. 

- لم أتوصل إلى ترجمته في المراحع الي اطلعت عليها. 











الأوقاف العامة وكتب على اللوحة الي وضعت كفهرس للموضوعات من قبل 
الناسخ.وبالخط نفسه.ملك أم عبد الرحمن»هكذا ولم يصرح باسمهاءوفي أخحره 
كتب الناسخ ما نصه : انتهىءوالله سبحانه وتعالى الموفق للصوابءوإليه المربحسع 
والمآب ,نه وكرمهءآمين» وهذا آخحر ما انتهى من الجزء بحمد الله وفضلهء.وهو 
حسبي ونعم الوكيلءولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلمءوالحمد لله رب العلمين »آمين»ونلحظ هنا 
أن الناسخ لم يذكر اسمهءولا سنة فراغه من النسخ. 

والنسخة كتبت بخط النسخءوهي واضحة جداؤولا تكاد تحد فيها نقصا 
أو نحوهءإلا أنهما كتبت بخط دقيق جدا؛يحتاج إلى مزيد عناية في قراءته»هذا وقد 
ميز الناسخ المتن عن الشرح بخط مغاير» كما خلت النسخة من التعليق»أو العنونة 
أو التصحيح؛إلا من مواطن قليلة جداءكما أن النسخة تقل فيها الأغطاء.حىّ 
كان اختيار العبارة الموجودة فيها أقرب؛نظرا للاطمئنان الذي وقع في نفسي 
حيالهاءوهذا يوضح مدى العناية الي كانت لدى الناسخ والدقة الي كان يعمل 
يماءوهو ما ظهر من خلال المقابلة بين النسخ . 

وأحيرا وقع القدر الذي حققته في 71 لوحة »أي في 5" صفحة من 
وإلى 777 حسب ترقيم المكتبة .وقد رمزت لهذه النسخة بالرمز (ب). 

الثالثة : ترحد اانس خ الثالقة لدى مكتبةابن عباس في 
الطائف»ورقمها هو ١548‏ فقه حنفي»وهي أصلية غير مصورة »وليس عليها أي 
علامة من علامات التمييز» كما لم تورخ كذلك.وبلغ عدد لوحاتها45ه لوحة 








أي ١١77‏ صفحة»وكانت كل صفحة تضم 77 سطراءومقاسها 
سم * اسم »كتب الناسخ في آخرها :وصلى الله على سيدنا 
محمد»وعلى آله»وصحبه؛وسلم تسليما كثيرا دائماءإلى يوم الدين 
والحمد لله رب العالمين »كتب برسم سيدي إبراهيم جوزيجي بن 
المرحوم علي كدخحدي”"' شاهين أحمد آغا".رحمهم الله تعالى 
آمين» وللمسلمين والمسلمات.والمؤمنين والمؤمنات»وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. 

هذا وقد كتبت النسخة بخط النسخ»وكانت اه مد 
قراعتاء كما قد ميز الناسخ بين الشرح والمئن بخط مغاير كما 
أشرت آنفاءو كانت عليها تصحيحات؛تدل على دقسة 
المقابلة»وتضمنت تعليقات وإن كانت قليلة إلا أنها جعلت منها 
نسخة مميزة» كما وضع الناسخ بعض العناوينءمما يدل على اهتمام 
الناسخ وعنايته يماءوهي قريبة في ذلك كله من النسخة الي من 
مكتبة الحرم الشريفءولعلها تفوقها صوابا. 


20- هكذا في الأصل. 
0 ل أصل إلى ترجمته ءفي التراحم الي بين يدي. 
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وأخيرا كان القدر الذي حققته واقعا في ١4؛‏ لوحة,أي ١م‏ 
صفحة »وقد رمزت لهذه النسخة بالرمز (ج). 

الرابعة :والنسخة الرابعة موجودة في جامعة أم القرىءني 
مركز إحياء التراث»قسم المخطوطات»ورقمها هو ”507 فقه 
حنفي»وهي مصورة عن مكتبة الأزهرءوعليها ختم 
الكتبخانة»ووقفية باسم عبد القادر الرافعي سنة ١17١1ه‏ هلح ترقم 
لوحاقهاءوتضمنت كل صفحة 77 سطراء و كان مقاس الصفحة 
5 اسم »ا /ا"سمءوقد قام بسسخها شاهين حجازي عام 
آاه. 

والخط الذي كتبت بههو النسخءوكان المخط 
كبيراءواضحاءوقد ميز الناسخ فيه بين الشرح.والمتن بخط مغايرء 
كما توفرت النسخة على عناية فاقت باقي النسخ؛وكنت في كثير 
من الأحيان أبادر لاختيار الكلمة من هذه النسخة حين يقع 
اختلاف بين النسخءثم بعد التفتيش أجد صواب ما اخترتيبما 
جعل لمذه النسخة مترزلة خاصة لدي» كما أن التصحيحات؛ لْ تكن 
كثيرة مما يرشد إلى مزيد عناية لدى الناسخ لتوخمي الصواب»وقبل 
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أن ترسم يده الكلمة»كما وجدت عليها تعليقات زادت من فائدة 
هذه النسخحة وأعميتها”'':هذا إلا أنه يوحد عدم وضوح في مواطن 
قليلة حدا؛لعله بسبب يد أول مصور قام بتصويرهاءوهذا لقلنه لا 
يكاد يغض من قيمة هذه النسخة. 

وأخيرا وقع القدر الذي حققته في ١‏ لوحة أي ١١7‏ 
صفحةءوقد رمزت لما بالرمز (د). 

الخامسة: وتوجد النسخة الخامسة في جامعة أم 
. القرىءفي مركز إحياء التراث»قسم المخطوطات, برقم ١1/4‏ وهلي 
مصورة عن مكتبة الأزهرءوعليها ختم الكتبخانة»)وختم مكتبة محمد 
بخيت المطيعي”“ومؤرخ 1744ههووقع القدر الذي حققته في 
8 لوحة »أي ١78‏ صفحة ».من 775ءإلى 7٠66‏ )تض منت 
كل لوحة صفحتين »في كل صف حة ٠7‏ سطراء و كان مقاسها 


”)كما وحدت هامشها ما يفيد تقربيا في معرفة سنة نسخها؛ذلك أن الناسخ علق بقوله :”قال صاحبنا سيدي محمد 
الزرقاني المالكي . . ."وهر محمد بن عبد الباقي بن يوصف ها معروف بالرٌقانءتوئي عام 1177 هانظر الأعلام 
(84-5١)ءفلا‏ بد أن النسخة كتبت قرييا من هذا التاريخ. 

2- وهو محمد بخيت بن حسين المطيعي الحنفي.قال في الأعلام (-00):" مفييّ الديار المصرية؛و مسن كبار 
فقهائها ".له حقيقة الإسلام وأصول الحكم.والقول الجامع »وغيرهما »وتوفي 4 70١هم.‏ 











١١مل‎ 


سم * 4 7سم »كتب الناسخ آخخر الحزء الأول :يتلوه اللجزء 
الثااي»أوله كتاب الطلاقءغفر الله لكاتبه»ولوالديه»والمسلمين»آمين. 

والنسخة كتبت بخط النسخ الواضحءالكبير»والخط في غاية 
الجمالءإلا أن أخطاء هذه النسخة كثيرة»كما أها خلت من أي 
تصحيح,أو تعليق إلا نادراءوهو ما يفسر سبب كثرة الخطأ بماءهذا 
وقد ميز الناسخ بين المتن»والشرح بخط مغاير . 


وقد رمزت لا بالرمز (ه). 














الؤصل الثاني 

دراسة موازنة لمسائل ثلاش؟ 

إخراج القيمة في الزكاة 
شروط الانتكان 
مبطلات الامتكانم 











الفصل الثاني:دراسة مقارنة لثلاث ممائل مختارة. 
أقوم في هذا الفصل بدراسة لمسائل ثلاث »وذلك استكمالا لمتطلبات هذه 
الرسالة »عملا تموحب الخطة الي وضعها قسم الدراسات العليا في كلية الشريعة 
جامعة أم القرى»وهذه المسائل الي سأبحثها موازنا بين الأقوال المختلفة 
فيهاءمرجحا ما أراه أقرب إلى الصواب هي: 
-١‏ إخراج القيمة في الزكاة. 
1- وشروط الامتكاف . 
!- ومعبطلات الامتكات. 
وسأحعل دراسة كل مسألة في تمهيد.وعدد من المطالب»وخاتمة؛أذكر 
فيها خلاصة ما توصلت إليهءسائلا الله تعالى التوفيق والرشاد. 











السسألة الله 
إخراج القيمة في الزكاة 











المسألة الأولي 
إخراج القيمة في الزكاة 


إن المسوغ لاختيار المسألة يعود إلى أمرينءالأول منهما يرتبط بفقه المسألة 
من حيث طريقة الدراسة»وكيفية بلوغ النتيجةوالأمر الثاني يتعلق بواقع الناس 
حيال هذه المسألة؛إذ تعظم الحاجة لدراستها من الوجهة الشرعية مع اعتبار مسدى 
تأثير تبدل واقع الناس»وتنو ع حاحاقهم في فقهها. 

هذا؛وسيكون بحثها خلال ثلاثة مطالب»وخاتمة»مطلب في القائلين بالمنع» 
وأدلتهم»والآحر فيمن يقول بالجحواز» وأدلتهمءوالقالث في الموازنة؛ 
والترجيح: وسأذكر نتائج الدراسة في الخامة»سائلا الله تعالى حسن الختام. 

المطلي الأول:القائلون بالمزع.وأ-لتهه . 

أولا:القائلون بالمنع. 

تقضي أصول البحث الشرعي في ذكر مذاهب أهل العلم؛أن ييدأ الباحث 
ببيان أقوال أصحاب النبي #ءوالتثبت من صحتها فيما هو بصدد دراسته .ثم 
يحكي أقوال التابعين» والتأكد من نسبة تلك الأقوال إليهمءثم من بعدهم؛ و 22 
كل ذلك حسب طاقته»والذي يلزمه استفراغ غاية الوسع في التتبعءوالنظرعتم 
يضع أهم ما بمكن أن يعن القارئ معرفته من تلك الأقوالءمع الحياد التام,متوخخيا 
بلوغ الحق بإذنه تعالى. 

وحسب ما اطلعت عليه من المصادر لم أحد قائلا بالمنع في أصحاب النبي 
© »وكل ما هنالك روايتهم لأحاديث فرائض الصدقفةهءوه ذه رواياتم لا 











مذاهيهم؛حيث إننا نعلم أن الصحابي رضي الله عنهءقد يروي أمراءويكون مذهبه 
على غير مقتضى روايته"»لا من قبيل الاعتراض على أمر الرسول 9 بل لفهم 
انقدح في خاطره رضي الله عنهولذا ليست الرواية كافية لبيان مذهب الصحابي 
عجردها؛فلم نر أحدا من أهل العلم يحكي مذهبا لأحد من أصحاب النبي 
عليه الصلاة والسلام في مسألة محرد روايته الحديث يتعلق بهاءولكنه حين 
يعمل به»أو يصرح بقول يوضح به المراد من النص ,أو يعترض على فهم 
خاطئ لهءأو يذكره في معرض الرد على قول آخرءأو نحو ذلكغإفإنتا 
عندها نعد ذلك القول مذهبا له »وهو ما لم نره في موضوعناءويبعد أن 
يكون لهم في المسألة قول بالمنع ثم لا ينقله أئمة عرفوا بالاستقراء من 
أصحاب الفقه الموازن» خصوصا حين يكون القول بالمنع مذهبا لحم»من 
أمثال ابن قدامة المقدسي7؟ صاحب المغين»و نحوه. 


© - مثل رواية أبي هريرة الحديث غسل الإناء سبعاءإذا ولغ الكلب فيه أخرحه البخخاري (١-7/5)؛‏ ومس الم -١(‏ 
074 )»فهر رغم روايته للحديث؛كان يقتصر على الثلاث»كما أخرحه الطحاوي في شرح معاني الآثار(١-‏ 
7؟)»وانظر تحقيق المسألة في المستصفى 18-١(‏ 7).:والنحصول (570-4).وغيرهما. 

- وهو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي:الجماعيلي.ثم الدمشقي؛صاحب المغيئ»قال عن هفي سير 
أعلام النبلاء )١١7-55(‏ :" كان من بحور العلمءوأذكياء العالم»... هو إمام الأئمة»ومفي الأمة.خصه الله بالفضل 
الوافر»..." له المغيي»و روضة الناظرءوغيرهماءتوفي ٠7“هوانظر‏ الأعلام (517-4). 














كما لم أعلم أحدا من التابعين رضي الله عنهم يقول بالمنع»وأما من 
بعدهم فيذهب المالكية في قول”"©.والشافعية"©»وهو قول عند الحنابالة 
أيضا("ءوالظاهرية”'»»وغيرهم إلى المنع »حيث لا يجوز عندهم أن تدفع القيمة 
بدلا عن المنصوص ف فرائض الزكاة. 

ثانيا:أدلة القائلين بالمنع©. 

يتعد ل الانغوة بالمتقول:والفقول: 
أ فمن المنقول: 

الدليل الأول:حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله 

هه صدقة الفطر صاعا من تمر »أو صاعا من شعير على العبد والحر 

والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر يما أن تؤدى قبل 

خحروج الناس إلى الصلاة©. 


© - انظر المدونة (؟05-1*)»ورسالة أبي زيد(١1-١7)ءوالكافي‏ في فقه أهل المدينة(١5-1١١)‏ وقال :" وهو 
الصحيح عن مالك.وأكثر أصحابه. . ...هر المشهرر بي مذهب مالك وأهل المدينة". 

7" - انظر الأم (؟-77) ونصه:" قال الشافعي :وكذلك كل صنف فيه الصدقة بعينه؛لا يجزئه أن يودي عنه إلا مل 
وحب عليه بعينهءلا البدل عنه؛إذا كان موحودا ما يودي عنه" وانظر المهذب .)١5٠-1١(‏ 

© - انظر الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل (١556-1).والمحرر‏ (١7156-1)؛وكشاف‏ القناع (؟- 
6١)ءوقال‏ في المغن (7017-1):"ظاهر مذهبه [أي الإمام أحمد] أنه لا يجزته إخخراج القيمة”. 

9 - انظر المحلى .)١8-5(‏ 

9 - سأذكر الأدلة الي تقبل من حيث النقل»ومن حيث إمكانية الاستدلال بهحاءوإن لم يسلم بتوحيههاءأما ما كان ٠‏ 
غير مقبول من حيث الثبوت.أو كان ضعيفا من حيث الاستدلال به؛فإني لا أذكرهءفالأدلة هنا وعلى الأقل من 
وحهة نظر الباحث هي أقوى ما يستدل به رواية و دراية؛وسيكون الأمر كذلك في معرض الحديت عن أدلة 
القائلين بالجواز. 

© أخرحه البخاري في صحيحه (47-7 5)؛ومسلم (95-/5171). 














ووحه الدلالة من الحديث ,أنه إذا عدل عن المنصوص؛يكون قد ترك 
المفروض”' »فلا يصبح ممتثلا لما أمر به فالأمر باق عليه2©. 
والحديث وإن كان في صدقة الفطر إلا أن المسألة لا تكاد تختلفءقفي 
الحالتين نبحث العدول عن المنصوص إلى قيمته:على أن وحدت بعض العلماء 
يفرق بين الأمرين؛فسيروى عنه جواز دفع القيمة في صدقة الأموالءولا يحسيز 
ذلك في زكاة الفطرءوني قول آر يجيز القيمة في كلءوفي ثالث لا يجيز القيمة 
مطلقاءورابعها تحوز القيمة للحاحة؛كعدم وجود المسمى ونحوه»وخامسها يجوز 
دفع القيمة لمصلحة؛وهذه أقوال كلها منسوبة إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالىي©. 
الدليل الثاني: عن ثامة بن عبد الله بن أنس» أن أنسا حدثه أن أبا 
بكر 5 دكتب له هذا الكتاب لما وجحهه إلى البحريين :"بسم الله الرحمن 
الرحيم»هذه فريضة الصدقة؛اليَ فرض رسول الله ك على المسلمينءوالي أمر الله 
بما رسولهءفمن سيلها من المسلمين على وحهها فليعطهاءومن سئل فوقها 
ف أربع وعشرين من الإبل»فما دوهًا من الإبل من كل حمس شاة»فإاذا 
بلغت حمسا وعشرينء إلى حمس وثلاثين؛ففيها بنت مخاض أنثاءفإذا بلغت مستا 
وثلاثين» إلى حمس وأربعين؛ففيها بنت 50 أنثى؛ فإذا بلغت سستا وأربعينء الى 
ستين؟ففيها 0 - طروقة الحمل -ءفإذا بلغت واحدة وستينء إلى حمس وسبعين؛ 





9" - انظر المغنٍ (7017-5). 
(" -انظر تفسير القرطي (/-1796). 
( - نظر الإنصاف (56-5). 











ففيها جذعة» فإذا بلغت يعينٍ ستا وسبعينء إلى تسعين؛ففيها بنتا لبون»فإذا بلغغفت 
إحدى وتسعينء إلى عشرين ومائة؛ففيها حقتان - طروقتا الجممل-»فؤذا زادت 
على عشرين ومائة؛ففي كل أربعين بنت لبونءوفي كل حمسين حقة»ومن لم يكن 
معه إلا أربع من الإبل؛فليس فيها صدقة إلا أن يشاء رماءفإذا بلغت حمسا من 
الإبل؛ففيها شاة»وفي صدقة الغنم في سائمتها؛إذا كانت أربعينء إلى عشرين 
ومائة؛شاة»فإذا زادت على عشرين ومائةث إلى مائتين؛شاتان:فاذا زادت على 
مائتينء إلى ثلاثمائة؛ففيها ثلاث شياهءفإذا زادت على ثلاثمائة؛ففي كل مائثة؛)شاة» 
فإذا كانت سائمة الرحل ناقصة من أربعين شاة واحدة؛فليس فيها صدقةمإلا أن 
يشاء ربه »وفي الرّقةوربع العشرءفإن لم تكن إلا تسعين ومائة؛فليس فيها شي الا 
أن يشاء ربها””"ءقال ابن حزم عن هذه الرواية:" ولا يصح في الصدقات في 
الماشية غيرهءإلا خبر ابن عمر فقط”” وليس بتمام هذا"”9©. 

ووحه الدلالة هنا لا يختلف عن سابقه إلا أن المنع يتأكد هنا حين نعلم 
أن النص جاء بيانا مجمّل"© السقرآنءوهو لذلك يأخذ حكم المبيكّن لقوله 


2 أخرحه البخاري (0177-1). ٠‏ 

- وهو في سنن أبي داوود (48-75)ءوالترمذدي )١8-75(‏ وقال حديث ابن عمر حديث حسنءوالحديث عن 
الزهري عن سالم عن أبيه قال: كتب رسول الله يط كناب الصدقة»فلم يخرحه إلى عماله حى قبضءفقرنه بسيفه» 
فعمل به أبو بكر حى قبضعءثم عمل به عمر حي قبض؛فكان فيه في جمس من الإبل؛شاةءوفي عشسر؛شاتان 


7 - انظر انحلى (50-5). 
؛» - قال الحرحاني في كتابه التعريفات (ص7551):" المحمل : هو ما خفي المراد منه؛بحيث لا يدرك بنفسس 
اللفظف إلا ببيان من المجملسواء كان ذلك لتزاحم المعاني المتساوية الأقدام؛كالمشتركءأو لغرابة اللفظ؛كالفلورع- 











تعالى: لإوآتوا الزكاة » ('2»فهو حل ذكره يأمر بالزكاة؛وهو من احمّل» وأمسره 
هنا يحمل على الوحوبءوجاءت السنة لترفع هذا الإجمال” وبألفاظ تدل على 
الوحوب أيضا”" .ثم الرسول يك فرض الصدقة على هذا الوحه كمافي النص 
السابق لكتاب أبي بكرءوفيه:في حمس وعشرين من الإبل؛بنت مخاضءفإن لم تكن 
بنت مخاض؛فابن لبون ذكر»وه ذا يدل على أنه أراد عينها؛لتسميته 
إياهاءوقوله:فإن لم تكن بنت مخاض؛فابن لبون ذكرءلو أراد به المالية؛أو القيممة» 
لم يجز؛. .. لأن مالية بنت مخاضءدون مالية ابن لبون0©,وكذا من أخرج القيممة 
عدل عن المنصوص فلم يجزئه ؛كما لو أرج الرديء مكان الحيد”',وحين تقبل 
الحقة على أن يجعل معها شاتين»أو عشرين درهما؛مكان الجذعة كما في الفريضة 
السابقة؛عند عدم وجود الجذعة»فهو مصير إلى تقدير حدده الشارع؛لا يزيدءولا 
ينقص؛للعلم بأن الفرق في القيمة؛بين الحقة»والجذعة - مثلا - يتفاوت من وقست 





-أو لانتقاله من معناه الظاهرء إلى ما هو غير معلوم؛ فترحع إلى الاستفسارء ثم الطلبء.ثم التأمل»كالصلاة» والزكاة 
»والرباء فإن الصلاة في اللغة الدعاء» وذلك غير مراد وقد بينها الني صلى الله عليه وسلم بالفعل»....". 

"© - البقرة - 49. 

9 - بل يذهب بعض أهل العلم إلى أن البيان الآني لواحب محمّل يحمل على الوحوب أيضاءولا يفتقر إلى صيغة؛ 
تدل على الوحوب في معرض بيان4وتفسير ذلك الإجمالءقال الآمدي(*-74):" وهل يجب أن يكون مساويا 
للمبين في الحكم؟ فمنهم من قال به» ومنهم من نفاه ...؛وأما المساواة بينهما [أي المحملءو بيانه]في الحكم فغفير 
واحب 2.... ". 

- انظر المغيي(708-1). 

© - انظر المغن (70/8-7)ءويريد رحمه الله تعالمى أن يبين أنه لو أراد المالية - أي القيمة -؛ لما حعل ابن لبون 
مكان بنت مخاض باعتبار أن الغالب في ماليتهما أو قيمتهما عدم التساويء»فالقول بالقيمة؛يقدر التساوي 
بينهماءوهر مما لا يجوز القول بهءأو القطعءولذا فالمصير إلى القيمة غير مراد. 

9 - انظر المغنٍ (768-1). 











إلى آخر »فلو كان الاعتبار بالقيمة؟لما ورد النص بتحديد العوض عند عدم وجحيد 
السن؛لأنه مما يتفاوت زيادة»ونقصانا؛فلما لم يكن كذلك علمنا أن المصي إلى 
المنصوص متعين”©؛وهذا يوضح قول القائل :"والحبرانات المقدرة في حديث أبي 
بكر تدل على أن القيمة لا تشرع؛وإلا كانت تلك الجحبرانات عيثا"0©. 

الدليل الثالث:وهو عموم النصوص الي تأمر بطاعة الله تعالى».وطاعة 
رسوله ##كاءوتأمر بعدم تجحاوز الحدود الشرعية؛مثل قوله تعالى: ( فمن بدله بعدمطل 
سمعه؛فإا إثمه على الذين يبدلونه © ”© ءوقوله تعالى: '( ومن يتعد حدود الله 
فأوئفك هم الظالمون 6 ”© وقوله تعالى : ( ومن يتعد حدود الله فقد ظلم 
نفسه «ى 0 

ووجه الدلالة من هذه الآيات وأمثالها أن الله تعالى حد حسدا معيناءم 
حاءت نصوص السنة المطهرة مبينة أنه ما افترضه الله تعالى؛فصارت تلك 
الفرائض حدودا على العبد ألا يتجاوزها؛وإلا وقع فيما حذر تعالى وتبارك منه . 
يومكم هذا في شه ركم هذا ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب)0©. 
"© -انظر فتح الباري (05184-7). 
( - انظر نيل الأوطار .)5١5-5(‏ 
© - البقرة - .1841١‏ 
© البقرة - 575. 


© الطلاق - .١‏ 
"2 - أخرحه البخاري (١-07)؛ومسلم‏ (1705-5). 














ووجه الدلالة منه أنه لا يصح أذ شيء من مال أحد؛إلا ما أباحه الله 
تعالى منهءأو أوجبه فيهءوما أباح تعالى قط أخذ قيممة عن زكاة افترضها 
بعينهاوصفتها(". 

ب:الأدلة من المعقول. 

ليس الأمر قاصرا عند القائلين بالمنع على ما هو منصوصءبل لهم 

أدلة من المعقولءوأهمها: 

-قال صاحب المغنٍ:"إن الزكاة وحبت لدفع حاجة الفقير»وشكرا لنعمة 
المال»والحاجات متنوعة؛فينبغي أن يتنوع الواج ب؛ليصل إلى الفقير من كل نوع 
ما تندفع به حاحته»ويحصل شكر النعمة بالمواساة من جنس ما أنعم الله عليه 
اا 

-١‏ قال في بداية المحتهد:"والشارع إنما علق الحق بالعين ؛قصدا منه 
لتشريك الفقراء مع الأغنياء في أعيان الأموال"0"©. ظ 

- إن تعليل فرض الزكاة فيما سمى الرسول 8 بالتيسير على أصحاب 
الأموال»ودفع حاجة الفقر غير مقبول؛لأن القول به موجب لرفع الحكم؛رهو 
وحوب ما سمى الرسول يقال الآمدي:"والعلة إذا كانت موجبة لرفع الحكم 
كانت باطلة"9 »و إذا بطلت العلة لم يتعد موضع المنصوص بّما. 


9" - انظر المحلى (59-5). 

('© - المغي بتصرف يسير(؟1-/70). 

2©7- انظر بتصرف يسير بداية المجتهد (١-57١).وتخريج‏ الفروع على الأصول .)55-١(‏ 
© - انظر بتصرف يسير الإحكام للآمدي (57-1). 











5 - قال في بداية الجتهد:"إن الزكاة عبادة»وليست محجرد حق 
للمساكين»ومعن التعبد فيها أظهر؛ولذا لم يجحز إخراج القيمة عوضاعن 
المنصوص؛لأنه أتى بالعبادة على غير الجهة المأمور يما؛فهي فاسدة”'»وقال في 
الموافقات:" قد علمنا من مقصد الشارع التفرقة بين العبادات»والعادات؛وأنه 
غلب في باب العبادات جهة التعبد» وفي باب العادات جهة الالتفات إلى المعاني» 
والعكس ف البابين قليل؛ولذلك لم يلتفت في إزالة الأنحاس»ورفع الأحداث! الى 
بحرد النظافة»حي اشترط الماء المطلق»وفي رفع الأحداث النية؛وإن حصلت النظافة 
دون ذلكءوكذا كان المنع من إخراج القيم في الزكاة»إلى غير ذلك من المسائل 
الي تقتضي الاقتصار على عين المنصوص عليه؛وإذا ثبت هذا؛فمس لك النفي 
متمكن في العبادات"29©. 

ه- قال في تخريج الأصول على الفروع:"إن الأصل في سائر الأحكام 
الشرعية ككون امحل طاهراءأو نحساء وكون الشخخص حراء أو مملوكاءليست من 
صفات الأعيان المنسوبة إليها؛بل أثبتها الله تحكماءوتعب دابغير معللةءلا راد 
لقضائه»ولا معقب لحكمه؛لا يسأل عما يفعل»وهم يسألون»ولا تصل آراؤنا 
الكليلة»وعقولنا الضعيفة»وأفكارنا القاصرة»إلى الوقوف على حقائقهاءوما يتعلق 
بما من مصالح العباد فذلك حاصل ضمناءوتبعاءلا أصلاءومقصوداءوسر هذه 
.القاعدة أن الله تعالى مالك الملك.وخالق الخلق» يتصرف في عباده كيف يشاء"0©. 


0 انظر بتصرف يسير الموافقات (؟755-1). 
هف - انظر تخريج الفروع على الأصول (1 حم 6). 











1" 


5- قال ابن حزم:" يتضمن جواز أخذ القيمة عن الصدقة الواحبة؛بييع 
الصدقة قبل أن تقبضءوهذا البيع هو الغرر حقاء لأنه لا يدري ما باع؟ ولا أيها 
باع؟ ولا قيمة ماذا أحذ؟ فهو أكل المال بالباطل حقا"0"©. 

- إن تنوع المبذول للفقراءءو نحوهم؛له أثره البالغ من الوجهة 
الاقتصادية. 

ذلك أن توفر سلعة في الأسواق - مهما تكن -4له أثر في ثمنيتها بالنقص 
غالبا والعكس بالعكسءوحين نعطي الفقيرءونحوه من الحبءأو غيره»ثما فيه 
الزكاة»فهو إن احتاجه؛فلن يتكلف عناء زائدا؛)للحصول على ما يبتغي»و حين لا 
يكون محتاجا له؛فيسعه بيع ما لديه بحسب ما يملك من الخبرة»وسيكون لذالك 
أثره في كسر بعض الاحتكارات:ومواجهة بعض الغلاء؛وهو كذلك يجعل السلعة 
دائرة في السوق.مما يحافظ على مستوى ثمنهاءأن لم يعمل على تخفيضِه؛تما 
ينعكس إيجابا على المجتمع بأكمله,وعلى النصوص ف الأموال الي تحب فيها 
الزكاة»ومن جهة أخحرى سنجد الفقيرءونحوهءإن باع ما عنده؛لربما يكون ذلك 
الحرأة لديه لدحول السوق بالبيع»والشراءءو نحوهما. 

خصوصا حين نضع نصب أعيننا أن غالب ما فيه الزكاة من بُيمة الأنعام 
يدفع من الإناث؛وهو ما لعله يدعو الفقير»ونحوه؛لطلب نتاجهاءولدينا ما يويد 
هذا التصورءمما أخرحه البخاري»ومسلمءأن أبا هريرة 5ه مع رسول الله يها 
يقول: ( إن ثلاثة في بن إسرائيل أبرص وأقرع؛ وأعمىء أراد الله أن ييتايهم؛ 


9 - انظر احلى (550-2). 

















فبعث إليهم ملكا؛فأتى الأبرصءفقال: أي شيء ألحب إليك؟ قال لون 
حسنءوحلد حسنءويذهب عين الذي قد قذرني الناسءقال: فمسحه فذهب 
عنه» فأعطي لونا حسناء وحلدا حسناء فقال: أي المال لحب إليك ؟قال: 
الإبل» .... فأعطي ناقة عشرّاء» فقال يبارك لك فيهاء وأتى الأقرع »فقال:أي 
شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عبن هذا الذي قد قذرني الناس» 
قال: فمسحه؛ فذهبء وأعطي شعرا حسناء قال: فأي المال أحب 
إليك؟قال:البقرء قال: فأعطاه بقرة حاملاء وقال: يبارك لك فيهاء وأتى الأعمي» 
فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: يرد الله إلي بصريء؛ فأبصر به الناس» 
قال:فمسحه؛ فرد الله إليه بصرهءقال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم» فأعطاه 
شاة والداء فأنتج هذان»وولد هذا؛ فكان لهذا واد من إبل؛ ولهذا واد من بتقرء 
ولهذا واد من الغنم»...)0'»فأنت ترى هنا أن الواحد منهم ل يعط أكثر من 
ناقة»أو بقرة»أو شاة»فكان من أمرهم ما علمت؟ 

وهكذا باقي أموال الزكاة؛لعل الفقير»ونحوه ينتفع يمامثل ذلك 
الاننفاع؛والشأن كل الشأن في تقوى الله تعالى الي يحصل بها التوفيق. 

هذه هي أهم أدلة القائلين بمنع أحذ القيمة عوضا عن المسمى شرعا نقلا 
وعقلا. 


- انظر صحيح البخاري ( 775-7١)»وصحيح‏ مسلم (7775-4) واللفظ لمسلم. 











المطلبه القاني:في القائلين بجواز دفع القيمة في 
الزخاة.وأ<اتهو . 

ذهب إلى جواز ذلك من الص حابة معاذ ذه ”ولا 
يعرف له مخالف؛بل تقل ذلك عن عمر بن الخطاب 
إلاأن هلايصح":كما ذهب إلى ذلك عمير يبن 
عبدالعزيز”"»وطاوس”'»»والحسسن البسصري”»وأيو إسحاق 


2 - سيأنٍ بيان ذلك. 

(" - انظر مصنف عبد الرزاق (8-84١٠١)؛وفي‏ إسناده ليث بن أبي سليمء؛قال في التقريب -١(‏ 
8 صدوقءاختلط حداءولم يتميز حديثه؛فترك"؛ ومن طريقه أيضا أخرج الرواية ابن أبي شيبة (5-5٠4)غ»وله‏ 
رواية أخرى عن عمر بن المخطاب ضَنه أخرحها عبد الرزاق ٠-4(‏ 4)»وفي إسنادها ابن حريجءوهو عبد الملك بسن 
عبد العزيز بن جحُريجءقال في التقريب ":)777-١1(‏ ثقةءفقيه»فاضل؛ وكان يدلسءويرسل"؛وهر هنالم يذكر 
الواسطة بينهءوبين عبد الله بن عبد الرحمنءناقل ذلك عن عمر #نه؛وهو يعنعن ذلك عن عبد الله بن عبد الرحمنءفي 
الرواية الي ينقلها عنه ابن أبي شيبة (؟-455)»ولذا لا تستقيم الرواية عن عمر ينه في ذلك. 

6 - صح الإسناد عنه كما أخرحه ابن أبي شيبة(؟:-554):" حدثنا وكيع؛عن قرّةءقال: حاءنا كتاب عمر بن 
عبدالعزيز في صدقة الفطر؛صاع عن كل إنسانءأو قيمته نصف درهم "» ووكيع هو ابن االجراح؛قال عنه في 
التقريب ":)081-١(‏ ثقة.حافظ ":وقرّة هو ابن خالد السّدُوسيءقال في التقريب(١-400):"‏ ثقة؛ضابط".ورهو 
هنا يحدث عن كتاب عمر بن عبد العزيزءولولا أن ذلك كان معلوما لديه على حهة الحزم لم ينقله بالصيغة السابقة 
الدالة على الجزم»وييدو من الرواية أن هذا مشهور عن عمر بن عبد العزيزءبيد أن صاحب المغي (8017-7) يحكي 
المسواز عن عمر بن عبد العزيز في جميع الصدقات.والرواية كما ترى قاصرة على حرواز دفسع قيمة صدقسة 
الفطرءليس غبر. ٠ ١‏ 

- وسيأني بيان ذلك»وطاوس هو طاوس بن كيسان الفقيه.القدوة»عالم اليمن»أبو عبد الرحمن الفارسي»قال في 
سير أعلام النبلاء (78-0):" عن ابن عباس قال: إن لأظن طاوسا من أهل الحنة»وقال قيس بن سعد: هو فينا مفلل 
ابن سيرين في أهل البصرة" وتوفي رحمه الله تعالى ٠5‏ ١هسانظر‏ الأعلام (7714-5). 

9 - انظر مصنف ابن أبي شيبة (؟-7548).ءوالمغن (؟0781-1). 
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السّسِيعي27»وسفيان الثوري”©؛والحنفية"»والبخاري محمد بن إمصاعيل 


صاحب الصحيح”)»وغيرهم. 

ثانيا:أدلة القائلين بالجواز. 

ويستدل من أجاز دفع القيمة عوضا عن المنصوص بالمنقولءوالمعقول. 

أ- فمن المنقوك: 

الدليل الأول: ما أشار إليه البخاري ضمن تبوييه لأحاديث 
الباب الذي خص صطه لبيان جوز أحذ العرّض في 


الزكاة»)قال:"وقال الى يك : وأما خالد احتبس أذْرَاعه22 وأعتده” في 


(© - انظر مصنف ابن أبي شيبة (1-/75)»وأبو إسحاق المسيعي»هو عمرو بن عبد الله الممّداني»الكوفي» قال في 
سير أعلام النيلاء (-8847):" الحافظ شيخ الكوفة»وعالمهاء ومحدثهاء..... قيل لشعبة: أسمع أبو إسحاق مسن 
بحاهد؟ قال :وما كان يصنع به!ء هو أحسن حديئا من بجاهدءومن الحسنءوابن سيرين":تسوفي رحمه الله تعسالى 
6ه ءانظر تقريب التهذيب .)477-١(‏ 

- انظر المغيني (7817-7):وسفيان الثوريءهو ابن سعيد بن مسروق الثوريءقال في سير أعلام النبلاء (90- 
هو شيخ الإسلام»إمام الحفاظ:سيد العلماء العاملين في زمانه»أبو عبد الله الثوري.الكوفيءامحتهد... .عداده 
في صغار التابعين».. .وقال ابن المبارك: كتبت عن ألف ومائة شيخ:ما كتبت عن أفضل من سفيان”وتوفي رحمه الله 
تعالى ١11اهانظر‏ الأعلام )٠١5-5(‏ 
- انظر المبسوط (07-7٠7).وبدائع‏ الصنائع (75-1)»وفتح القدير (؟57-5١).‏ 
©» -وهو ما يفهم من تبوييهءقال (070-1):" باب العرفض في الزكاة "قال صساحب فقسح الباري(*- 
:" أي حواز أخخذ العةضءوهو بفتح المهملة»وسكون الراءءبعدها معجمة.والمراد به ما عدا النقدين»قال ابن 
رشيد:وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية:مع كثرة مخالفته لحم؛لكن قاده إلى ذلك الدليل. 
9 - أذْرَاع هنا جح مع قِ قِدّكا يخحمععلى أدرئع؛وواحده درّعءوهو ؤس الحديد»انظر لسسان 
العرب .)81١-4(‏ 
29 - جمع من العتاد : العدة »والجمع أعيدّة ا الشيء الذي تعلل لأمر ماءوقيئه له.وهي هنا آلة الحرب»وقد 
خطأ صاحب لسان العسرب جمع عتاد على أعتاد؛ناقلا ذلك عسن الإمام أحمد بن حتسيل (580-7)؛ولعسل- 














سبيل الله "('ءوهو ما أخرحه البخاري؛ومسلم؛.مس ددا عن أبي هريرة ذه 
قال:"بعث رسول الله يي عمر على الصدقة» فقيل: منع ابن جميل”©, وخالد بن 
الوليد»والعباس عم رسول الله #كدءفقال رسول الله فك : ما ينقم ابن جميل؟ إلا 
أنه كان فقيرا فأغناه الله» وأما خالد» فإنكم تظلمون خالداء قد احتبس 
أدراعه.وأعتاده؛في سبيل اللهءوأما العباس؛فهي علي.ومثلها معهاءثم قال :يا عمر 
أما شعرت أن عم الرحل صنو7" أبيه"0©. 

وجه دلالة النص على مراد القائلين بالجواز؛أن الرسول يي حين لم يرب 
على خالد في منعه للزكاة؛إنما كان ذلك بتقدير دخول الواجب ضمن ما ييذئله 
الد في سبيل اللهء.وهو مصرف من مصارف الزكاة»وكما قال أهل اللغة:الأعتاد 
آلات الحرب؛من السلاحءوالدوابءوغيرها”'.وإذا كان هذا هوالمراد 
بالأعتادءفلد بد يدحل ف إطلاقها الإبل»ونحوهاءمما فيه الزكاة _ وكما قال في 
فتح الباري:" والبخاري فيما عرف بالاستقراء من طريقته يتمسك بالمطلقات”") 


-ذلك ما حمل الإمام أحمد على آلا يذكر في روايته للحديث في مسنده هذه اللفظةءانظر المسند(757-5؟)»بيد أن 
النووي في شرحه على م ُ يتعقب ذلك؛بل قال 65-90): " قال أهل اللغة :الأعتاد آللات الحرب» مسن 
00 عتاد - بفتح العيين -) ويجمع ادن كر »ورواية البخاري تجمع على ا 
- ' - انظر صحيح البخاري (075-1). 
"© - قال ابن حجر في الإصابة(4 -57):"عبد الله بن جميل»الذي وقع في الصحيحين في الزكاة» قال عمسر:منسع 
العباس بن عبد المطلبءوخعالد بن الوليدءو ابن جميل "و لم تذكر المصادر شيئا عن وفاته رضي الله عنه . 
- أي مثل أبيه »انظر لسان العرب .)47٠١1١5(‏ 
- أخرحه البخاري (0714-7)؛ومسلم (575-7) واللفظ لمسلم. 
7 - انظر شرح صحيح مسلم (05-1). 
9 - جمع مطلق وهو : ما دل على الماهية بلا قيدءانظر التعريفات (صل 078). 











١١65 


تمسك غيره بالعمومات”27© ..."29 .والنص إذ لم يقيد بشيء من العتاد فمعناه 
دخحول الزكاة الواحبة على خالد #ه ضمن ما حبسه في سبيل اللهءوإذا كان 
كذلك؛فإننا نعلم يقينا أن هذا لا يصح إلا بتقدير أن الواحب المعين دخل ضمن 
ما بذله خالد 5يهءوهو مشاع ف كل أعتده الي حبسهاءولن يكون ذلك محزئا لو 
لم بحعله مقدرا بالقيمة؛لأنه لم يخرج العين»وهذا من باب استعمال دلالة الاقتضاء 
- في فهم هذا النص - كما لا يخفى. ْ 

الدليل الثاني: عن أبي بن كعبءقال:"بعث النبي في مصد قا؛ 
فمررت برحل فلما جمع لي ماله لم أحد عليه فيه إلا ابنة مخاضءفقلت: له أد ابنة 
مخاض؛ فإنها صدقتكء فقال ذاك ما لا لبن فيهءولا ظهرءولكن هذه ناقة فتية 
عظيمة سمينة» فخذهاء فقلت له: ما أنا بآخذ ما لم أومر بهءوهذا رسول الله 2 
منك قريب؛فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت علي فافعل؛ فإن قبلله 
منك قبلتهءوإن رده عليك رددته» قال: فإني فاعل» فخرج معي»وخرج بالناقفة 
اين عرض علي»حين قدمنا على رسول الله فك فقال له: يا ني اللهأتاني رسولك 
ليأخذ م صدقة مالي»وأع الله ما قام في مالي رسول الله 8 ولا رسوله قط قبله 
فجمعت له مالي» فزعم أن ما علي فيه ابنة تخاضءوذلك ما لا لبن فيه»ولا ظهر» 
وقد عرضت عليه ناقة فتية عظيمة؛ليأخذها فأبى عليءوها هي ذه قد جشتك 
بماءيا رسول الله ذهاء فقال له رسول الله 2 ذاك الذي عليك عفإن تطوعت 
- جسمع عام وهو : لفسظ وضع وضعا واحدا لكثير غير حصور؛مستغرق لجميع ما يصلح لهءانظسر 


- انظر فتح الباري (717-7). 














بخير آجرك الله فيه »وقبلناه منكءقال: فها هي ذه يا رسول الله قد حتتك بما 
فخذهاء قال: فأمر رسول الله #8 بقبضها ودعا له في ماله بالبركة "(©. 

وجه دلالة النص على جواز أذ القيمة»أن الرسول #8 حين قبل الأعلى؛ 
إنما فعل ذلك؛لأن الأعلى يتضمن قيمة الأدن»وزيادة»فهو مصير إلى اعتبار 
القيمة؛فما المانع من أخذ القيمة من مال آخر»وه و لا يختلف من حيسث 
المعين؛فكان القول يحواز أحذ القيمة في الزكاة لهذا الاعتبار صحيحا. 

وما ذكر في بيان وجه دلالة النص السابق على جواز أخخذ القيمة»يقال في 
سائر النصوص الأخرى اليّ ورد فيها أخذ أفضل من الواحب»فقلا أظن من 
المناسب الإطالة في سياق تلك النصوص خصوصا حين نعلم أن هذا النص ‏ 
أصحها من حيث الثبوت. ش 

الدليل الثالث : وهو مما أخرجه البخاري ضمن الأحاديث الدالة 
على جواز أخذ العرض في الزكاة»عوضا عن المنصوص؛قال:"عسن زينبٍ 
امرأة ابن مسعود”'»قالت: كنت في المسجدء فرأيت النبي 8 فقال:" تصدقفن 
ولوتحة للك ادا اي "0 

ووحه دلالته على جواز إخراج القيمة عوضا عن العين»أن الرسول فك 
حين قال لهن:تصدقن؛ولو من حليكنءفيه الحث على الصدقة»وهو ينص رف إلى 


لت أخخرحه أبو داوود في سننه (5-17 ١١))؛وإسناده‏ حسن. 

6 - هي زينب بنت معاوية »أو أبنة عبد الله بن معاوية الثقفية صحابيةءوها رواية عن زوحبهاانظسر تقريسب 
التهذيب .)1448-١(‏ 

- أخرحه البخاري (077-7)»ومسلم (1414-5). 














الأكملءوهو التصدق .ما سبق دينا في الذمة؛إذ لا ريب أن حديثه لحن يشمل الي 
وحبت الزكاة في مالهاءوقوله لحن :ولو من حليكن؛يسبق به إلى ذهن من وحبست 
الزكاة في شيء من مالهاءأنه سيقع عن الواح ب؛إذ من المستبعد أن يتصدق المرء 
متطوعاءوهو لما يقض ما عليه من الصدقة الواحبة»وسبق مثل هذا الفهم ووروده 
على الذهن؟يستلزم وقوع البيان من الني قيَك؛أن قوله:ولو من حليكن؛لا يتضمن 
وقوع تلك الصدقة عن راشيو لم نحد هذا البيان»وتأخيره عن وقت الحاحة 
لا دل أن تلك الصدقة تحزئ عوضا عن الصدقة الواحبة في أعيان 
الأموال»ويمذا يتضح مراد البخاري رحمه الله تعالى في إيراده النصءفي هذا الباب. 

قال ابن حجر في معرض بيان وجه استدلال البخاري بهذا النص:" ويمككن 
أن يكون تمسك بقوله: تصدقنءفإنه مطلق؛يصلح الجميع أنواع الصدقات» 
واحبهاءونفلهاء و جميع أنواع المتصدق به عيناءوعرضاءويكون قوله: ولومن 
حليكن للمبالغة» أي ولو لم تحدن إلا ذلك””"©:ولعل ما ذكرته آنفا يوضح مراد 
صاحب الفتح . 

الدليل الرابع: وهو مما أحرجه البخاري أيضاءضمن الأحاديث الدالة 
على جواز أخذ العرض ف الزكاة؛عوضا عن المنصوصءقال:" إن أبا بكر رضي 
الله تعالى عنه؛كتب [كتاب الصدقات] الى أمر الله رسوله © :من بلغت صدقته 
نت نام مو اينات عند بوعةةا نك لبوك تاها غيل سه سين امدق 


' - انظر فتح الباري (051-5. 














عشرين درهماءأو شاتين»فإن لم يكن عنده بنت مخاضءعلى وجههاءوعنده ابن 
لبون؛فإنه يقبل منهءوليس معه شيء ع يي 

ووجه الدلالة منه»قبول ما هو أنفس مما يجب على المتصدقءوإعطازره 
الفرق من جنس غير الجنس الواح بءأو العكس”'»فحصل الاستبدال مع دفع 
الفرق؛وهو لا يكون دون اعتبار للقيمة؛لسد التفاوت بين السنينءفما المانع أن 
يرجع إلى القيمة في الكل؟ ثم لو كان المنصوص هو قصد الشارع لسقط عند 
تعذرهءأو طلب من صاحب المال شراء الواحب لدفعه9. 

الدليل الخامس: وهو عموم ما ورد في وجوب الصدقة مثل قوله 
تعالى : ( خخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم يما 6 7). 

ووجه الدلالة أنه حل ذكره ل يخص شيئا من شيء”':وإنها أراد تعالى 
تطهيرهم من رذيلة البخحل»وتزكية نفوسهم؛ رحمة بإخواهم من المسلمين»ومظهرا 
من مظاهر التكافلءوالتواد في الله تعالى»وهو ما يتحقق ببذل القيمة»وليس قاصرا 
على بذل المعين بذاته. 

الدليل السادس: وهو أيضا ما أشار إليه البخاري ضمسن تبوبيبه 
لأحاديث الباب الذي خصصه لبيان جواز أخذ العرض في الزكاة»)قال :"باب 


زلف 577 
- سبق خخ رجه 


- انظر فتح الباري (07117-5). 
- انظر فتح القدير (؟57-5١).‏ 
:© العوبة .1١8-‏ 


9 - انظر تفسير القرطبي .)١70-4(‏ 











العرض ف الزكاة» وقال طاوس: قال معاذ د لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب 
خميص”227) أو لبيس”") في الصدقة مكان الشعير والذرة؛ أهون عليكمءوخير 
لأصحاب الني في بالمدينة””", وهو كما ترى معلق بصيغة اللزم “,عن 
طاو سءوقد صح الإسناد إلى طاوس”". ظ 

هذا من أهم ما يستدل به من أجاز دفع القيمة في الزكاةءإن لم يكن أهم 
دليل؛ نظرا لدلالته المباشرة على الجواز»والبخاري وإن أورده في معرض بيان حواز 
أخحذ العرض”'؟ في الزكاةءإلا أنه يفيد حواز أخذ القيمة من باب أولى؛نظرا لما 


' - قال الحافظ في فتح الباري(7-7١8):"‏ وقوله خميص......ثوب حميس بسين مهملة»هو ثوب طوله خمسة 
أذرعءو قيل:سمي بذلك؛لأن أول من عمله الخميسءملك من ملوك اليمن» وقال عياض:ذكره البخخاري بالصادءوأما 
أبو عبيدة فذكره بالسينءقال أبو عبيدة: كأن معاذا عين الصفيق من الثيابءو قال عياض:قد يكون المراد ثوب 
حميص, أي حميصة»لكن ذكره على إرادة الثوب"»أقول لعل الصواب حميس بالسين المهملة؛إذ هي رواية ابن أبي 
شيبة (5-1 ٠‏ 4)أيضا. 

- قال الحافظ في فتح الباري ":)6١5-(‏ وقوله:لبيس:أي ملبوس»فعيل دمعي مفعول ". 

7" - انظر صحيح البخاري (؟016-1). 

» - قال الحافظ في هدي الساري مقدمته على فتح الباري ":)١7-١(‏ المراد بالتعليق:ما حذف من مبتدأ إسناده 
واحد فأكثرءولو إلى آخخر الإسنادءوتارة يجزم به» كقال .وتارة لا يحزم به كيذكرء.. .فالصيغة الأولى يستفاد ممنها 
الصحة؛ إلى من علق عنه؛لكن يبقى النظر فيمن أبرز من رحال ذلك الحديث.فمنه ما يلتحق بشرطه؛ومنه مالا 
9 - أخرحه الدار قطن في سننه (7-١٠١٠)4و‏ قريبا من لفظه أخرحه ابن أبي شسيبة (؟504-1):وأما عند 
عبدالرزاق(0-4١٠)‏ فلفظه:" عن طاوسءعن معاذ بن حيل»أنه كان يأخذ من أهل اليمسن في زكاتهم 
العروض”"»وإسناد الرواية إلى طاوس صحيح قال الحافظ في فتح الباري (717-7):” هذا التعليق صحيح الإسسناد 
إلى طاوس؛لكن طاوس لم يسمع من معاذ؛فهر منقطع".وانظر تغليق التعليق .)١7-5(‏ 

9 - قال في لسان العرب (170-19):" قال أبو عبيدة : جميع متاع الدنسيا عرض بفتح السسراءه.....وأما 
العض بسكون الراء فما خخالف الثمنسين الدراهمءوالدنانيركمن متاع الدنياءوأثائها ,وجمعه عل وض فكل.. 














للشمنين من مزية ليست لباقي المتاع»ولعل الذي حمل البخاري رحمه الله تعالى 
على تخصيص جواز استبدال المنصوص بالعرض؛هو أن معاذا رضي الله عنه إنفما 
طلب اللبيسءوالخميص في الصدقة مكان البرءونحوهءوهما من الماع غير 
النقدين»وهذا غير كاف للقول بالتخصيص؛؛لأن جواز بذل اللبيس »ونحوهءيجعل 
أذ القيمة جائزا من باب أولى كما أسلفتءفصح الاستدلال يبهذا النص على 
جواز أخذ القيمة. 

بقي أن هذه الرواية أعلت بالانقطاع؛قال ابن حزم:"إن طاوس لم يلق 
معاذا هءبل ولد بعد موته”'؛أقول وهذا غير قادح لأن طاوس وإن لم 
يلق معاذا هيعد أن ينقل ذلك عنه جازما دون أن يكون ذلك صحيحا 
عندهءقال الإمام الشافعي:"وطاوس عالم بأمر معاذ؛وإن كان لم يلقهءعلى كثرة 
من لقي ممن أدرك معاذا من أهل اليمن؛فيما علمت””" »فلا أقل من اعتبار ذلك 
مذهبا مشهورا عن معاذ 5ك و كما لا يخفى يعتبر كذلك مذهبا لطضاوس بن 
كيسانءوهو ما سبق ذكره. 





_ - , 7 

عض داخصل في العَرّض) ولسيس كل عْرَض عْوضا ء و العلض : لاف النقد من المال» قال 
الجوهري:العرّض المتاع #وكل شيء هو عاض سوى الدراهم والدنانير فإهما عين ". 

© ب انظر المحلى (50-5). شْ 

© - انظر الأم للشافعي (؟5-1). 











الدليل السابع:وهو ما لم يذكره سوى ابن أبي شيبة عن أبي إسحاق 
السبيعي قال :" ... عن زهير قال معت أبا إسحاق يقول:أدركتهم وهم 
يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام "0"©. 

ووحه الدلالة على حواز أخحذ القيمة عوضا عن المنصوص ظاهر؛إذ قوله 
أدركتهم يقصد به أصحاب النني في الذين كانوا بالعراق»فهو رحمه الله تعالى 
أدرك كثيرين منهم؛إذ ولادته كانت لسنتين من خلافة عثمان د'»وييعد أن 
يقصد غيرهم بهذا القول؛وتوارد فعلهم على هذا النحو من غير نكير؛يدل على 
حواز ذلك عندهمءولا يعكر على الاستدلال يمذا النص أن أبا إسحاق ينقل ذلك 
عنهم؛في خصوص زكاة الفطر؛لكون الأمرين لا يكاد يوحد بينهما 
اختلاف؛ كما أسلفت. 

ثم هو قول - من حيث الحملة - يؤيد ما ذهب إليه معاذ ظله. 


2 - انظر مصنف ابن أبي شيبة (؟754-1).والرواية عنه صحيحة الإسناد. 
وو 
"© - انظر تهذيب التهذيب (55-4)ءوفيه قال:" ولد لسنتين من خخحلافة عثمان .قاله شريك عنه» روى عن علي 
2< 4 
بن أبي طالب» والمغيرة بن شعبة» وقد رآعماء وقيل لَم يسمع منهماء وعن سليمان بن صُرّد وزيد بن أرقم »واليراء 
86# 5 رمه 0 -ى > . 
بن عازب» وحابر بن “عرة )وحارثة بن وهب الخزاعي »وحبيش بن حنادة »رودي الجوشنء وعبد الله بن يزيد 


ِ. 
الخطمي» وعدي بن حاتم؛ وعمرو بن الحارث بن أبي ضرارء والنعمان بن بشير» 0 
و 











ب - أدلة القائلين بالجواز من المعقول. 

ويستدل القائلون بحواز دفع القيمة عوضا عسن المنصوص بالمعقول 
أيضا؛وأهم أدلتهم في ذلك: 
-١‏ أن الصدقة وإن كانت عبادة؛إلا أن المغلب فيها حانب العادة»وجاء تحديد 
الشارع لحسم مادة الخلاف حيال ما يجب دفعهءوما هو أيسر على أصحاب 
الأموال»ليس غيرءلا أنه قصد تلك الأعيان؛يدل لذلك؛وجود غريزة حب مد يد 
العون عند غالب الناس؛وهذا حين يرون حاجة تدعو إلى ذلك؛وهو ما كان 
بدافع الشفقة»وال رحمة»الي وضعها ربنا تبارك وتعالى في قلوب عباده؛وليس بعيدا 
عنا ما نراه من أوجه البذل من أناس لا يدينون بأي دين - هكذا زعموا -. 

إذا استقر ذلك؛علمنا صحة بذل القيمة عوضا عن المنصوص؛أخذا كمذا 
الاعتبار؛قال الشاطبي:"قد علمنا أن من قصد الشارع التفرقة بين 
العبادات:والعادات:وأنه غلب في باب العبادات؛جهة التعبدءوفي باب 
العادات؛جهة الالتفات إلى المعاني» والعكس في البايين قليلءوإذا ثبت هذا 
فمسلك النفي”2 متمكن في العبادات»ومسلك التوقف”” متمكن في العادات"0©. 

؟- قال ابن الحمام في فتح القدير:”"إن ورود النص في بذل تلك 
الأعيان؛إنما كان بغرض إيصال الرزق الموعود؛لأنه تعالى وعد أرزاق الكل 


2 - أي منع العمل بغير المنصوص. 
- أي ينظر هل يمكننا تعدية الحكم أو لا ؟ . 
© - انظر الموافقات (45-51”). 














قال تعالى : لإوما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها © 7" »فمنهم من سبب 
له.سببا كالتجارة»وغيرهاءومنهم من قطعه عن الأسبابءثم أمر الأغنياء أن 
يعطوهم من ماله تعالى من كل كذا كذا؛فعرف قطعا أن ذلك إيصال للرزق 
الموعود لهمءوابتلاء للمكلف به بالامتثال؛ ليظهر منه ما علمه تعالى من الطاع أو 
المخالفة؛فيجازى به؛فيكون الأمر بصرف المعيين مصحوبا بهذا الغرض؛مصحوبا. 
بإبطال هذا القيد؛مفيد أن المراد قدر المالية؛إذ أرزاقهم ما المحصرت في خصوص 
كذا وكذاءبل للإنسان حاحات مختلفة الأنواع»فظهر أن هذا ليس من إبطال 
النص بالتعليل؛بل إبطال أن التنصيص على كذاء و كذاء ينفي غيرها مما هو قدرها 
في المالية””"»وقال في العناية:"ووجه القربة في الزكاة هو سد خلة انحتاج.وهمي 
مع كثرا؛لا تتحقق بما ين فقط4فكان إذنا بالاستبدال"7©, - وهو ما يتفق 
مع مقاصد الشريعة»و يناسب حكمة التشريع-. 

- قال ابن الهمام في فتح القدير:"إن الرجوع إلى مجموع نصي الوعد 
بالرزق.والأمر بالدفع إلى الموعود له؛ يجعل الذهن ينساق إلى أن المراد الملية لا 
العين»لأنك إذا معت قائلا يقول :يا فلان مؤنتك عليءثم قال يا فلان»أعطه مسن 
مالي عندك من كل كذا كذاءلا ينفك عن فهمك من مجموع ذلك الوعد»وأمر 
الآخر بالدفع إليه؛أن تعيين ذلك الشيء؛المراد منه إنحاز الوعدءوالقيام 


9 هوو- 5. 
- انظر بتصرف يسير فتح القدير (؟57-5١).‏ 
7" - انظر بتصرف يسير شرح العناية على الهداية(؟- )طبع ذيلا على فتح القدير. 











بالمؤونة؛فيكون جواز دفع القيمة في الزكاة مدلولا التزاميا"" ا لمجموع 
النصين؛لانتقال الذهن عند سماعهما من معناهما إلى ذلك فيكون مدلولاءلا 
تعليلاءعلى أنه لو كان تعليلا؛ لم يكن مبطلا للمنصوص بل توسعة لمحل 
الحكه"””. 

5- إن قلة النقد في زمن النبي؛يجعل الأيسر بالنسبة للمسلمين»دفسع 
الصدقة من أعيان ما يملكونءبل لو كلفوا بذل القيمة لأعنتواءولشق عليهمءوما 
كان ليأمرهم ويك .مما يشق عليهم:واليوم أصبح النقد هو الأيسر؛على المستويين 
الحكومي والخاصءوهي في الوقت ذاته أنفع للفقراءءوهو ما سيذكر بعد قليل. 

ه- من المعلوم اقتصاديا أن الأنفع للفقير؛وعلى الأعص في هذه الأيام أن 
تدفع له القيمة»لأننا بدفع العين نكلفه مؤنة زائدة لنقلهاءونحو ذلكءفليس الأمر 
كما كان من قبل»حيث لم تكن هناك معاناة في نقل ما يدفع إليهم؛هذا فضلا 
عن التسليم بأن الفقير حين لا يكون محتاجا لتلك الأعيان؛فإنه سوف يعمد إلى 
بيعهاءولعل ما يناله أقل من ثمن البيع المعتاد؛نظرا لحاحته؛ورغبته في بيع ما لديه في 
أقرب وقتءوهو ما ليس في مصلحتهءولعله يضر بالسوق؛فيعمل على تخفيض 
الأسعارءقي وقت لا يتناسب مع حاجة الناس»خصوصا في صدقة الخارج من 


- قال في الحدود الأنيقة(074-7):" الدلالة كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخرءودلالة اللفظ ' 
على معناه [تسمى دلالة |مطابقة» و [دلالته] على حزئه 4 [تسمىدلالة]تضمن»و [دلالته]إعلى لازمه الذنعمي 
[تسمى دلالة] التزام» والأخيرة شاملة لدلالة الاقتضاءءودلالة الإشارة» ودلالة الإبماء؛ لأنه إن توقف صددو المنطوق أو 
صحته على إضمار فدلالة اقتضاءءوإلا فإن دل على ما لم يقصد فدلالة إشارة»وإلا فدلالة ليكاء". 


- انظر بتصرف يسير فتح القدير .)١55-51(‏ 














الأرض»فسوف تنزل الأسعار إلى درجة لعلها تكون سببا في تقليص زراعة 
هذاء أو ذاك من المحاصيلءوهو ما له مردود غغير مناسب على الاقتصاد 
بأكملهءوهذا الأمر يذه المثابة اليوم» لم يكن كذلك فيما مضى؛ لأسباب 
كثيرة؛منها أن رغبات الناس»وتوع حاحاتم اليوم أكثر بكثيربما 
سبقءفالفقير»ونحوه.في تلك الأيام كان غالبا يفضل الاحتفاظيماناله من 
الصدقاتءعلى تنوعها؛ليسد حاجته من الطعام»ونحوهءفضلا عسن أن أسواق 
المقايضة كانت رائجة؛فيستطيع حلب ما يريد ببذل ناقة»أو تمرءوهكذاءوأما اليوم 
فهو يحتاج من الملابس كذاءومن ألعاب الأطفال كذا"”"» ...إلخ »وسيجد نفسه 
مدفوعا لبيع صدقته؛بأي ثمن ليحصل على ما يريدءأو ما يريد أبناؤهءوهو مالا 
يعد في صالحه. 

وعلى هذا فمهما كان تقدير القيمة؛فسيكون بالنظر لصالح 
الفقيرءونحوه»سواء كان الرجوع في تقديرها إلى العامل عليهاءأم صاحب 
المال؛هذا هو المشاهدءوهو الأصل عند غالب المسلمين؛فحين يختلف القول هفل 
هذه الحقة - مثلا -- تساوي ١٠٠7٠ريال‏ سعودي,أو ١٠٠٠ريال‏ بسعر السوق 
الفعلي( ؟»سنرى غالب المسلمين يبذل الأكثر رغبة في براءة الذمة»ءولك أن 
تتصور بكم كان سيبيع الفقير تلك الحقة لو سلمت إليه؟ 


2 لأن من مقاصد الشرع الحنيف؛مقاومة الحرمان.ونحوه. 
- أقول بالسعر الفعليءوهو السعر الذي تفرضه حاحة الناسءوإمكانيات السوق.لأن الفقير باعتباره يأعذ ذلك 
المال دون مقابل؛فإنه لن يتشدد في طلب السعر الفعلي:وسيبادر للبيع نظرا الحاحته. 














ثم إن الدولة من جانب آخر؛ستستفيد من ذلك؛لأنها ستجد مندوحة عن 
استئجار المستودعاتءوالحظائر لحفظ الصدقات»وما يصحب ذلك من 
مسؤوليات مختلفة' »وهو ما يحقق توفيرا يعود نفعه على المحتاحين»لأن كلفة ذلك 
الحفظ سيرحع فيها على عين المال اللحفوظ.أومن قيمتهءوهو أمر إذا كان مقبولا 
في يوم سابق لعل من الأنسب فيه دفع الأعيان»فهو غير مناسب هذا اليوم. 

أقول: هذه الأدلة العقلية للقائلين بحواز دفع القيمة»لو لم أحد من المنتقول 
ما يجعل القول يما سائغا؛ لم أكن لأذكرها. ظ 

وما ذكرته آنفاءيعد أهم أدلة القائلين يبحواز أحذ القيمة عوضا عن المسمى 
شرعا؛نقلاء.وعقلاءوبقي المطلب الثالث وهو المخصص للموازنة بين الأقوال 
والترحيح »وهو المطلب الآني. 


09 - انظر فقه الزكاة (؟١- .)8١6‏ 











المطليي الثالث: في الموازؤنة والترجيع. 

ليس من دليل؛أو توجيهءمما سبق في كلا المطلبين؛إلا أورد عليه اعرف 
الآخر اعتراضاءوكان لكل منهما رد على الاعتراض» وفي ذكر كل ذلك تطويل 
لا حاجة إليه؛و يحسن أن أعمد إلى توضيح منهجي في الترجيح»ليكون أساسا 
في الموازنة؛للخروج بما هو صواب إن شاء الله تعالى'©. 

وهذه المنهجية الي سأذكرها تقتصر على ذكر ما أنا بحاجة إليه في صدد 
مسألتنا. 

سأذكر ما عليه يعتمد الاستدلال في كل قول. 

ه ثم بعد دراسة ما عليه يعتمد كل فريق؛وبيان وحه الصواب فيه»)أذكر 

ما وقع عليه الاختيارءوحينئذ أكتفي برد الاعتراض عليه إن وجدءو لهذا 

سأكون في غين عن الإفاضة في ذكر جميع الاعتراضات:والرد عليها من 

كلا المذهبين»و بسبيل ذلك أقولة 

اعتمد المانعون على النصوص الشرعية الى توحب بظاهرها الصدقة في 
عين المال»أو في صنف خاص منه؛فمثلا في حديث أبي بكر 5ه قال:" ببسم 
الله الرحمن الرحيم: هذه فريضة الصدقة الى فرض رس ول الله يه على 
المسلمين وال أمر الله عز وجل يما رسوله ويك -ثم ذكر أشياء من عين المالى - 


...الحديث””".وكذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال:"فرض رسول الله 


) 


'©- من وجهة نظر البيباحث. 
زقف 


- سبق تخريحه. 








كردلا 


صلى الله عليه وسلم» صدقة الفطر صاعا من تمر ... الحديث””'©,هذه النصوص 
:دلت بصيغها اللغوية على الوجحوب.وأمرت بأداء أشياء محددة»قال في كشاف 
القناع :"والأمر بالشيء نمي عن ضده؛فلا يؤخذ غيره"20. 

إذن يعتمد مذهب القائلين بالمنع على قاعدتينءالأولى:الأمر في الأصل يدل 
على الوحوبءوالثانية:الأمر بالشيء في عن ضدهء؛فلما تحقق للقائلين بالمنع 
صحة ذلك؛رأوا القول بالمنع متعينا؛تم حرروا في ذلك أدلتهم من المعقولءوتم رد 
القول بالجواز»واعترضوا على جميع أوحه الاستدلال الي قام عليها القول 
بالجوازءوهم محقون في كل ذلك؛حسبما اقتضاه ترحيحهمءتأسيسا على 
قواعدهم في الاستدلال؛ثم يأتي دور دعم هذا الترحيح بأوجه أخر من المعتقول؛ 
ليزيد في قوة ذلك المذهب.وعلى طالب العلم أن يدرك أن أصل الترحيح لم يقم 
على بحرد تلك الأوجه العقلية0". 

وهنا نحد القول بالمنع قائما على قاعدة أن الأمر في الأصل يدل على 
الوجوب,وهذه قاعدة صحيحة»وتطبيقها على ما نحن بصده الحديث عنه 
صحيحءفيجب دفع الزكاة»وتحب تلك المقادير امحددة»ولا يمسوغ قول غير 


)ري 
- سبق خ ريجه. 


- انظر كشاف القناع (؟58-5١).‏ 

- على طالب العلم التعريل في ترحيحه على نصوص شرعية»يفهمها اعتمادا على قراعد أصولية صحيحة+«مسع 
التنبت من صدق التطابق مع ما هو بصدد بحثه»فلا يدخل قاعدة لا علاقة لها ببحثه»وقبل ذلك لا بد يحصل له 
الاطمعنان تصواب القاعدة»وليكن الحق غايته»وعليه في سبيل ذلك ألا تبعده أمور لا صلة لها وثيقة بالبحث؛لسترحيح 
قول على آخرءفالنصءثم القاعدة الصحيحةءثم التطابق بين ما يبحثه وتلك القاعدةءثم التتيجة الصحيحةءبإذنه 
تعالى»ويمكن بعد ذلك ذكر ما يزيد من الاطمئنان إليها من المعقول. 














هذاءوهو ما لا نحد خلافا حياله بين أهل العلم؛إذ التباين في أقوالهم لم يأت من 
هذه القاعدة؛بل جاء من اعتبار قاعدة:الأمر بالشيء في عن ضده:- واليّ 
ذكرت أنفا -؛وحين نعلم صواهاءوصدق تطابقها مع ما نحن بصدده»يتضح وجه 
الحق في المسألة. 

أقول:الأمر جد يسير؛إذ ليس القول يحواز دفع القيمة ضدا لوحوب دفسع 
عين المنصوصءبل هذا الحواز على سبيل العوضءوليس صحيحا أن يجعل ضدا؛ 
إلا حين يأن ما يقضي ,منعه»فمثلا ليس حواز المسح على الخفين»ضدا 
لغسلهماءبل عوضا لهألا ترى أنه يسعك المسح على الخفين»مع وجود الماء»ءفلو 
كان ضدا لم يكن ذلك سائغا؛فإن قيل جاءت النصوص الي تجيز ذلك صراحة في 
المسح على الخفين»وهنا لم نحد نصا في الجواز. 

أقول:ألا ترى أننا بماحة لدراسة النصوص الي استدل بما من أحاز دفع 
القيمة»)حى نعلم هل تصلح ليستدل يما على الجواز؛فإن ىم يصح الاستدلال 
بماءكان القول بالمنع أرشد. 

وحين يستعرض المرء أدلة القائلين بالجواز؛يجدهم يستدلون بالحديث 
الذي فيه أن الدا منع الزكاة»وفيه أن الرسول فك قال:"فإنكم تظلمون خصالداء 
قد احتبس أدراعه:وأعتاده في سبيل الله"”'وقد سبق بيان وحه الاستدلال 
بهو ولحت أن الاعتذار له بذلك يقتضي وقوع الإحزاء ببذل القيمة؛والسسؤال 
الآن ».هل يصح ما قالوهكأو أشاروا إليه؟ 


4 ا 77 
- سيق خخ ريكه. 














الجواب:هو أن لم أجد أحدا ممن تعرض لبيان معئ الحديث يسلم 
بوحوب الزكاة على خالد ه أصلا؛حى يصلح النص دليلا على حواز دفع 
القيمة»لأن أمواله كلها كانت حبسا في سبيل الله تعالى»وهو مناسب لقوله 

:"إنكم تظلمون خالداءقد احتيس أذ ار انه لحن الله "7",وهو 
واضح في أهم عدوه من تحب في أمواله الزكاة أخذا من الظاهر الذي رآه 
عمره وهو المكلف هنا بجمع الصدقة” »فما كان من خالد كه إلا أن امتقتع 
عن دفعها؛لأنه يعلم أن الزكاة لم تحب عليهءولعله لأمر ما لم يخبر المكلف بجمسع 
الصدقة عن هذا السبب؛إما لأنه يفترض في جامع الصدقة حسن الظن بهءوأن 
مثله لم يكن ليمنع صدقة تحب في مالهءوإما لغير ذلكءوالمهم أن دفاع الرسول 
يع عنه خير له من دفاعه عن نفسهءبل هي منقبة لخالد ولذا وجدنا غالب 
أئمة السنة إنما يذكرون هذا الحديث خلال باب الوقف)في معرض الحديث عن 
حبس الرقيقءوالماشية»والدواب.ونحوهاءلا في باب الزكاة إذا كان الشاهد مما 
يتعلق بأمر حالد 5 . 

ما ذكرته آنفا يعكر على صحة الاستدلال ممذا النص لحواز دفع 
القيمة»بيد أننا لو قدرنا أن على خالد د زكاة في ماله؛فحيئئذ لا بد من التسليم 
بصحة استدلالهم على جواز دفع القيمة»وهو أمر لا يتفق مع قوله 8 أن خحالدا 
احتبس عتاده في سبيل الله؛فلا يعد النص هنا كافيا لجواز دفع القيمة عوضا عن . 
المنصوص. 
0 


- سبق تخريجه. 
© - كوحود إبل»ونحوها؛مما فيه الصدقةءفي حوزته»وهذا ما حمل العامل عليها لطلب الزكاة منه. 











وكذلك دليلهم الآخرءوهو حديث أبي بن كعب هه أن رجلا بذل سنا 
خيرا من الواحب عليه؛ وأجاز ويك فعله»بل قال له :" ذاك الذي عليكء»فإن 
تطوعت بخير آحسرك الله فيه.وقبلناه منكءقال: فها هي ذهءيا رسو الله 
قد حئتك بها فخذهاء قال: فأمر رسول الله 8 بقبضهاءودعا له في ماله 
بالبركة ””'“؛ فهو وإن صحح مبدأ المعاوضةءاإلا أفها كانت بحنس المخصوص 
عليه»لا بالقيمة»ونحن إنما نروم بيان حواز بذل القيمة»وإذا لم نستفد ذلك من هذا 
. النصءفلا معن للاستدلال بهءوالجواب :أننا حين نتفق على جواز التعويض مسن 
النص المذكور - وهو ظاهر لا أظنه محل اختلاف - فعليه أقول: ما هو الأمر 
الذي حعله وي يقبل .بدا التعوريض أصلا ؟ 

الجواب أن الحكم الشرعي المتعلق بالزكاة» حكم معقول المعين؛إذ الصدقة 
شرعت لمد يد العون للمحتاحين»وسد خلتهم»وهو ما يتحقق وزيادة بيبذل 
الصدقة من عين هي أعظم قدرا من العين اليّ وحبت الصدقة فيها مسن جنسس 
المال المنصوصءوهو الأمر ذاته المتحقق ببذل القيمة أيضاءفلو كان المنصوص 
مرادا بعينه؛ لم يقبل غيره ؛ولذا لا بد يسلم القائلون بالقياس على حواز دفع 
القيمة عوضا عن المنصوص ف الزكاةءوهذا ما سأبينه بعد قليل إن شاء اللهءولكن 
هل يكفي هذا النص بذاته»دون نظر لاعتبارات أخرى؛للقول بحواز دفع القيمة؟ 
هذا ما لا أظنه. 


3 537 
- سبق خخ ريكه. 








وأما قوله ويك:" تصدقن ولو من حليكن ...."7)»فهو وإن دل أن الصدقة 
مقصودة لذاتهاءلا لوصفهاءلأنما شرعت لسد خلة امحتاج» ونحوه»ودل أن بذههفن 
لتلك الحلي »و نحوها مجزئ عن الواحب,بناء على أنمن سيتصدقن بذلك عوضا عن 
الواحبءإلا أنه غير كاف للقطع بحواز بذل القيمة عن المسمى شرعا؛لأن 
الاستدلال هنا ينبي على أنمن قد خطر لمن بذل الحلي:ونحوهاءما كن يحملنه عسن 
الواحب ف أموال أخرءثم فعلن ذلك على هذه النية»وليس ذلك فقطءبل يتوققف 
التسليم لصحة الاستدلال هنا أن نعلم أن البي َيه اطلع على فعلهن.وسكت 
عنهءوهذه أمور ل يتبين منها شيء؛ولذا لا يكاد يسلم الاستدلال يممذاالنص 
حواز دفع القيمة عوضا عن المنصوص. 

ورابع أدلة القائلين بالجواز؛ما ورد في كتاب الصدقات؛أنه إذا لم يحجد 
كذا؛ أحذ الأدن؛ودفع كذاء أو عشرين درهماءوهكذا »ووجهه أن جبران النقص 
أحاز فيه 6 أحذ القيمة»فلم لا يجوز الاعتبار يما في أحذ الكل؟ 

والدليل هنا وإن اعترض عليه بأن:"الحبرانات المقدرة في حديث أي بكر 
تدل على أن القيمة لا تشرعءوإلا كانت تلك الحبرانات عبثا””"»فهذا الاعتراض 
إنما يصح إذا قلنا إن جبر النقص لن يزيد على أية حال عن عشرين درهما؛وبعبارة 
أخرى؛لو قدرنا أن معيشة الناس ضاقت ضيقا شديداء و أصبحوا في حاحة عظيمة 
للطعام,ونحومءمما زهدهم في النقود مقابل الطعام»هل يا ترى سيكون مقبولا بذل 
عشرين درهما فقط.مقابل جبر النقص» أو العكسءحين يعطي جامع الصدقة 
0 


- سبق تخ ريحه. 
(' - انظر نيل الأوطار .)7١5-4(‏ 
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الفرق لصاحب المال؟ لابد سيقول المتأمل بل عندها سيطلبان الشاتين»ولن تقبل 
العشرون درهماءلأن الشاتين والحالة هذه أعظم قيمةءما يتناسب مع زيادة ثمن ما 
كان الحبر مقابله,أعين الفرق بين الحقةوالجذعة مثلاءأو يقول لا بد من زيادة 
الدراهم بما يتناسب مع القيمة المتحققة للفرق بين السنين . 

أما لو حاءنا من يقول بل يجوز بذل أحد الأمرين ثما نص يك علقلنا له ألا 
ترى بأن هذا يكون بعيدا عن مصلحة الفقراء؛لأننا سنجد من يفضل بذل 
الدراهم لقلة ثمنيتها. 

ألا ترى أن الصواب في فهم تقدير الشرع لتلك الحبرانات أن أقول:إنها 
كان تقديرها يمذين الأمرين اعتبارا .ما يساويان في ذلك الوقت؛وفي ظل ظضروف 
معينة؛ثم هو أمر قدر لرفع أسباب الاختلاف من قبل ولي الأمرءو يما هو أيمسر 
على الناسءلا أنه مراد بعينهءألا ترى أن هذا هو الأنسب في فهم النصيمما يعي 
أن تلك الحبرانات توحد مسوغا للقول بحواز بذل القيمة في الكل؛لا أفا تمنع 
ذلك. 

بيد أن حين أتأمل الاستدلال .هجرد هذا النص لحواز أخذ القيممةتءدون 
اعتبارات أخرءأحده يوقع بحرد الظن للقول بالجوازءهذا مع اعتبار ما سبق ذكسره 
من الأدلة؟. 

بقي الاستدلال .ما عن طاوس بن كيسان في حكايته مذهب معاذ 
ه»المذكور قبلاءوالعلماء وإن أعلوا هذا النص بالانقطاعءإلا أنها علة فيماأرى 
لا تعكر على صحة اعتبار ذلك مذهبا لمعاذ ذه »لأننا نعلم كثيرا من أقوال 











العلماء المشهورة وبحزم بنسبتها إليهم ونحن لم نرهم»فصح أن هذا هو مذهب 
معاذكه »ولا يعرف له مخالف من صحابة الني ويك. 

ولكن هذا إنما يكون معتبرا حين نحتج بقول الصحابي هءوهي مسألة 
وقع فيها الخلاف:والصحيح أن مذهب الصحابي ليس حجة؛خصوصا فيما 
للاجتهاد فيه مدخلءفنحن إنما نأخذ شريعتنا من الكتابء.والصحيح مسن 
السنة»والأمر لا يتعلق بهذه المسألة فقطءبل هو منهج حياة وأصل يعتمد عليه 
بالطراد اق أقهع الخريعة اوخيق يوشة فول الشحاي له :هذه المالة أو تلن 
فإننا نلزم الناس بما لا نجده من كتاب اللهءأو سنة رسوله #ك »ولا نستطيع إالزام 
الناس بقول ليس في كتاب اللهءأو الصحيح من سنة محمد #ك؛لأن الله تعالى هو 
العالم .ما يؤول إليه حال الناس»والشريعة الي يراد لها أن تكون ملزمة لكل زمان 
ومكان لا يصلح أن تصدر إلا عن العالم بكل زمان»ومكانءوهو ربنا سسيحانه 
وتعالى»؛بقي أن هناك من يجعل قول الصحابي حجة إذا لم يعرف له مخالف مسن 
الصحابة الكرام»والأمر كذلك هناءبل لقد صرح أبو إسحاق السويض 
أنه:"أد ركهم وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام ".وهو ما 
يصحح أن غير معاذ 5ه من صحابة النبي ويك كان يذهب إلى هذا المذهبءو 
عدم ذكرهم بأسمائهم فيه إشارة إلى شهرة هذا عنهم من غير نكير» حي لم تكن 
به حاحة إلى ذكر أسمائهم»أقول رغم كل ذلك فإن قول القائل :إن مذهب 
الصحابي حجة حين لا يوحد مخالف له من صحابة الني قَبّ.هذا القول لا يمسلم 


- انظر مصنف ابن أبي شيبة (754/8-7):والرواية عنه صحيحة الإسناد. 
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إلا حين نتفق أفهم بملكون التشريع لكل زمان ومكانءوهو ما لا يقبل؛ ولا يتصور 
إلا من يعلم حال كل زمان4ومكانءوهو الله تعالى»هذا أمرءوالآحر هو أن 
الصحابي # إما أنه قال بهذا القول لرأي رآه في مسألة؛لم ير ما يصرح بحكم 
الشرع فيهاء فإننا نتساءل من أين جاء بهذا القول ؟وبعبارة أخرى ما هي القاعدة 
الشرعية الي أخذ منها هذا القول»وعلى ماذا يعتمد ؟فعندها يكون الاحتحاج 
بتلك القاعدة»والشأن كل الشأن حينئذ في صحتها من الوجهة الشرعية,أو أنه 
اعتمد على نص قد جاء فيه التصريح بحكم المسألة»وعندها الححة بالنص لا 
بذلك القول»ولكن يبقى أن أحدهم حين يصرح بقول أحذا من نصوص 
شرعية,أو لرأي رآه ولا يعرف مخالف له فيه مع شهرة هذا القول غنههءيعين 
الباحث:ويفيده كثيرا؛ليجعل الظن لديه قويا في ترحيح هذا المدهبءأو ذاكءإلا 
أنه ليس من المسلم ترجيح مذهب على آخر بحرد أن ذهب صحابي إلى ذلك 
القول»ولو لم يعرف له مخالف فيه»دون النظر إلى اعتبارات أخر؛تعين على ترحيح 
هذا المذهبءأو غيره»وهذا ليس فيه تنقيص من قدرهم رضي الله عنهم جميعاءلأن 
المسألة لا تتعلق بفضلهم؛بل بتشريع يتصل بكل مكانءوزمان»وهو ما لا كن 
الاطمئنان فيه لغير الكتاب العظيمءوالسنة النبوية المطهرة»على صاحبها أفضل 
صلاة وسلاء0",. 


- كلنا نسلم أن أقواههم ليست وحياء فكيف تكون حجة؟ وتحقيق القول في مسألة حجية قول الصحابي تحعاج 
إلى رسالة خخاصة وليس البحث هنا مخصصا لدراستها »ولكين ذكرت أهم ما أراه في المسألة »ويمكن الرحسوع إلى 
إجمال الإصابة في أقوال الصحابةءفي ذكر أهم ححج من قال أن أقواتهم رضي الله عنهم جميعا ليست 
حجة»رغم ترحيحه القرل بحجية قرل الصحابي .قال(210-1..) :" احتج القائلون بأنه ليس بإجماع ولا ححة - 








وإذا علم المتأمل ما سبق ذكره أن شيئا من أدلة القائلين يحواز دفع القيممة 
لا يكفي ليستقل بتصحيح هذا القول»وإن وقع الظن بصحتهءاإلا أنه وكعجموع 
تلك الأدلة لا بد أن يحصل له الظن الغالب لترحيح هذا القول»فما القفول إذن 
حين نعلم من المغقول ما يكفي ليصل بالمسألة إلى حد اليزم بصحة هذا 
القول؛إذ أن ورود النص في بذل تلك الأغيان؛إنما كان بغرض إيصال 
الرزق الموعود؛لأنه تعالى تكفل بأرزاق الخلائق قال تعالى : ( وما مسن 
دابة في الأرض إلا على الله رزقها )”'"»فمنهم من سبب له سببا كالتجارة 
وغيرهاءومنهم من قطعه عن الأسبابءثم أمر الأغنياء أن يعطوهم من ماله تعالى 
من كز تجا كذاء فرك فظنا أن الاك ايسال للزوقة الرعتهوة لجر اسيلا 
للمكلف به بالامتثال؛ ابريظه نا عجان من مامه از المخالفة؛فيجازى ظ 
به؛فيكون الأمر بصرف المعين مصحوبا بهذا الغرض؛مصحوبا بإبطال هذا 
القيد؛مفيد أن المراد قدر المالية؛إذ أرزاقهم ماانحصرت في خحصوص كذا 
وكذاءبل للإنسان حاحات مختلفة الأنواع»فظهر أن هذا ليس من إبطال الاقنص 
بالتعليل؛بل إبطال أن التنصيص على كذاء وكذاءينفي غيرها ثما هو قدرهافٍ 
المالية”'2»ووجه القربة في الزكاة هو سد خلة المحتاج»وهي مع كثرمًا لا تتحقق بما 





-لأن سكوت الساكتين لا يدل على الموافقة» لا صريحاء ولا ظاهراء أما نفي الصراحة فظاهرءوأما نفسي دلالته 
ظاهرا فلأن السكوت يحتمل وحوها: أحدها الموافقة »والرضا بذلك.وثانيها أنه لم يجتهد في المسألةءوثالفهاأنه . 
احتهد ولم يظهر له شيءءورابعها أنه ظهر له ما يقتضي خلاف ذلك القول؛ لكنه لم يبده»إما لاعتقاده أن كل 
بحتهد مصيب.وإما لظنه أن غيره كفى القيام بذلك عوإما لهيبة القائل .....". 

0 هوو- 5. 

- انظر فتح القدير (؟517-5١).‏ 
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عين فقط؛فكان إذنا بالاستبدال 29 - وهو باسان مقافت الشريعة»و 
يتسق مع حكمة التشريع-. 

الخاتمة: 

اتضح مما سبق قول المانعين من بذل القيمة عوضا.عن المنصوص»كما 
ذكرت أدلتهم.من المنقول.والمعقولوتحرر أن أدلتهم قوية في وحوب دفيع 
المنصوص عليهءو هو أمر لا ينكره القائلون بحواز دفع القيمةءإلا أن القائلين بالمنع 
حين جعلوا دفع القيمة ضدا لوجوب بذل المنصوص عليه قالوا بعدم حواز دفع 
القيمة»وهو ما لا يسلم لهم؛إذ لا تقع الريبة في أن تحويز القيمة يعد عوضا لبذل 
المنتصوص عليه»وليس ضدا له»فصرنا في غئن عن بحث تلك القاعدة.ومدى 
تطابقها مع النتيجة»ورجع الأمر إلى جرد الاتفاق على وجحوب دقع المنصوص 
تحديداءوهو أمر ل يختلف فيه الفريقان»و حين أجاز بعضهم دفع القيممةفإنه 
يوسع محل الحكم»فهل له من الأدلة ما يوقع غلية الظن لصحة 
مذهبه؟الجواب: نعمءوهو ما سبق بيانه بل لقد اتضح الحزم لدي لجواز بذل القيمة 
عوضا عن المنصوص ؛لأدلة ذلك من النقل»والعقل. 

هذا أهم ما جمع في المسألة فإن كان صوابا فمن الله تعالى »وإن كان غسير 
ذلك فمين »والله أسأل التوفيق والسداد للجميع. 


- انظر شرح العناية على الهداية(؟- 15١)»طبع‏ ذيلا على فتح القدير. 











المسألة الثازية 
. شروط الامتكانم 








المسألة الثانية 
شروط الافتكافم 

لقد انتشرت بحمد الله تعالى سنة الاعتكاف كثيراءولكن كثيرين أيضا لا 
زالوا في حاجة لتتضح لهم أحكامه؛ولعل أهم ما يعني المعتكف بيان شروط 
الاعتكافءفكان اختيار هذه المسألة لدراستهاءولقد جعلت دراستها في سبعة 
مطالبءاشتراط الإسلام منها»وك ذا اشتراط العقلءوالتمييز»ءو كونه قي 
المسجدءونيته»والصوم أثناءه»والطهارة من الحنابة»والحيضءوالنفاس»وسابعها هل 
يشترط إذن الزوجءمبينا ضمن ما سبق الخلاف وأدلته:موازنا بين الأقوال مختارا 
لما أراه أقرب إلى الصواب ثم أذكر خخاتمة الدراسة مبينا أهم نتائجها. 

المطلبم الأول :في اشتراط الإملاء . 

لا يوجحد خلاف في اشتراط الإسلام لصحة الاعتكاف»وذلك لقوله 
تعالى: # وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا #4 ”“.وغير ذلك 
مما يدل على بطلان أعماهم »نسأل الله تعالى هدايته(". 


(2- الفرقان - 87. 
27- انظر فقه السنة(١-477)ءوالفقه‏ الإسلامي وأدلته(؟-8١07.‏ 








المطليي الثاني :في العقل والتمييز. 

يشترط العقل لصحة الاعتكافءبل وغيره من الأعمال»إذ لا تنعقد نية 
فاقد العقل(©:والرسول 6 يقول : (إنما الأعمال بالنيات)0"؛وهذا ما لا أعلم 
حلافا حياله”":وأما الصبي المميز”)؛فيصح منه الاعتككاف كصحة الصسلاة 
ونحوها0. ْ 

المطليم الثاليتك: كون الامتخانم في المفسجد. 

م ينقل حلاف بين العلماء في اشتراط ذلك لصحة الاعتكاف 

بالنسبة للرحل”"» ودليل هذا الاشتراط قول الله تع الى :#8 ولا تباشروهن 
وأنتم عاكفون في المساحد # 7". 


20- انظر الفقه الإسلامي وأدلته(١-8١07.‏ 

27 أخرحه البخاري (١-7))ومسلم(1516-5١).‏ 

7- انظر الإحكام للآمدي(١159-1١).‏ 

2- المراد بالصبي المميز؛هو من يفهم الخطاب المتوحه إليه؛من حيث تفاصيله؛فيعلم أن هذا أمسر عليه أن 
يعتثلهءوذاك ني عليه أن يجتنبه.وهكذا »انظر الإحكام للآمدي(١1459-1١)‏ ءوانظر مواهب اليل (744-4). 

9- انظر الفقه الإسلامي وأدلته(؟-6١07.‏ 

29 - انظر المغني (18-5). 


- البقرة - /ا8١.‏ 
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إلا أن الحنفية”2 أحازوا للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها- وهو المكان 
المتحصص للصلاة في اللمزل”" - ءوهو قول الشافعي في القدم”". 

فالخلاف هنا في خصوص اعتكاف المرأة في بيتهاءفما هو دليل كل 
فريق»وما هو الراحح في هذه المسألة. 

استدل الجمهور بالآية المذكورة آنفاءوأنها حرجت مخرج العموم؛الذي 
يتناول الرحالءوالنساءءوهو الأصل ف جميع الأحكام الشرعيةءإلا ما قام الدليل 
فيه على تخصيص النساء بحكم دون الرحالءأو العكسءوقال صاحب المغين في 
بيان وحه دلالة الآية:" فخنصها [أي المساحد] بذلك فلو صح الاعتكاف في 
غيرها لم يختص تحريم المباشرة فيها ”*2, وكذلك ل يرد في السنة أنه © اعتككف 
قط في غير المسجد.والأصل تعين الاقتداء به في جميع ما هو من قبيل التعبدءدون 
تفريق بين الرحال والنساء أيضاء و تحدثنا كتب السنة أن نساءه © حين أردن 


2 -المبسوط للشيباني (4)774-7وتحفة الفقهاء (١-7377)ءقال‏ في البحر الرائق(375-7*):" والمرأة تعتكف في 
مسجد بيتها يريد به الموضع المعد للصلاة لأنه أستر لحاءقيد به لأنها لو اعتكفت في غير موضع صلاتها من بيتها سواء 
كان لها موضع معد أو لاء لا يصح اعتكافهاء وأشار بقوله تعتكف دون أن يقول يحب عليها إلى أن اعتكافها في 
مسجد بيتها أفضلء فأفاد أن اعتكافها في مسجد الجماعة جائزء وهو مكروه ذكره قاضيخان» وصححه في النهاية 
وظاهر ما في غاية البيان أن ظاهر الرواية عدم الصحة".وصحح في المبسسوط (154-7١)حسواز‏ اعتكافها في 
المساحد.مع تفضيل اعتكافها في مسجد بيتها. 

27 - قال في المبسوط ":)١1١54-7(‏ لموضع الذي تصلى فيه الصلوات الخخمس من بيتها”. 

- انظر الوسيط (؟058-1)ءإلا أن الشافعي في الأم يقول :" والمرأة والعبد والمسافر يعتكفرن حيث شاعوا لأنهم 
لا جمعة عليهم" انظر الأم (؟8-1١٠١).‏ 

297 انظر المغني (58-5). 








الاعتكاف بادرن بضرب أخبيتهن7" في مسجده ##؛فلو كان يصح لفن 
الاعتكاف في بيوتن لما كن في حاجة لفعل يعلمن الفضل فِ غيره؛.وهن أكسثر 
تنبها لما تفضله الشريعة»وهن أدرى بالمكان الذي يفضل لصلاة المرأة» ولكان 
توجيه الرسول #ك لحن لفعل ذلك في ييوتمن هو المتعين»!ذ ظهرت رغبتهن في نيل 
فضل الاعتكاف.وحين أمر َك برفع تلك الأخبية» لم يكن ليفعل ذلك دون 
توجيه منه للبديل لو كان متاحاءوسنته مليئة بالنصوص الي تبين أنهقة كان 
إذا منع أصحابه الكرام عن شيء؛فإنه يجعل لمم مخرجا في غيرهءهذا عندما يكون 
لما منع منه وجه يظن بعض صحابته أن فيه خيراءفيدل يك على ما هو أعظم 
أحراء »ثم لو كان يفهم من النصوص الشرعية الي تذكر تفضيل صلاة المرأة في 
بيتها ارتباط بحواز الاعتكاف في بيوتمنلكن أول من يفهم ذلك»ولكن حين لم 
تكن هناك علاقة»وحين علمن فضل الاعتكافءذهب ذهنهن إلى كونه لن يكون 
كذلك إلا حين يكون في المسجدءوهو ما يريد جمهور العلماء إثباته. 

ثم إن الأماكن الي تخصص للصلاة في البيوت ليست مساحد على سبيل 
الحقيقة»لأنها لم تبن للصلاة »وإن سميت مساحد كان مجحازاءفلا تثبت لما أحكام 
المساحد الحقيقية(©بدليل جواز بيعها والنوم فيها للجنب والحائضءوهذه أمور 
ل ال ريت 
لا يوجد في مساحد البيوت0©. 


27 - انظر المغي(-517) 
2- انظر المبسوط .)١1١8-7(‏ 








المساجد؛وبيوتن خير لمن"27»ووجه دلالة النص أنه ويك أمر الرحال بعلم متنسسع 
نسائهم الساجديوةلك تين يغبن في غسيل عييادة مص تعلحها 
بالمسجدء كالصلاة» و نحوهاءم عقب على ذلك بقولهق :و بيوتمن خير هن.»وهو 
إطلاق يجعل تلك الخيرية في كل ما يقصد له المسجدءأي كل فعل يختص 
بالمسجد ففعله في البيت خير للمرأة؛ وأفضلءفلما حاز للمرأة الاعتكاف؛باتفاق 
الفقهاء؛ كان خيرا لها فعله في البيت»للحديث السابق ©©. 

وكذلك استدل الحنفية بأن امرأة أبي حميد الساعدي حين جحاءت البي و 
فقالت:"يا رسول الله إن أحب الصلاة معكءفقال: قد علمت أنك تحبين الصلاة 
معي» وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك»وصلاتك في حجرتكء» 
خير من صلانك في دارك» وصلاتك في دارك»خير من صلاتك في مسجد 
قومك»وصلاتك في مسجد قومك,خير من صلانك في مسجديءفأمرت فبئ لها 
وحل””©» ووجه دلالة النص أنه حين كانت صلاقا في بيتها أفضل من صلااقا 


62 أخرحه أبو داوود بإسناد صحيح(١-155١).‏ 

(©- انظر أحكام القرآن للحصاص .)7057-١(‏ 

- أخرحه أحمد في مسنده (4)771-7وابن خزكة(40-7)) وابن حبان(5546-0) في صحيحيهماءو إسسسناد 
الحديث صحيحءقال ابن الملقن متعقبا ابن حزم في إعلال هذا الحديث :" وذكره ابن حزم في محلاه مسسن حديسث 
عبدالحميد هذاءلكنه قال عن عمتهءأو حدته أم حميدءثم أعله بعبد الحميد هذاءوقال:إنه بجهولءلا يدرى من هسو» 
قلت:حاشاه؛ قد روى عن أنس» وعنه أنس بن سيرين» وابن ليعة»وقال النسائي: ثقة »وذك ره ابن حبان في 
ثقاته"»انظر تحفة المحتاج (5737:475-1). 











المسجد كان اعتكافها كذلك؛لأن تلك الفضيلة تتحقق بالاعتكاف في البيستءإذ 
يلزم من اعتكافها في المسجد تضييع فضيلة صلاتها في بيتها'©. 

ومن أدلتهم ما أخرجه البخاري”" ,ومس لم”":واللفظ للبخاري 
قال: "عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان البي وي يعتكف في العشر 
الأواخر من رمضان» فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدحله»فاستأذنت 
حفصة عائشة” 2 أن تضرب خباء فأذنت لهاء)فضربت خباء فلما رأته زينب بسنت 
حجصحش ضربت خباء آخرء فلما أصبح الني وي رأى الأحبية فقال: ما 
هذا ؟فأحبر» فقال 2 : آلبر تردن يمن ؟! فتر ك الاعتكاف ذلك الشهره» ثم 
اعتكف عشرا من شوال"»ووجه دلالة النص أنه ويك حين قال :آلبر تردن؟! 
يعن أن هذا ليس من البر»وهو من الاستفهام الإنكاري» أي الذي يفهممنه 
الإنكارءبل تتضح المبالغة في بيان ذلك بأنه يكلم يعتكف في ذلك الشهرء ونقصض 
بناءه حي نقضن أبنيتهن» ولو ساغ لمن الاعتكاف عندهق في المسجد لا ترك 
الاعتكاف بعد العزيمة» ولما حوز لمن تركه مما يفهم منه أن فعلن ما لا يفول 
20 انظر أحكام القرآن للجصاص(١-207).‏ 
©- انظر صحيح البخاري (؟0719-9. 
2 انظر صحيح مسلم (؟9- ١4؟).‏ 
- في بعض الروايات الأخر؛الصحيحة أن عائشة استأذنته فأذن لحاءثم فعلن رضي الله عنهن مثل فعل عائشة»فما 
كان منه 8ه إلا أن قال ما قال 8ك .وهو ما أخرحه البخاري )7/١8-7(‏ ولفظه عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
قالت:" كان رسول الله 4 يعتكف في كل رمضانءوإذا صلى الغداة دخل مكانه الذي اعتكف فيه فاستأذنته 
عائشة أن تعتكفءفأذن لهاءفضربت فيه قبة فسمعت بها حفصة فضربت قبة» وسمعت زينب ما فضربست قبة 
أخرىءفلما انصرف رسول الله © من الغد أبصر أربع قباب فقال ما هذا فأخير خيرهن فقال ما حملهن على هذا؟ 
آكبر ! انزعوها فلا أراهاء فترعتءفلم يعتكف في رمضان حى اعتكف في آخر العشر من شوال". 














فعله»و نحن هنا أمام أمرين :إما عدم تفضيل الاعتكاف مطلقاءأو عدم تفضيله في 
المسجد بخصوص النساءءو الأول ممتنع للعلم بفضل الاعتككاف ب والثاني هو 
المتعين»وهو المطلوبءإذ يجوز الاعتكاف في البيبت.بل هو أفضل بالنسسبة 
للنساءءوثبوت إذنه لبعضهن في الحديث المذكور آنفا لا يعكر على تفضيل 
اعتكافهن في البيت:وإن فهم منه دفع القول بعدم الجواز»وهي ليست 
مسالتناءلأنني في معرض بيان تفضيل اعتكافهن في مساحد بيوتمنءلا في معسرض 
عدم حواز اعتكافهن في المساجد0". ٠‏ 

كما أننٍ لا أفهم ما سبق أنه ويك حين أذن لبعض نسائه بالاعتكاف في 
المسجد نفي تفضيله في البيت.ولو قدر ذلك لكان الاستفهام الواقع منه ‏ على 
سبيل الإنكار كافيا للقول بنسخ جوازه في المسجد.وللقول يحوازه في مسجد 
البيت بالنسبة للمرأة:وكان الآخر من أمره أولى مما تقدم"©. 

واستدلوا من المعقول بأن المرأة في المسجد تصير لابئة مع الرحال»وذلك 
مكروه لها سواء كانت معتكفة أو غير معتكفة©©. 

ما سبق ذكره دل عند الحنفية على تفضيل اعتكاف المرأة في بييهاءوإن 2 
جاز لها أن تعتكف في المسجد. 


9- انظر أحكام القرآن للحصاص(١-705).‏ 

"2- انظر أحكام القرآن للحصاص(١-707)»وأورد‏ رحمه الله تعالى هنا اعتراضا ورده.قال:” فإن قيل لا يحوز أن 
يكون ذلك نسخا للإذن لأن النسخ عندكم لا يجوز قبل التمكن من الفعل؛ قيل له قد كن مككن من الفعصل لأدن 
الاعتكاف.وذلك من حين طلوع الفجر من ذلك اليوم إلى أن أنكر ك فعلهن ذلك فقد حصل التمكسين مسن 
الاعتكاف فلذلك حاز ورود النسخ بعده " . 

2- انظر أحكام القرآن للحصاص(١-7.7).‏ 














والذي يظهر مما سبق أن الراحح هو قول الجمهور»ذلك أنين لا أرى 
.تلازما بين تفضيل صلاة المرأة في بيتها.وبين اشتراط كون الاعتكاف في 
المسجدءفهما عملان منفصلانء الأول عام في كل الصلوات.والآخر خاص بفترة 
الاعتكافءفلا مانع من اشتراط المسجد للاعتكافءوإن فصّلت صلاة البيت»فهو 
أمر متروك للمكلف ويرى فيه رأيه»وبحرد تفويت فضل صسلاة البيت بسبب 
الاعتكاف؛ليس كافيا؛لتجويز الاعتكاف في البيت.هذا حين يتم التسليم بتفضيل 
صلاة المرأة في بيتها ابتداء؛ذلك أن هذه المسألة محل نظر أيضا؛فلقد ذهب ابن 
حزم الأندلسي إلى أن صلاتها جماعة في المسجد أفضلءوقال بنسخ الأدلة الي 
تحعل صلاتها في بيتها أفضل؛هذا إذا حصلت الثقة بثبوتها »قال ابن حزم:" إن 
أحد الحكمين منسوخ : 

[1] إما قوله بيك :إن صلاتما في مسجدهاءأفضل ٠٠.منسوخ.‏ 

]١[‏ وإما قوله عليه السلام إن صلاتها في بيتها أفضل ٠٠٠‏ منسوخ. 

لا بد من أحد هذين الأمرين»ولا يجوز أن نقطع على نسخ خبر صحيسح 
إلا بحجة. 

فنظرنا في ذلك فوحدنا خروجهن إلى المسجد.والمصلى عملا زائدا على 
الصلاة. وكلفة في الأسحارءوالظلمة:؛ والزحمة.والهواجر الحارة»وفي 
المطرءوالبرد»فلو كان فضل هذا العمل الزائد منسوخا؛ لم يخل ضرورة من أحد 
وجهين لا ثالث لمماءإما أن تكون صلاتا في المسجد.والمصلى مساوية لصلاقا 
في بيتها؛فيكون هذا العمل كله لغواء وباطلا وتكلفاءوعناءءولا يمكن غير ذلك 











أصلاءوهم لا يقولون بمذاءأو تكون صلاتها في المساحد»والمصلى؛منحطة الفضل 
عن صلاتها في بيتها؛كما يقول المخالفون؛فيكون العمل المذكور كله .٠‏ .حاطا 
من الفضل ولا يد٠.٠٠.‏ وقد اتفق جميع أهل الأرض أن رسول الله وك ل قتع 
النساء قط الصلاة معهءفي مسجده إلى أن مات عليه السلامءو لا الخلفاء 
الراشدون بعده»فصح أنه عمل منسوخ؛فإذ لا شك في هذا؛فهو عمل برءولولا 
ذلك ما أقره عليه السلام» ولا تركهن يتكلفنه بلا منفعة»بل ممضرة»وهذا العسر 
راي ل لعي لا قات هذا فر الات وغيره المنسوخ.. و 

ما سبق ذكره؛وإن يشل لاز تعره زناه وكين كك على الو سنا 
يي عليه القول بحواز اعتكاف المرأة في بيتهاءوهو تفضيل صلاهافي 
اللزلءكما أني حين أنظر في قوله ف : آلبر تردن؟ وهو نص يفهم منه إنكار 
ضرهن تلك الأبنية الي اتخذت للاعتكاف.كما يفهم منه بعد ذلك عدم تفضيل 
اعتكافهن في المسجد؛هذا وإن جازءإلا أنه ليس مسوغا للقول يحواز اعتكك ساف 
المرأة في البيت.لأنن لو فهمن جواز ذلك؛لبادرن بفعله)عوضا عما فاتمن»ولذا 
كان الأقرب للصواب في فهم قوله فيك :آلبر تردنءالإنكار عليهن لأمر ليس يتعلق 
بالاعتكاف في المسجد, حيث لم يكن مهن الأول؛بل لرغبتهن في القرب من 
الرسول ءونيل الحظوة عنده © »يدل لصحة ذلك أن اعتكفن بعده وك 


2- انظر المحلى لابن حزم .)١870181/-5(‏ 

2- قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (54-4):" قال القاضى:قال 4 هذا الكلام إنكارا لفعلهن» وقد كان 
أذن لبعضهن ني ذلك» كما رواه البخخاري؛ قال: وسبب إنكاره أنه خصاف أن يكن غير مخلصات في 
الاعتكافء بل أردن القرب منه؛لغيرن عليهءأو لغيرته عليهن عفكره ملازمتهن المسجد.مع أنه يجمع الناس»ويحضره 2ت 








كما عن عائشة رضي الله تعالى عنهما قالت:"إن الني فيك كان يعتكف العشر 
الأواخر من رمضان حت توفاه اللهءثم اعتكف أزواجه من بعده"7©»فلو كان المراد 
تفضيل الاعتكاف في البيت من قوله 8 المذكور آنفاءلكن فعلن ذلك؛قٍ 
حياتهوبعد مماته يكاءوحين تذكر عائشة رضي الله عنهما أن نساءه ‏ اعتكفن 
بعده»فهي تريد الصفة المعروفة لذلك الاعتكاف؛إإذ يبعد أن يكون لاعتكافنهن 
صفة تختلف.تم لا تبين ذلك:وليس من النصوص ما يصرح بأن اعتكاف المرأة 
يصح أن يكون في البيت؛حى يقول قائل:هي إنما لم تذكر الاعتكاف في البيت 
اكتفاء ما هو معلوم»بل هي مسالتناءولذا يصح فهمنا حين نقول إن هذا اانص 
دل على أفن اعتكفن بعده على صفة اعتكافه #ك.وأن ذلك كان في المسجد. 

هذاءكما أن عموم الأدلة الى يذكر فيها اشتراط المسجد؛في الاعتكاف يما 
سبق ذكرهءلا أحد ما يقاومها للتخصيص. 

من كنا سيق زاك قال احم من فال لهل ارقم )نالاعتكيت افك ليه 
يصح إلا في المسجدءدون فرق بين رحلءأو امرأة»هذا والله تعالى أعلم. 





-الأعراب.والمنافقون» وهن محتاحات إلى الخروج»والدخولء لما يعرض لنءفيبتذلن بذلكءأو لأنه 4 رآهن عنده في 
المسحد, وهو في المسحد» فصار كأنه في منسزله بحضوره مع أزواحه؛ وذهب المهم من مقصود الاعتكاف؛رهو 
التخلي عن الأزواج ومتعلقات الدنياء وشبه ذلك» أو لأفن ضيقن المسحد بأبنيتهن". 

للك انظر صحيح البخاري(؟7-5١)»وصحيح‏ مسلم(؟401-1). 
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وكل تشترط في المسجد: سفة معينة؟ 

هذا ما سأعرض له الآن بإذنه تعالى. 

اشترط الحنفية"والمالكية”"» والحنابلة0؟ لصحة الاعتكاف مسجدا تقلع 
فيه الجماعة وإن لم تصلى فيه الجمعة»ويجوز له الخروج لصلاة الممعة عندهم 
دون مؤاحذة»وذهب المالكية في قول آخر”“. وكذا الشافعية9؟ إلى صحتهءفٍ أي 
مسجد.وإن لم تصلى فيه الجماعة؛شرط ألا تتخلل مدة الاعتكاف جمعةبوالا 
فيشترطون مسجدا تصلى فيه الجمعة9© . 

وذهب الظاهرية” إلى صحته في كل مسجد سواء بجماعةءأم لاموسواء 
أصلوا فيه جمعةءأم لاءويلزمه الخروج لصلاة الجماعة كل فرض؛ما لم يبعد عنه 


مسجد الجماعة بعدا يسبب له الحرج. 


5 قال في المبسوط للشيباني(71-5؟) :" لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة» وليس ينبغي للمعتكف أن يرج 
من المسجد لحاحة ما خلا الجمعة والغائط والبول"ءوانظر الهداية .)1717-1١(‏ 
©- انظر الكافي لابن عبد الير (١-71١)»وذكر‏ ابن عبد الير في التمهيد(777-4) أن قول مالك الآخر يصح 
الاعتكاف في كل مسجد. 
0 انظر الكافي (١758-1)»وكشاف‏ القناع (701-5). 

- وهو الذي حرى عليه في مختصر خليل وباقي شروحهءانظر المدونة (١-576)وقال‏ في التاج والاكليل شرح 
مختصر خخليل(550-7): " الركن الرابع الشكف» وهو المسجد» ويستوي في ذلك جميع المساحدء إلا إذا نورى مدة 
يتعين عليه إتيان اللجمعة في أثنائها؛فيتعين الجامع؛ بما تصح فيه الجمعة"»وانظر الشرح الكبير للدردير 45-١(‏ 0). 
2- انظر الأم للشافعي (؟0-7١٠).والرسيط‏ (5507-15)»وفتح الوهاب .)57١-1(‏ 
29- انظر فتح الوهاب .)570-1١(‏ 
7 - انظر الححلى .)0١55-0(‏ 
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وهناك من ذهب إلى اشتراط كون الاعتكاف في مسجد 


نني”'2»ومنهم من خص مسجد النني ف ".ومنهم من اشترط كونه في الممسسجد 


الحرام مكةءأو المدينة7"»)ومنهم من خصه بالمساجد الثلاثة مكة.والمدينة)ومسجد 


بيت لمعنس 7 


نخلص مما سبق إلى أن المسألة ترجع إلى ثلاثة أقوال»وكل قول يعتمد على 
قاعدة معينة»و وجد الاختلاف بحسب تلك القواعد»فمى تحقق القول في كل 
قاعدة»وبان صواب الاستنباط يماءلاح لنا وجه الصواب في المسألة»و ييقى الشأن 
بعد ذلك في تطبيقها. 

وف هذه المسألة نحد من يعتمد على قاعدة أن الأصل عند القائلين بالعموم 
حمله على جميع أفراده ما لم يأت مخصص يصلح لإخراج العام عن تناول بعض 


2- وهو مروي عن ابن المسيب»كما أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه (1-/1707)بإسناد حسن. 
(©- ثبت ذلك عن قتادة.أو ابن المسيب »كما أخرحه عبد الرزاق في مصنفه (7514-14) قال :"عن معمسر عسن 
قتادة»أحسبه عن ابن المسيب» قال: لا اعتكاف إلا في مسحد النبي صلى الله عليه وسلم ".قال ابن حزم في الحلى 
(5154-5١)بعد‏ ذكر هذه الرواية:” إن لم يكن قول سعيدءفهر قول قتادة .لا شك في أحدهما ". 

27- وهو مما أخرحه عبد الرزاق في مصنفه(7554-4) عن عطاء بإسناد صحيح. 

29- صح ذلك عن حذيفة رضي الله عنه »كما أخرحه عبد الرزاق في مصنفه (744-4) قال:" عن ابن عيينة»عن 
حامع بن أبي راشدءقال: سمعت أبا وائل»يقول: قال حذيفةءلعبد الله :قرم عكوف بين داركودار أني مرسى. لا 
تنهاهم ؟ فقال له عبد الله: فلعلهم أصابوا وأختطأت» وحفظوا ونسيت» فقال حذيفة :لا اعتكاف إلا في هذه 
المساحد الثلاثة مسجد المدينة»ومسجد مكة»ومسجد إيلياء "؛وهو يهذا الإاسناد عند الطسيراني في الكبير (9- 
؟٠”)ءوعند‏ البيهقي أيضا )7١5-4(‏ . 








يفولا 


أفراده””' »وق خصوص مسألتنا نجدهم يسلمون يصحة هذه القاعدة»ونحده تبارك 
وتعالى يقول:# ولا تباش روهن وأنتم عاكفون في المساجد # ”.فهو جل 
ذكرهءيذكر: المساحدءوهو جمع حلي بالألفءواللام؛)فهو من صيغ 
العموم”“»فكان الاعتكاف بحسب تلك الصيغة صحيحا في كل ما أطلق عليه 
اسم المسجد شرعاءوهذا مسلم لدى الج ميعءوالتمسك هذا العمموم أهم 
حجة لدى الظاهريةءقال ابن حزم بعد إيراده الآية السابقة :" فعم الله تعالى 


و ع 
أقول: إذا صحت القاعدة عند الجميع؛فلم لا يتفق قوهمءوما الذي حملهم 
على الاختلاف؟ 


والجواب: أن علماءنا وإن اتفقوا على صحة تلك القاعدة؛إلا أفهم اختلفوا 
في تطبيقها؛حيث صار التباين مبنيا على صحة ورود التخصيص هذا العموم؛)فمن 
صحح وروده قال بهءوهكذا . 

فلدينا هنا قول من مص جواز الاعتكاف ,عسجده أو .مسجد نبيءأو 
مسجد مكة.والمدينة »أو مسجد مكة., والمدينة»ءوبيت المقدس,أو مسجد 


جماعةءأو مسجد جمعة ء فما حجتهى؟ 


60 انظر الإحكام لا بن حزم (707-7)»وحعل ذلك ابن قدامة في روضة الناظر مما أجمع عليه الصحابةءقال(7- 
4 إجماع الصحابة رضوان الله عليهم فإهم من أهل اللغة بأجمعهم أحروا ألفاظ الكتاب والسنة على العمسوم 
إلا ما دل على تخصيصه دليل". 

.1١819/- البقرة‎ - 

27- انظر روضة الناظر (؟١-571).‏ 

2 - انظر المحلى (157-0). 











وهل تقوم للقول بالتخصيص؟ 

أقول: لا تكاد تجد حجة صالحة؛للقول بتخصيص مسجد الني يي «سوى 
القول بأن نبينا محمدا ويك اعتكف في مسجده.و لم يعتكف في سواهءإلا أز هذا 
ليس كافيا لجعل الاعتكاف في مسجده #8 شرطا لصحة الاعتكاف, كيف لا 
وقد صح أنه في أفى عمر بن الخطاب للوفاء باعتكافه المنذور؛)حين جعله في 
المسجد الحرام؟ قال عمر: يا رسول الله إن نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في 
المسجد الحرام ؟ قال:" أوف بنذرك ””“ءفهذا يقرر عدم اشتراط كون الاعتكاف 
في مسجده  .28‏ 

كما أن لم أحد لمن اشترط كون الاعتكاف في مسجد نبي 
متمسكا؛سوى القياس على اشتراط الاعتكاف في مسجده فك »إذ ينب على هذا 
القول تصحيح الاعتكاف في كل مسجد بناه ني؛بجامع أن كلا منها بناه 
نني»وهذا ما يسمى بقياس الطرد عند الأصوليين”"'»وهو غير كاف للقول بمذا 
الشرط»ء كما حققه جمع من الأصوليين”": كيف ونحن ابتداء لم نتفق على صحة 
اشتراط كون الاعتكاف في مسجدهءوهو الذي عليه ينب هذا القول؟. . 


(2- أخخرحه البخاري في صحيحه (454-57؟),ومسلم .)1١71//-(‏ 

7 - قال المناوي في الترقيف على مهمات التعاريف (ص0١٠58):"‏ الطرد لغة: الإزعاج؛ والإبعاد على سبيل 
الاستخفاف, ومطاردة الأقدار,مدافعة بعضها بعضاءواطراد الشيء؛متابعة بعضه بعضاءوالطرد عرفا: ما يوحب 
الحكم لرحرد العلة» وهو التلازم في الثبرت» وعير عنه كثيرون: يكقارنة الحكم للوصف من غير مناسسبة ".وانظر 
التعريفات للجرحاني (لحلمل). 

- انظر المستصفى للغزالي (١-716)»وروضة‏ الناظر (0508-5. 











وأما من قال باشتراط المسجد الحرام تمككة,أو المديية؛لصحة 
الاعتكافءفلعله تمسك بدليل من خص جواز الاعتكاف ,مسجده فيك »وزاد عليه 
ما ثبت من حديث عمر بن الخطاب كه المذكور آنفاءوكما أسلفت بيان النص 
لحواز الاعتكاف في مسجده قنك »وني المسجد الحرام»ليس دليلا.معجرهه لمنع 
الاعتكاف في غيرماءوما عن حذيفة د أن الاعتكاف لا يصح إلا في المساجد 
الثلاث»فهر ثما ذهب إليه 5ه »وليس مما يذكره عن الني يب »وكما قد سبق 
تحريره لا يعد قول الصحاي حجة؛خصوصا إذا خولفء وقد قال له ابن مسعود 
5ه لعلهم أصابواء و أحطأت.وحفظواءونسيت؟. 

ما سبق ذكره يوضح عدم قيام الدليل لصحة تخصيص جواز الاعتكاف في 
شيء ما ذكرءولكن بقي قول من خص الحواز.هسجد الجماعةءو قول من خحص 
الجواز .مسجد الجمعةءفما هي حجتهما؟ 

قال ابن رشد(":" أما سبب اختلافهم في تخصيص بعض المساجدءأو 
تعميمها؛فمعارضة العموم للقياس المخصص له؛ فمن رجح العموم؛قال في كل 
مسجد على ظاهر الآية»ومن انقدح له تخصيص بعض المساجد من ذلك 
العموم بقياس؛اشترط أن يكون مسجدا فيه جبع ةلقلا ينقطع عمل 


2- هو محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبيءالمالكيءقال في سير أعلام النبلاء(ة ":)001-١‏ قال ابن 
بشكوال: كان فقيهاء عالماء حافظا للفقه. مقدما فيه على جميع أهل عصره. عارفا بالفتوى» بصيرا بأقرال أئمة 
المالكيةءنافذا في علم الفرائض.والأصولء من أهل الرياسة في العلم؛ والبراعة والفهم:مع الدين» والفضلءوالوقار 
والحلم» والسمت الحسنءوالحدي الصالح", ومن تصانيفه كتاب المقدمات لأوائل كتب المدونة»وبداية المحتهد وفاية 
المقتصدءوتوفي رحمه الله تعالى عام ٠.‏ 1 هب وانظر الديياج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب(578-1). 














المعتكف بالخروج إلى الجمعة»......””"©»والقول ذاته يقال بالنسبة لصلاة 
الجماعة»وذلك حين يتم التسسليم بوحوهه 22؛لأن من اشترط لصحة 
الاعتكاف مسجدا جامعا؛إئما ذهب إلى ذلك لأن المعتكف لا بدلهمن 
الخروج لأداء صلاة الجمعة لوجوقا عليهءمما يعن حاحته للخروج من 
معتكفه.الأمر الذي يتناق مع المعى الذي كان الاعتكاف من أجله.وهو حبس 
النفس على طاعة الله تعالى»وإذا كان كذلك بالنسبة للجحمعة فهو للجماعة 
أولى»قال في المغي:" ولو كان الجامع تقام فيه الجمعة وحدهاءولا يصلى فيه 
غيرها؛ لم يجز الاعتكاف فيه؛ويصح عند مالك.والشافعي»ومبن الخلاف على أن 
الجماعة واحبة عندناءفيلتزم الخروج من معتكفه إليها؛فيفسد اعتكافه.وعندههم 
انا 

أقول :يظهر مما ذكره ابن رشد أن الخلاف في المسألة يأى من قاعدة 
تخصيص العام بالقياس»فمن قال بالتخصيص؛أوحب تلك الشروطءومن لم يقل 
به؛ لم يلتزم تلك الشروط في المسجد الذي يعتكف فيهءويظهر من كلامه أيضا أنه 
حين يتحقق القول في تلك القاعدة؛يتضح وجه الصواب ف المسألة»والأمر ليس 
كذلك لسببين اثنين: 


29- انظر بداية المجتهد وفاية المقتصد .)579-1١(‏ 
ا أي بو .حوب صلاة الجماعة. 
- انظر المغئي (55-7). 














الأول :أن المذاهب الأربعة»بل جمهور أهل العلم»قال بمحواز تخصيص 
العموم بالقياس”©»ورغم هذا وقع الخلاف في هذه المسألة بينهم»فهو إما لدم 
ورود هذه القاعدة على ما نحن بصدده.أو لخلاف في تطبيق تلك القاعدةءلا في 
صحة الأخذ بماءوالأول متعين» ويوضح ذلك السبب الثاني. 

الثاني: هو أنك عندما تتأمل المراد بالقياس هنا؛لا تكاد تصل إليهءإلا عندما 


تحري القياس قِ قول ابن رشد على المع اللغوري للقياسءلا الاصطلاحيءاإذ 
القياس في اللغة يرحع معناه إلى التقدير”"'؛وحينئذ لا مدخل هذه القاعدة أصلا؛إذ 
القياس المعتبر به في تخصيص العموم؛)هو القياس .معناه الاصطلاحي»ءوييبعد أن 


2- قال الآمدي (551-17):" اختلفوا في حواز تخصيص العموم بالقياسء فذهب الأئمة الأربعة» 
والأشعريءوجماعة من المعتزلة كأبي هاشم, وأبي الحسين البصريءالى حوازه مطلقاءوذهب الخبائي»وجماعة مسن 
المعتزلة إلى تقدم العام على القياس» وذهب ابن سريجءوغيره»من أصحاب الشافعي إلى جواز التخصي ص بحلسي 
القياس دون خفيه؛ وذهب عيسى بن أبان»والكرخيء إلى حواز التخصيص بالقياس للعام المخحصص دون غيره» غسير 
أن الكرخي اشترط أن يكون العام تخصصا بدليل منفصلء» وأطلق عيسى بن أبان»ومنهم مسن حروز التخصيص 
بالقياس إذا كان أصل القياس من الصور الي خصت عن العموم؛دون غيره. وذهب القساضي أبسو يكرءوإمام 
الحرمين؛ إلى الوقف".والصحيح في المسألة حواز تخصيص العموم بالقياس»ذلك أننا عندما نسلم بحواز القيساس 
وحجيته نسلم بدليل شرعي وقع التعارض بينه»ويين لفظ عام في بعض ما يتناوله عموم ذلك اللفظءفرحب الجمسع 
بين الدليلين؛لأن الجمع بينهما خبر من إغمال أحدهماءوالجمع حين يكون ممكنا مقدم على غيره»لذا كان تخصيص 
ذلك العموم بالقياس متعيناءوقد حقق هذا أبو الحسين البصري بكتابه المعتمد في أصول الفقه ( 7--577)»وانظسر 
المستصفى للغزالي 44-١(‏ 7)وانظر البرهان في أصول الفقه (١-585)ءوانظر‏ المحصول في علم الأصول للرازي 
(18-5١)»تخريج‏ الفروع على الأصول (١-٠77)»وانظر‏ أصول السَرَّخمْسي (175-1). 

7- انظر لسان العرب (87-5١)»كما‏ أن الحريين في البرهان (484-17) قال:" القياس قد يتجوز في إطلاقه في 
النظر الحض» من غير تقدير فرع وأصل؛ إذ يقول المفكر قست الشيء؛إذا افتكر فيه؛ولكن هذا تجوزءوأصل القيساس 
اعتبار معلوم .معلوم» وإذا قال القائل :قست الأرضءفمعناه ذرعتها بمقياس مهيأ لذرعهاء وبي وبين فلان قيس 
رمح أي قدر معتبر بقدر رمح فهذا منتهى القول في ذلك". 














يقصد ابن رشد بكلامه القياس ,عناه اللغوي.لأنه يذكره في معرض التخصيص 
للعموم»ولذا كان من المفيد البحث عن وحه القياس في المسألة بمعناه 
الاصطلاحيالأمر الذي استفرغت الوسع لأصل إليهءأو أدركهءفلم أظفر له على 
أثر»بيد أن أحد قاعدة أخرى هي أحرى لبيان مأخذ هذين القولين»وهي قاعدة 
ما لا يتم الواحب إلا به؛فهو واحب”"»فلدينا هنا على هذه القاعدة وحوب 
صلاة الجماعة للقائلين بهءولا يتم تحصيل هذا الواحب إذا كان الاعتكاف فٍ 
مسجد لا تقام فيه الجماعة»وتمام تحصيله يكون بوقوع الاعتكاف في مسجد 
جماعة»فكان من شرط صحة الاعتكاف أن يكون في مسجد جماعة؛لأن مالا 
يتم الواحب إلا به فهو واحبعتم وحوب الجماعة يقابله اعتكاف 
مسنون؛والسؤال هل يصح اعتكاف مسنون يؤدي إلى التفريط بواحب؟والقول 
ذاته يقال حين يكون الاعتكاف منذوراءإذ كيف يصح نذر يوقع تفريطا بينا 
بواحبءبل هو أحرى ألا يوق به لأنه يعد والحالة هذه نذر معصية»والرسول 8 
يقول :" لا وفاء لنذر في معصية ءولا فيما لا يملك العبد وفي رواية ... لا نذرقٍ 
معصية الله" 2»ولذا كان من شرط صحة الاعتكاف كونه في مسجد جماعة؛ لملا 
سبق ذكرهءوهذا على قول من أوجبهاء كما نقل آنفا عن صاحب المغيئ,أما علسى 


20- انظر تحقيق صحة هذه القاعدة»و أوحه العمل يهاءفي المستصفى (١-4)07؛و‏ روضة الناظر (7-5*)؛و قال 
الآمدي ف الإحكام(١54-1؟)‏ بعد حكاية بعض الخلاف حيال القاعدة :" والأقرب في ذلك أن يقال انعقد مصاع 
الأمة على إطلاق القرل بورحوب تحصيل ما أوحبه الشارع؛وتحصيله إنما هو بتعاطي الأمور الممكنة من الإتيان 
به»فإذا قيل يجب التحصيل ,ما لا يكرن واحيا كان متناقضا". 


29- أخرحه مسلم في صحيحه(57-7١1١).‏ 











١54 


قول من لم يوحبها؛فإنه يصحح الاعتكاف والحالة هذه؛لأنه لا يرى مساغا 
للعمل بّهذه القاعدة أصلاءولكنه يقول مقتضى هذه القاعدة بالنسبة لصلاة 
الجمعة؛إذ يستوي القول بوجوبما عندهم جميعاءوهو ما لا يتم إلا حين يكون 
الاعتكاف في مسجد جامعءهذا إذا تخلل الاعتكاف جمعة»فكان من شرط صحته 
كون الاعتكاف في مسجد جامع. 

القاعدة السابقة؛وهو مما لا ريب في صحتها؛نؤضح مأخذ المذهبين»و نحن 
عندما نسلم بصحتها؛نحد أنفسنا أما أحد هذين القولين»إاما اشتراط كون 
الاعتكاف في مسجد جماعة إذا صح القول بوجوهاءوإما اشتراط جامع»على نحو 
ما ذكر آنفاءإلا أنى لست أحد حاحة للخوض ف مسألة وحوب المعاطة رفيا 
إلى ذلك مما له صلة بتطبيق هذه القاعدة؛لأننا نحد أن هذا كله يعتمد ابتداء على 
بيان الحد الذي يتيحه الشرع لخروج المعتكف.حيث يعتمد القول بشرط ما سبق 
بناء على ذلكءفما هي الحدود الشرعية لخروج المعتكف.واليٍ إن تجاوزهها 
أخل باعتكافه وفرط فيه ؟ وعندها نعلم إن كان لا بد من تطبيق القاعدة 
السابقةءأم لا. 
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الحد الشرمي لخروج المعتكن. 

لم يختلف الأئمة في جواز خروج المعتكف لحاحة الإنسان”"'»ووقع 
الخلاف في تفسير تلك الحاجة.مع اتفاقهم أن منها ما هو شرعي”',وما هو 

: ل 5 : 

طبيعي”" »وما هو ضروري” “»فبعض ما هو مشروع حى عند القول بوحوبه - 
مثل عيادة الأبوين»في مرضهما المخوف - لم جره بعضهمءوأحازه آخرون»وحى 
ما هو طبيعي -كخروجه لأكلءأر شرب - وقع فيه الخنلاف.وكذا بعض ماهو 
ضروريء»وعند التأمل تحد أنهم - رحمهم الله تعالى جميعا - ينطلقون من فهمهم 
للاعتكاف الشرعي؛إذ هو عندهم جميعا: اللبث في المسجد بنية على صفة 
حدود قضاء الحاحة»ويريد بالحاجة البول»والغائط ليس غيرءوآخ رون رأوا أن 
سائر أوجه البر؛تعد من قبيل الحاجات الشرعية؛اليّ لا تعكر على اعتكاف 
العبدءولا تؤثر فيه»وأنت ترى أننا بإزاء هذا التباين نفتقر إلى ما به نحدد الققدر 
9- انظر مراتب الإجماع لابن حزم .)41-١(‏ 
2- مثل صلاة الجمعة عند الحنفية»والحنابلة»انظر في الفقه الحنفي الحداية (١77-1١)ءوانظر‏ في الفقه الحنبلي الكافي 
لابن قدامة (١-758)ومثل‏ عيادة الأبوين في مرضهما عند المالكيةءانظر التاج؛والإاكليل لمختصر خليل(7- 
ممثل الخروج لأداء شهادة تعين لها عند الشافعية »انظر المهذب للشيرازي(١517-1١).‏ 
- مثل الخروج للبرل»والغائط»وهو إجماعءقال ابن المنذر في الإجماع(١-58):"‏ وأجمعوا على أن للمعتكف أن 
- مثل المرض الشديد الذي لا يمكن معه المكث في المسجدءانظر التاج والإكليل لمختصسر خليل (؟1- 


*457)ءوانظر المهذب للشيرازي(١-57١)ءالكاني‏ لابن قدامة (١-775)»ومثل‏ انهدام المسجد كذلك وانظر نور 
الإيضاح(١5-1١١).‏ 








الذي يزول به اسم الاعتكاف,لأن الفريق الأول إنما ذهب إلى ذلك القول أعذا 
من المفهوم اللغوي عنده للاعتكاف - وهو اللبث - ثم أضاف إليه ما يكون به 
الاعتكاف مستوفيا الحقيقته الشرعية عنده من خلال ما ظهر له من نصوص؛فأحذ 
من مجموع ذلك اشتراط اللبث في المسجد على نحو لا يكون معه خروج منه 
لجمعة»أو جماعةءأو ما إلى ذلك»وهو طرفءومثلهم الفريق الثاني»إلا أففم رأوا أن 
خروج المعتكف لما هو من أوحه الير؛لا يتناق مع الحقيقة الشسرعية 
للاعتكافءفهل نحد من النصوص الشرعية ما يشهد لأحدهما؛إذ عليها المحول في 
بيان الحقائق الشرعية؟ 

أقول:حين يقلب المرء الرأي حيال مسألتنا يجد نفسه أما مبخث يتعلق 
ببيان المراد بالاعتكاف لغة»وعليه بعد ذلك تتبع جميع النصوص الشرعية الواردة 
في هذا الباب؛ليتسئ له الوقوف على المفهوم الاصطلاحي للاعتكافءثم الحكم 
لأي نوع من أنواع الخروج من المسجد بالقدح في صحة الاعتكاف»وهو ما 
سأذكره أن شاء المولى تباركت أسماوه. 

أولا:الاعتكاف لغة. 

قال في لسان العرب: "عكف على الشيء 527 
يمكصنق عكفاءة ع كوفاءأق بل عليممواظبهلا يصرف عنه 
وجحهه:وقيل: أقام:ومنه قزله تعالى: 8[ يعكٌفون على أصنام لمم 6 ".أي 
يقيموة:ومنه قوله تغاق: 8[ ظلت عليه عاكفا 6 ",أي مقيماء.....».وأماقوله 


2 الأعراف -174. 


(حتل تنه 











تعالى :9 والهدي معكوفا # (",فإن مجاهداءوعطاء قالا: محبوسا"”"»فأنت ترى 
هنا الاستعمال اللغوي لهذه العبارة»واليَ شرحها في اللسان يعين الإقامة على 
الشيء.والإقبال عليه؛لا يصرفه عنه شيءءوالذي استدل له باللفظ الوارد في 
القرآن الكرمءوإنٍ أسأل هل عكوفهم على أصنامهم كان يمع عدم مغادرقاءإلا 
لحاجحة؟»فهم هكذا طيلة مارهمءوليلهم عاكفون - لإشون - عندهاءورهل 
السامري ظل عند إلمه لا يغادره؟ ,أو أنهم سموا عاكفين عليها؛نظرا لوقوع الإقامة 
عليهاءوعبادتها من قبل المش ركين»رغم انصرافهم لقضاء شووفمءوما به تقوم 
حياتهم من بحارة»وزراعةءونحوهما . 

لا بد من أحد التقديرينءوالأول متعذر لعلمنا بحاحة الإنسان 
وطبيعتهءفالثاني هو المتعين إذن»وهذا لا أحدني أسلم بانتفاء وقوع الاعتكاف لو 
حرج الإنسان لبعض شأنه من الوجهة اللغوية»المهم أنه لم يترك ما عليه 
عكفإإلا لسبب لا يتناق مع إرادته للاعتكاف»هذا ما أفهمه من النص 
القرآني»و الذي ذكره صاحب لسان العرب لا يتناف مع هذا الفهمءبقي 
الاعتكاف من الوجهة الشرعية»-فيما يخص أمر اللبث فقط ‏ وهو ما بتبحثه 
الآن»وطريق فهم ذلك تتبع النصوص الواردة في القرآنءوالسنة؛ما تذكر 
الاعتكا ف 4إ4لبيان حقيقته الشرعية. 


297- الفتح - 88. 


22- انظر لسان العرب (550-9). 











ثانيا:الاعتكاف شرعا. ظ 

لست هنا أريد تتبع معناه الشرعي من الكتب الي تسختص بذكر 
ذلك؛فهو أمر لم أقصد إليهءوما أقصده هنا بيان أثر النسصوص في معئى 
الاعتكاف من حيث الإقامة في المسجد - بعد التسليم بذلك - لتوضيسح 
حدود ذلك شرعا. 

ولدينا هنا قول الله تعالى :#8 ولا تباش روهن وأكم عاغففون في 
المساجد 6 ”'©»ولابد أن المراد بالاعتكافءفٍ هذا النص,المعى الشرعي ءالا أنه 
غير كاف لبيان المراد به؛إذ هو مجمل؛فعلينا النظر في السنة لتفسيرهءولا نمحجد 
نصوصا مما له علاقة بتحديد المراد بالاعتكافء.من حيث اللبث في المسجدءما 
يحكم برفعه للني ومن كتب السنة»سوى ما عن عائشة رضي الله عنهما 
قالت: "وإن كان رسول الله 8ه ليدحل علي رأسهءوهو في المسجد 
فأرحله؛وكان لا يدخل البيت إلا الحاحة؛إذا كان معتكفا”"ي.وفي لفظ "إلا 
لحاحة الإنسان””"»ولدينا ما ثبت عن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهماءأن 
صفية زوج النبي يي خحبرته أَُما حاءت رسول الله ف تزوره في اعتكافهءقٍ 
المسجدءفي العشر الأواخر»من رمضانءفتحدثت عنده ساعةءثم قامت تنقلب فقام 
الني وي معها يقلبهاءحى إذا بلغت باب المسجدءعند باب أم سلمة» مر رحلان 
من الأنصار؛فسلما على رسول الله يقال لما البي فيك :"على رسلكما إنما هي 


29 البقرة .1١8419/--‏ 
27- أخرحه البخاري في صحيحه(؟-715). 
27- انظر صحيح مسلم .)5114-١(‏ 

















صفية بنت حبي فقالا : سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما» ققال النبي 
:إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم., وإني حشيت أن يقذف في 
قلوبكما شراءأو قال شيئا"”".وأما الرواية عن عائشة قالت:" كان النبي وك 
يعر بالمريضءوهو معتكف؛فيمر كما هوءولا يعسرج يسأل عنهءأو قالت:إن كان 
البي ف يعود المريضءوهو معتكف"” فهي رواية ضعيفة ”»وكذا ما عن أنس 
ابن مالك قال: قال رسول الله #8:" المعتكف يتبع الجنازة» ويعود 
المريض””©؛وهي مما لا يعتبر بماءوما سوى ذلكيمما يذكره أئمتنافي كتب 
السنة؛لا يمكن الاحتجاج به فيما أنا بصدد الحديث عنهءإذ الروايات في ذلك غير 
مرفوعة»هذا حين يستقر العلم بثبوتها مثل ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله 
عنهما قالت:"إن كنت لأدخل البيت للحاجة:.والمريض فيه» فما أسأل عن مالا 
وأنا مارة"7»,وأما ما ثبت في سنن أي داوود,أنها رضي الله عنهما 
قالت:"السنة على المعتكف/؛أن لا يعود مريضاءولا يثشهد حنازةءولا مس 
امرأة»ولا يباشرهاءولا يخرج لحاحةءإلا لما لا بد منه» ولا اعتكاف إلا بصومءولا 


- انظر صحيح البخاري (55-7١١):وهر‏ في صحيح مسلم (1117-4). 


27- أخخرحه أبو داوود في سننه (777-7):ومداره على الليث بن أبي سليم؛:قال عنه في التقريب(١-‏ 
46 صسدوقءاختلط حداء و لم يتميز حديثهءفترك".وقال الحافط ابن حجر في تلخيص الحبير (؟194-1١75):"‏ فيه 
ليث بن أبي سليمءوهو ضعيف», والصحيح عن عائشة من فعلهاء وكذلك أخرحه مسلم وغيره " 

- أخرحه ابن ماحه في سننه (١-0560):وفي‏ إسناده عنبسة بن عبد الرحمين عقال عنه في التقريب(١-‏ 
47):"متروكرماه أبو حاتم بالوضع" عوهر يروي عن عبد الخالق »هكذا غير منسوبءقال عنه في التقريب(١-‏ 
5 77):"عبد الخالق غير منسوب عن أنس مجهول". 

29- انظر صحيح مسلم .)544-١(‏ 











اعتكاف إلا في مسجد جامع» قال أبو داود: غير عبد الر-منءلا يقول فيه 
قالت:السنةءقال أبو داود: جعله قول عائشة”©»فالمراد هنا بالسنة»ما عقلته منها 
كما ذكره الخطابيءقال:" قوها: السنة»إن كانت أرادت بذلك إضاقفة هذه 
الأمور إلى الني ويك قولاءوفعلاءفهي نصوص؛لا يجوز خلافهاءوإن كانت أرادت 
به الفتيا»على معاي ما عملت من السنة؛فقد خالفها بعض الصحابة في بعض هذه 
الأمور»والصحابة إذا اختلفوا في مسألة كان سبيلها النظرء على أن أبا داود قد 
ذكر على إثر هذا الحديث أن غير عبد الرحمن بن إسحاقءلا يقول فييها إنها 
قالت:السنة »فدل ذلك على احتمال أن يكون ما قالته فتوى منها »وليس برواية 
عن النني ”© :بل قال الدار قطين:" إن قوله: وأن السنة للمعتكف إلى آخحره؛ 
ليس من قول الني فلك وأنه من كلام الزهري:ومن أدرجه في الحديث فقد 
وهم والله أعلم"”©: وهو يبين هنا أن تلك الألفاظ ليست مما يصح أن ينسب 
إلى عائشة رضي الله عنهماءفضلا عن رفع ذلك إلى الني قبل يقول صاحب 
نصب الراية:” قلت:رواه البيهقي في شعب الإيمانءفي الباب الرابع 
والعشرين”2:٠٠..‏ وقال: أخرجاه في الصحيح»دون قوله والسنة في المعتكف 
إلى آخره؛ فد قيل إنه من قول عروة انتهى» وكذلك رواه في السنن”"» والمعرفة 


7 - انظر سنن أبي داوود (771-5). 
27- انظر عون المعبود (7-9 5001 .)٠١‏ 
2 - انظر سنن الدار اقطينٍ .)5١1-:5(‏ 
2- انظر شعب الإيان (477-5). 
27- انظر سنن البيهقي(716-4). 














وقال في المعرفة: وإنما لم يخرحا الباقي لاختلاف الحفاظ فيه»منهم من زعم أنه 
اقول عائشة» ومنهم من زعم أنه من قول الزهري» ويشبه أن يكون من قول من 
دون عائشة؛فقد رواه سفيان الثوري عن هشام بن عروة»عن عروة قال:المعتكف 
لا يشهد جنازةءولا يعود مريضاءورواه بن أبي عروبة»عن هشامءعن أبيهءعن 
عائشة قالت:لا اعتكاف إلا بصوم انتهى ”'“ءفهو هنا يجعله من قول عروةىلا 
الزهري””»وعلى أي حال فإن الصحابة رضي الله عنهم جميعاءفضلا عن 
غيرهم» حين تخرج الرواية عنهم بقولهم :من السنة كذا وكذاءأو أمر النبي وك 
بكذا وكذا؛فالأصح عدم الحكم برفعها إلى وِيّ؛لأن الراوي إنما يذكر ما فهمهلا 
لفظ النبي َيه »على نحو ما أشار إليه الخطابي؛قبل قليل". 


29- انظر نصب الراية (4/8076485-5)»وسآت لتحقيق القول في صوم المعتكف إن شاء الله. 

2 - قال ابن عبد البر في التمهيد(م-.77):" لم يقل أحد في حديث عائشة هذا السنة»إلا عبد الرحمن بسن 
إسحاقءولا يصح هذا الكلام عندهم إلا من قول الزهري "وقال ابن رشد معلقا على ذلك في بداية المجتهد(١-‏ 
١‏ إإن كان الأمر هكذا بطل أن يجري مجرى المسند ". 

(- قال صاحب البرهان في أصول الفقه ":)417-١(‏ إذا قال الصحابي: من السنة كذاء فقد تردد فيه العلماء» 
فذهب ذاهبون إلى أن قوله هذا محمول على النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛كأنه قال :قال رس ول الله 
صلى الله عليه وسلم كذاء فإن السنة إذا أطلقت تشعر بحديث الرسول عليه السلام؛وأبى المحققرن هذا ؛فإن السنة 
هي الطريقة »وهي مأخوذة من السنن» والاستنان» فلا يمتنع أن يحمل ما قاله على الفتوى» وكل مفت ينسب فتسواه 
إلى شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ثم مستند الفتوى قد يكون نقلاء وقد يكون استنباطاءواحتهاداء فلالحكم 
بالرواية مع التردد لا أصل لهء وكذلك إذا قال أمرنا بكذا »فهر .كثابة قوله من السنة كذا"ءوانظر المسألة في الإحكلم 
للآمدي (8-5١541١٠1١١١).ءوالمنخول )778-١(‏ والمعتمد في أصول الفقه (77-7١)»وروضة‏ الناظر -١(‏ 
١)أقرل:لعله‏ يذهب عن الكثيرين أهمية تحقيق القرل في هذه المسألة»ورهي مساألة حليلة القدر عظيمة 
الأمية»فبكلمة يصبح الأمر واحبا »وبأخرى يصير محرماءويترتب على ذلك أحكام شرعية أخرى مسن إسقاط 
للعدالة.وحكم بالتعزيرءوتقدم أناسءوتأخير غيرهمءوهذا لا يصلح معه بحرد الظن »فمهما وقعت الريبة في حجية- 








١ 


ما سبق ذكره يوضح أننا بين نصين فقط.من السنة.مما يسوغ الاعتماد 
عليه»فٍ بيان حمل القرآنءقٍ مسألتناءالأول قول عائشة رضي الله عنهما 
أنهقيّة:"كان لا يدل البيتءإلا الحاحة؛إذا كان معتكفا".وفي لفظ "إلا الحاحة 
الانسان".والثاني هو أن صفية رضي الله عنهاءحاءت رسول الله 8 تزوره في 
اعتكافهءفي المسجدءفي العشر الأواخر»من رمضانءفتحدثت عنده ساعةءثم قلمت 
تنقلب؛فقام الني ويك معها يقلبهاءحى إذا بلغت باب الممسجد عند ياب أم 
سلمة. . .الحديث»وحين نعمد إلى تأمل النصين؛نحد الأول منهما يذكر الحاحة 
ولا يسميهاءفلسنا بحد فيه بغيتناءبل نلحظ فيه أن عائشة رضي الله عنهما تذكر 
دخول الرسول 4ك إلى البيت:وهو أمر لا بد لها به علم فالبيت بيتهاءأو بيست 
إحدى جاراتا أمهات المؤمنين»ومسألتنا ليست تتعلق بدخوله إلى بيته 8 أثناء 
الاعتكافءبل بخروحه من المسجد لأمر ما يي و نعلم أن هناك فرقا بين 
الأمرين؛فدخحوله إلى بيته خروج من المسجد هذا صحيح.ءولكنه لا يكفي لبيان 
حكم خخروج المعتكف من المسجد لغير بيته»فكأن السائل يسأل عن خروج 
المعتكف من المسجد عموماءثم يأ الجواب أنه لا يدعحل البيت إلا لحاحة 
الإنسان»نعلم عندها أن الإجابة تبين جواز الخروج إلى البيت لتلك الحاحة اليّ لم 


-دليل لأمر يقوى في النفس مأخذهءفليس يعذر طالب العلم عندها أن يعرض عن مقتضى ما اداه احتهادهءرقي 
معرض النقاش حيال هذه المسألة»لابد من التصريح بأن الريية لا تقع في أصل الاعتبار هذه الألفساظ»مسن حيسث 
دلالتها على أصل المشروعية؛بل من حيث تحديد الحكم الشرعي؛ومدى لزومه للمكلف.لأن المشروعية تثبت عفل 
هذه الألفاظ:فقولنا يشرع للمعتكف أن يصوم.بل لو قلت يستحب له الصوم أمرءوالقول بوحوب ذلك أمسر 
آخر4يترتب عليه القول ببطلان الاعتكاف أصلاءفهذاءومتله هو الذي يستبعد الجزم به من دلالة هذه الألفاظ. 





يفنا 


تحددءولكنه لا يجيب على مسألة السائل في روج المعتكف من المسجد 
عموما”؟»ولست تحد رواية مرفوعة تذكر عدم خروجه من المسجد حال اعتكافه 
ف البتة”'2»فظهر أن هذه الرواية لا تضيف شيئا إلى المع اللغفوي للاعتكاف 
ليكتسب اصطلاحا شرعيا خاصاءفلم يبق سوى الحديث الثاني وهو قيامه وم 
ليقلب أم المومنين صفية إلى بيتهاءوحيال ذلك نحد بعض أئمتنا الكرام»؛من خلال 


تبوييهم في إيراد هذا النصءوكذا في بعض شروحهم؛ يوك دون أن الرواية لم 
تتضمن أنه خرج من المسجدءبل تضمنت أنه ويك بلغ معها باب المسجد الذي 
عند باب أم سلمةءتم رأى رحلين من الأنصار فقال ما قال ءلم تذكر 
الروايات أنه حرج معها”" »بيد أنينٍ أتساءل هنا عن أمرين الأول:هل عدم ذكر 


"2- إلا على تقدير أن خخروج المرء إلى بيته أهم من غيرهءفإذا الخروج إلى البيت كان على نحو ما ذكرءفغيره أدعسى 
ألا يخرج إليه:أقول: وهذا تقدير مع التسليم بإمكانية ورودهءبل بقوته؛إلا أن المروي عن ص حابة اللي فل في 
المسألة يعكر عليه»فأحاز بعضهم الخروج لمثل عيادة المريضءونحرهءبل خروحه #يُ مع صفية يعطي قسرة لنفي 
احتمال تأويل قول عائشة رضي الله عنها بهذا التأويل السابق . 

- لأنك تطلب رواية في عدم خروج المعتكف من المسجدءلا في خصوص دخوله إلى البيت»وكل ملورد في أن 
المعتكف لا يخرج من المسحجد.موقرف هذا إذا صح إسناده. 

- قال البخاري ":07١5-17(‏ باب هل يخرج المعتكف لحرائجه إلى باب المسجد”»وقال ابن خزعة في صحيحه . 
(-44):"باب ذكر الدليل على أن البي © إما بلغ مع صفية حين أراد قلبها إلى مترها باب امس جدءلا أنه 
خرج من المسجد؛فردها إلى مترها"؛ وقال ابن حبان في صحيحه ":)748-١٠١(‏ ذكر البيان بأن النبي وك إفا 
وحه صفية إلى بيته»وهو معتكف إلى باب المسسجد, لا أنه خخرج من المسجد؛لردها إلى البيت"» وكذلك قال البيهقي 
في سننه الكبرى (0071-4:" باب المعتكف يخرج إلى باب المسجدءولا يخرج عنه قدميه»وتزوره زوحته»ويتحدث ١‏ 
بها أحب ما لم يكن إثها"وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم(4 ":)١017/-١‏ قرها فقام معي يقلي هو بفصح 
اليا أي ليد إلى مترلي؛ فيه حواز ممشى المعتكف معها ما لم يخرج من المسجد؛ وليس في الحديث أنه خرج مسن 
المسجد". 








الخروج من المسجد في الرواية يعين عدم وقوعه؟والثاني: إذا كان خروحها من 
عنده ويك في الليل» بعد أن سمرت معهءوبيتها كان ف دار أسامة بن زيدء كما أثبته 
الروايات الصحيحةءوهي دار تقع في ناحية المدينة»»)فهل يصح تصور أن 
معن يقلي بحرد أن يبلغ معها إلى باب المسجدءوبيتها في ناحية المدينة- أي في 
جحانب من جوانبها»؟ 

أقول بالنسبة للسؤال الثاني :من المستبعد أن يكون مراده ويك من مشيه 
معها بحرد أن يصل إلى باب المسجدءثم يدعها هكذا لتكمل طريقها إلى بيتهاءفٍ 
دار أسامة بن زيدءفي ناحية المدينة»نعم هذا أراه في غاية البعدءثم بالنسبة للأمر 
الأول - أعبن عدم تصريح تلك الروايات بخروحه وي من المسسجد - رغم 
تصريح جمع من أئمتنا به»إلا أني وجدت من الروايات الصحيحة ما يدفعه»فلقد 
أخرج البخاري عن علي بن الحسين:" كان الني ويك في المسجدءوعنده أزواحه. 
فرحن؛ فقال لصفية بنت حبي: لا تعجلي؛حى أنصرف معكءوكان بينها في دار 
أسامة»فخرج الني َي معهاءفلقيه رحلان من الأنصار ٠.٠..”0»فهنا‏ صرحت 
الرواية بأنه خرج معهاءوني رواية أخرىععند البختاري أيضاءعن علي بن 
حسين:" أن الني ؤي أتته صفية بنت حبيءفلما رحعت انطلق معهاءفمر به 
رحلان من الأنصار ...”7 »فهنا جاء التعبير بقول الراوي: انطلق»فهل من ريية 


- ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره .)576-١(‏ 

- قال في لسان العرب ”:)81-١0(‏ الناحية من كل شيء حانبه". 
2- انظر صحيح البخاري (07117-9. 

297- انظر صحيح البخاري(5557-5). 











أنه فيه قد حرج معها ليلتئذ من معتكفه.ولعل الأمر يتضح أكثر ما ذكره الطبراني 
في معجمه الكبير بإسناد صحيحءقال:" عن علي بن حسينءقال: حدثتي صفية 
بنت حيبي - زوج النِي - قالت:حمت النبي ويك أتحدث إليهءوهو 
عاكف في المسجد» فقام معي ليلة من الليالي؛ليب لغ بييءفلقيه رحلان من 
الأنصار ٠.٠٠.””7»فهنا‏ تصرح الرواية بما علمته رضي الله عنها من نيه فيك في 
المشي معها؛لتصل إلى بيتهاءومثلها الرواية في الوحدان والمثاني”"©:كما نص ابن 
كثير في تفسيره على وقوع ذلك منه #يءقال:” ثم قامت لترجع إلى مترلهاء وكان 
ذلك ليلاءفقام النبي يه ليمشي معها؛حى بلغ دارهاء وكان مترها في دار أسامة 
ابن زيد"”"ءإذا اتضح ما ذكرته آنفا نعلم أننا بحد أمرا يضيفه هذا النص على 
المعى اللغوي للاعتكاف,ليصبح اللبث.واللزوم للمسجد - حيث تم إثبات ذلك 
< مع عدم المخروج منه إلا الحاجة -- كما في حديث عائشة .وهو ما لا يكفي 
لبيان تلك الحاجة -- ويتضح المراد بتلك الحاحة نما في حديث صفية بنت حيي 
رضي الله عنهاءفلم يبق سوى بيان المقدار الذي يعتد به لتلك الحاجة؛وهو أمر 
ليس لدينا أيضا من النصوص الشرعية ما نفزع إليه غير ما جاء في حديث صفية 
بنت حبي رضي الله عنها ذاته»فما هو قدر تلك الحاحة على ما يدل عليه حديث 
صفية بنت حبي رضي الله عنها؟ 


2- انظر المعجم الكبير للطبراني (4 077-97. 
27- الوحدان والثاني (ه-557). 


0 انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير (١-80؟75).‏ 








بيان الحاجة التي للمعتكنم أن يذرج إليها. 

أولا:هل يقول أحد بوحوب أن يخرج الزوج مع زوجه ليلا؛إذا خرحت 
بعد إذنه لأمر تريدهءفي البلدة نفسها؟ 

اللهم لا. 

إذن على أي وحه كان خروجه معها 8ك ؟ 

لا ريب على وجه الفضيلةءما نعلم به استحباب ذلك. 

وهل كل ما هو من هذا الوحه؛يحوز للمعتكف أن يخرج إليه؟ 

الجواب : اللهم نعم. 

إذن؛هذا هو القدر الذي نعلم به المحلحة الي للمعتكف أن يخرج 
إليهاءوهذا صحيحءوهو ما أردت بيانه. 

والآن أعود إلى أصل المسألة الي لعل القارئ الكريم ذهل عنهاءوهي بيان 
شرط المسجد الذي لا يصح للمعتكف الاعتكاف في غيره» حيث ظهر ما سبق 
حواز خروج المعتكف لا فيه فضيلة يستحب فعلهاءفبان أنه لو خرج لأمسر 
مستحب - فضلا عن ما هو أولى منه -لم يؤثر ذلك في اعتكافه» مثل خروحه 
لأداء صلاة الجماعة,أو الجمعة»وهذا يوصلنا إلى الحزم بعدم اشتراط صفة معينة 
في المسجد الذي يريد المسلم الاعتكاف فيه؛فيصح الاعتكاف في أي مسجدءلأن 
ما عليه تعويل القائلين باشتراط وصف معين في المسجد الذي يصح الاعتكاف 
فيه؛هو إلزامه بلبث على صفة معينة»فلما علمنا من النص السابق وصف اللبث 
الذي يصح به الاعتكاف - وليس فيه إلزام المعتكف بترك الختروج للجمعة 











والجماعة - علمنا عدم اشتراط صفة ثما ذكر في السجد الذي يصح فيه 


الاعتكاف. 
هذاءولعل فيما ذكر الكفاية سائلا الله تعالى التوفيق للجميع. 
المطلبج الرابع:في النية. 


وقع الاتفاق بين أهل العلم على اشتراط ذلك”':ودليله قول النبي :(إنما 
الأعمال بالنيات )0).٠. ٠‏ 

المطليع الخافس:في الصوه. 

ذهب الحنفية إلى اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف المنذورءوتي غير 
الواحب لمم روايتانءوظ اهر الرواية أن الصوم لا يشترط في اعتكاف 
التطوع”"؛وذهب المالكية إلى اشتراط الصوم على المعتكف مطلقا!'»وذهب 
الشافعية” © »والمشهور من مذهب الحنابلة "2ع و كذا الظاهرية" إلى عدم اشتراطه. 

فما هي حجة كل فريق »وما هو وجه الصواب في ذلك؟ 


29- انظر القوانين الفقهية (١-80)ءوانظر‏ الفقه الإسلامي وأدلته (؟0-5١07.‏ 

2- أخحرجه البخاري في صحيحه (١-7):ومسلم‏ في صحيحه أيضا(-919١).‏ 

(2- انظر مذهبهم في تحفة الفقهاء »)7171-١(‏ وبدائع الصنائع ((8-5١٠٠٠٠١)ءرالهداية .)١١75(‏ 

2- انظر موطأ الإمام مالك (١-0١7)والمدونة‏ (١-750)ءوالكافي‏ في فقه أهل المديية (١81-1١)»والقاج‏ 
والاكليل (؟4-1 45). 

27- انظر الأم للشافعي (7-7١١)»والمهذب‏ للشيرازي(١-51١)؛و‏ روضة الطالبين (؟-797). 

29- انظر الكافي لابن قدامة (١-758).والمغين‏ (5-7 5).والروض المربع 40-١(‏ 5). 

27- انظر المحلى لابن حزم (ه-180109/8). 








دالا 


أولا:استدل القائلون باشتراط الصوم؛ما عن عائشة رضي الله 
عنهماءأن ني الله قي قال :"لا اعتكاف إلا بصيام””"©»واستدلوا كذلك بقوهفا 
رضي الله عنهما:" السنة على المعتكف؛أن لا يعود مريضاءولا يشهد حنازةءولا 
يمس امرأة»ولا يباشرهاءولا يخرج الحاحة؛إلا لما لا بد منه. ولا اعتكاف إلا 
بصومءولا اعتكاف إلا في مسجد جامع”"»واستدلوا كذلك بأنه كه لم يعتكف 
إل هاي 

ولأصحاب هذا القول أدلة أخر؛إلا أن هذه هي أهم الأدلة الى اعتمدوا 
عليها ثما يمكن الاحتجاج به . 

ثانيا:وأما من لم يشترطهءفاستدلوا .ما عن ابن ا رضي الله 
عنهماءأن النبي © قال:" ليس على المعتكف صيام؛إلا أن يجعله على 
نفسه”” »وبا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماءأن عمر سأ النبي وك 
قال:"كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام,»قال: فأوف 
بنذرك””'» وكذلك بما عن عائشة رضي الله تعالى عنهماءقالت:" كان رسول الله 
ف إذا أراد أن يعتكف صلى الفجرءثم دخل معتكفه.وإنه أمر بخبائه فضرب 


2- أخخحرحه الدار قطي (554-1١)ءوالبيهقي‏ (7717-4)»وقد بين الحاكم في المستدرك (705-1) ضعفه. 

2- انظر سنن أبي داوود (1-:75). 

- انظر المبسوط للسرخسي (5-7١١)ءوقال‏ الصنعان في سبل السلام(76-7١):"‏ إلا أن الاعتكاف عرف 
من فعله صلى الله عليه وسلمءولم يعتكف إلا صائما". 

7- أخرجه الدار قطين (594-1١)»والحاكم‏ في المستدرك (١-506)ءوالبيهقي‏ (518-5). 

9 انظر صحيح البخاري (4-17١/)؛وصحيح‏ مسلم .)1١717/-(‏ 





١مل‎ 


و 

٠.٠٠‏ وترك الاعتكاف في شهر رمضان»حي اعتكف في العشر الأول مسن 
”3 

و القول الثاني هو الصحيحءوذلك لأمرين اثنين: 

الأول :أن أدلة من قال باشتراط الصوم لا يثبت رفعها؛إذ حديث عائشة 
رضي الله عنهما الأول :"لا اعتكاف إلا بصيام"؛روي م وقوفاءومرفوعاءو 
الصحيح هو الموقوف”"4إذ لم يرد رفعه عن مرضي الرواية؛فلم يذكره 
مرفوعا سوى سويد بن عبدالعزيز»وهو ابن ثُمَير السلمي.مولاهم »قال عنه في 
التقريب:" ضعيف””'»وقال عنه الإمام أحمد :"متروك"0).وهو يرويه عن 
سفيان بن حسين»وهو سفيان بن حسين بن حسن الواسطي»قال عنه قي 
التقريب:"ثقة في غير الزهري باتفاقهم””'»وحديثه هنا عن الزهريءو إذا بان 
ذلك علمنا أن الحجة لا تقوم يما؛إذ لا يصح الاحتجاج مموقوف.وهو ما سبق تحريره ف 
المسألة السابقة فليرجع إليه. 

وأما الدليل الثاني وهو عن عائشة رضي الله عنهماءقالت:"السنة 
على المعتكف هو وو) ولا اعتكاف إلا بصوءك” فهرممالايأخعذ 
حكم المرفوعءوقد مضى ' بيان ذلك ؟؛فلا حجة فيه 
لان انظر صحيح مسلم (؟8751-5). 
(2- أخخرحه ابن أبي شيبة موقرفا عن عائشة بإسناد صحيح (١-7075),وكذا‏ أخرحه عنها البيهقي في السنن 
الكبرى (117-4*) مرفرعاءومرقرفاءورحح وقفه. 
- انظر تقريب التهذيب .)550-١(‏ 


9 انظر تهذيب التهذيب(747-4). 
9- انظر تقريب التهذيب .)114-١(‏ 
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أيضاء وأما الدليل الثالث.وهو أنه لم يعتكف ؛ِلَّ إلا صائماءفهو ممالايصلح 


مجرده الجعل الصوم شرطا لصحة الاعتكافء.قال الصنعاني في سبل السلام:"إلا 


أنه لا يقوم.مجرد الفعل حجة على الشرطية””©»كما أن من أدلة من لم 
يشترط الصومعما أخرجه مسلم في صحيحه»)عسن عائشة رضي الله تعالى 
عنهماءقالت:" كان النبي 8 يعتككف ف العشر الأواخر من رمشنان 
....٠‏ هدفترك الاعتكاف ذلك الشهرء ف كاك السقبير الارل عبن 
شوال””"»ولا بد أن يوم العيد كان من تلك الأأوّلءوهو مما لا يوز صومه 
باتفاق7“»فكيف صح اعتكافه؟ 


9- انظر سبل السلام .)١75-5(‏ 

- انظر صحيح مسلم (871-1).والذي في صحيح البخاري (؟-0١7):"عشسرا‏ مسن شسوال"ولم يذكسر 
35" ل»وهكذا أخرحه أكثر المصنفين في السنة»دون تحديد ما هي العشر الى اعتكفها من شوالء»هل هي ال ولءأو 
غيرها؟.اإلا أن الزيادة في تحديد ذلك واردة عند البخاري في صحيحه (؟4-1١7)‏ بأنها العشر الأخير من شوال»وهي 
مخالفة لرواية مسلم المذكورة هناءومخالفة كذلك لما في سنن أبي داوود (771-15) ففيهما أنها كانت العشسر الأول 
من شوالءوالذي اقتضى ترحيح ما في صحيح مسلم:وسنن أبي داوود :أن الجميع يروون الحديث من طريق يحى بن 
سعيد الأنصاري من غير تحديدءعلى أن محمد بن فضيل يرويه بذكر العشر الأخيرءعن يجى بن سعيدءفي رواية 
عند البخخاري أشرت إليها آنفاءقال عنه في التقريب ”:)0.07-١(‏ أبو عبدالرحمن»الكوفي»صدوق.عارف”.ويرويسه 
مسلم من طريق أبي معاوية »عن ييى بن سعيد بلفظ العشر الأول من شوالءوأبر معاوية كما في التقريسب -١(‏ 
6" محمد بن خخازم بمعجمتينءأبو معارية؛الضريرءالكرف . ٠‏ ثقة.أحفظ الناس لحديث الأعمشءوقد ييهمفقيٍ 
حديث غيره"»ويرويه أبو داوود أيضا باللفظ الذي في صحيح مسلم.من طريق يعلى بن عبيد .عن يحبى بن 
سعيدء ويعلى:هو بن عبيد بن أبي أمية»الكرفيءأبو يوسف.قال في التقريب (١-505):”ف#‏ إلا في حديئه عن 
الثوري؛ففيه لين"»وهو هنا يروي عن يجى بن سعيدءلا الثوريءولذا الأخذ بالزيادة الي في مسلمءو السنن؛ أولى 
نظرا للمتابعة»فزيادة يرويها ثقتان؛الأخذ بها أولى ما يرويه ثقة»وبسط بيان ذلك محله كتب المصطلح»رلذا صاح 
الاحتجاج بها ذكرته:والله الموفق. 
- انظر مراتب الإجماع لابن حزم .)5١-١(‏ 








فدل ذلك أن الصوم ليس من شرط الاعتكافإإذ لا يحوز صوم يوم العيد 
بالاتفاق. 

هذاءولقد كان لمن اشترط صوم المعتكف إحابات عدة على هذا 
الاعتراضءولكن ليس منها شيء صالح لدفع صحة الاستدلال به على عدم 
اشتراط صوم المعتكفءإذ لا تخلوا عن تكلف زائد. 

والأمر الثاني الذي به يصح قول من لم يشترط الصوم؛ه و أن الأصل 
صحة الاعتكاف لمن نواه في المسجدءوهو القدر الذي أثبتته الأدلة الشرعية.من 
المعاني الزائدة على المراد بالاعتكاف لغة»فصارت حقيقتته الشرعية مرتبطة 
بذلكءفمهما أردت تعيين أمر آخر تجعله شرطا لصحة الاعتكاف,أو داخغلا في 
ا ا ل ل أن تقول 
بشيء ليس معك فيه دليل»وهذا مقتضى الاستصحاب - أي 00 
الاستصحابءوهي إعمال مقتضى الدليل السابق حي يصح الناقل عنه0) 
يضاف إليه من المنقول ما استدل به القائلون بعدم اشتراط الصوم».وهصي أدلة 
صحيحة؛لا يعكر عليها ما قاله الدارقطي»عن حديث ابن عباس رضي الله 
عنهماءإن البي في قال:" ليس على المعتكف صيامءإلا أن يجعله على نفسه".قال 


(2- وهو أمر في غاية الأهمية »ومعناه كما يذكره الجرحاني في التعريفات (74-1):" الاستصحاب: عبارة عن 
إبقاء ما كان»على ما كان عليه؛لانعدام المغير »وهو الحكم الذي يثبت في الزمان الثانيءبناء على الزمان 
الأول":وانظر تحقيق القرل في صحة الاحتجاج به المستصفى للغزالي (١-١6١).والمحصول‏ في علم الأصول (5- 
١)ءالآمدي‏ في الإحكام(4 .)1١7-‏ 
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الدار قطن :"رفعه هذا الشيخءوغيره لا يرفعه””"©2) يريد أن شيخه محمد بن 
إسحاق السوسيءيذ كره عن ابن عباس مرفوعاءفي حين يروي ذلك الآأخرون عن 
ابن عباس موقوفاءوهذا لا يضر إذا صدر عن ثقة()؛كما هو معلوم”"؛ثم هولم 
ينفرد برفعه»حيث تابعه على رفعه أبو الحسن أحمد بن محبوب الرملي»كما في 
مستدرك الحاكم”'©»وهو ثقة كما في تاريخ بغداد”", وكذلك لا يعكر على صحة 
الاستدلال بحديث عمرهءفٍ عدم اشتراط الصوم؛الزيادة المروية لحديثه »أنه 
سأل النبي في عن اعتكاف نذره في الجاهلية:"فأمره أن يعتكفءويصوم”',هكذا 
مع زيادة يصوم؛إذ المروي في الصحيحين»وغيرهماءقوله فتك:" أوف بنذرك”»لم 
يذكر الصيامءوهذه الزيادة إنما أخرجها أبو داوود»والدارقطيءفي سنهماءمن 
طريق ابن بديلءقال الدارقط: "تفرد يهاابن بديل»عن عمروءوهو ضعيف 


29- انظر سنن الدارقطيني .)١55-5(‏ 

2- قال ابن الجوزي في تحقيق أحاديث الخلاف(7-١١١)‏ :" قلنا: السوسي ثقةءقال أبو بكر الخطيسب:د حل 
بغداد وحدث أحاديث مستقيمة"ءوانظر تاريخ بغداد .)594-1١(‏ 

27- انظر تصحيح ذلك في الكفاية في علم الرواية للخطيب (١-574)ءوفي‏ تدريب الراوي (1-17١5؟)‏ قال:" إذا 
روى بعض الثقات؛الضابطين»الحديث مرسلاء وبعضهم متصلا »أو بعضهم موقرفا )وبعضهم مرفرعا ءأو وصله 
هوء أو رفعه في وقتء أو أرسله»ووقفه في وقتء فالصحيح لحكم لمن وصلهه أو رفعه» سواء كان المخالف له مثله؛ 
أو أكثر ؛لأن ذلك زيادة ثقة وهي مقبولة". 

9- انظر المستدرك (١-500)»وقال:"صحيح‏ الإسناد. ول يخرحاه”.والمتابعة أخرحها البيهقي أيضا (218-4). 
27- انظر تاريخ بغداد (ه-177١)قال:"كان‏ ثقة". 

29- انظر سنن أبي داوود (774-57)» ,سنن الدار قطن .)7١٠١-1(‏ 


زيف 0 
- صبق خخ ريجه. 











١ /الم‎ 


الحديث””'2.وقال|بن حجر في التقريب:" صدوق يخطع "0 »فأنت ترى أن هذه 
الزيادة لم تأت من ثقة»فلا يسوغ الأخذ بماءوأوضح ذلك الدارقطبي في 
سننهءقال:" وسمعت أبا بكر النيسابوري”؟ يقول: هذا حديث منكر؛ لأن الثقات 
من أصحاب عمرو بن دينار لم يذكروه؛ منهم ابن حريح .وابن عيينة» وحماد بن 
سلمة» وحماد بن زيدء وغيرهم وقال و ابن بديل ضعيف الحديث"00. 

إذا بان ما قلته آنفا؛اتضح وحه الصواب في مسألة اشتراط صوم 
المعتكف.وعلمنا أن الاعتكاف يصح بدون صومءهذا إذا لم يلزم الإنسان نفسه 
بذلك. 

الفلاية السننا نوس وبق اشستناط الالجهارة فحن 
الجنابة.و الحيض.و النفاس. 

لى يشترط العلماء الطهارة من الحدث الأصغر؛لصحة الاعتكاف»وذهب 
الحنفية إلى أن الطهارة من الحنابة شرط لحله””»»والطهارة عن الحيض؛والنفاس 


- انظر سنن الدارقطين .)١55-1(‏ 

27- انظر تقريب التهذيب .)555-١(‏ 

7 - وهو محمد بن داود بن سليمانءقال عنه في تذكرة الحفاظ(9401-7):"الحافظءالزاهد»الححة» شيخ الصوفية» أبو بكر النيسلبوري 
٠٠‏ قال الدارقطئ: ثقة فاضل"توقي 47 اهب 

29- انظر سنن الدارقطين .05٠٠١-1(‏ 

27- أي عليه إثم لجلرسه في المسحد حنباءوإن لم يؤثر ذلك على اعتكافه»انظر القه الإسلامي وأدلته(؟- 
الحنفية لا يجيزون اللبث في المسجد لا الخائضءولا لنفساءءولا لجنبءانظر الهداية(١-71)والبحسر‏ الرائق 


.)5 ١6-17١ 











١مم‎ 


شرط لصحته0"©»و لم أحد نصا لدى المالكية يشترط الطهارة عن الجنابة »وعن 
الحيض» والنفاس؟بيد أنه لازم مذهبهم؛لأفم يشترطون صوم لمعتكف”" ,ولا 
يجيزون لبث الجنب في المسجد”"؛وأما الشافعية” © »والحنابلة”؛ فيشترطون 
الطهارة عن الحنابة»والحيضءوالنفاسءفي حين لم يشترط الظاهرية شيئا مسن 
ذلك . 

مما سبق يتضح إجمالا أننا أمام رأيين الأول: من اشسترط الطهارة عن 
الجنابة»والحيضءوالنفاس»بغض النظر عن نوع هذا الاشتراطءوالقاني :من لم 
يشترط شيئا من ذلك. 

فما هي أدلة كل فريق »وما هو الصواب في ذلك؟ 

أولا: أدلة من قال باشتراط الطهارة. 

استدل المشترطون للطهارة من الحنابة»والحيضءوالنفاس»بأمرين: 

أحدهما: اعتبار التلازم بين اشتراط صوم المعتكف, وعدم جواز صوم 
الحائضءوالنفساءءفحين لا يصح الاعتكاف إلا بالصوم »ولا يجوز الصوم مع 


20- انظر بدائع الصنائع (؟8-5١٠):وهو‏ لم يفرق بين الأمرين»حيث جعل صحة الاعتكاف؛مشروطة بطهارة عن 
الجنابة»والحيضءوالنفاس.والتفريق من حاشية رد انحتار لابن عابدين»انظرها (؟1-١5‏ 5). 

27- انظر موطأ الإمام مالك (١-60١7”9)»والمدونة‏ (١-770)ءوالكافي‏ في فقه أهل المديفة (١-١8١)ءوالتاج‏ 
والاكليل (؟-4 55). 

2- إذ وقع الإجماع على عدم صحة صوم الحائضءوالنفساءءانظر مراتب الإجماع لابن حزم (١-١4)»ولا‏ يجوز 
عند المالكية للجنب اللبث في المسجدءانظر مختصر خليل .)١7-١(‏ وكذا الشرح الكبير .)١55-١(‏ 

29- انظر الوسيط (5575-17)؛وروضة الطالبين(1١-55).‏ 

- انظر كشاف القناع(71417-7)»ومنار السبيل .)1754-١(‏ 

9 انظر الى (1١-85١)ر(ه-55١).‏ 











146 


الحيضءوالنفاسءفهذا يقضي بعدم صحة اعتكاف الحائضءوالنفساء»فصارت 
الطهارة عن هذين الأمرين؛شرطا في صحة الاعتكاف,بيد أن هذا التقدير غيير 
مُسَلَمِ؛حيث قد أسلفت بيان صواب عدم اشتراط صوم المعتكفءفعليه لا أثر 
للحيضءوالنفاس»على مسألتنا من هذه الحيثية»ولكن بقي 8 
المسجدءوهل تشترط للجلوس قُُ المسجد الطهارة عن تلك الأحداث؟. 

هذا ما سأبحثهءوهو الأصل الذي يعول عليه في اشتراط تلك الشروط. 

لقد استدل المشترطون للطهارة عن هذه الأحداث بالأدلة القاضية.كنع 
مكث الجنب»والحائضءوالنفساءءقي المسجدءوهي: 
-١‏ قول الله تعالى : # يا أيها الذين آمنواءلا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى؛ حي 
تعلموا ما تقولونءولا جنباءإلا عابري سبيل؛حى تغتسلوا 4 0" ووجه دلالة 
الآية أنها منعت القرب من الصلاة حالة الحنابة»والمقصود موضع الصلاةءوهمرور 
المسجد إلا عابري ا 
- قول البيي .>" لو أحل المسجد الحائضءولا لشتني "7 ووه الدلالة ظاهرء 
()- النساء - 47. 
27- انظر المغي .)417-١(‏ 
0 أخر بحه أبو داوود؛قي سننه»)من حديث عائشة رضي الله عنهماءبإسناد حسنءوقد بين ذلك الزيلعي في نتصب 


الراية 45-1١‏ ١):وهناك‏ أحاديث أخرءبألفاظ مقاربة»وبزيادات متعددة؛إلا أن المطلرب لأصحاب هذ المذعهب 
يتحقق اكتفاء بما ذكرءكما أن الحديث هنا أقراها من حيث القبول. 





+- الإجماع الذي حكاه صاحب المغينءفي معرض منع الحائض أن تمكث في 
المسجدءقال”" أما خروجها من المسجدءفلا خلاف فيه؛ لأن الحيض حدث يمنع 
اللبث في المسجد؛فهو كالجحنابة»وآكد منه "0©. 

على هذه الأدلة المعول في تحريم مكث الجنب؛والحسائضءوالنفساءءقي 
المسجد. ظ 

هذاءوقد استدل من أحاز لهم المكث في المسجد.بالأدلة الآنية: 

-١‏ ما أخرجه البخاري عن عائشة رضي الل عنهساءقالت:"اعتكتست 
مع رسول الله يك امرأة من أزواحه»مسستحاضة»فكانت تسرى 
الحمرة»والصفرة»وربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي””'»ووجه 
دلالة الحديث أن المستحاضة رغم خروج الدم منها؛لى تمع من 
الاعتكافءفكذا الأمر بالنسبة لدم الميضءليس مانعا مسن 
الاعتكاف,من قبيل المشاكة. 

؟- أن أهل الصفة كانوا يبيتون في المسجد بحضرة رسول الله 8 وهم 
جماعة كثيرة» ولا شك في أن فيهم من يحتلم فما فوا قط عن 
ذلك7”. 

-٠+‏ وكذاما عن عائشة أم المؤمنين :"أن وليدة سوداء كانت لحي 
من العرب4فأعتقوها)فجاءت إلى رسول الله 88 فأسلمت»فكان لما 


(2- انظر المغني (784-5). 
0 أخير به البخاري في صحيحه .)١١8-١(‏ 
0 انظر المحلى لابن حزم .)١185-17(‏ 











خحباء في المسجدء أو كلا بين وجه دلالة النص أنما امرأة 
ساكنة في مسجد الني .مع ما يعرض لا من أمر الحيض؛ فما 
منعها عليه السلام من ذلكءولا فى عنه؛فدل على جوازه”". 
هذه هي أهم أدلة القائلين يحواز مكث الجمنبءونحوه في 
المسجد. 
والصواب في هذه المسألة أن مكث الجنبءونحوهءقي الممسجد مكروه 
كراهة تنزيهيةءو لا يبلغ أن يكون محرماءجمعا بين الأدلة»وطريق إثبات ذلك: 
أ- أن الاستدلال بالآية الكريمة آنفا؛لتحريم مكث الجنب في المسجد»غير 
مسلم؛ذلك أن الله تعالى فى عن قرب الصلاة حالة السكر»وعطف على ذلك 
بقوله تعالى:"ولا جنبا"»والعطف هنا موضوعه في الأصل قرب الصلاة 
نفسهاءويمكن حمل الآية عليه؛فيكون المطالوب: لا تقرب الصلاة حالة 
السكرءولا تقربهما كذلك حالة الجنابة - أي لا تصل وأنت جنب - إلا معذورا 
بسفر لا تحد فيه ماء؛فعند ذلك تيمم»وصلءولا حاجة عندها لتقدير أن المراد 
بقرب الصلاة القرب من مواضعهاءوهي المساحدءإذ اعتبار الحقيقة مقدم على 
تقدير المجازءوعندما يصح الحمل على الحقيقة»ويمسوغ القول يمائلا يجوز 
عندها تأول الآية»وتقدير وجحود الحذف فيهاءقال ابن رشد :" وسبب 


29- قال في لسان العرب (117-5):" هو ... الصغير من بيرت الأعرابءوقيل: الحجفشءوالحفشءالبيسست 
الذليل؛القريب السمك من الأرض؛ عي به لضيقه؛وجمعه أحفاش»وحفاش". 

(©- أخخعرحه البخاري في صحيحه .)١158-١(‏ 

- انظر المحلى لابن حزم(85-1١).‏ 
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اتلاف الشافعي؛وأهل الظاهر؛هو تردد قوله تبارك وتعالى: يا 
أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى 4 (“الآية» بين أن يكون في 
الآية جاز؛حى يكون هناك محذوف.مقدرء وهو موضع الصلاة »أي لا تقربوا 
موضع الصلاة» ويكون عابر السبيل استثناء من النهي عن قسرب موضع 
الصلاة»وبين ألا يكون هنالك محذوف أصلاءوتكون الآية على حقيقتهاء 
ويكون عابر السبيل هو المسافر الذي عدم الماءءوهو جنب'”".أقول :وإذا كان 
الأمر كذلك؛وكان فحمل الآية على الحقيقة مقدم؛وعليه ليس في الآية ما يصلح 
حجة للمنعءثم وإن صح الاحتجاج يا لمن قال .كنع الجنب»ونحوه أن يعكث في 
المسجد؛ إلا أننا نحد من القرائن ما يكفي لحمل النهي على الكراهة»وهو ما يقال 
كذلك عن دليل المانعين من السنة؛لأنه من المستقر أصوليا أن النهي اللحرد عن 
القرائن يدل على التحريم,فإن وجدت القرائن؛فعندها يحمل النهي على حسب 
ما تقتضيه تلك القرائن»وهو ما نراه في مسألتناءجمعا بين الأدلة».بقي الإجمصاع 
الذي حكاه صاحب المغين»وهو ما لم أر أحدا سواه يذكره.ءوهو وإن كان من 
أئمة الاستقراءءإلا أن حكاية الخلاف في ذلك عن المزني”"»والظاهرية”؟ »يعكر 
على قوله:ومن علم حجة على من لم يعلم. 


29- النساء - ”*4. 

- انظر بداية المجتهد .)70-١(‏ 

- انظر المحلى لابن حزم (87-1١)»ونيل‏ الأوطار .)188-١(‏ 
42- انظر المحلى لابن حزم .)١417/-1(‏ 
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ب-أن أدلة القائلين بالجواز وإن لم تكن دلالتها صريحة»إلا أففا كافية 
لتصلح قرينة في صرف النهي الوارد - إذا سلم وروده أصلا - إلى الكراهمة 
التنزيهية »فأمر الاستحاضة لا يختلف كثيرا عن اليضءمن حيث الحسءوإن 
ظهر الفرق بينهما من حيث ال معي الشرعيءلتباين ما تعلق بكل منهما من أحكام 
شرعية»وهو مالا حدال فيه؛إلا أن المكأمل حين يضمإلى حديث 
المستحاضة»؛حديث المسرأة السوداء؛يعلم أن لا فرق بينهما أي بين 
الحيضءوالاستحاضة؛من حيث المكث في المسجد - ويتضح أن الحكم في ذلك 
متعلق بالجانب الحسي للأمرين من هذه الحيثية؛وهو ما يجعل الاستدلال ما عليه 
كان أهل الصفة ممكناءإذ الصحابة من أهل الصفة كانت تعرض لأحدهم 
الجنابة»وما نوا عن المسجدء كما ذكرته قبل قليل»ويؤكد هذا المعى ما أخمرحه 
سعيد بن منصور في سننه»بسند حسنء»عن عطاء بن يسارءقال:" رأيت رجالا من 
أصحاب رسول الله 8 يجلسون في المسجدءوهم مجنبون؛إذا توضوا وضوء 
الصلاة”27» وأصرح منه مع عدم ذكر الوضوء ما عن زيد بن أسلم قال:" كان 


20- انظر سنن سعيد بن منصور (778-4١)»وقد‏ نص على تصحيحه ابن كثسير في تفسهره )007-١(‏ 
وقال:"على شرط مسلم"ءرأما صاحب المغن فيقول )48-١(‏ :" عن زيد بن أسلم قال كان أصحاب رسو الله 
صلى الله عليه وسلم يتحدثون في المسجد على غير وضوءءوكان الرحل يكون حنبا فيتوضا. ثم يدعحل 
فيتحدث.وهذا إشارة إلى جميعهم فيكون إجماعا يخص به العموم ولأنه إذا توضأ ف حكم الحدث”»ولم أحده يمذا 
اللفظ عن زيد بن أسلم»بل هو كما ذكرته عن عطاء بن يسار »فأما ما ذكره عن زيد بن أسلم فسأذكره بعد قليل. 














5# 


حي اما 


الرجل منهم يجنب ثم يدخل المسجد فيحدث فيه ”7“ وإذا قال قائل: قد علمسا 
من قبل أن الحجة لا تقوم بقول,أو فعل»صحابة البي وي أقول هذا صحيح»وهو 
7 لم تكن الحجة به؛بل بعلمنا أنه ويه اطلع على فعلهم؛ثم لم ينكره عليهمم]إذ 
يبعد ألا يكون على علم بما يعرض لأهل الصفة أو لتلك المرأة السوداءءأو نمحو 
ذلك مما يفعله صحابته الكرام رضوان الله عليهمءثم هل من السائغ لأي بساحث 
أن يغفل عن سيرته يف مثل ما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:"بعث رسول 
الله يي حيلا قبل بحد؛فجاءت برحل من بن حنيفة»يقال له ثمامة بن أثال» سيد 
أهل اليمامة»فربطوه بسارية من سواري المسجد»فخحرج إليه رسو الله ف 
فقال: ماذا عندك يا ثمامة ؟فقال عندي يا محمد خيرا »إن تقتل تقتل ذا دم» وإن 
تنعم تنعم على شاكرءوإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئتءفتركه رسول 
الله حي كان بعد الغد ٠.٠6”"»فهو‏ مكث ثلاثة أيام مربوطا بسارية مسن 
سواري المسجدءورسول الله ييه يرادده الحديثءولا يأمرهم أن يخرحوه من 
المسجدءوهو ما يحدث أيضا عند استقباله ويك للوفود »ولا أدري هل ما يتعلق من 
النجاسة المعنوية بالكافر أعظمءأو ما يعرض منها للمسلم بسبب جنابته ؟»قفمهما 
اعتذر المعتذرون للتفريق بين الأمرينءفإنه من غير المقبول لدي؛بل لا أستطيع فهم 


(©- أخخحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه(١-75١)‏ بإسناد حسنءوهو كما ترى لم يذكر الورضوعءءفعلى قاعدة 
صاحب المغئ في جعل ما أشبه هذا النص عن صحابته صلى الله عليه وسلم إجماعاءيصبح مككث الجنبءولو من غير 
وضوء محل إجماع صحابة النني صلى الله عليه وسلم ! 

('2- أخخرجه البخاري في صحيحه (5831-14١))ومسلم‏ في صحيحه أيضا (1785-95). 








جعل من قال فيه في حقه :"المومن لا ينجس”"©؛ومن قال تعالى فيهم :[ نما 
المشركون بحس 6 ”"»سواءءفضلا عن تخفيف الحكم للأخير . 

لا ريب أن ما ذكرته قبل قليل من الأدلة»إن لم يصلح قرينة لتصرف المنسع 
السابق من التحريم إلى الكراهة كل على حدتهءفهو ممجموعه يقوم بإثبات صحة 
ما ذهبت إليه»والله الموفق. 

والآن أعود إلى مسألتنا و هي هل تشترط الطهارة عن تلك الأحداث 
للاعتكاف؟ 

ذكرت آنفا أدلة القائلين باشتراط الطهارة عن تلك الأحداثء:وما عليه 
يعولونءبقي أدلة القائلين بعدم الاشتراط.وهي: 

انيا:أدلة من لم يشترط الطهارة عن تلك الأحداث. 

يستدل من لم يشترط شيئا من ذلك؛بأمرين: 

الأول :أن الأصل جواز دخول المسلم»وليشه في المسجد» سواء بنية 
الاعتكاف, أو غيرهاءفالدليل على المانع. 

ثانيا:سقوط التلازم بين الصوم,والاعتكاف»وسقوط التلازم بين المكث في 
المسجدءوالطهارة عن تلك الأحداث . 

وإذ لم يثبت المنع؛فالرحوع إلى الأصل هو المتعين . 

ولذا كان الراحح عدم اشتراط الطهارة لصحة الاعتكاف.وإن صح القول | 
باستحباها جمعا بين الأدلة»والله الموفق. 


(2- أخخرحه البخاري في صحيحه(١-9١٠١)»ومسلم‏ كذلك .)5817-١(‏ 
2- التوبة -58. 
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الفطليي السابع:إذن الزوج لأهرأتة. 

ذهب الأئمة الأربعة”“إلى اعتبار إذن الرحل لامرأته في الاعتكاف شرطا 
لصحتهءوعلل ذلك بأن الزوج بملك الاستمتاع يما؛فليس .لما تفويت ذلك عليه 
بدون إذنه©»واستدلوا لقوهم؛تما أخرجه البحاري عسن عائشة رضي الله 
عنهماءقالت:" كان رسول الله © يعتكف في كل رمضان.وإذا صلى الغداة 
دخل مكانه الذي اعتكف فيه فاستأذنته عائشة أن تعتكف.فأذن طاءفضربت فيه 
قبة؟فسمعت بها حفصة»فضربت قبة»و معت زينب كاءفضربت قبة أخرى»فلما 
انصرف رسول الله ويك من الغد؛أبصر أربع قبابءفقال: ما هذا؟ فأخير خسيرهن 
فقال ما حملهن على هذا؟ آلبر ! انزعوها؛فلا أراهاء ل 

قال الحافظ ابن حجر :" وقال ابن المنذر وغيره: في الحديث أن المرأة لا 
تعتكف حي تستأذن زوحها"20. 


2- انظر مذهب الحنفية في بدائع الصنائع (8-1١٠)و‏ البحر الرائق (757-1)ومذهب المالكية في حاشسية 
الدسوقي 5-١(‏ 5) وقال :"وإن أذن لعبدءأو امرأة» في نذرءفلا منع» فإن مفهرمه؛المنع عند عدم الإذن»ولو يسيرا 
ويدل على بطلانه أيضا"ءوانظر كذلك التاج والإكليل (؟507-1)»وانظر مذعب الشافعية في للهذب -١(‏ 
١)ءوروضة‏ الطالبين (؟5-5*)ومذهب الحنابلة في الكاني (١-7517)»وكشاف‏ القناع (7149-17). 

27- وهذا التعليل هو الذي حمل المالكية على عدم حعل هذا الإذن شرطا حالة عدم احتياحه إليها فق طءانظر 
حاشية الدسوقي ٠ .)0 55-١(‏ 

- انظر صحيح البخاري (718-5) . 


29- انظر فتح الباري (4-/571). 





وكذلك استدلوا يما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني يه قال:" لا 
تصوم المرأة»وبعلها شاهدءإلا بإذنه””"2»وذلك بناء على أن ما يحصل في 
الاعتكاف من تفويت حق الزوج أعظم مما يكون بالصوم". 

والصحيح أن إذن الزوج ليس شرطا لصحة الاعتكاف؛وذلك لا يأني: 

أولا:أن استئذان عائشة رضي الله عنهما كان من قبيل حسن 
العشرةلمكان النبي وي »ولم يكن مما أمرهن به»ويدل لصحة ذلك ما في الرواية 
ذاتا أن حفصة رضي الله عنهماءفعلت ذلك.دون إذنءوهو ما كان من زيب 
رضي الله عنهاءفكيف لنا أن نعد ذلك شرطا ثم يخفى ذلك عليهن؛مع قريمن منه 
ف ؟. 
فإن قيل يدل لاشتراط ذلك أنه فيك لم يقبل ذلك الاعتكاف منهن بل 
منعهن منه»أقول:فلماذا منع عائشة إذن ؟وقد علمنا أنفها استأذنته .ثم لماذا علق 
َي المنع بالاستفهام الإنكاري »الذي يتعجب فيه وي رغبتهن في الخير على هذا 
النحو؛بقوله آلبر تردن؟ءما يشير أن الأمر لا يتعلق بالاعتكاف نفسه بل بالغسيرة 
عليه »أو لنحو ذلك مما مضى ذكرهءفي مطلب سابق. 

ثانيا: صحيح أن الرسول فك منع المرأة أن تصوم وزوحها شاهدء إلا 
بإذنهوصحيح عند القائلين بالقياس أن المنع عندها يمكن تعديتهءوهو ما أراه 
صوابا بادي الرأيءإلا أني وحدت الرسول # يقول :"لا تمنعوا إماء الله مساحد 


600 انظر صحيح البخاري ١ه‏ -؟؟؟ ١))رصحيح‏ مسلم 11-5//). 
2- انظر كشاف القناع .)58٠0-5(‏ 











الله" »ووجدت الاعتكاف يصح قل زمنهءأم كثرءفلو ذهْبَتٌ تنتظر صلاة حي 
تقامءونوَتٌ الاعتكاف حى تنقضي تلك الصلاة»وهو الوقت ذاته الذي أذن للها 
الشارع فيهءوفى الرحال منع نسائهم منه»رأيت القول بعدم صحة الاعتككاف 
والحالة هذه مما لا يؤيده نظر صحيح؛إذ هي في المسجد على كل حال؛فلم لا 
تنوي الاعتكاف ؟ ولم لا يصح منها بزعم أفا لم تستأذنه لتعتكف؟والوقت ذاته 
في الحالتين »سبحان الله إن منعها من ذلك لغريب! 

نعم من كل ذلك علمت أن القياس لا يستقيم:وأن اعتبار الاعتكاف أشد 
من الصوم مطلقا من حيث تفويت حق الزوج غير صحيح؛ذلك أن الصوم من 
طلوع الشمسءالى غروهاءوالاعتكاف يكون أقل من ذلك»وأكثرءوإذا كان 
الأمر كذلك فلا قياس؛إذ لا قياس مع الفارق. 

ثالثا:من المعلوم أن الأصل عدم الفرق بين الرحل»واللرأة في الأحكام 
الشرعية»دل لذلك ما أنا في غين عن ذكره»ومن المعلوم أن الشرع حث على فعل 
الطاعات»وسائر القرباتءفمنع المرأة عن شيء من ذلك؛يفتقر إلى دليل 
صالح»وبصدد مسألتنا لا أحد من الأدلة ما يكفي للمنع؛ولذا كان الصواب عدم 
اشتراط إذن الزوج في اعتكاف امرأته. 

بقي سؤال وهو:ما الشأن لو كان الاعتكاف زائدا عما مكن للزوج 
قبوله؟ 

الجواب هو إما أن يكون الاعتكاف منذوراءأو تطوعا. 


لاك انظر صحيح البخاري (١-5٠”)»وصحيح‏ مسلم .)7710/-١(‏ 

















فإن كان منذورا »وطلبها فهو إما أن يتسامح معها ويذرها تكمل 
نذرهاءفإن لم يفعل فلها أن تخرج؛وتكفر عن نذرهاءلو حوب إحاته؛بقوله 
:"إذا دعا الرحل امرأته إلى فراشه فأبت؛فبات غضبان عليها؛لعنتها الملائكة 


1 بيلق 


عن فيح 

وإن كان الاعتكاف تطوعا؛فلتفعل كما فعلت عائشة»وحفصة»وزيئنبٍ 
رضي الله عنهن جميعاءوليس عليها شيء. 

هذا ما أراه في مسألتناءوبالله تعالى التوفيق»وهو الحادي إلى سواء السبيل. 
الخاتمة: ٠‏ 

بان مما سبق ذكل ره أن شروط صحةالاعتكاف 
هي :الإسلام»والعقل»والتمييزء وكونه قُ المسجدء بنيةء كما اتضح عدم اشتراط 
الصومءأو الطهارةءأو إذن الزوجءكل ذلك تم بيانه بأدلته الشرعية»وهو ما أسأل 
الله تعالى أن ينفع به »وأن يتجاوز عما فيه من الزلل ؛وصل اللهمءوس لمءعلى 
نبينا محمد وعلى آله وصحابته»الطيبين. 


27- انظر صحيح البخاري (1487-7١):وصحيح‏ مسلم .)٠١50-15(‏ 


























المسألة الثالثة 
مبطلات الامتكافم 


إن انتشار سنة الاعتكاف يدعو إلى دراسة أحكامه من كل الجوانب»ومن 
أهم ذلك دراسة مبطلاته»وهو ما أبحثه هنا ضمن مطالب تسعءأوها في المخروج 
من المسجدءوالثاني في الجماعءثم في الإنزال»وبعده في الردة»ثم في السكر »وكذا 
الإغماءوالجنون »فعروض الحيضءوالنفاس ثم في عدم الصوم»وآخرها في الوقوع 
بكبيرة هل يبطله؟ أعرض خلال ما سبق الخلافءذاكرا أدلة كل فريق»موازنا بين 
الأقوالءمختارا لما أراه أقرب للصواب منهاءوبعد ذلك أورد في الخائمة»أهم تائج 
الدراسة»مستعينا بالله تعالى مستلهما منه الرشاد. 

الفطليي الأول : في الخروج من المسجد. 

سبق أن ذكرت أن روج المعتكف لأمر مشروع ندب إليه الشارع؛لا 
يؤثر على صحة الاعتكاف.وأئبت صحة ذلك خلال المطلب المتعلق باشتراط 
كون الاعتكاف في المسجدءوهو ما أغعئ عن إعادته؛ولمريد الاستزادة الرحوع 
إليه»ولكن بقي القول أن ذلك الخروج يشترط أن يكون قدر الحاحة»وهي تقدر 
بقدرها؛الذي لا يعلمه إلا المعتتكف ذاته؛فعليه ألا يتجاوز في خروحه إلى القدر 
الذي تنعدم فيه فائدة الاعتكاف. 











بقي أن المعتكف حين يخرج لأمر غير مندوب»كامباح؛بله مافيه 
معصيةءفإنه يبطل اعتكافه إجماعا("»فإن كان منذوراءوالتتابع فيه شرط؛استأنف 
اعتكافه من حديدءوإن كان تطوعا فلا شيء عليه»وإن استحب له قضاؤه»ءكما 
هو الأمر في سائر النوافل حين تفوت. 

قال ابن المنذر :"وأجمعوا على أن من جامع امرأته؛وهو معتكف عامملدا 
لذلك في فرحهاءأنه مفسد لاعتكافه””©,وذلك لقوله تعالى:[ ولا تبالشفروهن 
وأنتم عاكفون في المساحد 4 7". 

هذا إذا كان متعمداءفما القول إن كان غير متعمد؟ 

أقول :عدم التعمد إما أن يكون نسياناءأو حهلا »أو إكراهاءفما القول ف 
هذه الحاللات؟ 

ذهب جمهور أهل العلمىلى عدم التفريق بين هذه الحالات 
جميعا؛ف المتعمدء والناسيءوالجاهلء و المكسره؛ سسواء”»وأما 
الشافعية”»»الظاهرية”"©»فلا يفسد اعتكاف المكرهء والجاهل:والناسي عنده م لا 
2- انظر مراتب الإجماع لابن حزم .)41-١(‏ 
- انظر الإجماع .)484-1١(‏ 
29 البقرة - /إل8١.‏ 
29- انظر مذهب الحنفية في المبسوط (77-7١)ءو‏ البحر الرائق (77/8-1)»وانظر مذهب المالكية في جاشسية 
الدسوقي ١١-055)عر‏ مواهب الجليل (احكهم 5))ومذهب الحنابلة قُ الكافي لابن قدامة (١-709)»وكشاف‏ 
القناع (751-5). 


29- انظر مذهبهم في المهذب (١-554١)»وروضة‏ الطالبين (؟597-5). 
29- انظر الشحلى .)١157-8(‏ 














يفسد اعتكاف المكرهوالجاهلءوالناسي عندهم لا بالجماعءولا بغيره ما ييطل به 
الاعتكاف. 

واستدل الجمهور بأن الوطء إذا حرم في العبادة؛أفسدها كالصوم» 
والحج»والعامد»والساهي»سواء”"©؛واستدل الآخرون يما ثبت عن أبي هريسرة 
قال:"لما نزلت على رسول الله 8 [ لله ما في السماوات»وما في الأرضءوإن 
تبدوا ما في أنفسكم,ءأو تخفو و؟يحاسبكم به الله؛ فيغفر لمن يشساءءويعذب من 
يشاءءوالله على كل شيء قدير 6 ”©» قال فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله 
فك ؛أتوا رسول الله ويك ءثم بركوا على الركبءفقالوا: أي رسول الله كلفنا مسن 
الأعمال ما نطيق الصلاة»والصيام.واللجهاد.والصدقة»وقد أنزلت عليك هذه الآية 
ولا نطيقهاء قال رسول الله 8: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتايين مسن 
قبلكم: سمعناءوعصيناء بل قولوا: سمعناء و أطعناءغفرانك»ربنا وإليك المصيرء 
قالوا:سمعناء و أطعناءغفرانك ربنا وإليك المصيرء فلما اقترأها القوم وذلت يما 
ألسنتهم» فأنزل الله في إثرها # آمن الرسول بما أنزل إليه»من ربهوالمومنون» كل 
آمن بالله»وملائكته وكتبه»ورسلهءلا نفرق بين أحد من رسلههءوقالوا 
سمعناء و أطعناءغفرانك ربنا وإليك المصير 6 7“ءفلما فعلوا ذلك نسخها الله 
تعالى؛فأنزل الله عز وحل 8 لا يكلف الله نفسا إلا وسعهاءله ما كسبت 


29- انظر الكافي لابن قدامة .)737-1١(‏ 
2 البقرة - 7814. 
© البقرة - 786. 














وعليها ما اكتسبت ربنالا تؤاخذنا إن نسيداأو أخطأنا# ', 
قال:نعم»لإربنا ولا تحمل عاينا إصرا كما حماته على الذين من 
قبلنا 27» قال: نعم » #(ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به© »قال :نعم 
8 واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين # © 
قال: نعم"0 © وأصرح منه ما أخرحه ابن ماحه في سننه عن أبي ذر الغفاري رضي 
الله عنهءقال:" قال رسول الله يي : إن الله تجحاوز عن أمى الخطأءوالنسيانءوما 
استكرهوا عليه" ©. 
والصواب ما إليه ذهب الشافعي .والظاهرية»لثبوت النص السابق. 

المطلبي الثال:في المباشرة.والإنزال. ظ 

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن المباشرة فيمما دون الفرج؛إن لم تكن 
بشهوة فهي غير مؤثرة في الاعتكاف”"',خلافا للظاهرية»إذ يفسد الاعتكاف 


29- البقرة - 785. 

7©- البقرة -785. 

- البقرة - 7585. 

9 - البقرة -7585. 

7؟- انظر صحيح مسلم .)١١8-١(‏ 

29- انظر سنن ابن ماحه )109-1١(‏ والحديث حسن بمجموع طرقهءإذ أخرحه بلفظ مقارب الدارقطيئ عن ابسن 
عباس(4-١7١).وكذا‏ البيهقي في السنن الكبرى (84-5) عن ابن عمرءوهو ما حمل ابن كثير في تحفة لالب 
(؟7-١571؟)‏ ليقول :" إسناده حيد”". 

- انظر مذهب الحنفية في المبسوط (77-7١)»واهداية‏ (١-157)ءو‏ البحر الرائق (7- 578*)»رمذنهب 
المالكية في مواهب العليل (17-/401)؛وحاشسية الدسوقي 40-١(‏ 5)؛:ومذهب الشافعية في الهذب -١(‏ 
4١)ءوروطة‏ الطالبين (؟-787)»ومذهب الحنابلة في الكافي(١-777),وكشاف‏ القناع (751-5). 








عندهم بالمباشرة إلا في ترجيل المرأة رأس زوجها("'.ودليل الجميع قول الله 
تعالى : ولا تباش روهن وأنتم عاكفون في المساحد 4 7" »فنهى تعالى هنا 
عن المباشرة مطلقاءو لم يستئن شيئا منهاءو لم تفرق الآية بين المباشرة بشهوةءأو 
بدوفاءوهو الأصل في فهم الآية الكرعة»بيد أن ما ثبت عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها أنها كانت ترحل النبي وهي حائضء وهو معتكف في الملمسجدء 
وهي في حجرقاءيناولها رأسه”" »حمل الظاهرية لاستثناء هذه الحالة بالنص 
عليهاءولا تثريب عليهم؛إذ هو أمر يتفق مع مبدئهمءإذ لم يتعدوا محل 
المنصوصءو لم يوسعوا بالتالي محل الحكمءوأما الجمهور فحملهم ثبوت النص على 
التفريق بين أن تكون المباشرة لشهوة؛فينهى عنهاءأو لا؛فتباحءإذ النهي الوارد في 
الآية الكريعةءقابله هذا الفعل منه #ي؛ويكون الجمع بين ما ظاهره التعارض”؟ في 
النصين؛بتأويله تأويلا صالحاءوذلك يحصل بالتفريق بين المباشرة لشهوة؛فينهى 
عنهاءأو لا ؛فيرحص فيهاءهو المطلوبءعلى ما ذهب إليه الجمهور. 

أقول:إذا اتضح مما سبق أن الصواب هو مذهب الجمهور؛ ف هل بيبطل 
الاعتكاف ,جرد وجود المباشرة بشهوة مهما تكن؟ 


9- انظر المحلى (ه-155١).‏ 
2 البقرة .1١841/-‏ 
0ت أخرحه البخاري (0-17٠؟77)‏ في صحيحه و اللفظ له »وأخرحه مسلم في صحيحه )”1-١(‏ بلفظ مقارب. 


70 1 . 12-0 1 
*؟ - لآن ترجيل المرأة رأس زوحها؛مباشرةوالآية تنهى عن كل مباشرة. 








أقول: في ذلك مذاهب عدة: 

الأول: ما ذهب الحنفي ”© :والحنابل”" إليه من أن الباثشرة 
بشهوة غير مفسدة للاعتكاف ما لم يكن إنزالءوهو قول عند الشافعية” , 
وإن أساء بفعله؛وأتمءفإن أنزل فسد اعتكافه. 

الثاني: ما ذهب المالكية”' إليه من أن المباشرة بشهوة تفسد الاعتككاف 
أنزلءأم لم ينزل.مع اعتباره آثما أيضاءوهو قول للشافعية” »وهو مذهب 
الظاهرية أيضا”' "إلا في ترجيل المرأة رأس زوجهاءعند الظاهرية. 

الثالث: ما إليه ذهب الشافعية في قول أيضا -وهو نص الشافعي في الأم- 
أن المباشرة غير مفسدة للاعتكاف مطلقا"»وأن المراد بالآية الجماع. 

ودليل المذدهب الأول: قول الله تعالى: # ولا تباش روهن وأنتم 
عاكفون في المساجد # »وقول عائشة :"السنة للمعتكف ؛أن لا يعود 


مريضاءولا يشهد جنازة»ولا يمس امرأة» ولا يباشرها””" .ولأنه لا يأمن إفضاؤها 


(2- انظر المبسوط (77-7١)ءوالهداية‏ (77-1١)ءو‏ البحر الرائق (1- 1748”). 

- انظر الكافي(١-7171)»وكشاف‏ القناع (7531-5). 

2- انظر المهذدب (١-415١)»وروضة‏ الطالبين (؟55-1”). 

2 انظر مواهب الحليل (؟5401-7)»وحاشية الدسوقي .)545-١(‏ 

27- انظر المهذدب (١-5154١)»؛وروظة‏ الطالبين (5-؟51”). 

9 انظر المحلى (ه-57١).‏ 

©- انظر الأم (6-1١٠١)»وانظر‏ كذلك المهذب (١-54١)»وروضة‏ الطالبين (؟947-5”). 
29- البقرة .١81/-‏ 


- أخرحه أبو داوود في سننه (7717-17)) بإسناد صحيح. 

















- أي المباشرة - إلى إفساد الاعتكاف.وما أفضى إلى الحرام؛كان حراما), فإن 
فعل ول يترل؛ لم يفسد اعتكافه؛لأنها مباشرة ليست في معن الجماع في الفرجءولا 
ملحقة به»حكما في إفساد العبادة؛ألا ترى أنه لا يفسد كما الصوم فكذلك 
الاعتكاف”" :و كذا لا تفسد حج”"ءفإن أنزل فسد اعتكافهءوفارق الب لم 
ينزل يها؛لأنها تفسد الصوم.والاعتكاف فرع عليه”؟: وهو في معن الجماع ف 
الفرج فيما هو المقصود؛فيفسد اعتكافه”. 

ودليل المذهب الثاني:هو دليل المذهب الأولءغير أنهم لم يجعلوا الاعتكاف 
فرعا عن الصومءأو غيره»فصار الأصل اعتبار الآية»وما وافقها من السنةءدون 
القول بتخصيص بعض الصورءباعتبار أن اسم المباشرة يتناول كل ما يصح أنه 
مباشرة”"2,وإذا صح ذلك؛صح أنها محرمة»وصح أنها مبطلة للاعتكافءقال ابن 
حزم :" العكوف الذي ندب الله تعالى إليهءهو الذي لا يكون على معصيةءولا 
شك عند أحد من أهل الإسلامءفي أن الله تعالى حرم العكوف على المعصية؛فمن 
عكف في المسجد على معصية؛فقد ترك العكوف على الطاعة فبطل عكوفه", 
إلا أن تكون المباشرة بلا شهوة؛أخذا بما ثبت أن عائشة رضي الله عنها كانت 


29- انظر المغئ (7-7). 
©2- انظر المبسوط .)١7-7(‏ 
9 - انظر المغيني (07-5. 
29 انظر المبسوط («177-7). 
7- انظر المبسوط .)١78-87(‏ 
259- انظر المبسوط (77-9). 
- انظر المحلى .)١157-8(‏ 














ترحل رأسه وهو معتكف ؤي »وقد مضى تحرير ذلكءوأما على قول الظاهرية 
فالمستثين من المباشرة المبطلة الحالة السابقة»للنص المخصصءلا للمعين الذي يوسع 
به مكان الحكم على ما ذهب إليه الجمهور. 

دليل المذهب الثالث:أن الله تعالى فى عن المباشرة؛فصح أن كل ما هو 
منها محرمءثم علمنا أن النبي فيك قد باشر زوحه؛فدل أن المراد بالنهي معئى 
خاصاءوهو لا يخلوا إما أن يكون متعلقا بخصوص تلك الحالة الي باشر فيها 
زوحه و؛فلا يتعداها الحكم إلى غيرها مما يتفق معها من حيث المععن»أو متعلقا 
بالحالة اللي يكون عليها المعتكف؛وذلك يتضح عندما نفرق بين المباشرة 
بشهوةءأو من غيرهاءأو متعلقا بكل ما هو في معناها؛فينصرف المراد من النهي 
إلى معن خاص تظهره القرائن. 

والأول لا يستقيمءإلا على مذهب الظاهرية»ولا تثريب على من قال 
بقولهم آحذا بما رآه صوابا في نفي القياس»ولكن حين يصح الأخذ بالقياس ‏ 
وهو الحق؛لأمر حد يسير؛وهو أن الفطر السليمة؛تأبي التفريق بين ما تحققت 
المثلية فيه؛وانعدم معه الفارقءأو كان الشبه عظيماء وكان الفارق مما لا يؤبه له,أو 
ما وحد معناه في غيره؛و لم يتعد الحكم إليه حين يكون منصوصا في أحدهماءنعم 
تأبى الفطر السليمة التفريق بين كل ذلك؛فلا بد من أحد الاعتبارين الآخرين؛و 
الأول منهما لا يستقيم أيضاءلآن أحدا لا بملك الحزم بالحالة اب كان عليها وك 
عندما تقع منه ويا مباشرته ا خصوصا حين نعلم أن ترجيلهاءأو غسلها رضي الله 
عنها لرأسه ف كان متكررا كما يظهر من مجموع ما روته رضي الله عنهاءفي 














هذا الباب(2»وليس الحديث عن إبطال أعمال العباد هينا حى يسهل قول إن هذا 
الاعتكافء أو نحوه ياطل؛وإذا صح ذلك؛صح أن متعلق النهي هو الأمر 
الأخير»وأن كل ما كان في معن المباشرة الي كانت منه يك مع زوجه»لا يعد 
مؤثرا على الاعتكافءوليس مما فى الله تعالى عنه»وليس شيء من المباشرة يعد 
زائدا على غسل المرأة رأس زوجها يمكن الاتفاق عليه سوى الجماع»وهو ما 
نحده في إجماع أهل العلم؛أن الجماع مقصود بالنهي في الآية الكريمة»)كما نص 
عليه ابن المنذرءو ابن حزء”"©,وهذا كله يوضح أن المباشرة لا تؤثر مطلقا على 
الاعتكاف.وسواء بشهوةءأم لاءوسواء صحبها إنزال»أم لا ؛لأنه إذا استقر أن 
المباشرة على نحو ما ذكر؛غير مؤثرة في الاعتكافءىفالإنزال أولى ألا يكون 
مؤثرا؛لعدم الدليل القاضي بفساد اعتكاف من أنزل؛لأي سبب كانءلمباشرةءأو 
استمناء”»أو نحوهماء كنظر»وتفكير»وليس المعيى الموحود في الإنزال دون وطءءهو 
ذاتهءأو حى قريبا منهءذلك المععئ الموجد في الجماع»حى يمكن تعدية حكم 
أحدهما إلى الآخحر7 »,و هو المطلوب. 


20- أخرج البخاري في صحيحه )١١0-١(‏ عن عائشة»قالت: كنت أغتسل أنا والني يه من إناء واحد كلانا 
حنبءوكان يأمرني فأتزر؛فيباشرني»وأنا حائضءكان يخرج رأسه إلي؛رهر معتكف فأغسله.رأنا حائض. 

- انظر الإجماع (١-48).ومراتب‏ الإجماع .)51-١(‏ 

- قال النووي في روضة الطليين(747-7):" وإن استميئ بيده ؟فإن قلنا إذا لمس فأنزل لا ييطل فهنا أولىءرإلا 
فوحهان لأن كمال اللذة باصطكاك البشرتين. 

29- قال الشوكان في السيل الحرار (78-5١):"وأما‏ الإمناء فإن كان عن مباشرة؛فله حكم الوطء 
٠.٠‏ . . .وإلا فلا وحه لاقتضائه الفساد". 








والمذهب الأخير أحده صواباءوذلك لأمرين: 

الأول: ما سبق ذكره من الاعتبارات الحاملة على ترجيح مذهبهم. 

الثاني :أن جعل الاعتكاف فرعا للصومءونحوهءغير صحيحءإذ كلاهما عبادة 
مستقلة»وصح أن الصوم ليس شرطا في الاعتكافءفبان أن ما يؤثر في الصوم 
ليس من المحتم أن يكون مؤثرا في الاعتكاف.وأبعد من ذلك من جعل الاعتكاف 


شبها بالحج فشتان ما بينهما. 

وبذا اتضح الوجه الشرعي الحامل على ترحيح القول الأخيرءوبالله تعالى 
التوفيق. 

المطلي الرابع:في الرحة. 


ذكر المرداوي في الإنصاف”" أن لا نزاع في بطلان الاعتكاف يسبب 
الردة؛وذلك لقوله تعالى : [ لئن أشركت ليحبطن عملك 4 ”.إلا أن النووي 
في روضة الطالبين قال:" ولو ارتد في أثناء اعتكافه؛فالنص في الأمءأنه لا يعضل 
اعتكافه؛فإذا أسلم بئ»ونص أنه لو سكر في اعتكافه.ثم أفاق يستأنف» واختلف 
الأصحاب فيهما على طرق والمذهب بطلان اعتكافهما؛فإن ذلك أشد من 
الخروج من المسجدءونصه في المرتد محمول على أنه اعتكاف غير 
متتابع7"؛فإذا أسلم بئ لأن الردة لا تحجبط ما سيق عندناءاإلا إذا مات 


2 انظر الإنصاف (-725). 

2- الزمر- 56. 

27- كأن يكون قد نذر اعتكاف ثلاثة أيام»في هذا الشهرءومثلها في الشهر القادم»)فارتد بعد اعتكافه الأول 
بأيام ثم أسلم قبل مضي نصف الشهر الآيءفله أن يعتكف ويكون على نذره. 
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مرتدا »وحكى عن بعض الشافعية حمل كلام الشافعي على علم البطلان 
بالردة”'2»وعلى كل فالآية تدفع مثل هذا القول»وصح أن الردة مفسدة 
للاعتكافءوبالله التوفيق. 

المطليك الذافس:في السكر. 

ذهب الحنفية إلى أن شرب المسكر فاراءلا ليلا؛يفسد 
الاعتكاف”"»وذهب الالكية إلى أن ذلك مفسد للاعتكاف مطلقاءإذا لى يكن 
معذوراءفإن كان معذورا بشرب المسكرءوكان ليلاء لم يفسد ©. وكذا القول 
عند الشافعية” “عو مثلهم الحنابلة في قول”":والآخر أن شرب المسكر لا يفسد 
الاعتكافء إلا مع الإسكار؛فإن لم يسبب سكرا؛ لم يفسد”". 

واستدل الحنفية بأن السكر ليس إلا مع له أثر في العقل مدة يسيرة؛)فلا 
يفسد الاعتكاف” .و إنها أفسد الاعتكاف فارا؛لفطره به»والصوم عندهم تعرظ 
لصحته.واستدل المالكية ومن وافقهمءبأن السكر يتعطل به عمله”"':وإنما شرع 
الاعتكاف لتدشغل النفس بالطاعةءوكذا لخروج السكران عن كونه منأهل 
2- انظر روضة الطالبين (5375755-5؟). 
(2- انظر الوسيط للغزالي (557-1)ءروضة الطاليين (؟-7917). 
- انظر بدائع الصنائع (؟5-5١١).‏ 
2- انظر الفواكه الدواني (١-555)»والتاج‏ والإكليل (407-1)»وحاشية الدسوقي 50-١(‏ 5). 
7- انظر الأم (5-5١٠)والمهذب‏ (١97-1١)عرانظر‏ روضة الطالبين (0791-5. 
29- انظر المبدع (5-١8)ءومنار‏ السبيل(١-775):و‏ لم يذكر المغئي سرى هذا القولءانظره (077-1. 
2- انظر الإنصاف (7287-7)»وكشاف القناع (؟757-5). 


9- انظر بدائع الصنائع .)١١5-17(‏ 
29- انظر التاج والإكليل (455-1). 











المسجد”" و كذلك لأن العكوف الذي ندب الله تعالى إليه هو الذي لا يكون 
على معصية؛فمن عكف في المسجد على معصية؛فقد ترك العكوف على الطاعة 
فبطل عكوفه”©.واستدل الحنابلة في قولحم الآخر؛بأن المعتكف لا يخرج بشرب 
الخمر مع عدم الإسكار عن أهليته له("ءفلا زال أهلا للتكليف. 
ويتضح وحه الصواب ف مسألتنا حين نعلم: 
-١‏ أنه ليس للصوم أثر في فقه المسألة»فبطل أن يكون سيب فساد 
الاعتكاف فقد شرط الصوم؛لأنه ليس شرطا لصحة 
الاعتكاف كما سبق بيانه. 

-١‏ وكذا ليس تتعلق صحة الاعتكاف بعدم فعل شيء من الكبائر»كما 
لا أحد دليلا يسوغ الأخذ يهذا المذهب لإبطال شيء من أعمال المسلمين:.مسع 
إلزامهم بما يترتب على هذا الإبطالءهذا ما لا يملك أحد من الناس زعمه دون 
دليل من كتاب الهأو سنة نبيه يك. 

-٠‏ وأما كونه ليس من أهل المسجدءوالحالة هذه؛فهر ممالا دليل 
عليه؛ولا يلزم من تحريم قرب الصلاة حالة السكر؛تحريم قرب المسجدءفلا وحه 
للتعلق بهذا السب ب؛للقول بفساد اعتكاف من شرب ما يذهب العقل. 

4- وأما أنه ليس أهلا لتوجه الخنطاب التكليفي الشرعي إليه»لأن العقل 
شرط فيهءفأقول:بأن السكر ليس إلا معن له أثر في العقل مدة يسيرة؛فلا يفسسد 
انظر للف (-8جدو انظر لدع (81-7)»ومنار السبيل(١-775).‏ 


7- انظر المحلى .)١55-(‏ 
29- انظر الإنصاف (787-7)»وكشاف القناع (7515-5). 








الاعتكاف”'.وبذا نعلم أن الاعتكاف لا يفسد بشرب المسكر مطلقاءوبالله 
التوفيق. 

المطلي4ى السادس:في الإثماء.و الجنون. 

ذهب الحنفية إلى أن الجنون إذا لم يطل غير مفسد للاعتكافء.وكذا 
الإغماء”"“»ومثلهم المالكية وإن طال زمنهما؛غير أنهم لا يعتدون بذلك الزمسن 
الذي حصل فيه الجنونءأو الإغماءءحى وإن خرج محتاحا إلى الخروجءثم زال ما 
به بين( على ما سبقءو لم يبطله ما عرض له”)»وعند الشافعية لو أغمي عليهءأو 
جنءفٍ زمن الاعتكاف؛لم يبطل اعتكافه لأنه معذورءمع اعتدادهم بزمنه حى 
وإن أخخرج من المسجد؛حين يحتاج إليه»وإن طال زمن ذلك" .ومثلهم الحنابلة في 
المغمى عليه»و لم أحد نصا عندهم في خصوص حالة الحنون9". 

وكل هذه المذاهب متقاربة تجتمع أن الحنون»والاغمساء»)غير مفسدين 
للاعتكاف.وإن تباينت تفاصيل ذلكءوليس مع من علق ذلك بزمن دليل مسوى 
الشبه؛إما بالنومءأو الجنون الأصليءفطوله يأحذ شبها بالجنون الأصلي»)وقصره 
يشبه بالنوم؛وليس ذلك كافيا للقول ببطلان عمل من أعمال المسلمين؛وكذا عدم 


29- انظر بدائع الصنائع (؟5-5١١).‏ 

- انظر المبسوط (75-7١).وبدائع‏ الصنائع (7-1١١)»ويحكي‏ في بدائع الصنائع»الإجماع بالنسية للمغمسى 
عليه أنه لا يفسد اعتكافه إذا لم يطل. 

7- وامراد بالبناء عندهم : الإتيان ببدل ما حصل فيه المانع »وتكميل ما نذره »انظر والشرح الكبير .)011-١(‏ 
29- انظر الفراكه الدواني (١-777)ءوالتاج‏ ولإكليل (457-17).والشرح الكبير .)011-١(‏ 

7- انظر روضة الطالبين (؟591-5)»ومغي المحتاج .)400-1١(‏ 

29- انظر المبدع (#-57)»وكذلك الإنصاف (808-7)ءومنار السبيل .)5714-١(‏ 














الاعتداد بزمن الحنون:والإغماء؛وطلب الإتيان ببدله»نعم ليس لذلك دليل سوى 
أنه ل يعد أهلا لتوجه الخطابءوهذا وإن كان صحيحا بادي الرأي ءإلا أنه حين 
نعلم أن عقد النية وقع منهما مستوفيا شروطهءو ل يقع منهما سوى مالا إرادة 
هما فيه»مع تقدم إرادة سابقة معتبرة شرعاء كيف يسوغ بعد ذلك إبطال 
عملهماء وتكليفهما تبعات ما لا فعل هما فيه؛ولذا بدا لي أن قول الشافعية هو 
الراحح :وبالله تعالمى التوفيق. 

الفطليي السابع:في الحيضءو النفاس. 

قد مضى الحديث عنهما »وسبق بيان أن الطهارة منهما ليست شرطا 
لصحة الاعتكافءفلا يكون عروضهما مفسدا له»وعليهن التحفظ عن تلويمث 
المسجدء ليس غير» كما لهن أن يخرحن لما يحتجن إليه»وقد أسلفت ما يصحح 
ذلكءفمن رام الاستزادة فليرحع إلى مطلب اشتراط الطهارة»)ومطلب اشتراط 
المسجد للاعتكافءففيهما كفاية عن مزيد بحثءوالله الموفق. 

المطليعى الثأمن:في الصوو. 

سبق بيان عدم اشتراط صوم المعتكفء.وبه صح أن عدم الصوم ليسس 
مبطلا للاعتكافء بيد أن من اشترطه؛أبطل اعتكاف من أفسد صومهءوقد اتضح 
وحه الصواب في هذه المسألة»في معرض الحديث عن اشتراط الصومءولمن رغب 
الاستزادة الرجوع إلى ذلك المطلبءسائلا الله تعالمى التوفيق للجميع. 














المطلي التاسع:في من أتي كبيرة. 

ذهب المالكية في قولء إلى أن فعل الكبائر مطلقا يفسد الاعتكاف.وقولهم 
الآخر أن المفسد منها ما له أثر في إفساد الصومء و كاك فعله في أثناء 
الصوء”2»وذهب الظاهرية أن تعمد فعل الملحاصي مطلقاءدون تفريق بين 
الصغائر»والكبائر مفسد للاعتكاف”".وأما جمهور أهل العله”" فلم يروا أن فعل 
المعاصي مفسد للاعتكاف مطلقاءسوى ما سبق بيانه آنفا في المطلب الخامس 
المتعلق ببطلان الاعتكاف بشرب الخمر. 

واستدل القائلون بفساد الاعتكاف؛بأن فعل المعصية يتناف مع ما كان 
الاعتكاف من أجلهءفكان باطلا بفعلهاءوليس الاعتكاف بأن يعتكف على 
المعصية .هذا ما لا يقبله أهل الاسلاه©©. 

هذا كله صحيحءولكنه غير كاف للقول ببطلاز عمل أحد من 
المسلمينءفإذا لم يلتزم المعتكف عا من أجله كان الاعتكاف فما حاجخته 
للاعتكاف والحالة هذهءولكن رغم ذلك لا نملك الحكم ببطلان عمله.وقد 
أمرنا بذلك ؛قال تعاللى: # ولا تبطلوا أعمالكم # ©؛ وأخبرنا حل ذكره بحال من 


29- انظر الكافي لابن عبد البر (١-75١)ءوالفواكه‏ الدواني (١-777).,الشرح‏ الكبير( 44-١‏ 5). 
9- انظر المحلى (-155). 

- انظر الفقه الإسلامي وأدلته (0771-17. 

9©- انظر المحلى .)١57-5(‏ 


99 محمد -#”. 














خلط سيئا بصالح؛قال تعالى :18 وآخرون اعترفوا بذنويمم خلطوا عملا صالحا 
وآخر سيكا عسى الله أن يستوب عليهم إن الله غفور رحيم # 7 »فمع 
إنكار إتيان الكبيرة حال الاعتكافءفلا نزال نرجوا الله تعالى؛أن يعفوءويغفر»إنه 
هو التواب الرحيم . 

الخاتمة: 

بان ثما سبق أن الاعتكاف لا يفسد سوى : 

-١‏ بالخروج لا لغرض شرعي مندوب إليه»فإن حرج لذلك كان عليه 
أن يعود مبادرا إلى المسجدءدون تكلف ما ليس من عادته قي 
اتير 

. بالجماع متعمدا‎ ١ 

“- وبالردة. 

ويبقى أن من أفسد اعتكافه بشيء من هذه الأمور فعليه أن يستأنف 
اعتكافه إن كان منذوراءمتتابعا لا على التعيين"»فإن لم يكن متتابنع("؛فسد 
ذلك اليوم إن كان المنذور يوما لا على التعيين أيضاءوعليه يوم آخسر 
مكانه؛لإمكان تدارك ما أفسدهءولو كان وقتا معيناءأو يوما معيناءأو أياما متتابعة 


29- التوبة 7 .١١‏ 
27- كأن يقول علي أن اعتكف لله تعالى عشرة أيام متتابعة:أو يكون قد نوى التتابع فيهاءو لم يمحدد شهراءأر 
سنة ,أو نحو ذلك. 


2- كأن يقول علي أن أعتكف لله تعالى عشرة أيام غير متتابعة»أو يكون قد نراها متفرقة»فكل يوم له حكمه 
الذي يخصه. 











على التعيين'2 فسد اعتكافء وعليه كفارة يمين لعدم الوفاء بنذره؛لما ثبت عن 
عقبة بن عامر عن رسول الله ويك قال :" كفارة النذر كفارة اليمين”"»لأن 
تدارك الوقت المعين غير ممكن. | 

وإن كان اعتكافه تطوعا فلا شيء عليه»سوى أن يعلم أن ذلك ليس من 
شعار الصالحينءولا من دأكمءلأن هم مع الله شأنا آخر. 

ملاحظة: | 

قد يتصور بعض المتأملين بعد نختام الدراسة؛أن المعئ الذي من أحله شرع 
الاعتكاف كما لم يكن؛فما حاجة المرء أن يعتكف.واعتكافه لا يفسد حين 
يخرج لما ندب إليه الشرع مهما كثر» وحين يباشر مهما تكن تلك المباشرة ما لم 
يجامعءومهما فعل من الكبائر ما لم تكن زنءويجوز له أن يعتكف وهو على غير 
طهارة»مهما يكن نوع حدثه؛ما هذا الاعتكاف؟ 

أقول:سبحان الله؛وهل يراد لطالب العلم أن يرحح بمجرد الذوق؛أو نحو 
ذلكءهذا ما لا يرضى عنه ربنا تبارك»وتعالى»وهو سائلنا عن الحق»الذي ييلغغه 
المرء حين يستفر غ وسعه ليصل إليه . 

كما أن هذه الأحكام وحدت إحابة لسؤال قد يطرأ على 
المعتكفءوعندئذ يقال له:إن حكم المباشرة - مثلا كذاءونبين له ما يترتب على 


20 كأن يقرل علي أن أعتكف لله تعالى عشرة أيام متتابعة شهر رمضان من هذه السنةءأو يوم الخميس لهذا 
الشهرءأو ساعة يومي هذاءففعل ولكنه أفسد اعتكافه في الوقت ذاته»فالحكم ما ذكرته. 
(2- أخرحه مسلم .)١7586-7(‏ 




















فعله»لأن من يرغب في الاعتكاف يريده لتزكية نفسه,ومجاهدقاءوليجمع نفسه 
على ذكر مولاه حل:وعلاءوليس من غايته أن يعتكف لأمر آخر. 

هذا ما أمكن بعون من الله تعالى بحثه؛ وتحقيقهءفإن كان صوابا فبتوفيق من 
الله ؛وإن كان غير ذلك فميئ» وأسأله حل ذكره التوفيق والسداد للجميع آمين. 























كاب الزكاة 
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(كتايه”' الزكاة) 

قران الصلاة بالزكاة في اثنين وثمانين موضعا في التنزيل؛دليل على كمال 
الاتصال بينهما. 

[تعريف الزكاة لغة]) 

وهي لغة معن طبار ويه : ([ خيرا منه زكاة # ©). 

والبركةءيقال: زكت البقعة”2 أي بورك فيها©. 

والصدقة من الصَّدْق ؛لدلالتها على صدق إانه . 

قيل:والتماء» يقال: زكا الزرع نما 9»»قال في الفتح :" وفيه نظر ءإذ المصدر منه 
جاء على زكاءءفيجوز كون الفعل منهءلا من الزكاة بل كونه منها يتوقف على بوت 


9 زر باب كما أنبه هنا أن جميع النسخ قد وضعت كلام صاحب المن بخط مغاير تمييزا للمعن عن الشرح؛ وهذا ما سأقوم به إن 
شاء الله تعالىءو سأعمد إلى وضع ذلك بين قوسين مع تمييزه بخط عريضص. 

- ما بين المعكوفين زيادة من الحقق وضعت تسهيلا للقارئ للتعرف على أهم المسائل من خلال العناوين الحانبية ها »كما أنه هنا 
أن جميع الزيادات من المحقق ستكون بين معكرفين سواء منها ما كان ضمن الأصل أو الحراشي كما هو واضح هنا. 

9 - انظر لسان العرب :.)708-١5(‏ وانظر كذلك القاموس النحيط (4 - 541). 

.41١-فهكلا‎ 9 

9ت كن الناسخ في حاشية (د) لعله (النفقة). 

9 - انظر لسان العرب .)02.-١4(‏ 

- انظر القاموس انحيط (37- 551). 

29 - انظر القاموس الحيط(4 -741. 7 











عين الزكاة في معي النماء "7"ءإلا أنه في ضياء9" الحلوم”" قال: "قيل ميت زكاة الملال 
زكاة؛لآن المال يزكو با أي دي 
[تعريف الزكاة شرعا] 


وشرعا ما أفاده بقوله:(هي تمليك المال”©)؛لأنها توصف بالوجوب وهوث) 
من صفات الأفعال؛ وقد يطلق على المال المودى:وهو المعنٍ بقوله تعالى: 9[ وآتوا 
الزكاة 24" لأن الإيتاء لا يصح إلا في الأعيان»وعرفها ملا خسرو:"بأنها تمايك بعسض 
مال - جزما" - عينه الشارع"2"2» (ثم ذكر أن تعري ف لمصنف يتناول جميع 
الصدقات» وقولنا” '):عينه الشار ع0 '"؛يفيد التخصيصءإذ لا تعيين في الصدقة,أيضا قال 
الزيلعي:"يرد عليه الكفارة إذا ملكت لأن التمليك بالرأصف المذكور موجود فيهاءولو 
قال: على وجه لا بد منه لانفصل هذا "2 ؛فقلت"2: جزما لثلا يرد عليه مثل 


7 - انظر فتح القدير(؟-97١).‏ 

27- في جميع النسخ ضيا يدون *مزءوهر صحيحءإلا أن أثبت الهمز حسب الكتابة بالإملاء الحديتء وهر ما سالترمه طيلة 
الد لتحقيق»وهو ما أظنئ لست بحاحة للتنبيه عليه مرة أخترى. 

27 - جمع حلم؛من العقلءوالأناة»قال في القاموس المحيط (4-١٠٠):"والحلم:‏ بالكسرءالأناة»والعقل ج[يراد بهذا الرمز أن جسمع تلك 
العبارة يكرن على هذا التحو] أحلام, و حلوم 3 

9- وعلى نحو ما أراد المولف وهو تحرير أن من معانيها النماءيمعئ الزيادة»انظر التعريفسات(ص 607١)عقال:"في‏ اللغة هسي 
الزيادة".وهو كذلك في الصحاح (5- 58؟)ءوهذا يتضمن إشارة لدفع ما قرر صاحب قفتح القدير - ابن الهمام - أن فيه نظرا . 
2- في جميع النسخ وردت عبارة المال)عدا نسخة (أ). 

" - في(أ) و (د) هي. 

- البقرة +- 47. 

حي (أ) جزء ماءوهو خخطأ من الناسخ. 

9 - انظر درر الحكام شرح غرر الأحكام .)1١71-١(‏ 

0" - يعود المولف هنا إلى سياق قول ملا خسرو. 

359 ما بين القوسين ساقط من (أ)و(هس). 

7" - انظر تبيين الحقائق (75851-1). 

5" - القائل هنا هو ملا خسرو. 








ذلك؛فإن معناه بلا احتمال في نفسه لغير التمليك؛كالإباحة"27) وأجاب في البحر"' عن 
الكفارة»بأنها خرجحت بقوله: مسلمءلما أنه خرج مخرج الشرط.والإسلام ليس بشرط في 
الكفارة كما سيأي؛وهذا كما ترى يصلح جوابا عن الإيراد الأول»ولكن بقي أن يقال: 
شأن الشروط أن تكون خارجة عن الماهيةءلا أغما جزء منهاءفالأولى أن يقال: (ال) 2" في 
المال للعهدءأي المعهود إخراحه شرعاء و لم يعهد فيها إلا التمليك»وكون المعحرج ربع 
العشرء(وبه عرف أن حقيقتها تمليك ربع العشر) ”لا غير. 

وقوله: (من فقير لخ )»بيان لشروطها؛وبه اسستغي عن قول العَيّني:”ولو 
قال: تمليك جزء من المال؛لكان أحسن"20. ١‏ 

[تعريف الماك]: 

وهو اسم لما يتمول»ويدخر؛لوقت الحاجة»وهو خاص بالأعيان عند الإطلاق. 

فخرج بالتملك الإباحة» حى لو أطعم يتيماءناويا الزكاةلا يجزئهءإلا إذا دفع إليه 
المطعوم» كما لو كساه»بشرط أن يكون مراهقاءيعقل القبضءفإن كان صغيرا لا يجرزئه» 
كما لو وضعها على دكان فأحذها فقير»كذا في الخانية. 

وبالمال © تمليك المنافع »فلو أسكن فقيرا داره سنة بنية الزكاةءلا يجزئه؛لأن المنفعة 
ليست بعين متقومة كذا في الكشف الأصولي". 


- انظر درر الحكام شرح غرر الأحكام .)1١51-1١(‏ 

- انظر البحر الرائق شرح كر الدقائق ١(‏ -7107). 

أي الألف واللام . 

9 - ما بين القرسين ليس في (د). 

- فير أهوره) حينكذءوفي (بيودد)اح؛ وفي(جإلى آخره »وهر بمعى إلح. 

9 - انظر رمز الحقائق شرح كبر الدقائق .07/0-١(‏ 

> انظر الخانية (575-1). 

9- أي خخرج بقول صاحب المنن (المال) مليك المنافع .وقد ذكر المولف المراد بالمال قبلا. 
9- انظر كشف الأسرارءشرح أصول البزدوي ( ” - لاه). 











(من فقير,مسلم )خرج الغعئءوالكافر . 

(غبر هاشمي.ولا مولاه),أي معتقه»فلا يجوز”" الدفع لهم؛مع العلم بحالتهم».لا 
سيأتي» ولم يشترط العقلءوالبلوغ لما مر أن تمليك الصبي العاقل»صحيح:وفسره في 
فتح القدير :"بالذي لا يرمي بهءولا يخدع عنه( "76 يفإن ل 
أبوه»أو وصيه.أو من يعوله قريباءأو أجنبياءأو ماد تبط دع ردم إلى ال معتوه يجرئ. 

واحترز بقوله: (بشرط قطع المنفعة.عن الممَلّك7»»من كل وجه)ءعن الدفع 
لأصلهءوإن علاءوفرعه»وإن سفلءومكاتبءوأحد الزوجين للآخركلما سيأي مفصلا في 


المصرف. 
أما الدفع إلى نحو الأخءفيجوز؛بشرط أن لا تحب نفقته عليه؛فيحتسبها من 

النفقة؛لأن الواحبءلا يجحزئ عن واجب آخرءكما في الولوالجية”. قاعدة أصولية 
(لله تعالى ) -متعلق بتمليك-ىبين به اشتراط النية الما أفما عبادة»وكل عبادة لا 

بد للحا من النية؛لينتج”" المطلوب . 
[سبب وجوبها] 


وسببها المال النامي تحقيقاء أو تقديرا'": بدليل الإضافة إليه . 


- فيرأهو(هف) فيجوز ءوهر ختطأ يبينه ما سيذكره المولف في باب المصرف وسيأت إن شاء الله تعالى. 

- في (أ) به. 

9 - انظر فتح القدير(؟5-١77).‏ 

9- ير( الملك. 

7 - انظر البحر الرائق (١1-/11؟7).‏ 

20- في جميع النسخ (ينتج المطلوب) عدا (ج) ففيها ما أثيته بالأصل .ولعله أقرب للصواب وذلك يظهر من السياق ءإذ نية المسرء لأداء 
الزكاة تتضمن مع الانقياد ونحوه مما لا يخفى . 

" - النماء الحقيقي:الزيادة: بالتوالد» والتناسلءوالتجارات.والنماء التقديري: تمكنه من الزيادة»بكون المال في يدهءأو يد نائبهعانظر البحسر 
الرائق (7-5؟؟ ). 














[شروط وجوب الزكاة] 

وشرطها ما أفاده بقوله: (وشرط وجوبما) ‏ أي لزومها-عدل عن 
الحقيقة»وهو الفرضءإليه'؛لما أن بعض مقاديرهاء وكيفياتها؛ثبت بأخبار الآحادءلكن ذكر 
كارءفي شرح المنار(" أن مقاديرها ثبتت بالتواتر كنقل القرآن»وأعداد الركعات»وعلى 
هذا؛فالواجب على ما قيل نوعان:قطعي»وظئ»فلا عدول بل اسم الواحسب من 
لْشّكّك”"»فهو حقيقة في كل نوع . 

[1]-(العقل)؛فلا تحب على مجنون. 

[؟]-(والبلوغ)؛فلا تحب على صبي؛لأنها عبادة محضة؛وليسا مخاطبين تما.- 

إيجاب النفقات والغرامات لكوفا من حقوق العباد 

و“ العشر وصدقة الفطر لأن فيهما معئ المؤونة -. 


2- أي عبر بالوحوبءو لم يذكر الفرضية؛خلافا لاصطلاح الحنفية على أن ما نبت لزومه بنص متواتر سمي فرضاءوما ثبت لزومه 
بآحاد سمي واحباءانظر أصول السَرَعمّسي (1-١11611١)ءوروضة‏ الناظر (755-51):فالمؤلف هنا يوضسح سبب تعيير المضف 
بالوحوبءلا بالفرضية. 

- انظر البحر الرائق (95--47 7). 

7 - في(ج) المسككءوفي باقي النسخ:المشكلءوما أثبته من (د)؛وهو الصوابءقال الحرحان في التعريفات(ص 75 ؟):"المشكلك:هو 
الكليءالذي لم يتساوى صِدقُه على أفراده؛بل كان حصوله في بعسضها أولى: وأقسدمءأو أشد.من البعض الآخرءكالرحود؛فإنه 
لي الواحسب أولى:وأقدم»وأشديمما في المسمكن".ويزيد صراب ما أثبته؛تعقيب المزلف بقوله:إنه حقيقة في كل نوع»وهسو شأن 
المشكّك. 

29 - لعدم توقف تلك الحقوق على النية. 

- أي وكذا إيجاب العشر ..إلخ؛ في ماهما. 


قاعدة أصولية 














0 ! 
قيدَ بالنممحنون لأن المغمى عليه كالصحيح كما في امحتبى7"ءولا خحلاف” أنه في قاعد 


امحنون”" الأصلي يعتبر ابتّداء”"؟ الحول من وقت إفاقته"” كوقت بلوغهءأما 
العارض”2؛فإن استوعب كل الحول؛فكذلكء ف ظاهر الرواية»وهو قول محمد»ورواية عن 
الثابي»وهو الأصحءوإن ' يستوعبه؛لغي ”")»وعن الثاني :أنه يعتبر في وجوها إفاقته أكثر 
الحول. 

تخبية: 
طريق الحكم في إسقاط الزكاة عن الصبيءأن الإامامءأو نائيهءيدعي على 
وليه؛بوجوا عليه؛فيجيب :بأنها تحب عليه لصغره؛فيحكم عنعه.وسقوطها عنه»)وعمن 
ماله" ءقاله الطرسوسي. 

وهذا إنما يتم في الأموال الظاهرةءلا الباطنة»فالطريق مطلتًا ما قدمسافي تحديد 
الجمعة»ومن رام إشباع الكلام في ذلك فعليه بكتابنا المسمى بإجابة السائل»باختصار أنفع 
الوسائل . 


2 - انظر البحر الرائق (9-5١؟7).‏ 
2 - قال في بدائع الصنائع مقيدا ذلك (5-7):"لا حلاف بين أصحابنا". 
7 -ني (ه) الحتى»وهو خطأً. 
4 - بي (أ) إعتبار. 
9- في (أ) إقامته. 
9 - في جميع النسخ:العارضيءوما أثبته من (ج). 
" - في جيع النسخ كما أثبته».وفي(ج) لغاءوكلها صواب ؛فما أثبته على البناء للمجهرلءوما في (ج) لفاعل محذوف.معلوم تقديسره 
من السياق»وهو أن سقوط الزكاة حينئذ يكون لاغيا. 
انظر ولسان العرب -١(‏ ١٠6؟)ءوانظر‏ كذلك القاموس الحيط(؟ - 88”). 
والمراد هنا أن محمد بن الحسن رحمه الله تعاللم»يرى أن المجنون,البالغ.لو استفاق بعض الحرلءولر لساعة واحدة»وحبت عليه 
زكاة ذلك الحولءانظر بدائع الصنائعءقي ترتيب الشرائع(5-7)ءو البحر الرائق(7 --718)؛وضحة الخالقءعلى البحر الرائق(؟ - 
هه ؟), 
9- انظر أنفع الوسائل (ص 8). 


الاح" عت 


ة فقهية 














[*] -روالإسلام””"). 

[4]-(والحرية)؛فلا تب على عبدءولو مكاتباءأو مستسعى؛لأن العبد لا ملك 
لهءوالمكاتب»ونحوهءو إن ملك؛إلا أن ملكه ليس تاماء قال في البحر:"ولو حذف مذا 
الشرط وزاد في الملك قيد التمام ليخرج ملك المكاتب والمشتري قبل القتبض لكان 
أوحزءوأتم”" »ولا يخفى أن في الاحتياج إلى الزيادة يفيد22 أن المطلق [ لا]29 ينصيف 
إلى الكامل»تأمل7”)!. 

[ه]- (وملك نصاب).من إضافة الصفة إلى الموصوف, أي ونصاب مملوك»)فلا 
في أقل منه؛لأنه عليه الصلاة والسلام قدر السبب به ولا تنافي بين جعل المصنف له 
شرطاءوما مر من أنه سب ب؛4لاشتراكهما في أن كلا يضاف إليه الوجود؛لا على وجه 
التأثير»إلا أن السبب ينفرد بإضافة الوجوب إليه دون الشرط» قال في البحر:"أطلق 
الملك”؛فانصرف إلى الكامل "9"©) - وأنت خبير بأن هذا مناف لما مر قريبا من احتياجه 
إلى قيد التمام-»فلا وحوب فيما اشتراه للتجارة قبل القبضءولا في المرهون بعد 
قبضه؛لعدم تمام الملك فيهماءواختلف فيما في يد المأذون9 الذي لا دين عليهءفقيل يزكيه 


2- ساقطة من(ب). 

7 - انظر البحر (؟ .)5١١8->-‏ 

7 - في جميع النسخ :بعد »وما أثبته من (أ). 

27 - ما بين المعكوفين زيادة يقتضيها السياق. 

- في جميع النسخ(تأملا) وما أثبته من(أ)ووضع الناسخ في (ج)علامة تعليق حياطاء وكتب ما نصد(قوله تأملا يتأمل موق ع هذه 
اللفظة من الإعراب). 

- في جميع النسخ (لي الملك)ءوما أثبته من( ج):وهو موافق لنص البحر الرائق ١(‏ - 798). 

" - انظر البحر الرائق (* .)7١8--‏ 

9 - المقصود بالمأذون هناءالعبد الذي أذن له مولاه بالتكسب؛فصار لديه مال»هل يزكي مولاه ذلك المال؟ - باعتبار أن كسب العبد 
لسيده حقبل أن يأخذه من عبدهءأو يزكيه بعد قبضه منه ؟ انظر البحر الرائق(؟ .)5١8--‏ 











المولى»وإن كان في يده كالوديعة»والأصح أنه لا يلزمه زكاتهءقبل أخذه؛لأنه لا يد للمولى 
عليه حقيقة»بل للمأذون؛بدليل جواز تصرفه فيه كذا الحيط0". 
[زكاة المال المملوك بسبب خبيث] 
ا 
قال في فتح القدير :"ولا يخرج عن ملك النصاب المذكور؛ما مللك بسبب قاعدة فقهية 
خبيثءولذا قالوا: لو أن سلطانا غصب مالاءوخلطه؛صار ملكا له»حىّ وحبت عليه 
الزكاة»وورث عنهءولا يخفى أن هذا بناء على قول الإمام من أن0© خلط دراهمه بدرامم 
غيره استهلاك7)»أما على قولهما فلا ضمان؛وحيئذ”؟ فلا يثنِت الملك؛(لأنه فرع 


: 5 2 لرك). 
الضمان)7 »ولا يوردث عنه؛لأنه مال" مشتركءوإنما يورث حصة”" اميت منه "07)انتهى. 


وقوله””'" أرفق بالناسءإلا أن في إيجاب الزكاة على قوله إشكالا؛لأنه مع الللك 
مشغول بالدين؛ ولذا شرط في المبتغى2'0 أن يبرئه أصح اب الأموال؛لأنه قبل 
الإبراء؛مشغول بالدين - وهو حسن يجب حفظه كذا في البحر”'"»وينبغي أن يقيد با إذا 


2 انظر البحر الرائق ( ؟ - 7١8‏ ). 

27- كتب الناسخ حياها في حاشية(ج) مطلب :زكاة امال المغصوب. 

0 - ساقطة من () . 

49- في (ه) استملاكءوقيد ذلك في حاشية السعدي:"با إذا لم يمكن تمييزه”»انظر حاشية السعدي(؟- .)5٠١‏ 
2 - ساقطة من(ب) - 

9 - ما بين القرسين ساقط من (ج)»و(د)»و(ب)ءوما أثبته موافق لما في فتح القدير( ؟ - 194 ). 
9 في (ه) (مالك )بدل (مال). 

9- أي المال الذي ليس مغصربا ءفهر ما يجري فيه التوارثءلا الحصة المغصوية؛مما خلفه الميت. 
29 انظر فتح القدير ( .)١54 - ١‏ 

- الضمير يعود إلى قول الإمام أبي حنيفة؛الذي ذكره قبل قليل. 

59 - انظر البحر الرائق ( 717١ -1١‏ ). 

7" - انظر البحر الرائق (؟9- 0571 














لم يكن له مال غيره؛يوفي منه الكلءأو البعضءفإن كان؛زكى ما قدر على وفائهءثم رأيته 
في الحواشي السعديةءقال:"عََمَل0'' ما ذكروه؛ما إذا كان له مال غغير مااستهلكه 
بالخلطءيفضل””عنه؛فلا يحيط الدين بماله "9©»وهذا طبق ما فهمته؛ولله المنة . 

[]-(حولي”').منسوب إلى الحول؛سمي به لما أن الأخوال تحول عليه؛والعسيرة 
للحول القمري»كذا في القنية©©. 

وقالوا: 

لو دفع إليها مهرا ألفاءوحال الحول وهي عندهاءثم علم أنها أمة تزوجت بغير إذن 
مولاهاءوردت إليه الألف. 

أو أقر ما لشخصءودفعها إليه؛فحال الحول وهي عندهءثم تصادقا أن لا ديسن 
فرُدت2. 

أو وهبه وسٌُلم”يثم رجع بعد الحول. 

فلا زكاة في هذه الصور على أحد. 0 

وهو مشكل في حق من كانت في يده:وم لكه؛وحال الحول. 


- ني (أ): (محمد) »وفي(ب)»:و(ج):(حل) ءوما أثبته من باقي النسخ .وهر كذلك في الحواشي السعدية (560-5) »وكذلك في 
منحة الخالق» لابن عابدين؛حاشيته على البحر الرائق»منقولا عن النهر(؟- .)76٠0‏ 
- في (ب)ءور(ج)ءو(د):منفصلءوما أثبته من باقي النسخ ءوهو كذلك في الحواشي السعدية (700-1),وهسو كما في منحسة 
الخالق» لابن عابدين؛ حاشيته على البحر الرائق»منقرلا عن النهر(؟- .)75٠١‏ 
7 - انظر الحواشي السعدية (؟5-١٠١5).‏ 
9 -كتب الناسخ في (ج) حياها مطلب. 

أقرل:إن مضي الحورل ليس شرط وحوب؛بل أداءءكما في البحر الرائق (5775-7)خلافا لباقي الشروطءفسهي شسروط 
وحوبءوبقي أن هناك شرط للصحةءوهر النية المعتبرة شرعاءوسيأي الحديث عنهاءفالشروط أنواع ثلاثة »شسروط وحسوب وقد 
ذكرتءوأداء وهو مضي الحول»وصحة وهو النية المعتبرة شرعا. 
49- البحر الرائق ( ؟!- 5١9‏ ). 
29 أي الألف. 
9 أي الألف. 














فالظاهر أن هذا بيمتزلة هلاك المال بعد الوحوب» كما في الولوالحية”'. 

وما في الفتح :" يمكن أن تكون هذه الفروع من مال امار 9 الآي بيانههولا 
زكاة فيه على أحد؛لأنه كان غائبا»غير مرجو القدرة على الانتفاع به"7©»مردود؛ بأن 
من كانت في يده.كان متمكنا من الانتفاع به؛فلم يكن ضمارا في حقه»وكذا من لم يكن 
في يده؛إذ لا ملك له ظاهرا في الحول»كذا في البحر”ءوفيه بحثإفإن تعليله بأنه كان غائبا 
- إلى آحره - ظاهر في كونه ضماراءيعينٍ بالنسبة إلى امالك الأصليءنعم هو بالنسبة إلى 
من كانت في يده كامالك بعد الوجوب فتدبر. 


[زكاة من عليه دين] 
[/ا]-(فارغ عن دين)؛لأن المشغول بالحاحة الأصلية كالمعدوم. قاعدة فقهية 


وأراد به ماله مطالب من العباد»سواء كان حقا لله»كدين العشر, والخراج»وزكاة 
السائمة» والتجارة؛ لما أن للامام أخذها من الآبي جبراءبعد تعزيرهءأو للعبد أصالة كلنءأو 
كفالة»حالا كانءأو مؤجلاءولو صداق الزوجة؛ وعم كلامه نفقة الزوجة؛والأقاربءإذا 
صارت دينا بالقضاءءأو الرضاء كما في المعر اج”,قال في البحر :"و قي نفقة الأقارب في 


27 - انظر البحر الرائق (؟ - 73١5‏ ). 

7 - الضّمار في اللغة من مادة (ض م ر) ومنها أضمره أي أخفاهءانظر القاموس النحيط(7- 78).ولسان العرب(747-4يوفي الشسوع 
هو:”كل مال غير مقدور الانتفاع به؛مع قيام أصل الملك"ءانظر التعريفات للجرحاني (ص١81١)»وسيذكر‏ المرلف تعريفه بعد قليل . 
9- انظر الفح( 5 ١586-‏ ). 

29؟- انظر البحر(؟ -57). 

97؟- انظر البحر الرائق (* - 7١5‏ ). 














البدائع”2 بقصر المدة»فإن طالت لم تمنع "”“انتهى» لأن غير المقضي با("؛تسقط” عضي 
المدة الطويلة»لا القصيرة»والفاصل بينهما؛شهرءكما في الذحيرة9 »وقد ذكره في المحيط. 

أما دين النذرء والكفارة» وصدقة الفطر» ووحوب الحج؛ وهدي لمتعة؛ 
والأضحية» فلا يمنعءقال في الجامع:"ومى استحق النذر بحهة الزكاة؛بطل النذر فيه 
"20 كما إذا كان له مائتا درهم؛نذر أن يتصدق يائة منهاءوحال الحول؛ سقط النذر 
بقدر درممين ونصفءويتصدق بباقي المائة»ولو تصدق بكلها للنذر؟وقع عن الزكاةلما أنه 
متعين بتعيين الله تعالى؛فلا يبطله تعيينه»ولو نذر مائة مطلقة؛لزمته»فإن تصدق بُا؛لزمه أن 
يتصدق بمثل ما وقع عن الزكاة»كذا في الدراية2؛ولو كان له نصب”)؛صرف الدين إلى 
أيسرها قضاءءحى لو كان له دراهم؛ودنانير»وعسروض تحارة» وسوائم»صرفه إلى 
الدراهم»والدنانير أولاءفإن فضل الدين فإلى العروضءفإن فضل فإلى السوائم:فإن كانت 
أحناسا؛صرفه إلى أقلهاءولو له أربعون شاة» و حمس من الإبل سير 

وكيد بالزكاة؛لأن الدين لا يمنع وجوب العشرءوالخراج»وكذا التكفيرءعلى 
الأصح, بخلاف صدقة الفطر . 

[4]- (وعن حاجته الأصلية )»فسرها ابن المَلك:" بما يدفع الملاك عسن 
الإنسان تحقيقاءأو تقديرا »الثاني كالدينءوالأول كالنفقة:ءودور السكئءوآلات 


29 - انظر بدائع الصنائع (0-/0. 

7" - انظر البحر الرائق(؟ - 077٠١‏ . 

يي رهم)نتتا. 

9 - ني (أ) و(ج) و(ه):يسقط . 

27> انظر البحر الرائق (7 - 7. 375237 ). 

”2- ليس في اللجامع »وهو معزو في البحر الرائق (570-7) إلى معراج الدراية. 
- انظر البحر الرائق (؟ - 73٠7١‏ ). 


09 - يي (أ) نصيب. 


قاعدة فقهية 


قاعدة فقهية 


قاعدة فقهية 


قاعدة فقهية 











وفيه بحث من وجوه 





الحخرث _والثياب امحتاج إلييها لدفع الحرأو اليردءوآلات الحرفة»ءوأئاث 
اللنزلءودواب الركوب»وكتب العلم لأهلها فإذا كانت له دراهم يصرفها إلى 
تلك الحوائج ؛صارت كالمعدومة "0" انتهى. 


0 
الأول:أن تفسير الحوائج بما ذكر يقتضي أن ذكر الفراغ عن الدين 
مستدرك”" ,أو أنه من عطف العام على الخاصءو بالحملة؛فالاقتصار 

على التحقيق؛هو التحقيق. 

الثاني :أن تقييد كتب العلم بالأهل؛وإن وقع في الحداية)؛إلا أنه 
غير مفيد؛لأها وإن كانت لغير أهلهاءوهي تساوي نصابا؛لا تحب 
الزكاة فيهاء إلا أن يكون أعدها للتجارة»وإن لم يفترق الحال بين 
الأهل»وغيرهم؛أن الأهل إذا كانوا محتاحين لها؛للتدريسءونحوهءلا 
يخرجحون” بها عن الفقر»وإن ساوت نصاباءفل هم أن يأخذوا 
الزكاة»إلا أن يفضل عن حاجتهم نسخ تساوي نصاباءكأن يكون 
عنده من كل مصنف نسخحتان»وقيل: َل ثلاث.والمختار 
الأول بخلاف غير الأهل؛فإنهم يحرمون بماأخحذ الزكاة إذ 
الحرمان؛تعلق تملك قدر نصاب غير محتاج إليهءوإن لم يكن ناميا»- 
وإنهفا النماء؛يوحب عليه الزكاة -»والمراد كتسستتتين 


29 - انظر البحر الرائق (؟ - 777 ). 


7 - لأن ذكر اشتراط الفراغ عن الدين سبق ءفي حين يدخحل ابن ملك ذلك في تفسير الحاحة الأصلية؛من قبيل ما يدقع هلاك الإنسلن 
تقديرا .والمؤلف يتعقبه؛بأن الاقتصار على بيان الحاحة الأصلية تحقيقا؛هر التحقيق. 
9 - انظر الطداية شرح بداية المبتديء(١917-1).‏ 


قاعدة فقهية 














الفقه»والحديثتء والتفسير؛أما كتب الطبء والنحوء 
والنجوم؛فمعتيرة في النع مطلقاء كذ في الفتقح”"ءتبعا 
للنهاية”©.والعناية2"»والدراية»وأجاب في البحر :"بأن كلامهم في 
بيان ما هو من الحوائج الأصلية»ولا شك أن الكتب لغير الأمل 
ليست منهاءفهو مفيد")»وأقول:هذا غير سديد؛إذ الكلام في 
شرائط وجوب الزكاة الى منها الفراغ عن الحوائج 
الأصلية»ومقتضى القيد؛وجوبما على غير الأهل لما أنما ليست مسن 
الحوائج الأصلية في حقهمءوليس بالواقع لفقد شرط آخر؛هو نية 
التجارة؛فالأهل وغير الأهل في نفي الوجوب سواء. 

الثالث:أن نفي وجوها فيما إذا كان له دراهم مستحقة للمصمرف 
إلى تلك الحوائج مخالف لما في الدراية»والبدائسع0”":"7 تب 
الزكاة في النقد كيف ما أمسكه للنماءءأو للنفقة" . 


© - انظر الفتح .)١5-9(‏ 

27 انظر البحر الرائق ( 777-15 ). 

- انظر شرح العناية على الطداية(177-15). 
5 - انظر البحر الرائق(؟ -7717). 

9 انظر البحر الرائق ( 5715-5 ). 

29- انظر بدائع الصنائع (018-1؟). 

- كتب حياها الناسخ في (ج) مطلب. 














وأعلم أن المراد بآلات ار مالا يسستهلك (عيئنه” فقي 
الانتفا ع كالقدوم.والمبرد »أو يستهلك»)20 لكن لا ييقى أثر عينه)» حنىّ لواشترى 
الغسّال صابوناءأو حُرّضا”؟ يساوي نصاباءوحال عليه الحول؛ لم تحب فيه الزكاة. 

وأما ما يبقى كالعصفر7"والذّهن لدبغ الجلد؛ففيه الزكاة . 

[9]- (نام):أي زائد؛( ولو) كان النماء (تقديرا)؛بآن يكون المال في يده»أو بيد 
نائبه»وهو متمكن من الزيادة ؛فلا زكاة في مال الضَمَار. 

[زكاة مال الضمار] 

وهو 7غة :الغائب؛الذي للا ب 

وشرعا: كل مال غير مقدور الانتفاع به.مع قيام أصل الملك»كذا في البدائء9". 

وذلك كالآبق»والمفقودءوالدين المجمحودءوالمغصوب؛الذي لا بينة عليهءفإن كان ثمة 
بينة ؛فليس ضمارءإلا في غصب السائمةءفلا زكاة عليه؛وإن كان الغاصب مقراءكذا ف 
الخانية” '©»وفي المصرف منها(''؛قيّد الدين بالمححود الذي لا بينة عليه؛ما إذا حلف عليه 
عند القاضيءأما قبله فيكون نصاباءوعن محمد عدم الوجحوب مع البينة أيضا؛لأنما قدلا 


20 في (ه) الحرب. 


7- في (أ)عنه. 
ها بين القوسين ساقط من (هب). 
9 في (أبو(ه)عنه. 


هو الأشنانءأو الإشنان ءانظر القاموس المحيط(774-7):وهو نبات معروف نافع للحرب .وللحكةءوجلاء مُتوِقمدر للطمسث 
....ويقال تأشن؛أي غسل يده بهءولسان العرب(7١-8١)ءوانظر‏ القامرس المحيط(158-4). 

29 - هو نبت معروف قال في القاموس امحيط(5-7 8):"بالضمءنبت يهترئ اللحم الغليظ» ....... وعصفر ثربه؛صبغه به "ءوانظسر 
لمسان العرب(081-5). 

0 أي مال الضَّمار. 

9 - انظر لسان العرب(4- 557).ءوالقاموس المحيط (7/8-7). 

29 - انظر بدائع الصنائع (5-5). 

0" انظر الخانية (518-1). 


"2 أي من الخانية (578-1). 

















تقبل»وقد لا يعدل القاضي»وصححه في التحف 7" والخانية"»ومنه الساقط في 
البحرءوالذي أخذه السلطان؛مصادرةءقال في الفتح:”"والذي ذهب به العدو إلى دار 
الحرب"20- وينبغي أن يقيد تما إذا كان بعد القتال )كلما سيأ في السير-ءومنه المدفون في 
مفازة”©»واختلف في المدفون في كرم2 أو أرض مملوكةءبخلاف المدفون في حرز؛ولو دار 
غيره؛والوديعة إذا نسي المود ع؛وليس من معارفه . 

وقيدوا الدين بالممحود”"؛لأنه لو كان على مقر؛ففيه تفصيل معروف في تقسيم 
الديون»وذلك أنه على ثلاثة أقسام . 

[ أقسام الديون ]: 

[ أ ]- قوي :وهو بدل القرضءوالتجارة . 

[ب]- ومتوسط:وهو بدل ما ليس للتجارة كثياب البذلة»وعبد الخدمة. 

[ج]- وضعيف:وهو بدل ما ليس بمال»كالمهر »والوصية »وبدل الخلع. 

[ أحكام الزكاة لكل قسم مما سبق]: 

[ أ ]- فتجب الزكاة في الأول؛إذا حال الحول »لكن بتراخي الأداء إلى أن يقبض 
أربعين درهما ؛فيجب درهمءوفيما زاد بحسابه . 


[ب]- ولا تجب في الثانيءإلا أن يقبض نصابا > ويعتير ما مضى من الحول في 


الصحيح - . 


2 - انظر تحفة الفقهاء .)595-1١(‏ 

7 - انظر الخانية (7786-1). 

«" - انظر الفتح(56-5١)‏ 

9 - في (ب) نقال. 

- في (أ) و(ه) حرز مفازة»وهي هنا بمعيئ الفلاة ال لا ماء بكا؛فهي مهلكةءوهر لفظ من الأضداد» قال في القامرس اغيط(١-‏ 
5١):”والمفازة‏ المنجاةءوالمهلكة ".وانظر لسان العرب(0- 8175”). 

9 - اسم للأرض الطببةءقال في القاموس اخيط:"أرض ككرمةاو ًَ ع كة كريعة طيبة"انظر القاموس .)١975-15(‏ 

- كتب حياها في (ج) مطلبءوف (د) قال الناسخ:مطلب في تقسيم الديون »وذلك على ثلاثة أقسام. 








أغرف 


[ج]- ولا بد في الثالث؛من أن يحول الحول بعد القبض . 
وثمن السائمة كثمن عبد الخدمة؛:ولو ورث دينا على رجحل فهو كالوسطءولو أجْرٌ 

داره»ءأو عبده بنصاب إن دل يكونا( للتجارة؛فكالضعيفءوإن كانا فكالقويءولو”" اخختار 
الشريك”" تضمين المعتق؟إن المعتق للتجارة فكالوسطءوهو الصحيح»وكذالو كان 
للخدمة»ولو اختار الاستسعاء»كذا في الولوالحية )»هذا إذا لم يكن عنده ما يضمه إليه؛فإن 
كان؛ضم ما قبضه من الضعيف إلى ما عنده؛وز 6 

ولو أبرأ رب الدين المديون بعل الحول؛فلا زكاة عليه سواء كان الدين قرياأو 
لاءكذا في الخانية9” 2»وقيده في المحيط”' يما إذا كان معسراءأما إذا كان موسرا؛فهو 
استهلاك»وهو حسن يحب حفظه كذا قُ البحر”"'»وأقول:همذا ظامر قٍْ انه تقييد 
للاطلاق؛وهو غير صحيح قٍِ الضعيف» كما لا يخفى 00 

5 5 5 5 3 

ول ييين المصنف النماء التقديري»وقد قسم الشارح” كلا من 

الحقيقي.والتقديري»على قسمين» خلقي”” '“»وفعلي . 


"»- في (أ) تكونا. 

"دن ()و. 

- أي حالة وحود شراكة في عبدءوقام أحدهما بعتقه »ولم يفعل الآخر ؛فعندها يكرن الأول مطالبا بدفع قيمة العبد المتبقية للآخصسر 
بعد تثمينه»ويكون ذلك دينا على الأول فإن كان العبد للنحارة »كان حكمه كدين الرسطء انظر توضيح ذلك البحر الرائق(؟- 


4 والححة في ذلك ما أخرحه البخاري (880-7) وغيره :" عن بن عمر . رضي الله عنهماءعن البي في قال:من أعتق شوكا 
له في مملوك؛وحب عليه أن يعتق كله؛إن كان له مال قدر ثنهءيقام قيمة عدل»ويعطى شركاؤه حصتهمءويخلى سبيل المعتق ". 

29 - انظر البحر الرائق (؟ - 75؟). 

29 انظر الخانية (519-1). 

20ح انظر البحر الرائق ( 7- 578). 

- انظر البحر الرائق(570-5) 

99- كيب في حاشية (1) :"قوله :كما لا يخفى؛أي لأن الضعيف؛لا تحب فيه الزكاة قبل القبض ءما لم يحض حول؛فيكون إبراء الموسر 
استهلاكا" . 

9 سبق بيان أن الشارح في اصطلاح المولف هو الزيلعي»صاحب تبيين الحقائق . 

0"- في (أ) خلفي. 




















يفف 


فالأول : الذهبء.والفضة. 

والثانئ : ما يكون بإعداد. كالعبد"©,ولا شلك أنه(" يببى0” عن القتصد؛فلذا 
قلنا :إنه لا يصح بدونه غير أن التجارة من أعمال الجوارح؛قفلا 
يتحقق0)بمجرد النية؛بل لا بد من اتصافا بعمل هو تحارة»بخلاف ما لو 
نوى فيما هو للتجارة أن يكون للخدمة؛حيث يصح بمجرد النية؛لأن التروك يكتفى فيها قاعدة فقهية 
عجردها” »ونظيره" السفرءوالفطرءوالاسلام:والإسامة»وزاد الشارح"2 كوفا 
كلرفة ءلا يغبت واحد منها إلا بالعملءويفبت أضدادها بمجرد النية»إلا أن المذكور في 
النهاية” 22 وفتح القدير'"ءأن السائمة تصير علوفة بمجرد النية» وحمل في البحر”' ما في 


- في جميع النسخ العبد بدون (ك) وما أثبته؛تما يقتضيه السياق؛ويوضح مراد المولف. 
- في جميع النسخ (أن) وما أثبته من (أ). 

7 -ي () و(ب) بيتئ. 

69- في (د) تتحقق. 
- ني (ج) للتحارة»ومراد المولف هنا أن ما لا يكون للتحارة بخلقته بحيث يحتاج إلى نية التبحارة؛فإن نية التحارة بذاقا لا 
تكفي؛ليصبح ذلك الأمر من قبيل التجارة؛ما لم بارس صاحب ذلك المال التجارة فيه . 

29 - أي هجرد النية. 

" - الضمير يعرد إلى التحارة» ويريد المرلف هنا سياق أمثلة تشيه ما هو بصدد الحديث عنهءولتوضيح ذلك أقول:أراد أن المقيم لا 
يكون مسافرا بمجرد نية السفر فلا بد من خخروحه إلى وحهته الي يريد السفر إليها ليكون مسافراءوقل الشيء نفسه عن الفطر؛فمحرد 
نية الفطر لا تكفي ليكون ناوي ذلك مفطرا؛فهر على صومه حتق يفعل ما يكون به مفطراء وكنا الإسلام لا يكون ناويه مسلما ما لم 
يفعل ما يصبح به الرجل مسلماء وكذا الماشية لا تكرن سائمة إلا إذا أسامها صاحبها بدفعها للرعي؛ انظر في بيان هذا البحسر الرائسق 
(77-7)ءفعبارته أكثر وضوحا. 

9 - في (ب)ءو(ج):الإمامة. 

29 انظر تبيين الحقائق ( .)7819/-١‏ 

0" - انظر النهاية البحر الرائق ( - 7075). 

9" - انظر فتح القدير ( ؟ - .)١59‏ 

7" - انظر البحر الرائق(؟5- 7075). 
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الشر-”2 على ما إذا وقعت النية وهي في المرعى:وما في النهاية'" على ما إذا وقعت بعد 
الإخراجءو في تعريف السائمة في النهاية0"ما يدل عليه وأقول :في الدراية:" لو أرادا أن 
يبيع السائمة»(أو”2 يستعملها” .أو يعلفها)"2»: فلم يفعل حى حال الحول؛ فعليه زكاة 
السائمة؛لأنه نوى العملءو لم يعملءفلا”" ينعدم به وصف الإسامة» ولو نوى في العلوفة 
صارت سائمة؛لأن معئ الإسامة يثبت بترك العمل»وقد ترك العمل حقيقة"»كذافي 
المبسوط",والخلاصة»وهذا يخالف النقلين؛فتدبره. 

ثم نية التحارة قد تكون صريحة »وقد تكون دلالة . 

[نية التجارة الصريحة] 

فالأول:أن”) ينوي عند عقد التجارة؛أن يكون المملوك به" للتجارة» سواء كلذ 
العقد شراءءأو إجارة» لا فرق في ذلك بين كون'" الثمن نقداءأو عرضا. 

أما العَرّض المملوك بالإرث؛فلا تصح فيه نية التجارة إجماعا””"2) إلا إذا تصرف 
فيه فتجب فيه الزكاة»كذا في شرح المحمء""»يعن ونوى وقت البيع مثلا أن يكون بدله 


7 - انظر تبيين الحقائق .)7919/-١(‏ 

- انظر البحر الرائق ( 5- 775). 

7 - انظر البحر الرائق ( ؟775-5). 

9 - ساقطة من (أ). 

- ني (أمو(ه) استعملها. 

9 - ما بين القوسين ساقط من (ج). 
- يي م ولا. 

9 - انظر المبسوط .)١58-15(‏ 

27 - ساقطة من (ب). 

"- في (ج) المملركية:والضمير في قول المؤلف المملوك به يعود إلى العقد. 
1" 2- ساقطة من (أ) و(ب)و(ه). 
- وحكاه في فتح القدير .)١55-1(‏ 
9- انظر البحر الرائق ( 17 - 37©8؟7). 











للتجارة؛ولا يكفيه النية السابقة» كما هو ظاهر في البحر”"ءوفي الخانية! لو ورث 
سائمة؛كان عليه الزكاة إذا حال الحولءنوىء أو لم ينو» ويلحق بالإرث ما دخله" من 
حبوب أرضهءفنوى إمساكها للتجارة؛فلا تحب لو باعها بعد حول . 

واختلف في المملوك بهبة»أو وصيةءأو نكاحءأو خلع؛أو صلح؛عن قوّدءأو بدل 
عتق؛إذا نواه للتحارةءقال الثاني:يصحءوقال الثالث: لاءوقيل: الخلاف على العكس . 

قال في الفتح:"الذي يقع في نفسي ترجيح الأول" إلا أنه في البدائيع قال:" 
الأصح هو الثاني؛لأن التجازة كسب المال»ببدل هو مالءوالقبول اكتساب بغير بدل"27 . 

وفيها"© لو استقرض عرضاءونوى أن يكون للتجارة؛اختلف المشايخوالظاهر أنه 
يكون.وإليه أشار في الجامع”",وخرج ببدل الصلح عن عمد؛ما لو قتل عبد التجارة»عبدا 
خطأءودفع به.حيث يكون المدفوع للتجارة»كذا في الخانية”. 

[نية التجارة دلالة] 

والثاني: كاستبدال مال التجارةءمال التجارة» كما إذا اشسترى عينا بعسرض 
التجارة؛ حيث' يكون للتجارة؛وإن لم ينو. 





29 - انظر البحر الرائق(5787). 

2ح انظر الخخانية (51-1). 

27- أراد المؤلف هنا بيان هل على صاحب الأرض زكاة في الخارج منها إذا أمسكه للتحارة؛و لم يبعه إلا بعد مضي الحسولءوعبارة 
البحر أسهل قال في البحر:"وخرج أيضا [أي من الوحوب]ما إذا دخخل من أرضه حنطة تبلغ قيمتها قيمة نصاب عونوى أن 
يمسكهاءرو يبيعها »فأمسكها حولاءلا تجب فيها الزكاةءكما في الميراث"انظر البحر الرائق(؟5370-5). 

9 - انظر فتح القدير(؟-155١).‏ 

7 - انظر بدائع الصنائع (؟7-5١).‏ 

9 - أي بدائع الصنائع »انظره .)١5-9(‏ 

- انظر اللجامع الصغير (57-1١)»ومعه‏ النافع الكبير. 

29ح انظر الخانية (511-1). 

زلى 2 قٍِ (ج):حيين. 





ماعن فقوي 











:33”ظ> 


واختلف في بدل مناقع العين»المعدة للتجارة»فالمذكور في زكاة الأصل"”" أنه 
كذلك, وفي الحامء”" ما يدل على التوقف على النية؛فكان في المسألة روايتان»ومشايخ 
بلخ كانوا يصححون ما في الجامع»ذكره في البدائع”"»وينبغي أن يكون من تلك ما 
يشتريه المضارب؛حيث يكون للتجارة؛وإن لم ينوهاءأو نوى الشراء للنفقة؛(لا أنه لا يتملك 
عالها؛إلا؟ الشراء لها؛)” “فلا حاجة إلى استثنائه . 


بقي من شروط الوجوب العلم به حقيقة»أو حكماءكالكون في دار الإسلام»كما 
في البدائع”. 

[شرط أدائها]: 

( وشرط أدائها؛نية مقارنة للأداء)؛لأن القران هو الأصلءفي كل 
نية»ومراده بيان تفصيل النية»لا بيان أصلها؛لأنه قد كر" »ويكفيه نية صل 
الزكاة»حي لو كان له أربعون شاة»و حمس من الإبل»فأدى عنها شاة»لا ينويها عن 
أحدهما؛صرفها إلى أيهما شاءكما لو كفر بعتق عن ظهار امرآتين» كذا في 
الظهيرية» ولو نوى الزكاة»والنفل»وقع عن الزكاة عند الإمام»والثاني»وقال محمد عن 
النفل . 


2 - انظر الأصل (87:875-5). 

- انظر الخامع الصغير (77-1١)بمعه‏ النافع الكبير. 

- انظر بدائع الصنائع(؟-5١).‏ 

29 - ساقطة من(ج). 

7 - ما بين القرسين كتب في(د) عوضا عنه :للنفقة لأنه لا ملك ماها إلا الشراءءوهو خطأً. 
- انظر بدائع الصنائع(؟4-5). 

7 - في (د): تدمر. 

29> انظر البحر الرائق (* - 8؟7). 


قاعدة فقهية 








ولا يشترط علم المدفوع إليه بأنه زكاة»حى لو وهب محترم زكاته؛أو أقرضها 
إياه؛ ناويا الزكاة؛أجزأه على الأصحء كما في القنية”"»والمبتغي”" . 

وإطلاقه يعم النية المقارنة»كما إذا نوى والمال في يد الفقير»أو وقت الدفع 
للوكيلءثم دفع الوكيل بلا نية؛لأن العبرة لنية الآمرءومن ثم قالوا” :لو قال: هذا تطلوعء 
أو عن كفارقءثم نواه عن الزكاة»قبل دفع الوكيل؛صحءه ذا إذا لم يخلطه الوكيل 
عالهءأو مال©)2 زكاة أخرىءفإن خلطه ضمنه)؛وكان متبرعا بما أداه»وكذا الناظر لو ف 
يده”"2 أوقافوالبائع»والسمسارءوالطحانءاإلا في موضع يكون الطحان مأذوناءهذا إذا لم 
يوكله الفقراءءفإن وكلوه لم يضمن”". 

وللوكيل أن يدفع لولده الفقير»أو زوجتهءلا إلى نفسه إلا إذا قال رما ضعها حيث 


27 - انظر البحر الرائق (؟ - 778). 
27 - انظر البحر الرائق (* - 578). 
- ساقطة من .)١(‏ 


9 - يي (أ) اشعال. 

- أي الوكيل ءانظر البحر الرائق(777-7) ءو تعليل ذلك من قول ابن عابدين:"لأنه ملكه بالخلط »وصار مؤديا مال نفسه»قال في 
الارخانية:إلا إذا وحد الإذنءأو أحاز المالكان أهب_ أي أحاز قبل الدفع إلى الفقير لما في البحر:لو أدى زكاة غيره بغير أمسره فبلغسه 
فأحاز لم يجر علأنها وحدت نفاذا على المتصدق لأنها ملكه »ولم يصر نائيا عن غيره فنفدت عليه»أهعلكن قد يقال: تحزريء عن الآمسر 
مطلقا لبقاء الإذن بالدفع.” انظر(؟-7754) حاشية رد امحتار لابن عابدين على الدر المختار. 

"2 - ساقطة من (ج). 

- ساقطة من (). 








قاعدة فمهية 











ولو تصدق عنه بأمره حاز»ورجع عند الثاني حلافا لمحمد»وبغير أمره ل 
يجوز أي(" اتفاقا(”"ءولو بلغه فأحاز"؛لأنها وجدت نفاذا» على المتصدقءولم يصر نائبا 


عن غيره؛فنفذت عليه. 

ولو عين للوكيل فتيراءفدفع لغيره»لا يضمنءوقيل في الزركاة؛يضمنء كذا في 
القنية” إلا أن إلغاءهم تعيين الناذر"" الفقير؛قد يشهد للأول. 

(أو) نية”" مقار نة» (لعزل ها وجب)ءضرورة؛لأن الدفع”"؟ يتفرق؛فاكتفي 
بوجودها حالة العزل؛تيسيرا . 

خصرٌ الحواز في الأمرين؛فأفاد أنه لو نوى الزكاة»وجعل يتصدق إلى أخر 
السنة» ول تحضره النية” )لم تسقط عنه . 


وأشار إلى:[١]-‏ أنه ليس للفقير أخذها منه جبرا. 


29 - ساقطة من (أ). 
9 - في (ج):انقاذا. 
- في (ج:حازءمكررة. 
أقرل:ومعناه لو أدى رحل الزكاة عن آخر قد علم بوحوها عليه دون إذنه ءلم يكن ما دفعه مسقطا لوحوب الأداء عسسن 
الآخر اتفاقاحى لو أحاز الآخر فعل الأول. 
29 - في (ب):نفادا. 
9 - انظر البحر الرائق (؟ -/8؟7). 
29- أي حين يعين الناذر فقيرا »ثم يدفع ما نذره لفقير آخر ؛فإنه يجزئهءقال في البحر(778-7):"والقواعد تشهد للأول؛لأنهم قالوا:لو 
قال: لله علي أن أتصدق هذا الدينار على فلانءفله أن يتصدق على غيره". 
- ساقطة من (ج). ١‏ 
9 - مقار نة »كذا بالفتح»والكسر للراءءانظر القاموس المحيط(550-4). 
أقرل:يعود المؤلف لبيان ما يلحق بشرط أدائهاءومراده توضيح أن نية الأداء عند عزل ما يريد دفعه للزكاة تكفي»ولر كان 
صاحب تلك الزكاة لا يجدد نيته كلما أخذ من ذلك المال المعين»ودفعه لمستحقه. 
29 - في جميع النسخ (العزل)ءوما أثبته من (د).وهو موافق لنص البحر الرائق(؟-77) :"والأصل اقترانها بالأداء يعن النية]كسسائر 
العباداتءإلا أن الدفع يتفرق؛فاكتفي بوحودها حالة العزل؛دفعا للحرج". 
7" - هذا إذا تصدق مما ل يعزله من أحل الصدقة عالواحبة. 
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[؟]-ولا مطالبته29 . 
فإن أخذها بغير علمه استردهاءوضمنه؛مع هلاكهاءولو كان الآحذ ليس في 
قرابته” أحوج”” منه”©,إلا أنه في الديانة يرجى أنه يحل له الأخذءولو سق ما عزله لم 
يقطع كذا في التجنيس22:- لكن سيأتي في السرقة أنه يقطع!-. 
[؟]|- وإلى أفما لا تؤخحدذ من تركتهءإلا إذا أوصى با فمن الثلث. 
[:]- "إلى أنها لو أحذها الساعي جبرا عليه؛ لم تقع زكاة» - نعم له'") 
حبسه ليؤدي بنفسه -ءلا فرق في ذلك بين السائمة»وغيرها؛لكن الفتوى على سقوطها 
عنه في الأموال الظاهرة»دون الباطنة؛لا أن ولاية الأخذ لهءكذا في التجنيس””. 
[5]- أيضا قال في البحر:"وإلى أنه لا يخرج بالعزل عن العهدةءبل لا 
بد من التصدق بهء»حىّ لو ضاعت لم تسقط عنهءكما في الخانية"2» وتورث عنه كما في 
الحم( 1 ) ١‏ 
(أو تصدق بكله20)؛لدحول الواحب فيه؛فلا حاجة إلى التعيين»وهذا 
استحسان”"ءلا فرق في ذلك بين ما إذا لم تحضره النية»أو نوى نفلاء بخلاف ما إذا نواه 
2 - أي إذا تأخر رب المال في إخراج الواحب. 
27 أي قرابة المتصدق مودي الزكاة »إذ لعل القارئ يظن الضمير عائدا إلى الفقير الآحذ . 
7 - ني (ب)أحنح. 
240 يعود الضمير هنا على الآخذ. 


7 - انظر البحر الرائق (؟ -7717). 

9 كتب حياها في (ب) مطلب. 

- في (أ).و(د): لوء والضمير هنا يعود إلى الساعيمن قبل ولي الأمر. 
9 - انظر البحر الرائق (؟ -17؟؟). 

29> انظر الخانية (7757-1). 

0" - انظر البجر الرائق (* -/771). 

59 - انظر البحر الرائق(؟9- 70717). 
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وأطلقه؛فعَم العين» والدين»حق لو أبرأ الفقير عن النصاب؛صح عنه؛ولو عن بعضه 
سقط ذلك البعضءدون الآخرءولو نواه عن الكل؛لأن البعض الباقي يصير بالقبض 
عيناءوأداء الدين عن العين لا يبجوزء بخلااف أداء الدين عن الدين حيث يجوز . 

ولو وهبه لغي؛ضمن الواحب؛في أصح الروايتين»وشمل كلامه أيضا ما إذا لم ينو 
شيئا أصلاءأو نوى غير الزكاة»وهو صحيح فيما إذا نوى التطوعءأما إذا نوى النذرءأو 
واجبا آخرءوقع ما نوى»؛وضمن قدر الواحبءكما في الشر-9؟ كذا"؟ في البحر”. 

وأقول :في التعبير بالتصدق؛إماء” إلى إخراج النذر»والواجب الآخر . 

حاتمة:”) 

أمر غيره بدفع زكاتهءقدفعها من مال آخر خحبيث؟ 

اختلف فيه»وظاهر ما في القنية2 ترجيح الإجزاء؛استدلالا بقوهم : لو وكل 
مسلمءذمياء ببيع حمرءقباعها من ذمي»فللمسلم أن يصرف هذا الثمن إلى الفقراء من زكلة 
ماله»انتهى. 





2 أي بكل ماله. 

27- الاستحسان في اللغة من (ح س ن)»: وهو السحسن أي الجمال»واستحسن الشيء؛عده حسناءانظر القاموس النحيط(؛ -18؟ ). 
وفي الاصطلاح هو:اسم لدليل يعارض القياس الحلي:ويعمل بهءإذا كان أقوى منهءوسمره بذلك لأنه في الأغلب يكرن أقرى 

من القياس الحلي :أو دليل ينقدح في نفس المحتهدءتقصر عنه عبارتهءأو هر :ترك القياس والأخذ بما هو أرفق بالناس؛انظسر التعريفسات 

للحرحان (ص7)ءوانظر التعاريف (ص0 9). 

7- أي شرح الطحاوي على الجامع الصغير كما صرح به صاحب البحر(1158-5):وهنا من المولف مخالف لما حرى عليه طيلة 

شرح فتنبه. 

29- في (دم كما. 

7 - انظر البحر الرائق(1- 7178). 

- ي(أ) لعة. 

7- كتب حياها في (ب) خخائمة. 

9 - انظر البحر الرائق (؟ - 7748). 


قاعدة فقهية 
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والأفضل في الزكاة؛إعلانها'".وفي النفل؛إخفاؤه كذا في الفتح'"»وقيده بعضهم بما 
إذا م يكن ثمة ظلمة؛يتبعون أرباب الأموال فيأخذونها منهمءأو يأذون زكاتها؛ويضعوفها 
ف غير أهلها؛فإن كان؛فالسر أفضل . 

وقالوا: لو شك أزكىءأم لاءأعاد. 

وفي الصلاة بعد الوقتءلا9". 

والفرق أن وقتها”» العمر»فصار كما إذا اشك في الصلاة مع بقاء الوقت. 

ومن حوادث الفتاوى”2 لو شك»هل أدى ما عليهءأم لا؟؛بأن كان لا يضبط ما 
أداهءهل يلزمه أعادتها؟»قال في البحر :"ومقتضى ما مر لزومهابحيث لم يغلب على ظنه 


اه 6 الوا 
دفع قدر معين "0©ءوالله7" الموفق. 





20 في (أ) إعلامها. 

7 - انظر فتح القدير(؟- .)5٠١‏ 

6- أي لو شك بعد خحروج الوقت أصلىء م لا؟؛فإنه لا يعيد الصلاة. 
29 أي الزكاة. 

9 - انظر البحر الرائق(774-7) 

97 - انظر البحر الرائق(؟751/8-1). 

ني (ب) هر. 


قاعدة فقهية 


قاعده فقهية 





ال 


(باب صدقة الموائو) 

بدأ محمد”)؛في تفصيل أموال الزكاة بالسوائم؛اققداء بكتبه عليه الصلاة 
والسلام”"»»وكانت كذلك لأا إلى العرب» وكان جل أموالهم السوائم - والإيل أنفسها 
عندهم - فبداً بما. 

و سماها صدقة20 تأسيا بالقرآن9© المجيد؛لأنها حيث أطلقت فيه؛فالمراد بها الزكاة. 

[تعريف السائمة لغة]: 

وهي جمع سائمة يقال: سامت الماشية؛رعت, وأسماها ريا إسامة»كذا 
في الغفرب”“”»وسميت بذلك لأنها تسم" الأرض أي تعلّمهاءومنه: ل[ شجر فيه 
تسيمون »6 ©:وفيٍ ضياء الحلوم :"السائمة المال الراعي”” . 





2ح انظر الجامع الصغير (١-715١).ومعه‏ النافع الكبير. 

29ح انظر صحيح البخاري (؟5-/071). 

© أي لم يقل صاحب المن (باب زكاة السوائم)؛بل قال: صدقة السوائم»تأسيا بالقرآن العظيم. 

69 في (ب): القرآن العظيم المحيد. 

2- انظر المغرب (صلة57). 

99 في (ب)ءو(ج): تسيمءوما أثبته موافق لما نقله ابن عابدين من النهر انظر حاشية رد انحتار لابن عابدين(7 -- 5456 )؛وهو كما 
في القرآن الكريم :9 سنسمه على الخرطوم 4[ ن ١1--‏ ]ءوكنا انظر لسان العرب ١7(‏ -717)؛قال ابن منظور :"قال أبو بكر : 
قرهم عليه سيما حسنة؛معناه علامةءوهي مأخوذة من وسّمتءأسيمءقال:والأصل في سيماارٍ>مىءفحرلت السواو مسن موضع 
الفاء فرضعت في مورضع العين» كما قالوا : ما أطيبهءو أيطيه؛فصار ميومى» وجعلت الواوءياء؛لسكوفهاءوانكسار ما قبلها " .وانظسر 
القاموس المحيط (5 - ١789‏ ). 


النحل - .١٠١‏ 
ا بي (أ)ءو(ب): المالوالمراعي,ءوي (ج)ءو(ه):المال»والراعي»وما أثبته من (د)؛وهر موافق لحا ي لسان العسرب(؟ سم 
"١ ١‏ "والسُوام» والسائمة »مع :وهر المال الراعيء ٠.‏ ٠.....الابل‏ الراعية, 21 والسّوام: كل ما رعى من المالءفي الفلواتإإذا 


خلي"»وكذا انظر القامرس المحيط (5 هرم ١)ءوانظرالبحر‏ الرائق >-00707). 
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[تعريف السائمة اصطلاحا]: 
| (هي) أي السائمة في عرف الفقهاء (التي تكتفي بالرعي في أكثر السنة).هذا 
تعريف لمطلق السائمة»لا الي يجب فيها ما سيأي؛ إذ”2 يشترط فيها كون ذلك لقصدا 
الدرءوالنسل. 

حى لو أسامها للحملءوالركوب؛لم يحب فيها شي. 

أو للتجارة”"؛كان فيها زكاة التجارة» كذا في النهاية»»وفتح القدير”. 

قال في البحر:" وقد يجاب بأنهم إنما تركوا هذا القيد؛لتصريحهم بعد 
ذلك بالحكمين الآخرين”27 »وأقول :هذا غير دافع؛إذ التعريف بالأعم لا يصح”" ,ولا "ا 
ينفع فيه ذكر الحكمين بعد . 





ب (اأمور(ه):أن. 

- ساقطة من (أ) و(ه). 

© أي أسامها للتحارة. 

29 - انظر البحر الرائق (* - 578). 

9 - انظر فتح القدير (؟ -17711971). 

9 - انظر البحر الرائق (؟ -- 71/5). 

7 - تعقب ابن عابدين ذلك بقوله:"إن عدم التعريف بالأعم؛اصطلاح للمتأخرينوإلا فالمتقدمونءوأهل اللغة على حوازه"»انظسر 
حاشية رد انحتار لابن عابدين( ١7‏ -- 5797 ). 

يي (أم؛وره): فلا. 








لكن يبقى إن الشرط يقتضي أفا لو كانت كلها ذكوراءأو إناثا؛لا زكاة 
فيها''؛(إذ لا درٌءولا نسل حينئذمع أن المذكور في البدائة”"؛وا نحي ط”وجوب الزكاة 
فيها )0. 

أجاب في البحر :"بأن القصد نفي الإسامة؛للحملءوالتجارة»لا اشتراط أن يكون 
للدرٌوالنسلءومن ثم زاد في امحيط”“»أو السمّنء إلا أنه في البدائع قال:"لو أسامها 
للحم؛فلا زكاة فيها"7""9"انتهى. 1 

وأقول: فيه نظر؛إذ نفي الإسامة للحمل»والركوب؛قد يحصل بدون قصد 
الدرٌ»والنسل؛بأن لا يقصد شيئا أصلاءو لا شك أنه في هذه الحالة؛لا زكاة عليه أيضا. 

والر عي بالفتح مصدر رعت الماشية؛وبالكسر الكل نفسه»واحد الإكلاء»وهو كل 
ما رعته قراوف الرطبءواليابس» كذا في المغرب”ءقال في البحر:" وينبغي أن يكون 
الفتح هو المراد هناء لتعريفهم إياها بال ترعىءولا يُعْلف؛لقصد الدرءوالنسل» حىق لو 
حمل إليها الكاة لم تكن سائمة؛ويلزم على الكسر أن تكون سائمة"9") 
انتهى” "2 وأقول:الكسر هو المتداول على الألسنةءولا يلزم عليه أن تكون سائمة؛إلا لو 





- يريد المزلف أن يرضح ما لعله أن يكون سببا في ترك صاحب المين ذكر اشتراط الدرءوالنسل؛إذ وضع هذا الشرط يخرج السائمة 
فلا تب فيها الزكاة فيما إذا كانت ذكوراءأو إناثا فقط عإذ كيف تكون الذكور فقط للدرءوكيف تكرن الإناث فقط كذلك بدون 
فحل! . 

59 انظر بدائع الصنائع (70-1). 

- انظر البحر الرائق (؟ - 576). 

9 - ما بين القرسين ساقط من (أ)»و(هت). 

9©- انظر البحر الرائق (7 - 56؟7). 

9 - انظر بدائع الصنائع (؟70-5). 

- انظر البحر الرائق(؟ -- 774). 

9 انظر المغرب (صل .)4١750151‏ 

259 - انظر البحر الرائق(؟ -7175). 

:2 - ساقطة من (ج)»و(2) ٠‏ 
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أطلق الكلاٌ على المنفصلءولقائل منعهءبل ظاهر ما مر عن المغرب؛يفيد اختصاصه بالقائم 
في معدنه؛و لم تكن منه سائمة؛لأنه ملكه بالحوز فتدبره . 

ولابد من كونه مباحاءكما قيد به الشُّمُنّي"2»حى لو رعت غير المباح؛لا تكون 
سائمة؛واكتّفى بأكثر السنة؛لأن القليل لا يمكن الاحتراز عنهءوقيّد به؛لأنه لو علفها نصف 
الحول» لم تكن سائمة للشك في الموحب . 

[باب صدقة الإبل]” 

(و يجب).أي يلزم (في مس وعشرين إبلا), وهي مؤنئه لا واحد لها من لفلها 
بدليل التصغير على أبيلة؛والنسبة إليها بلي بفتح الباء”©»(بنت مخاض)»وهي الي طعنت في 
الثانية» سبيت بذلك لأن أمها تصير مخاضا بأخرى عادة أي حاملاء(وفيما دونه)ءأي 
الملذكور يجب (في كل مس شاة).همذا اللفظ يقع على الذكرءوالأنثى؛فيج وز 
أخذ الذكور” في هذه الحالة©2» وفي البقر»والغنه"»بخلاف الإبل؛فلا يجوز أذ الزكاة 
منها")؛إلا بالقيمة» قيل:لأن الشارع جعل الواجب في نصاب الإبل من الصغار 





- في (أ): الشميئ. 

97- لم يضع المؤلفءولا صاحب المنءتبوييا هنا ءفي حين وضع تبوييا عند الحديث عن صدقة البقرءكما سيأقي. 

27- انظر لسان العرب (11- 7)ءو القاموس الغحيط(775-7). 

9 في (أل.و(ه):يجب. 

ي (أ»و(ب)ءو(ه): الزكاة. 

9 أي فيما دون مس وعشرين رأسا من الإبل؛ يجوز أخذ ذكر الغنمءأو إنائها؛لوقرع اسم الشاة على الحنسين. 

أي كذلك الأمر بالنسبة للبقرءوالغنم؛يجوز أذ أي من الحنسين في الزكاةءبخلاف الإبل؛فيجب أخذ ما سمى الشارع؛و لم يم 
سوى الإناث من الإبل فيما زاد على حمس وعشرين رأسا منها. 

9 - أي من الإبل الذكور فقطءفمثلا عندما يكون لدى رجحل حمس وعشرون رأسا من الحمالءفإنه لا يجوز له أن يخرج ابسن لبسون 
منهاء لكونه لا بملك سوى ذكور الإبل؛بل يخرج قيمة بنت لبون » انظر في ذلك البحر الرائق(” -- 77/1)»وحاشية رد امار لابسن 
عابدين (؟ - 704). 





تدرا يليل عدم جواز الأضحية بها - وإنما تحوز بالغ فصاعدا - وجعله من الإناث؛لأن 
الأنوثة تعد فضلا9؟ في الإبل؛فصار الواجب وسطا. 

(و)يجب (في ست”" وثلاثين؛بت لبون):وهي الي طعنت في الثالئة'"'>ميت 
بذلك لأن أمَّهَا تكون ذات لبن عادة»(و) يجب (في ست وأربعين؛حقة).ورهمي الجخ 
طعنت في الرابعة»سميت بذلك لأنه حق أن يحمل عليهاءأو حق لها الضّراب»(و) يحب 
في إحدى وستسين؛جذعة).وهي الي طعنت في الخامسة»سميت بذلك لمعن في 
أسنافا يعرفه أهل اللغةءقال في البدائعن:'ر لا اشتقاق2)2 لاسعىها""9",وفي غاية 
البيان:"سميت بذلك لأنها أطاقت الحذع»يقال: حَذْع الدابة إذا حبسها علي غير علف"0. 

وهذا أعلى سن يجب فيه الزكاة»وبعدها أسنان أخر كالئئ؛والسديسءوالبازل» م 
يذكروها؛لأنه لا مدخل للزكاة فيهاءوذلك لأن هذه الأسنان الأربعة هي فاية الإبل في 
الحسنءوالدرءوالنسلءوما زاد فهو رجوع إلى الكسيرءوالهرم؛(9) يحب (في ست 
وسبعين؛بنتا لبون.و) يجب (في إحدى وتسعين؛حقتان. إلى هائة وعشرين). بهذا اشتهرت 
كتبه عليه الصلاة والسلاه”' .وهو" أمر توقيفي»وظاهر المبسوط؛يعطي أنه معقول 





2 - يرأ)»وره):فصلا. 

7 ي(أ),و(ه):ستة. 

7 في (أ):الثانية»والصواب ما أثبته »وهو كما في كتب اللغةءانظر مختار الصحاح(صل0٠06).‏ 
29 في(أ),و(ه):ستة. 

في (أ):عليها. 

9 ي (ب): الاشتقاق . 

في (ب): لا يسمهد. 

9 - انظر بدائع الصنائع (77-1). 

97" - انظر لسان العرب (55-4). 

سبق تخريجه . 


23 ساقطة من (أ). 








المعئيءو ذلك أنه قال:"إن إيجاب الشاة في مس27 من الاب ل؛لأن المأمور به ربع 
العشر؛والشاة تقرب منه؛فإنما كانت تقوم بخمسة دراهم»وبنت المعحخاض بأربعين؛ 
فإيجاب الشاة في حمس؛كإيجاب الخمسة في المائتين”7»ورده في الفتح:"بأنه جحاء في 
السمّة؛فيمن عليه سن؛فلم يوجد؛وضع العشرة(© موضع الشاة؛عند عدّمهاءوهو مصب 92 
بخلاف ما قال"20. 

أطلق في الإبل»فشمل الصغاروالكبار - لكن بشرط أن لا تكون الكل صغارا لى1 
سيأن -.والأعمى.والمريض:ونقل في الظهيرية”" فيما إذا كانت عَسيا روايتانءوعندهمصا 
تحب؛ كما لو كان فيها عُمْيا'©»وجزم في الجوهرة بعدم الوجوبءوفي المهازيل؛قالوا: 
وبحت في الخمس المهازيل؛شاة بقدرهنءبأن ينظر إلى الشاة الوسطءكم هي مسن بنست 





9- قي (أ)»و(ه): خمسة. 

انظر المبسوط للشرخسي وهل 

- بي (ب): العزة. 

9- في (أ): مصر. 

27 - انظر فتح القدير (؟-77١)»وبيان‏ ذلك ما أخرجه البخاري (7-/077):" أن أنسا رضي الله عنه حدث أن أبا بكر رضي الله 
عنه كتب له فريضة الصدقة؛الي أمر الله رسوله "١‏ من بلغت عنده من الإبل صدقة الخذّعة»وليست عنده حَذَّعة»وعنده حِفّة؛فإاهفا 
تقبل منه الِقّة»ويجعل معها شاتين؛إن استيسرتا لهأو عشرين درهماءومن بلغت عنده صدقة الليقةءوا يست عنسده الجقّسة»وعنده 
الجذّعة»فإنها تقبل منه الخُذّعةءويعطيه المصّدّق عشرين درهماءأو شاتين»ومن بلغت عنده صدقة القة»وليست عنده إلا بنت لبون؛فإئها 
تقبل منه بنت لبون»ويعطي شاتين»أو عشرين درهماءومن بلغت صدقنه بنت لبون»وعنده حِقّة:فإها نقبل منه الميقّة.ويعطيه المصَدّق 
عشرين درهماءأو شاتين»ومن بلغت صدقته بنت لبون؛وليست عنده وعنده بنت مخاضءفإها تقبل منه بنت مخاضءويعطي معها عشرين 
درهماءأو شاتين"» ويظهر بحلاء أنه ويم حعل العشرة دراهم مكان الشاة »وليس كما قال في المبسوط:حمسة دراهمءوهو ما صرح بسه 
في فتح القدير (+-107) قال :" فقد حعل بدل كل شاة عند عدم القدرة عليها؛عشرةءوهذا يصرح بخلاف الاعتبار الذي اعشيره لي 
المبسوط". 

29 - انظر حاشية رد الحتار لابن عابدين(75-/7171). 

7 - ف (أ),و(ه): عمىءوقوله كما لو كان فيها عميا؛يريد به ترضيح احتهاد أبي يوسفءومحمد بن الحسن؛إذ أن الإبل إذا كسانت 
'سليمةء»و فيها عميا؛وحبت فيها الزكاة؛فكذا لو كانت عميا فقط. 

9 - انظر الجوهرة النيرة .)١47-1(‏ 








المنخاض الو سط؟» فأن كانت حمسين مثلاءوقيمة الشاة الوسط؛عشرة»)ظط هر أن الشاة 
الوسط؛ِ حمس بنت مَخَاض؛ فنجب شاة؛قيمتها قيمة حمس واحدة منهاءأو 
سدسها”)؛فسدسؤو على هذاءوتمام”2 تفريعات المسألة؛معروف في المطولاتءو 
الأعر ج؛يعد»و لا يوذ كما في الولواحية7". 

(ثم) يحب (في كل ضمسءشاة) مع الحقتين»(إلى هائة ومس وأربعين؛ففيها 
حقتان.وبندت مخاض)؛لزيادتها على المائة والعش رين حمسا وعشرين؛وفيها بت مخغلض 
على ما مر. 

(وفي مائة وحخسين؛ثلاث حقاق).والعفو فيه بين الواجبات أربعة أربعة©2. 

(ثم) يحب (في كل حفس ءشاة.و)يجب (في مائة وحضس وسبعين؛ثلاث حقاق)؛ني 
مائة وخمسين منهاء(و) يجب (بنت مخاض) فيما زاد؛وهمو حمس" وعشرون. 

(و) يحب (في هائة وست ثمانين؛ثلاث حقاق) كما مر”:((و)يجب (بنت لبون) 
فيما زاد؛وهو ست وثلاثون)'”. 

(و) يحب ( في مائة وست وتسعين؛أربع حقاق إلى مائتين)»فإذا صارت 
مائتين؛فهو بالخيار»إن شاء دفع أربع حقاق» أو خمسة بنات لبونءوفي الدراية'” إذا 
صارت مائة وست وتسعين؛خير بين أن يؤدي أربع حقاق,أو يصير إلى أن تكمل 
مائتين ؛فيتدير” بينهاءوبين حمس بنات لبونءعلى ما مرَّإثم تستأنف) الفريضة (أبدا كما)- 





2 - في جميع النسخ سدس؛وما ألبته من (د). 
يي (أ): فتمام . 

7ح انظر البحر الرائق (؟ - 0570). 

29 - ساقطة من (أ)؛و(ه). 

في (أ).و(ه) :خمسة. 

9_أيي المائة والخمسين الأولى منهاءثلاث حقاق .كما مرّ عند ذكر الواحب ف المائة والخمس والسبعين رأسا من الإبل. 
7 - ما بين القوسين ساقط من (أ)»و(ب)؛و(ه). 

9 - انظر البحر الرائق (* - 771). 











أي كالاستثناف الذي - (بعد هائة وحمسين).يعين ففي كل حمس؛شاة» مع الأربع 
حقاقءأو الخمسة بئات لبون» وفي العشر؛شاتان» فإذا بلغت مائتين وخمسا وعشرينءففيها 
بنت عَخَاض معهاء إلى ست وثلاثين؛ فبنت لبون معهاء إلى ست وأربعين ومائتين؛فحَمسٌ 
حقاقء الى ثلاثمائةوهكذا. 

واحترز به عن الاستئناف الأول؛فإنه ليس فيه بنت لبون ؛لانعدام نصاها كمالا 

(والبخت) جمع بتي" ؛فهر المتولد بين العريءو العجمي»منسوب إلى يخست 
َّْرِ؛ لأنه أول من جمع بين العربيءو العجمي؛(كالعراب) في الزكاة» 
والرباءوالأضحية؛لأن اسم الإبل يتناولهماءواختلافهما في النوع؛لا يخرجهما من ابلنس» 
وفرّق بينهما في الأبمان للعرف»- وهو جمع عري للبهائم؛والآدمي عسربءففرقوا بينهما 
في الجمء9")ءوهم مستوطنو”” المدن والقرى العربية)» والأعراب أهل البدو» واخغتلف 
في نسبتهم والأصح أفم نسبوا إلى عرّبة بفتحتين»وهي من قامة لأن أباهم إسماعيل عليه 
الصلاة والسلام؛نشأ يما كذلك في المغرب”2 . 





9 - انظر لسان العرب (5-1). 

" - انظر لسان العرب (1-:08)والقاموس انحيط (1 .)٠١5-‏ 

7- في جميع النسخ:مستوطنوا. 

9 - انظر لسان العرب (240-1).والقاموس المحيط(١‏ -١٠)ءوزاد‏ في القاموس أن عرب تطلق كذلك على عموم العرب . 
9 - انظر المغرب (ص .)7”١08‏ 











39302”ظ> 


(باب صدقة البقر) 

قدمها على الغنم لقربه من الإبل ضخامة»وقيمة؛من بقر بطنه شقه0"©.سمي به؛لأنه 
الباقر7؟لأنه بقر العلم ؛فدخل فيه مدخلا بليغا.ووصل منه غاية مرضية . 

و“هو اسم جنسءو الواحدة منه بقرة»وباقورة9 ).و التاء للوحدة والبتقير) و 
البقر»البقّرات .كع .يحب (في ثلاثين بقرا. تبيع؛ذو سنة أو تبعية). سمي الحولي من أولاد 
البقر بذلك؟لأنه يتبع أمه أو أن 7) قرنه يتبع أذنيهوترقوته.وا لمع أُتتبعّة» وأتباع0 يو 
أتابيء9. 

(و) يحب (فيٍ أربعين» مسن .ذو سنتين» أو مسنة)) بضم الميم؛ و كسر السين» ميت 
بلك لزيادة سنهاءواجمع مسنات(' 0 كذلك أمر علية الصلاة والسلام معاذابحين بعئثه 
إلى اليمن» كما رواه أسحاب السئن وحسنه الترمذي0 "2 ثم إن وجد في الثللائين تبيسع 


- انظر لسان العرب (4- 007/4 

"'- في (د): وإنه. 

27> قال الذهبي في سير أعلام النبلاء ١7-84(‏ 5):" واشتهر أبو حعفر بالباقر؛من بقر العلم؛أي شقهءفعرف أصلهءوخفيهولقد كان أبو 
حعفر إماماءمجتهداءتاليا لكتاب الله كبير الشأن"ءتوفي عام 4 ١‏ 1ه ءوانظر الأعلام (7/0-5؟). 

2 - ساقطة من (أ)»و(ه). 
7- ساقطة من (أ)»و(ب)»و(ه). 

9 في جميع النسخ التبقير »وما أثبته كما في كتب اللغة عإذ لم يرد فيها التبقير كجمع لبقرةءإذ معناه الترسع والتكثرءوليست مقشل 
بقرءوبقراتءوهو ما يظهر أنه مراد المؤلفءانظر لسان العرب( 77-4 ).وكذا القامرس انحيط(١‏ - 786). 

- راد بعدها في (ج): أن في قرنه» و4 © مضلف عولعلها زيادة من الناسخ. 

0 - في جميع النسخ تباعءوما أثبته من كتب اللغة »انظر لسان العرب(8 -- 78)ءوالقاموس المحيط (7- 8). 

7" - في جميع النسخ تبايع ءوما أثبته من كتب اللغةءانظر لسان العرب(8 - 754).والقاموس انحيط (7- 8) . 

0- في (ه) مسنانءويريد المؤلف بيان جمع مسنة على مسنات ءإذ جمع مسن مسانءانظر لسان العرب ( 577-1). 

- انظر سنن الترمذي (7- ١‏ 7)»وانظر سنن أبي داوود (7 -١١٠)ءوانظر‏ سنن النسائي (ه - 5 ؟)» وك سذا سسئن ابسن 
مساحه (1 -01/5).وإسناده صحيح ليس مع من ضعفه حجة قوية .قال ابن عبد البر:"إسناده متصل»صحيح ثابت"ءانظر التمهيد؛ لماح 











وسط وجب,أو ما يساويه؛وجب تبيع يساوي الوسطءوأن شاء دفع القيمة عن تبيع»ولو 
كان الكل عجافاءليس فيها ما يساوي الوسط؛وجب أفضلهاءولو كان البقر أربعين؛وفيها 
مسنة وسطءأو ما يساويها؛فعلى ما عرف في الثلاثين»ولو كان الكل عجافا؛ وح ب أن 
ينظر إلى قيمة تبيع وسط4لأنه المعتبر في نصاب البقرءوما فضل عنه عفوء وإلى قيمة مسنة 
وسط4فما وقع به"© التفاوت؛وحب نسبته في أخحرى تلي أفضلها في الفضل . 

[ أمثئلة]: 

مئلا لو كانت قيمة التبيع الوسط؛؟أربعين» وقيمة المسنة الوسط؛ خمسينء تحب مسنة 
تساوي”" أفضلهاءو ربع الي تليها في الفضل» حى لو كانت قيمة أفضلها ثلاثين»واليّ 
تليها عشرين »يجب مسنة تساوي خمسة وثلاثين» ولو كانت ستين عجافا ليس فيها ما 
يساوي تبيعا وسطا؛ففيها تبيعان» إن كاناء وإلا فاثنان من أفضلهاءوأن كان فيها تبيع 
وسط ,أو ما يساويه »وجب التبيع الوسط آخر من أفضل الباقي» كذا في الفتح". 

(وفيما زاد) على الأربعين؛(فبحسابه),فيجب ف الواحدة الزائدة ربع عشر 
مسنةءأو ثلث عشر التبيع»وهذا” رواية الثاني عن الإمام.وهي ظضاهرة الرواية»وروى 
الحسن” عنه أنه لا شيء في الزيادة؛)حى تبلغ خمسين؛ففيها مسنة»وربع مسنة»أو ثلث 
تبيع »وعنه حى تبلغ ستين .وها آذ إذ0"')هي أعدل كما في المحيط”"ءوفي جوامع الفقه' 





عقي الموطأ من المعاان»والأسانيد (77/0-7)وانظر نصب الراية في تخريج أحاديث الطداية (7 --755) وانظر تلخيص الحبسيرء تخريج 
أحاديث الرافعي الكبير(؟ - .)١67‏ 
كت في (ج): به في التفاوت؛ولم تتبن لي مناسبتها. 
7 - ساقطة من (أ). 
7 - انظر قتح القدير(؟ -- 1/8). 
29 يي (د): هذه. 
يقضد أبن زياة: 
9 - في (أ»ورب): أو ءوفي (ج)»و(ه): وءوما أثبته من (د). 
- انظر البحر الرائق (؟ - 7707). 
9 - انظر البحر الرائق (* - 775). 











المختار قولحماءوف الينابيء2'0 والإسبيجابي”".وعليه الفتوىء إلى (ستين؛ففيهما تبيعان)ءأو 
تبيعتان» إجماعا”".(وفي سبعين)؛ تحب (مسنة, وتبيع»وفي ثمانين)؛ تحب (مسنتان.فالفرض 
يتغير في كسل عشرة؛من تبيعءلى هسن))»فقفي تسعين؛ثلائة أتبعة.وفي 
مائة؛تبيعان»و مسنة»وفي مائة وعشرة؛مسنتانوتبيع»وقٍ مائة وعشرين؛أربع أتبعه أو ثلاث 
مسنات» وعلى هذا. 

(و اججاموس) معرب كاوميش 7 )2 (كالبقر) ف الزكاة»والأضحيةءوالربا؛لأن أسم 
البقر يتناولها؛فيكمل نصاب البقر بهى»وتؤ حذ الزكاة من أغلبها»وعند الاستواء؟يؤ خحذ أعلى 
الأدىءو أدن الأعلىءو المراد الأهليأما الوحشي من البقرءو الغنم»وغيرهماءفلا يعد في 
النصاب» وكذا المتولد من أهلي»ووحشية كذا في الدراية»وإنما لم يحنث بالحاموس؛فيما إذا 
حلف لا يأكل لحم البقر؛لأنهما غيران عرفاءوفي الخانية:" قال بعضهم إن هيحنثءوفي 
العكس؛لا يحنثءوهذا أصح وينبغي أن لا بحدث في الفصلين"2) انتهى»ءقال الشارح:" 
وقوله: والحاموس» كالبقر؛ليس يجيد؛لأنه يوهم أنه ليس ببقر”"انتهىءفلو قال: 
كغيره؛و الحاموس نواع9") من البقر؛لكان أولى»و أجاب قي الن 0 بأنه لما كان قٍِ العرف 


- انظر حاشية ابن عابدين (؟7580-1). 

"© انظر البحر الرائق (* - 0.0575 

- لم أحد من ذكر هذا الإجماع؛بل قال ابن حزم :"ثم أتفقوا أن فيها إذا صارت حمسينءعلى الصفة الي ذكرناء....بقرة واحدة 
إلى تسع وحمسين .ثم اختلفوا فيها إذا زادت .."انتظر مراتب الإجماع ١(‏ -75). 

- في جميع النسخ حواميسءعدا (ج) ففيها كواميسءوالصواب ما أثبتهءإذ حامرس معربة من كاوميش»وجمعها حواميسءويفلب 
على الظن أن المؤلف أراد بيان أن عبارة جامرس معرب كاوميشءوتصرف النساخ بما ظنوه صواباءأو وقع تصحيف للعبارة»انظسر في 
ذلك القامرس المحيط(؟- .)7١17‏ 

7 - انظر الخانية (؟ -.ه). 

9 - انظر تبيين الحقائق (777-1). 

7 - ساقطة من (أ)»و(ب)»و(ه). 

9 انظر البحر الرائق (؟5- ؟:775). 











ليس ببقر؛كان ذلك كافيا في التغاير؛المقتضي لصحة”" التشبيه»وفيه نظر”"ءو الأولى أن 
يقال: إن في كلامه مضافا محذوفاءأي وحكم الجاموس» كالبقر»وعليه فلا إشكالءوالله 
الموقق سبحانه9 . 

(فسل" فى الغنو) 

سعيت بذلك لأنه ليس لما آلة الدفاع؛فكانت غنيمة لكل طالب» فهي اسم جنس 
مؤنثءلا واحدة لها من لفظها” »وقول العامة في مفردها غنمة: وتخصيصهم إياما 
بالضأن29 خطأ . 

تحب (في أربعين شاة )- نصب على التمييز »والفاعل -؛(شاة.و)تحب (في مائة 
وإحدى وعشرين؛شاتان و) تحب (في مائتين وواحدة؛ثلاث شياه و) يجب (في أربع 
هائة؛أربع شياه, ثم) يجب (في كل مائة؛شاة ). 


2 - ساقطة من (أ)؛و(هف). 


- ساقطة من (أ),و(هس). 

ساقطة من (ج)؛و(د). 

29- قال المؤلف فصل .وحقه أن يجعل ذلك بابا كما فعل في صدقة البقرءولعل الحامل له على ذلك؛مرافقة صاحب المين؛ كما فعهصل 
حين تحدث عن صدقة الإبل حيث لم ييرب لذلك.ونص ما قال صاحب المتن:فصل ف الغنم »انظر متن كتر الدقائق (75- 7378) طبع 
كأصل مع البحر الرائق. 

7 - انظر لسان العرب -١7(‏ 550 5).:والقامرس المحيط(؛ .)١59-‏ 

9- في (ب):بالنصابءوفي(د): بالضال»وفي (ه): بالمضاف. 











بهذا اشتهرت كتبه عليه الصلاة و السلام»وأبي بكر”".وعليه انعقد الإجمصاع”", 
كذا في الشرح” »و جعله في البدائع:"قول عامة العلماء »وقال الحسن بن حي”):إذا زادت 
على ثلاثمائة واحدة؛ففيها أربع شياه؛ وفي أربعمائة حمس شياه؛ والصحيح قول 
العامة"7©انتهى. 

والمتولد”"؟ بين الغنم»والظباء؛يعتير فيه الأم#فإن كانت غنما؛وجبت فيه 
الزكاة»ويكمل به.وإلا فلاءكذا في المحيط". 

ونبه بقوله: وفي مائة وإحدى و عشرين؛أن الشاة تحب المائة والعشرين؛حى لو 
أراد الساعي تفريقها؛وأن يأحذ على كل أربعين منها؛شاة؛ لم يكن له ذلك؛لأنه باتحاد 
الملك صار الكل نصابا . 


- انظر صحيح البخاري (7 -077)؛ وسنن الترمذي (7--8١)؛وستن‏ أبي داوود (7- 48))وسئن ابسن ماحه ))01//-١(‏ 
وسنن النسائي (ه -؟5 ). 

© - انظر الإجماع لابن المنذر ١(‏ - 57). 

- انظر تبيين الحقائق (55-1). 

29 في (ب)ءو (د):حيسيءو في (ج):يحيى .وهو الحسسن بسن صسالح بن حي .قال عنه في تذكرة الحفاظ(١-‏ 
5 "االإمام,القدو ةالعابد» ٠ ٠‏ ٠قال‏ أبو نعيم :كتبت عن ثانفائة محدث؛فما رأيت أفضل من الحسن بن حي".وتوي رحمه الله تعالى 
6هوانظر التاريخ الكبير للبخاري (؟ - 558) . 

7" - انظر بدائع الصنائع (58-1) وهذا النقل أراد المولف الإشارة إلى عدم تحقق الإجماعءعلى ما ذكره في الشرح عويؤيده قرل ابسن 
حزم في مراتب الإجماع ١(‏ -07:"..وبلغت أربعين شاة إلى مائة وعشرين ثم شاتين إلى الماثتين ءثم اختلفوا فيما زاد على الملثتين إلى 
مائتين وأربعين .ثم اتفقوا فيما زاد على وحرب ثلاث شياه إلى ثلاث مائة .ثم اختلفوا فيما بين الثلاث مائة والأربع مائة .ثم اتفقرا على 
أن في كل مالة شاة؛شاة". 

69 في (أ):التولد. 

- انظر البحر الرائق ( - 7839). 








وقالوا:في الخليطين في السائمة»وأموال التجارة»؛ يعتبر نصيب كل منهما على 
حدته» سواء كانت شركتهما تنانا"©: أو مفاوّضة”" ,أو شركة ملك بالإرث”" ,أو غيره 
»اتحد مرعاهماء أو اختلف» فإن بلغ أحدهما نصابا؛ زكاه دون الآخرءفلو كان بينهما حمس 
من الإبل؛ لم تحب على واحد” منهما”"»فإن بلغت عشرا؛فعلى كل منهما شاة»ولو 
كان أربعون من الغنم؛ لم تحبءوفي الثمانين؛ تحب شاتانءولو كان بينه وبين ثمانين 
رجلاءثمانون شاة» قال الإمام ومحمد: لاشي عليه؛ لأنه ما لا يقسمءبخلاف ما إذا كانت 
مويق واختورفال أبى ا زوسقن يت عليه #كذااق لسرا 

(و السمعْز) - جمع ماعزء كتجر جمع تاجر)»ذات الشعر اسم للأنثى» ويقال 
للذكر تيس- وكالضان) )- جمع ضائن ”2ك ركب جمع راكب» من ذوات الصوف اسم 
للذكر »ويقال للأنئى نعجة -» وكان كذلك؛لأن النص ورد باسم الشاة.والغنمءو” “هو 


2 - شركة الْعنان هي : عبارة عن شريكين يشت ركان اهما وأبدانهمءأو أن يشتركا في شيء خخاصءدون سسائر أمواهما .ميت 
كذلك؛لأن كلا منهما حعل كنا التصرف في بعض المال إلى صاحيه»انظسر المبسوط للسرخسي (1١-1981)وانظسر‏ أنيسس 
الفقهاء. (صل .)١55‏ 

27- شركة المفاوّضة هي : شركة متساويين مالاءوتصرفاءوديناءوقيل مشتقة من التفويض؛فإن كل واحد منهما يفسوض التصرف 
لصاحبه. قي جميع مال التجارة..»انظر المبسوط للسرخحسي(١١‏ -05١)ءوانظر‏ التعريفات للجرحاني(ص 5817). 

27- ساقطة من (ب)ءوفي تلك النسخحة؛وحدت ما نصه :"أو شركة ملك؛صار الكل نصابا بالإرث أو غيره.." ثم سار السياق كما 
في باقي النسخ »ولم يظهر لي صواب هذه الصياغة؛فلعل الناسخ تحاوز شيئا ثم عاد بعد ذلكء إلى متابعة السياق »وشراكة الملك بالإرث 
هي: اشتراك شخصينءأو أكثر في ملك مال موروثء.وهي شركة ليست اخختيارية »انظر المبسوط للسرخسي .)191-1١(‏ 

9 - ساقطة من (ه). 

29 ساقطة من (أ). 

29 - ساقطة من (أ)»و(ب)»و(ج)»و(د). 

- انظر الدر المختار (؟7”05-1). 

0 - انظر لسان العرب (5- )4١١‏ ءو القاموس المحيط (7- 98١).وكذا‏ لسان العرب (894-5)؛راجسع القاموس الحيسط(١‏ - 
ام). 

- انظر لسان العرب (7١-6١7)ءوالقاموس‏ المحيط (4 - 744). 

- ساقطة من (أ)ءو(ه). 


قاعدة فقهية 
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شامل لهما”"والمراد كالضأن في تكميل النصابءوكذا في الأضحية»والربا"'», لا في”") 
أداء الواجب:- كما في الفتح”»»والأبمان»حي لا يحنث بأكل المعز فيما إذا حلف لا يأكل 
لحم الضأن؛لما مر. 

(ويؤخذ لشت من الضأنءوهو ما تم لها سنةء(في زكاقها) - أي الغنم -دلا 
اججدّع).وهو ما أن عليه أكثرهاءوقيل ما تم له ثمانية أشهرءوقيل سبعة»وقال الأقطع:" 
الجذع عند الفقهاء:ما قدر له ستة أشهر"”ءقال في البحر:"وهو الظاهر "9©,وهذا 
أعين تعيين الث هو ظاهر الروايةءلقول علي ضه:"لا يؤخحذ في الزكةة إلا القبي 
فصاع دا”".وروى الحسن” عن الإمام جسواز الجذعءوهو قوهما؛لقول عمر له 


9- في (ألعوره): ها. 

2 في (أ):الدبات. 

5- بي رج: إلاي. 

9 - انظر فتح القدير(؟- .)١41١‏ 

9 - انظر البحر الرائق (؟؛ - 87# 8). 

9" - انظر البحر الرائق(7- 7177). 

- قال الزيلعي في نصب الراية (796-1):"غريب »وأخرحه إبراهيم الحربيءفيٍ كتاب غريب الحديث؛:عن ابن عمر"»وتابعه على 
ذلك الحافظ ابن حجر قال في الدراية في تخريج أحاديث اللداية(١‏ - 704) :"لم أحدهءوأورده إبراهيم الحربي»من كلام ابن عمر ". 

9 - المقصود به الحسن بن زياد. 








"55١ 


ماقي الموظأ:"تأخذ الجذَعَة واليّة'”"»قال قِ التقفح:"وأما ما روع220 عم على 


فغريبوالدليل يقتضي ترحيح هذه الرواية '”"والخلاف في الضأنءأما في المعر؛فلا يوخذ 
منه إلا الث اتفاقا»» كما في الدراية»هذاءوأما الث من البقر؛فما تم له سنتان»ومن 
الإبل؛فما تم له خمسةءوالجذع من البقر؛ما تم له سنة» ومن الإبل ما تم له أربع 
سنين»وفيٍ أضحية الشارح”2 أن الثئي من الضأن.والمعز؛سواءءهذا كله عند الفقهاءءوقال 
أهل اللغة:" االجذع من البهائم»قبل الفينءإلا أنه من الإبل في السسنة الخامسة؛ومن 


- انظر الموطأ (١105-1؟7)؛ومن‏ طريق الإمام مالك أيضاءأخرحه الطبران في المعجم الكبير (0١-18)ءوني‏ الإسناد راو لم يسم »كمسا 
ذكر ذلك ابن حزم في المحلى (777-5)»ومثله قال الهيئمي في بجمع الزوائد ( -70)بيد أن له إسنادا آخرءعند ابسن أبي شسيبة في 
مصنفه (؟ --778)ءومن الطريق ذاتها أخرجه البيهقي أيضا في السنن الكبرى (5 - )٠١١‏ وقد أعل ابن حزم هذه الطريق أيضا في 
المحلى (ه -577) بقوله :"لم يرو هذا عن عمرءمن طريق متصلة؛إلا من طريقين؛ إحداهما:من طريق بشر بن عاصم بن سسفيان»عسن 
أبيه و كلاهما غير معروف "ءبيد أن الحافظ ابن حجر قال في التقريب ":)177-١(‏ بشر بن عاصم ٠ ٠٠‏ ثقة من السادسة ".وهنا ييسين 
أن بشرا معروفءوليس كما قال ابن حزم :وكنا أبوه عاصمءقال ابن حجر في تقريب التسهذيب ١(‏ - 586):" صدوق مسن 
الثالثة". كما أن ابن حزم أورد في المحلى (ه -5707)»إسنادا النا عن عمر ضَنه؛وضعفه بعكرمة بن خصالدءإلا أن النسووي صحح 
روايته»كما حكاه الزيلعي في نصب الراية (706-1)»وصحح روايته أيضا الحافظ ابن حجر قال:" ورواه ابسن حسزم»مسن طريسق 
أيربيعن عكرمة بن خالد.عن سفيانء نحوه »وضعفه بعكرمة بن خالد, وأخطأ في ذلك ؛لأنه ظنه الضعيفءو لم يرو الضعيف هذا ءإنفا 
هو عكرمة بن خالدءالثقة»الثبت "انظر تلخيص الحبير (1 -- 54١)ءوبذا‏ نعلم صحة الرواية في ذلك عسسن عمسر رضي الله تعالى 
عنه؛لتعدد المخرج. 

- في جميع النسخ (ما مر)»والتصويب من فتح القدير (؟- .)١87‏ 

7 - انظر فتح القدير(؟-187). 

29- حكاه أيضا في بدائع الصنائع (؟77-1). 

27 - انظر تبيين الحقائق .)75-١(‏ 











البقر»والشاةءفي السنة الثانية"7)»وعن الأزهري27:"الجذاع من المعز لسنة»ومن الضأن 
لشمانية أشهر”" »قال في البحر :"ولح أر الجتدع من المعز عند الفقهاء". 

[ما لا زكاة فيه من النعم] 

(ولا شيء في الخيل) السائمة؛إذ الباب” المعقود لهاءفلا ير د أن فيهازكاة 
التجار حيث كانت لها" اتفاقا:وهذا قوهما"؛لما أخرجه أصحاب الكتب الستة من 
قوله عليه الصلاة والسلام: (ليس على المسلم في عبدهءولا في فرسه صدقة )'”»زاد 
سل (إلا صدقة الفطر)”''©) وقال الإمام:إن كانت سائمة للدرءوالنسلءذكوراءو 
إناثاموحال عليها الحول؛وجب فيها الزكاة؛ غير أنما إن كانت من أفراس العرب؛ ير 
بين أن يدفع عن كل واحد ديناراء وبين أن يقومها؛ويعطي عن كل مائيَ درهم 
خمسةءوإن كانت من أفراس غيرهم؛قرّمها لا غير؛وإن كانت ذك وراءأو إنائا 





- انظر لسان العرب (م -47)ءالقاموس النحيط("_ - ؟١١).‏ 

(2- هو محمد بن أحمد بن الأزهرءالهرَوِيأبر منصورءقال عنه في أيحد العلوم (7-7):”كان قد رحل؛وطاف في أرض العسربءقي 
طلب اللغةءوكان جامعا لشتات اللغة,مطلعا على أسرارهاءودقائقهاء وصنف ف اللغة كتاب التهذيبءوهو من الكتب المختارة؛يكون 
أكثر من عشر محلداتءوله تصنيف في غريب الألفاظ الي استعملها الفقهاء؛ي بحلد واحدءوهر عمدة الفقهاء؛في تفسير ما يشسكل 
عليهم:من اللغة المتعلقة بالفقهءو كان عارفا بالحديثءعالي الإسناد.ثخين الورع"»ترفي عام ٠/ااه‏ ءوانظر الأعلام (ه-0711). 

- انظر لسان العرب (م -ثم4) . 

29 - انظر البحر الرائق (#7 073707 

- ساقطة من (ه). 

9 - يريد المؤلف بيان عدم ورود اعتراض على إطلاق صاحب المان أن ليس في الخيل زكاة؛بسبب القول بوجوب زكاة التحارة 
فيها؛ذلك أن هنا الباب مخصص للحديث عن زكاة السائمة»وليس عروض التحارة. 

- يي للتجارة. 

9 انظر الإجماع لابن المنذر -١(‏ © 5)ءبيد إن الصنعان في سبل السلام )١77-7(‏ قال :"وقالت الظاهريسة:لا تحب الزكاة في 
الخيل؛ولر كانت للتجارة»وأحيب بأن زكاة التحارة واحبة بالإجماع؛كما نقله ابن المنذرءقلت كيف الإجماع؛وهذا خلاف الظاهرية ". 
29 يريد أيا يوسف .ومحمد بن الحسنءانظر فتح القدير(؟-187). 

- انظر صحيحي البخاري (077-95)ءومسلم (؟599-1) . 

9- انظر صحيح مسلم (719/5-1). 
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فقطهفروايتان؛أشهرهما عدم الوجوب .كذا في المحيط”"»وفي الفتح :"الراجح في 
الذكور؛عدمه.وفي 0 الوجحوب””"»وأجمعو”" أنها لو كانت للحم لءأو الركوبءأو 
علوقة؛فلا شيء فيهاء وحزمٌ م بقوههما لما في الخانية2:"قالوا:الفتوى على قوهما" .وكذا 
رحح قولهما في الأسرار»وأما شمس الأئمة”©»وصاحب التحفة2 ؛فرجحا قول أبي 
حنيفة» وأجمعوا أن الإمام لا يأخذها حبر"»واختلف المشايخ في اشتراط النصاب؛على 


(و البغال»والحمير)السائمة؛إجماعا”؛لقوله عليه الصلاة والسلام : 
1 برل ع فيهن شيء؟ إلا هذه الآية الجامسغة الفاذة فمن يعمل مثقال 
ذرة؛خيرا يره»ومن يعمل مثقال ذرة؛)شرا يره )20»وأستدل في غاية البيان على نفي 
الرععوت فو عليه العيةة راشيكة ين لتتهوولا و الكسف رولا 
ف الشّّة(” ')»صدقة)7'»فالأول:الخيلءوالثاني:الحميروالثالث:البقر العوامل: كمل 


('2- انظر البحر الرائق (* - 5787). 

©- انظر فتح القدير(؟_ .)١8©‏ 

(2- وافقه في ذكر هذا الإجماع صاحب سبل السلام (177-5). 

29 - انظر الخانية .)537١-1(‏ 

7 - انظر المبسوط للسرخسي (؟188-1). 

9 - انظر تحفة الفقهاء .)5841-1١(‏ 

" - انظر فتح القدير(؟-87١).‏ 

29- ل أقف على هذا الإجماع من مصدر آخخر ءفي حين قال ابن حزم في المحلى (ه-779):" وأما الحمير؛فما نعلم أحدا أوحب فيها 
الزكاةءإلا شيئا ٠٠.٠عن‏ منصورءعن إبراهيم النعيءقال منصور: سألته عن الحموؤ أفيها زكاة؟ فقال إبراهيم: أما أنا فأشسبهها 
بالبقرءولا نعلم فيها شيئا”ءوهذه الرواية عن النخعي؛أخرجها ابن أبي شيبة لي مصنفه (؟787-5) بإسناد صحيح. 

- انظر صحيحي البخاري (870-1) »ومسلم (181-15). 

"2 - في (أ): النخقة.و(ه):النخمة. 

9 لم أحده بهذا اللفظءوقرييا منه أخرج البيهقي في السنن الكبرى(4- 114١)»عسن‏ أبي هريرة ضيه قال:قسال رول الله 


, 09 و 8 54 د 
2 عفرت لكم عن صسدقة الجبهةوو الكدسة واتسة "ومن طريق أي معاذ.وهر سليمان ابن أرقمءقال عنهدهقي التقريب -١(‏ 
6 سليمان بن أرقمء البصريءأبو معاذ»ضعيف.من السابعة”؛فالحديث ضعيف,إلا أن الربيع بن حبيب»أخرج في مسنده بإسناد- 
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في الديوان”"'وإذا لم يجب في الحمير؛ لم يحب في البغال؛لأنها من نسلهماءو معلوم أنماأن 
كانت للتجارة كان فيها الزكاة»(و الحمّلان) بضم الحاءءو قيل: بكسرها أيضاء جمصع 
حمل- بفتحتين - ولد الشاة في السنة الأولى»(والفصلان)جمع فصيلءولد الناقة»قبل 
أن يصير ابن مخاض”"»(والعجاجيل)جمع عجول» ولد البقرة حين تضعه أمه لإى. 





سحسن (1-/177):" عن ابن عباس عن النبي #تقال:"ليس فق الحاةة ولا ف الشعةعولا ف اول ف انهه انع فق هذا 
يصح الحديث بشواهده. 

وار »قال في لسان العرب(7-5١):”‏ وف الحديث :ليس في الإبل الحا صدقة »وهي العوامل» ميت حارة؛لأنها تحجر 
حراءبأزمتها ..' 

والكسعةقال في لسان العرب(8-١١05:‏ " والكسعة :الحمر_السائمة »ومنه الحديث :ليس في الكسعة؛صدقة". 
وال قال في لسان العرب (05-7): ات اليقر العرامل ؛والنسحة :الرقيق من الرحالءوالنساء.. .و كان الكسائي يقول:إنها ا 
العا »بالضم ء وهو البقر العوامل..قال علب :والصواب هو البقر العوامل ..واختار ابن الأعرابي من هذه الأقاويل ل 
التجير .0 

وابهةءقال / في لسان العرب(7١-185):”‏ اللبهة :الخيل ولا يفرد لما واحدءوفي الحديث :ليس في كا ...صدقة 

...وقال أبو معي #اطبهة الرحال الذين يسعون في حمالقهأو مغر أو حبر فقير؛فلا يأنون أحدا إلا استحيا من ردهمء.." 
- في (أ)»و(ه):الديون. 

2 كتب في حاشية (د):فائدة:قال العلقمي في شرح الحامع الصغير عند قوله 2 :إن خخياركم أحسنكم قضاء. ... [مكان النقط 
كلام لم يتضح لي] كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة ضَيُبْمَال كان لرحل على النبي ف سن من الإبلء ٠‏ . وهو حوارءثم بعد 
فصله من صلم في السنة الثانية؛ابن مخاضءوبنت مخاضءوف الثالثة ابن لبونءوبنت لبسونءوق الرابعة حسقءوحقةةءوقفي 
الخامسة : حذة وجذعةعوي السادسة هوي السابعة رباعي»ورباعية»وفي الثامنة سدّسء»وسّديسةءوف التاسسعة بازلءوق 
العاشرة مخلفةانتهى. 

ثم رأيت مثله في شرح الروض»وضبط حوار»بظم الحاءءوبالراءءو رباع بفتسح السراءءو سدس ءبفتح السسين 
والدال»و محل وبضم الميم»واسكان الخاء المعجمةءو كسر اللام»وبازل على ما ذكر العلقميءثم لا يختص هذان:أي بازليو 5 
باسمءبل يقال بازل عام»وبازل عامين فأكثرءومخلف عام ومخلف عامين فأكثرءفإذا كبر»أي بأن حاوز الخمس سنينء بعد العاشرة: كما 
ف الشرّئ انهو عودءوغر دة بفتح العين»وإسكان الواوءفإذا هرمءفالذكر قحم بقح القافء. وكسر الحاء المهملة:والأتى 
ناب»وشارف_انتهى. 
وانظر في ذلك لسان العرب (11١-077).ءوالقاموس‏ المحيط .)١7-4(‏ 
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شهر» كما في الْغْب9, يعي" لاشيء في الصغار من السوائمءوهذا عندهما”"»وأوجحب 
الثاني واحدة منها'ءقيل: المسألة مشكلة إذ الوجوب متوقف على الحولءوبعده ل تبق 
صغارا! 

فقيل:صورقا مَلّك نصابا منها في أول الحول؛هل ينعقد الحول عليها؛فتجب فيها 
الزكاة عند تمامه,ءأو لا؟ 

وقيل: كانت له” الأمهات؛فولدت في نصف الحولثم ماتتءوتم الول على 
الأولاد صغاراءقال في الحجيط”©:وهذا أصحءولعل وجهه؛أنه على التصوير الأول؛لم يق 
محلا للنزاع؛حيث يوجد الواحب.وهو الطعن في السنة الثانية» كما نبه عليه في الحواشي 
السعدية”" و المراد بالنصاب: خمس وعشرون من الإبل؛أو ثلاثون من البقر »أو أربتعون 
من الغنمءلا خمسة من الإبل؛لأن الثاني أوجب واحدة منها؛وذلك”" لا يتصور في غسير 
هذا المقدار,والخلاف مقيد يما إذا لم يكن فيها كبارءفإن كان؛كما إذا كان له مع تسعة 
وثلاثين حملا مسن» وكذلك في الإبل» والبقر؛كانت الصغار تبعالماءو وجب 
إجماعاءكذا في الدراية9 2 , 


20- انظر المغرب (ص 0704. 
27- ساقطة من .)١(‏ 

27- قصد أبا حنيفة »ومحمد بن الحسن. 

29- أي من نفس سنها (صغيرة)؛وليس عليه عندها أن يقدم للصدقة السن الى وردت الأحاديث بها. 
“- في (ألءورهم): ها. 

9 - انظر البحر الرائق (؟ - 775). 

- انظر الحواشي السعدية (؟87-1١)»طيعت‏ ذيلا على فتح القدير. 

9 - يقصد أبا يوسف. 

7" - ساقطة من (ب)ءوفي (أ)»و(ج)»و(ه):ذاءوما أثبته من (د). 

7" - انظر البحر الرائق ( - 7754). 
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ع إن كانت التندونظل أعةك يوان كانت ينه و مهل ويزدق مجاحب 
الملل شاة وسطاءوأن كانت دون الوسط؛لم يجب إلا هذه؛ فإن هلكت الكبيرة بعد 
الحول؛بطل الواجب عند الإمام»و محمد وعند الثاني: يحب في الباقي تسعة وثلائون حزءا 
من أربعين جزءا من حمل. 

ثم الأصل الذي يعتبر في حال اختلاط الصغار بالكبار؛أن يكون العدد الواحب في 
الكبار موجوداء كما إذا كان له مسنتان ومائة وتسعة عشر حت سملا حيث يجب 
مسنتان ف قوهمءأما لو كان له مسنة»ومائة وعشرون حَملا؛وجبت مسئة واحدة 
عندهماءوقال الثان :مسن وحمل وعلى هذا لو كان له تسعة وخمسون عجولاءوتبيع؛ 
كذا في غاية البيان22 . | 

(و)كذا (لا) يجب (في العلوفة)»بفتح العين»ما يعلف من الغنمءوغيرهاء 
الواحدء وا دمع سواء.وبالضم؛جمع علفءيقال علقت الناقةءولا يقال أعلفتها(”. 

(ولا) يحب أيضا(في العوامل ).والحواماء لخسير: ( ليس في 
الحوامل»والعوامل؛والعلوفة»صدقة)7"؛ولأن السبب هو المال النامي»ودليله الإسامةءأو 
التجارة؛و لم يوجداءحى لو كانت العلوفة للتجارة؛ كان فيها زكةة التجارة» بخلاف 
العوامل. 


" - انظر البحر الرائق (؟ - 5714). 

27- انظر لسان العرب (588-9). 

7 لم أحده يهنا اللفظ في شيء ما وقفت عليه من كتب السنة؛وأخرج أبو نعيم لي مسند أبي حنيفة (501-1) عن علسي بسن أبي 
طالب ضيكبُسوقوفا :”ليس في العوامل:والحمائل»صدقة”و إسناده صحيحءو أخرج أبو داود في سننه (494-7) من حديث زهسيرءعسن 
عليءقال زهير :وأحسبه عن النني ان قال: (....وليس على العوامل شيء..),وهو ما أخرحه الدارقطئٍ أيضا(؟7-5١٠١)من‏ طريق 
زهير؟إلا أنه حزم برفعهءفعلى هذا يصح الحديث مرفوعاءو في نصب الراية(0-5٠5”)‏ :"قال ابن القطان هذا سند إ[يعنٍ ما رواه 
الدارقطي] صحيح ". 
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(ولا) يجب أيضا (في العفوى.وهو ما بين التُصّبءوهذا قول الإمام؛والثاي؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام : ( في خمس من الإبل السائمة؛شاة؛ وليس في الزيادة شيء»حى 
تكون عشرا )2"7»ذكره ابن الموزي في التحقيق7", وقال محمدءوزفر: الواحب عن الكل. 

وأثر الخلاف يظهر في من ملك تسعا من الإبل؛فيهلك بعد الحول منها أربيعةةهلم 
يسقط شيء عند الإمام؛والثاني»وعند محمدءوزفرءيسقط أربعة أتساع شاة»وعلى هذا لو 
كان له مائة وعشرون من الغنم؛فيهلك بعد الحول منها ثمانون. 

وهذا لأن العفو تبع؛فحق امالك أن يصرف إليه؛ كمال المضاربة إذا هلك يصوف 
أولا إلى الربح»ولذا قال الإمام:لو كان له نصب؛صرف المالك إلى العفوء ثم إلى النصاب 
الأخير» ثم إلى الذي يليه إلى أن ينتهي إلى الأول»وأبو يوسف يصرفه إلى العفويثم إلى 
النصاب شايعاءكذا في الشر 7" ءوف المحيط”):ظاهر الرواية عنه؛كقول الإمام؛ فلو كان 
له أربعون من الإبلءفهلك منها عشرون بعد الحول؛وجب عليه أربع شياه )عند 
الإمام؛وعند محمد: نصف بنت لبون» وعلى ما عن الثاني»عشرون جزءا من ستة وثلائين 
جزءا من بنت لبون. 

وأعلم أن العفو عند الإمام في جميع الأموالوخصاه” بالسوائم »كذا في غاية 
البيان29. 


م 


29- لم أحده هذا اللفظ؛رغم أن ابن الجرزي ذكره في التحقيق (4)77-1وعزاه إلى أبي يعلى »وأبي إسحاق الشيرازي قال ابن حجر 
في الدراية -1١(‏ 565):" لم أحده". 

- انظر التحقيق في أحاديث الخلاف (19-/77). 

7 انظر تبيين الحقائق (519497548-1). 

9ح انظر البحر الرائق (؟ - 778). 

- يقصد أبا يرسفءومحمد بن الحسن. 

- انظر البحر الرائق (* - 778). 








7” 


[زكاة المال الهالك بعد الوجوب] 


(و)كذا (لا) يجب (في امالك بعد الوجوب),أي وجوب الزكاة؛لتعلقها بالعين قاعدة فقهية 


لا بالنمة. 

دل على ذلك قوله تعالى:9[ وفي أموالهم حق للسائل وامحروم# »وقوله عليه 
الصلاة والسلام : (في الأربعين شاة؛شاة)”"»وكذا قوله: (وفي الرقتوربتع العْش)9 لا 
فرق في ذلك بين ما إذا تمكن من الأداء؛بأن وجد الفقير في الباطنة»أو الساعي في الظاهرة 
»وأخرها حى هلك” ,أو لاء اختلف فيما لو منع الإمامءأو الساعي»حى هلكء.والصحيح 
الذي عليه العامة أفما لا تحب؛لأن الساعي وإن تعين؛لكن للمالك رأي في اختيار محل 
الأداءءبين العينءأو القيمةءثم القيمة شائعة في محال كثرة؛والرأي يستدعي زماناءفالحبس 
كذلك. 

قيدَ بالفلاك؛لأنه لو استهلك النصاب؛ضمن الواحبءوفي الحتيى :"لو حبسها عسن 
العلفءأو الماء حي هلكت ؟ قيل: هو استهلاك؛فيضمن» وقيل:لا؛لأنه لو فعل ذلك في 
الوديعة؛ لم يضمن؛فكذا هذا" انتهى» والذي يقع في نفسي ترجيح الأول» ثم رأيته في 
البدائع؟ جزم بهءولم يحك غيره. 


.1١94 - الذاريات‎ 2 

27 أخحرحه أبو داوود (48-7) مرفوعا من حديث ابن عمر نوق سنده سفيان بن حسين الواسطي» قال ف التقريسب(١-‏ 
)١ 5‏ :" ثقةءفي غير الزهري"ءوالرواية هنا عن الزهريء إلا أن له متابعا عند ابن ماحه )09/7/-١(‏ وهر سليمان بسن كثشير 
العبدّي»أخرج له الجماعة:وقال في التقريب(١-94؟)‏ :"لا بأس بهءفي غير الزهري"»وكما أسلفت الرواية هنا عمسن الزهري إلا أن 
متابعة سفيان له تعضد الرواية»قال في نصب الراية(7748-17):”وقد تابع سفيان بن حسيء على رفعه سليمان بن كثير »وهو ممن اتفق 
البخاري؛ومسلم على الاحتجاج يحديثهوقال الترمذي في كتاب العلل: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديثءفقال:أرحو أن 
يكون محفوظا.."ءفالحديث صحيح لغيره. 

9 - أخرجه البخخاري (0717-7). 

22 _ يقصد النصاب. 

7 - نظر بدائع الصنائع (7-9؟). 
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واستبدال مال التجارةءعال التجارة؛ليس استهلاكاءبلا حلاف" سواء استبدها 
يحنسهاءأو بخلاف جنسهاءإلا أنه إذا حابي فيه؛ما لا يتغابن الناس في مثله فإنه يضمن قدر 
زكاة المحاباة»وبغير التجارة استهلاك:وقيده في فتح القدير” بما إذا نوى في البدل عدم 
التجارة عند الاستبدالءأما إذا لم ينو وقع البدل للتجارة»واستبدال السائمة؛بالسائمة؛إن 
كان بخلاف جنسها؛بآن باع الإبلء بالبقرءأو البقرء بالغنم»استهلاك إجماعا”؛ وإن كان 
بحنسها؛فكذلك عند أصحابناءخلافا لزفر»والفرق كما في البدائع2:إن الواحب في مال 
التجارة متعلق بمعين؛وهو المالية»أو القيمة»وفي السائمة بالعينءلا بالمعينء»ألا ترى أنه لو كان 
له مس عجاف.من الإبل لا تساوي مائيٍ درهم»وجب فيها الزكاةءثم إذا حضر المصدق 
وقت البيع؛سحمَيْرَ بين أحذ القيمة من البائع وإمضاء البيع» وبين أخذ الواحب من العين 
المبتاعة؛ويبطل البيع بقدر الواحبء بخلاف ما إذا باع الطعام العَشّري؛فإن المصَدَّق يأخذ 
من البائع أن شاءءأو من المشتري؛حضر قبل الافتراقءأو بعده؛لأن تعلق العشر بالعين أكثر 
من تعلق الزكاة. 

وإقراض مال التجارة بعد الحول ليس استهلاكاءوأن نوى المالءوكذا إعارة”) 
ثوب التجارة »كذا في الخانية0 . 


كت وحكى عدم الخلاف في بدائع الصنائع أيضا .)١5-5(‏ 
- انظر فتح القدير(؟ -3١؟).‏ 

20- وحكاه في بدائع الصنائع أيضا (؟5-1١).‏ 

9 - انظر بدائع الصنائع (؟5-1١).‏ 

- بي (أ»ور(ه): إعادة. 

- انظر الخانية (١-717).وقيد‏ ذلك مضي الحول. 


قاعدة فقهية 


قاعدة فقهية 
قاعدة فقهية 


قاعدةٌ فقهية 


قاعدة فقهية 








لليف 


ولو أزال ملك النصاب بغير عوض كالهبة من غير الفقيرءأو الوصية'"» أو بعسوض 
ليس يمال كالإمهار» وبدل الصلح عن دم العمد .والخلع»ونحوهاءأو بما ليس هو مال 
الزكاة» كالعيد للخدمة»صار مستهلكا. 

ولا يخفي أن هذا كله إذا كان29 بعد الحول,أما قبله فلا. 

ولو كان البدل مال الزكاة؛لا تحب إلا بحول جديد. 

أو يكون عنده دراهمءوقد اسَبَدَلٌ بأحد النقدين. 

ولو فعله فرارا من وكا كتير اعكد عمي ل شنا لأنى برسم رفيو 
الأصحء وأجمعوا أنه لا يكره للحاجة9؟. 7 

ولو رجع في هبته بقضاءءأو غيره»فهلكت عنده؛لا شيء عليه؛لأن الرجوع؛فسخ 
من الأصلء والنقود تتعين في مثله؛فعاد إليه قدي ملكه. كذافي الفتقح”ءوفي 
الظهيرية:"وَْبَ النْصّابءثم استفاد مالا في خلال الحولءثم رجع في الهبة؛يستأنف الحول 
في المستفاد من حين استفاده. فهذه المسألة؛تدل على أن الرجوع في الهبة؛ليس فسخا(للهبة 
من الأصلءإذ لو كان فسخا)” لما وحب استسننافه في السستفاد من وقت 
الاستفادة"”“انتهى»ولو قيل:إنه فسخ من الأصل فيما وقعت الهبة عليه؛لاندفع ما 
ذكرءوهذا لأنه لا يمكن أن يجعل فسخا من الأصل في المعدوم. 


29- في (أ): الغاصبة. 

7- ماقطة(أ). 

3 في (ج):للتحارة. 

9 - انظر قتح القدير(١-‏ 0707. 

27- ما بين القرسين ساقط من (أ)ءو(ه). 
29 - انظر البحر الرائق (؟ - 575). 


قاعدة فقهية 








تفص 


[الصدقة لو لم يوجد السن الواجب] 

(ولو وجب سن) - السن هي المعروفة.ثم سمي بما صاحبهاء كالناب للمسنة مسن 
النوقثم استعيرت لغيره كابن المخاضءوابن اللبون» كذا في المغر ب()»وذكر السن؛وأراد 
ذات السن:[و]”"إنما يكون في الحيوان لا في الإنسان؛لأن عمر الدواب إنما يعسرف”) 
بالسن- ولم يوجد - هذا اتفاقي؛لثبوت الخيار الآق مع وحود الواحب - دفع رب الملل 
أعلى منها - أي من السن الي وجبت - وأخذ الفضل من الساعيءأو دفع دونفاء؛ورد 
رب المال الفضل إلى الساعي. 

لم يقدره بشيء؛لأنه يختلف بحسب الأوقات غلاءءورخصا. 

وهو ظاهر في أن الخيار لرب المال في الوحهين؛والواقع أن الخيار له إنفهاهوفي 
الثاني فقط؛لقوهم :إن المصدق لا يجبر الساعي على قبول الأعلى»ورد الفضل؛لأنه يتضمن 
بيع الفضل من الساعيءو مبئن البيع على التراضي - فما في النهاية©: من أن الصواب 
أن الخيار إلى من عليه؛لأن الخيار شرع رفما بمن عليه الواجبءوالرفق إثما يتحقق بتخييره 
- ليس على إطلاقهءاللهم إلا أن يراد أن له الخيار ولو طلب الساعي منه الأعلى؛ 
فيكون له أن يتخير بين إعطائه؛ أو الأدن» -وما في غاية البيان2 من أن كون الساعي 
لا يحبر على أخذ الأعلى فيه نظر؛ لقولحم الخيار لرّبّ المال رفقا به؛لأن الزكاة وحبت 
بطريق الرفقءعفلو قلنا بعدم إحباره لعاد عللسى موضوعه بالنقض» وماقي 
البحر:"وقوهم: لا إحبار في الشراءءممنوع؛ لأنه ليس شراء حقيقياءولا ضرار على الساعي 
7" - انظر المغرب (صب 7737). 
7" - زيادة يقتضيها السياق. 
- ب (د): يكون. 
9 - انظر البحر الرائق (؟ - 777). 
7 - ساقطة من (أ)؛و(ب):و(ه) . 


29- انظر البحر الرائق (؟ - 779). 
- ساقطة من(ج). 











نفض 


بإجباره؛لأنه عامل لغيره والظاهر إطلاق الكتاب727- ممنوع7"؛وكيف يعود على 
موضوعة بالنقض؛مع جواز دفع القيمة»وكونه ليس شراء حقيقة»بل ضمنا لا يقتضي 
الإحبار؛ كيف و الفاضل على الواحب يصبر ملكا للساعيءولا طريق لتملكه إياه إلا 
بالشراء . 

والذي تحصل من كلامهم ثلاثة أقوال :- 

الأول: ما حرى عليه القَدُوري”»»واختاره الإسبيجابي»وذكره محمد في الأص ”© 
أن الخيار للمُصَدّق. 

و" الثاني: أن الخيار لرب المال مطلقاءوعليه جرى المصنسفء ولا خيار 
للساعيءإلا إذا أرادا المالك دفع بعض العين له عن الواجب» كما إذا أوجحب عليه بنت 
لبون فدفع بعض احتف فإن له أن لا يقبل؛لما فيه من عيب التشقيص”* »ذكره في البدائء9. 


و 


الثالث: ما قاله الصَرف: الصحيح أن الخيار إلى المصَدّق” '“؛إن كان فيه دفع 
زيادة» وإلى المالك؛إذا أراد دفع الأدوالزيادة؛لأنه دفع بالقيمة؛وفي دفع القيمة الخيار 


20 :9 
-انظر مختصر القدوري (صة” .)5١‏ 


7- انظر البحر الرائق(؟-786). 
- أي ما ذكر ف غاية البيان»والبحر الرائق» ممنوع في رأي المؤلف للأسباب الي سيذكرها. 
49- ساقطة من (ب). 
»- انظر القذُوري (ص 0.88 4). 
29 انظر الأصل (5-75). 
27 - ساقطة من(أ)عو»ب). 
9 - في (أ)ءو(ب):الشقيصءوف(ج):لتشقيصءوالتشقيص:من الشُقيص:وهر النصيب عانظر لسان العسرب (48-9)»والقساموس 
اغيط(؟-1١7).‏ 
9 - انظر بدائع الصنائع (5؟-14”). 
2- كتب حيانها في حاشية (د) ما نصه:ووقع هنا إطلاق المصدق على الساعي »وهو مشتبه برب المال»والفرق بينهما:أنه إن كان 
بالصاد المحففة»والدال المشددة المكسررة» فهر بمعئ آخذ الصدقةءوإن كان بالصاد المشددة»والدال المكسورة المشددة فهر المعطي لها 
أهس بحر. 
وانظر البحر الرائق (78-57؟)عوانظر لسان العرب .)١59-1٠١(‏ 








إنففا 


إليه إجماعا”":كذا في السراجءوفيه دليل لما قاله الشارح من :"إن ما في البدائع»من أنه لا 
خيار للساعيءإلا في تلك المسألة»غير مستقيم؛لوجهين : 

الأول: إنه مع العيب يساوي قدر الواحب وهو المعتبر في الباب . 

والثاني: إن فيه إحبار المصَدّق على شراء الزائد "”©.انتهى. 

يعن في صورة ما إذا دقع المالك الأعلى. 

[جواز دفع القيمة في الزكاة] 

(أو) دفع (القيمة)»لأن المقصود سد تحلة الفقير؛(وذلك يحصل بأي مال 
كان والتقييد بالسن المخصوص لبيان القدر)0"ءلا للتعيين؛) حي لو أدى ثلاث شياه 
سمانى»عن أربع وسطءأو بعض بنت لبون»عن بعض بنت مخاض؟جاز. 

وف كلامه رد على من ظن بدلية القيمة؛إذ شأن” البدل أن لا يجوز؛ءإلا عند 


تعذر الأصل. 

[الزمن الذي تعتبر عنده القيمة] 

م القيمة تعتبر عنده يوم الوجوبءوعندهما يوم الأدا وي السوائم تعتكبيبر يوم 
الأداء إجماعا”»؛هو الأصحء كما في المحجيط”"2» وكما يجوز دفع القيمة في الزكاة يجوز فٍ 


”2- وافق المولف في سياق هذا الإجماع ابن حزمءفي مراتب الإجماع(١-77)قال‏ :” واتفقوا على أن من أعطى زكاة مالهءأي مال 
كانءمن غير عين المال المزكىء ٠٠ ٠‏ من شيْء ايتاعه بمال له آخخرءأو من شيء وهب لهءأو بأي وحه جائز ملكه؛فإن ذلك جائرءوأنه لا 
يجبر أن يعطى من عين المال المزكى "2 بيد أن في إحزاء إخخراج القيمة في الزكاة؛ خلاف مشهور بين العلماءء قال في المغسئئي(7- 
017 7):”ظاهر مذهبهءأنه لا يجزئه إخخراج القيمة في شيء من الزكواتءوبه قال مالك.والشافعي» وقال الثرريءو أبو حنيفة: يجوز "ءإلا 
أن بالإمكان فهم كلام المولف على أن ف المسألة إجماعا بالنسبة لمن قال يحواز إخراج القيمة؛لأن مرضوعه هنا أن للمالك الخيار إذا 
أراد دفع الأدن والزيادة . 

- انظر تبيين الحقائق .)771١-1١(‏ 

7 - ما بين القرسين ساقط من (أ).و(ه). 

29 في (ج): إن شاء. 

7 - يريد إجماع من قال يحواز إخخراج القيمة؛لوجود الخلاف في إخراج القيمة . 

9 - انظر البحر الرائق (؟ - 778). 
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الكفارة»والصدقة»والفطرءوالعشرءوالنذر - بأن نذر التصدق بهذا الدينارءأو الخبز فتصدق 
بعدله دراهمءأو بقيمته -. 

[الأخذ من أوساط المال] 

(ويؤخذ) في زكاة السائمة (الوسط”") وهو أعلى الأدن»وأدن الأعلى؛لقوله عليه 
الصلاة والسلام: ( لا تأخذوا من حَرْرَات7" أموال الناس- أي كرائمها - وخذوا من 
حواشي أموالهم )20 -أي من أوساطها -؛ ولأن فيه 
نظرا من الحانبيين»كذا في الحداية». 

والخرّرَات. بالفتحاتجمع حَرْرَةبالحاء المهملة»وتقدم الزاي المنقوطة على الراءءفي 
اللغة المشهورة”"2» قال في غاية البيان:" وفي كل من التفسيرين نظر : 

أما الأول: فلأن تفسير الشيء بلفظ المحاز عيب؛ لأن حزرة المال خياره»والكرائم 
تستعمل في خيار الأموال»ونفائسها على المحاز . 


2- كنب حيانها في (د):”قال الِقهسّتان : والواحب الرسطءأي ما يتوسط بين الأعلى»والأدن؛لكن في الكافي: لو كان له حمس مسن 
الإبل»العيحاف؟نظ إلى بنت مخاض متوسطة لأا المعتبرة في انعقاد السببءوما فضل عنه في السن عفر وإلى قيمة أفضلهاء و تتقص مسن 
الشاة الو سط بتلك النسبة»فإن كانت قيمة بنت مخاض وسط؛مائة»وقيمة الأفضل؛حمسينءفالتفاوت بينهما بالنصف. فعرفنا أن الواحب 
في العجحاف شاة تساوي نصف قيمة شاة وسطهء و كنذا لو كان له ثلاثون بقراءمن العتحاف؟نظر إلى قيمة تبيع)ومسنة وسط"ءانظر جامع 
الرمرز (ص/ا7١).‏ : 

والقهستان هر محمد الخراسانء ثم القهسّتان» نمس الدين»قال عنه في كشف الظنون (9177-75١):"مرحع‏ الفتورىءله ٠٠٠‏ 
أعظم الشروح نفعاء وأدقها إشارة»ورمزاءكثير النفع؛عظيم الوقع»اسمه جامع الرموز شرح النقاية»عختصر الوقاية":توفي عام 577ه كما 
في كشف الظنرنءوفي الأعلام (11-19) جعل وفاته “5261هب. 
- بي (أ»ورج): حذرات . 
7 لم أحده نا اللفظ قال الزيلعي في نصب الراية(؟- 51):" قلت غريب هذا اللفظ"ءوقال ابن حجر في الدراية( -١‏ 
لم أحده هكذا "»بيد أن الأصل في هذا الباب هر حديث معاذ طبه الذي أخرحه البخخاري (244-7)ءو مس لم (00-1) 
ولفظه قال #قيط:" فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة»توحذ من أغنيائهم؛فترد على فقرائهمءفإن هم أطاعرا لك بذلك؛فإياك 
وكرائم أموالهم ".وهو بمعئ الحديث الذي ذكره المزلف. 
9 - انظر الطداية (1- .)١١7‏ 
7 - انظر لسان العرب (85-4١)ءوالقاموس‏ المحيط (8-1). 











وأما الثاي: فلأن الحواشي جمع حاشية؛و لم تجئ مع الوسط بل معناه خذوا من 
جانب من جوانبهاءمن غير اختيار» وهي في الأصل جمع حاشية الوب وغيره 
الحانبه2"0 كذا في ري9©:, 

قال في العناية:" وتفسير الحواشي بالأوساط هو الحق ؛لقوله ولأن فيه نظرا من 
اللخائنيت "200 

وفي الظهيرية9؟ له نخيل تمر جيد وَببرني)” 'ودقل» قال الإمام: يؤخذ من كل نخلة 
حصتها من العشرءوقال محمد:يؤخذ الوسط؛إذا كانت أصنافاءقال في البحر:" وهمذا 
يقتضي أن أذ الوسطءإنما هو فيما إذا اشتمل المال على جيد؛ووسطءورديء »أو صنفين 
منهماءأما لو كان المال كله جيدا؛)وجب واحدة من الكرائم؛لا شاة وسطءعند 
الإمامخلافا لمحمد "7" انتهى. 

وفي الدراية”2:وإن لم يكن فيها وس ط؛يعتبر أفضلها؛فيكون الواحب بقدره. 

[ز كاة ما استفيد من المال خلال الحولك] 

(ويضم مستفاد)»سواء كان حاصلا من الأصلء كالأولاد.والر بحأو : يكن 
كالارث؛ والمبه#ءو الشراءءو الوصية؛(من جدس نصاب إليه)؛ فيزكيه بحول الأصل. 


- ساقطة من (ب). 


27- انظر المغرب (ص17١)»‏ بيد أن صاحبي لسان العرب (741-7).والقاموس المحيط (780-5) لم يذكرا في معئ الحواشي أفها 
تأي معن الوسط. 

7 - انظر العناية (؟1- 88١)عطبع‏ ذيلا على فتح القدير. 

29 - انظر البحر الرائق (؟ - 76”؟). 

- في (ج):بسري. 

29 انظر البحر الرائق (5- 776). 

- انظر حاشية رد امحتار لابن عابدين(7-/7417). 
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لحف 


وأشار بقوله:إليه؛إلى أن الضمءإنما يكون ما بقي الأصل» حى لو ضاع؛اسستأنف 
للمستفاد حولاءمنذ ملكهءفإن وجد منه شيئا قبل الحول - ولو(" ييوم - ضمّه(”"؛وزكي 
الكل »كذا ف المبسوط””" . 

وكذا لو وهب له ألفا؛فاستفاد مثلهاءفي الحولءثم رجع الوامب بقضاء؛فإنه 
يستأنف حولا للفائدة»كما في المحيط". 

خمل كلامه ما لو كان له نصاب دينءثم استفاد مائة؛فإفها تضم إجماعا”» غير أنه 
لا يلزمه الأداء من المستفاد»عند الإمامءما لم يقبض أربعين درهماء وعندهما يلزمه:ءوأئر 
الخلاف يظهر فيما لو مات المديون مفلساء سقط عنهة"'؟ زكةة المستفاد عندهء لا 
عندهماءوما لو أدى عشّر طعامءأو أرضءأو صدقة فطر عبدليثم باع9؛ 
أثمان هذه إجماعا. 

والخلاف إغا مو في نثمن السائمة المزكاة””'©؛ قال الإمام :لا يضم 
وقالا':يضَحٌ»والفرق أن ثمن السائمة بدل مال الزكاة» وللبدل حكم الْبِدل منهء فلو قاعدة فقهية 


حيث يصم 


09 - ساقطة من (هب). 


9- في (ب):صمنه. 
- انظر المبسوط (47-7). 
297 - انظر البحر الرائق (؟ - .)77٠١‏ 
2 - وحكاه في البحر الرائق(؟-578). 
أقرل:مراده بالإجماع هنا أئمة المذهب؟وقد تقل ابن قدامة الخلاف ف المغي(740-7)قال:"وقال عكرمة:ليسس في الديسن 
زكاة»وروي ذلك عن عائشةءو ابن عمر رضي الله عنهم ". 
9 - في جميع النسخ سقط الزكاةءوهو خحطأءوما أنبته موافق لما في البحر الرائق (7- 775) نقلا عن المحيط:” سقط عنه الزكاة ". 
- ساقطة من(ب)»و(ج)»و(د). 
9- ساقطة من (ب)ءو(د)ءوعبارة البحر الرائق (7- 5٠‏ ”) نقلا عن المحيط أكثر وضوحاءقال:"صدقة فطر عن عبد الخدمة". 
9- أي باع صاحب المال تلك الأشياء ال سلف له أن أدى زكامهاء ثم ضم أثمانها إلى ما عنده من مال ؛فإنه يزكيها . 
0 في (د):الزكاة . 
9" - يقصد أبا يوسفءومحمد بن الحسن. 











يفف 


صَةّ؛لأدى إلى الغ" بخلاف ما م2 لأن البدل ليس مال الزكاة»وعلى هذا؛فيخرج ثمن 
السائمة؛بقوله: من حنس نصاب إليهء لأن(" الثمن عين السائمة حكماءولذا لو جعلها 
علوفة بعد ما زكاهاءثم باعهاءأو جعل عبد التجارة كذلك؛للخدمة »ثم باعه؛ضم. 

ولو أدى زكاة نقدو9 نم اشترى به سائمة؛لا يضما قلناءولو كان عنده نصابلن 
نقدان") .هما لم يضم أحدهماء كثمن سائمة مزكاة؛وألف درهميثم وهب له ألف»ضمّّت 
إلى أقروهما حولا من حين الهبة؛نظرا للفقراءءفلو ربح في أحدهما ضّم إلى أصله؛لأن 
الت يح بالذات أقري منه بالحال. 

[الحكم لو أخذ الزكاة ونحوهاءالبغاة ونحوهم من الظلمة] 

(ولو أخذ الخراج).أي خراج الأرض»كما في غاية البيان»والظاهر أن خعراج 
الرؤوس”2 كذلكء(والعشرءوالزكاة.بغاة).وهم قوم مسلمون؛خرجوا عن طاعة الإمام 
الحق”")؛بأن ظهروا؛فأخذوا ذلكء(لم يؤخذ) ما ذكره (مسرة أخسرى)؛لأن الإمام لم 
يحمهم.:والحباية بالحماية»لكن يفتون بإعادة ماعدا الخراج؛لأن مصرفه الققراءءوهم لا 
يصرفونه إليهم»بخلاف الخراج؛لأنهم مصارف له لكوفم مقاتلة»وقيل:إذا توى بالدفع 
التصدق عليهم؛ سقط عنهءوكذا الدفع إلى كل جائر؛ولذا قال في المبسوط”):"وما يأخذه 
ظلمة زمانناءمن الصدقات»و الخرأجءو الجنايات.و المصادراتفالأصح:أنه يسقط عن أرباب 
2- ي ():الشيء ءوفي (ج):أنئءوالنني هو: إيجاب الزكاة مرتين»على مالك واحدءفي مال واحدءفي حول واحد كذا في البحر 
الرائق(7-١‏ 4 7). 
- أي من الأمثلة قبل قليل حين قال :عشر طعامءأو أرض 5-7 
؟-في رب).و(ه): كانءوقي (أ): كاد. 
69 في (ج):بقرة. 
27 ساقطة من (ج). 
"- ني (أ)عو(ب)ءو(ه):الرأس. 
89 انظر تحفة الفههاء (؟-<مه ١)»وقال:"البغاة:قوم‏ هم شسوكةءومنعة:»وخحسالفرا المسلمين في بعمض 


الأحكام. بالتأويلء كالخوارج»وغيرهمءوظهروا على بلدة من اليلاد...”. 
9 - في حاشية (أ):مطلب ينظر فيما يأحذوه ظلمة زماتنا. 


قاعدة فقهية 


قاعدة فقهية 











اليف 


الأموال؛إذا نووا عند الدفع التصدق عليهم؛لأن ما بأيديهم أموال المسلمين»وما عليهم من 
التبعات؛فوق أموالهمءفلو ردوا ما عليهم؛ لم يبق في أيديهم شيء”"انتهي» وكان أمير 
جلخ ”ير حبت عليه كفارة بمين»فأفى بالصياه0"»وعلى هذا لو أوصى بثلث ماله 
للفقراء؛فدفع للسلطان الخائر سقطءذكره قاضي خان. 

فإنكارهم علي بحي بن يحي - تلميذ مالك - حيث أفيَ بعض مل وك المغاربة 
بالصوم؛غير لازم »»وتعليلهم بأنه اعتبار للمناسب المعلوم الإلغاء”)؛غير لازم" ؛لمواز أن 
يكون للاعتبار الذي ذكرناه»من فقرهمءلا لكونه أشق عليهم من الإعتاق.ليكون هو 
المناسب المعلوم الإلغاءءلكوفم لحم مال»وما أخذوه خلطوه به4وذلك استهلاك؛إذا 
كان لا يمكن تمييزه عنه - عند أبي حنيفة -؛فيملكهءويجب عليه الضمان؛)حىّ 


29 - انظر المبسوط .)180-١(‏ 
2- هو موسى بن عيسى بن ماهانءكما في حاشية ابن عابدين (510-1). 
7- المف هو محمد بن سلمة .كما في حاشية ابن عابدين (750-15). 
2 - القصة كما ذكرها الذهبي في سير أعلام النبلاء(١‏ ١-5717):"قيل‏ إن عبد الرحمن بن الحكم المرواني»صاحب الأندلس»نظر إلى 
حارية له في رمضانءهارا؛فلم بملك نفسه أن واقعهاءثم ندم»وطلب الفقهاءء و سأطم عن تربته»فقال:يجى بسن ييحيى؛صسم شسهرين 
متتابعين؛فسكت العلماءءفلما خرجراءقالوا ليحى:ما لك لم تفته بمذهبناءعن مالكءأنه مخير بين العتق» والصومءوالإطعام؟ 

قال:لو فتحنا له هذا الباب؛لسهل عليه أن يطأ كل يومءويعتق رقبة»فحملته على أصعب الأمور؛لكلا يعود”. 

أقول:وهل نحن من يفتحءومن يغلق؟ ٍْ 
- في (أ) :إلغاء»والمناسب معلوم الإلغاء هو: الذي علم من الشرع إلغاؤه.مع أنه مستحيل المناسبةءانظر شرح الكوكب اللنسير (4- 
74> 3 

؟- يشير المؤلف هنا إلى أن ا لم تكن من الوحه الذي ذكسره الإمام ذاتهبإلا أنما 

ملائمة؛حين ننظر إليها من وحهة أخرىءذلك أن المناسب الملائم:ما اعتير ترتب الحكم على الرصف فقطءانظر شرح الكركب المنسير 
(174-4)»وهنا الحكم بصيام شهرين متتابعين؛للوقاع في ار رمضان صائماءوهو حكم ثابت بنصءوهر محل إجماع أيضاءحالة عدم 
ما يعتقه»أو ما يطعمه؛والرصف هنا؛وإن لم يكن عين الرصفءإلا أنه من جنسهءحيث إن الظلمةءوإن ملكوا الأموال؛فهم على الحقيقة 
فقراء »وقد صرح بذلك في فتح القدير(7-١٠٠7)قال:"‏ لحواز أن يكون للاعتبار الذي ذكرناه من فقرهم ءلا لكونه أشق عليهم مسن 
الإعتاق". 











حص 


قالوا:يحب عليهم فيه الزكاة»ويورث عنهم غير ضائر - أي ضار”" -؛لاشتغال ذمتهم 
يعثله.والمديون بقدر ما في يده فقير » كذلك في التقفح“”"ءولا يخفى أن فيه تدافعا 
ظاهرا؛وذلك أن وجوب الزكاة عليه؛يؤذن بغنائه»وجواز الصرف إليه؛يقتضي فقره. 
وتنبه لما قيدنا به المسألة فيما مرَّءفأنه ما لا غين عنه هنا. 
وأعلم أن ظاهر الكتاب”2 أنه لا فرق بين الأموال الظاهرة©»والباطنّ©2 .وهو 
ظاهر ما رجحه السرّحسي”'»وفرّق في الواقعات بينهما حيث قال:" السلطان إذا أحذ 
الصدقات قيل: 
[1]- إن نوى الصدقة عليه: 
[أ]- لا يؤمر بالإعادة. 
[ب]- وقيل:الأحوط أن يؤمر بالأداء ثانيا)كما لو ل ينو؛لانعدام 
الفقرءوهو الاختيار”"2 الصحيح. 
-]١[‏ وإذا لم ينو»منهم من قال: 
[أ]- يؤمر بالأداء ثانيا؛ديانة. 


60 ساقطة من جميع النسخ ءوما أثبته من (ب)ءوأما في (د) فقد كتب حيالها "قوله :غير ضائر»هو اسم فاعل من الضير »ومعناه غير 
مضر عتأمل". 
أقول:ولم أحد ما يشهد هذا الاستعمال في كتب اللغة »فكأن ما وضع من تعليق بقوله:تأمل! يريد به طلب البحث . 
27 - انظر فتح القدير(؟- .)5٠١‏ 
7- أي مختصر القدُوري (ص 48). 
2 والأموال الظاهرة هي : السوائمءوما فيه العشر» والخراج؛ وما يمر به على العاشرءانظر حاشية رد المحخار لابن عسابدين(786-7), 
9 الأموال الباطنة هي : النقود »وعروض التجارة»انظر حاشية رد انختار لابن عابدين (56-1). 
9- انظر المبسوط(159-7١).‏ 


- في (ب):الاحتياج. 











لوكلا 


[ب]-وقال أبو جعفر”":لا يؤمر؛لآن أخذه صحيحلما أن له ولاية الأخذ. 

وهذا في الأموال الظاهرة. 

أما لو صادره؛ونوى بالمدفوع إليه الزكاة: 

قال المتأخرون:إنه يجوز»والصحيح أنه لا يجوزءوبه يفق”". 

وهكذا رححه في الولوالحية””". 

وفي البرازية :"السلطان الجائر أخذ صدقة الأموال الظاهرة يجوزء»وتسقط 
في الصحيحءولا يؤمر بالأداء ثانياءفإن صادرءوأخذ الحبايات»ونوى أن تكون عن 
الزكاة,أو نوى أن يكون اك م (زكاة)”"»والصحيح أنه لا يقععن 
اكه 

لو كوه ساعن فين الاسقه ا كن وعدت سه 

الباكورة” أو مسن يبشره بقدوم صديقهءأو المعلم في المكتبءإذا لم 
يستأجره يجوز”7". 


(عه عبد بن فيد ام بعك اعدو انءالبلّخيءالمشهرر بأبي حعفر؛حيث أطلقتءقال عنه في الجواهر المضيئة (ص 58):"إمام 


كبير»من أهل بلخءقال السمعان: كان يقال له أبو حنيفة الصغير؛لفقهه".توفي عام 7717 هسانظر الفرائد البهية (صل76١).‏ 

9 - انظر البحر الرائق (؟ -77107). 

7 - انظر البحر الرائق (؟ -7171). 

6 في جميع النسخ المسكن عوما أثبته من (ج): السسنكس: هو الضريبة الآنءقال في اللسان:"الحباية......و المكس :درا اهم كانت 
تؤوخحذ في بائع السلع في الأسواق في الجاهلية"(7- .)7١7١‏ 

- ساقطة من (ه). 

- الباكورة هي:أول الفاكهة»انظر لسان العرب(4-/70). 

- انظر البزازية (87680-54)»طبعت كامش الهندية. 














>41 


واعلم أن اشتراط أخحذزهم الخراج»وغيره»اتفاقي 7" حي لو يأحذوا منه 


سنين -- وهو عندهم - لم يوذ(" منه9© شيءءلا فرق في ذلك بين أن ينشيمء 


الإسلام في دار الحربءأو يدخل إليهم مسلماء إلا أنه إذا كان عللا بوحوب 
الزكاة يفى بإعادتهاءوإلا لاء كذا في الشر © . 

[تعجيل دفع الزكاة.لسنة,أو لعدة نصَب] 

(( ولو عجل ذو نصاب)”/.واحد من أي التصحب 
كان ((لسنين” )»(أو) عجل ذو نصاب (لنصّب))”" متعددة (صحح) تعجيلهه؛ 
سواء بقي الفقير على حالهءأو لا؛ بأن أيسر عأو ارتدءأو مات قبل الحول. 

أما الأول )؛فلأنه أدى بعد سبب الوجوب. 

قيد بقوله: ذو نصاب؛لأنه لو ملك أقل2 منه؛فعجل خمسة””' 2 عن 
مائتين»ثم تم الحول على مائتين»لا يجوز وفيه شرطان آخران: 


20- قصد أن عبارة الأحذ هنا ذكرت في درج الكلام اترضيحه؛فوقعت هكذا اتفقاءلأنهم ولو لم يأخذوا منهءلم يؤخذ منهءوانظسر 
البحر الرائق (5- .075.٠‏ 

© في (ه):يرحد. 

- ساقطة من (أ)»و(ب)ءو(ه). 

9 - انظر تبيين الحقائق .)7174-١(‏ 

- ما بين القرسين وضع عرضا عنه في (ب)بسياض لعله للقيام بالتصحيح بعد المقابلة. 

29- في(أ): لفقير هو لي (ه): الفقر. 

- ما بين القرسين وضع عرضا عنه في (ب)بياض لعله للقيام بالتصحيح بعد المقابلة. 

9 - يريد من قدم زكاة عدد من السنين وهو ذو نصاب فقط. 

ني (ب): أول. 


20 - ساقطة من (أ)»و(ه). 














ياف 


[1]: أن لا ينقطع التصاب في أثناء الحول»قلو عجل حمسة من مساتتينءثم 
هلك ما في يده إلا22 درهماء ثم استفاد؛فتم للحول على مائتين» حاز ما 
عجلء بخلاف ما لو هلك الكل. 

[1]: وأن يكون النصاب كاملا في آخر الحول» فلو عجل شاة من 
أربعين»فحال الحول وعنده تسعة وثلاثون؛فإن كان دفعها للفقير؛وقعت نفلاءوإن 
كانت قائمة في يد الساعيءفالمختار؛- كما في الخلاصة” - وقوعها زكاةءلا 
فرق في ذلك بين السوائم:والنقودءولا بين ما إذا كانت في يد الساعي حقيقةءأو 
استهلكها”",أو أنفقها على نفسه قرضاءأو أخذها من عمالته؛(لأنه كقيام العين 
حكماءإلا في السائمة؛فيما إذا أخذها من عمالته)”)؛فإها لا تقع زكاة؛لأها لما 
مرجت عن ملك المعجل بذلك السبب» فحين تم الحسول يصير امنا 
بالقيمة»والسائمة لا يكمل نصابما بالدين. 

فإن قلتَ:ما في ذمة9 الساعي دين؛والدين عن العين؛لا يحوز. 

قلت: هذا إذا كان الدين على غير الساعيءأما إذا كان على الساعي 
فيجوز؛لآن حق الأخذ لهعفالطلب منه.ثم الدفع إليه لا يفيد. 

ولو صرفها إلى الفقراءءأو إلى نفسه؛وهو فقير» لا تقع زكاة» وكذالو 
ضاعت (من الساعيءثم وجدها بعد الحول» وللمالك أن يستردها؛لأنه عينها 
لزكاة )هذه السنة؛ولم تصرءفلو دفعهما الساعي إلى الفقراء؛فلا ضمان عليه إلا 


"في (أم»ودهب):إلى. 

2- انظر حاشية رد انحتار لابن عابدين(797-7). 
" - في (ب):مستهلكها. 

29- ما بين القرسين ساقط من (). 

27- ساقطة من (ه). 


9 - ما يين القوسين ساقط من (ب). 


قاعدة فتهية 











اذك 


إذا فاه قبل»هذا عندهما(',أما عند الإمام فيضمن؛بناء على الاختلاف في الوكيل بدفع 
الزكاةءإذا أدى بعد أداء المو كَ بنفسه. 

وأما الثاني ؛فلأن النصاب الأول هو الأصل ف السببية»والزائد تبع»والمسألة مقيدة 
بما إذا ملك ما عجل عنه في سنة التعجيلءفلو كان عنده مائتا درهم؛فعجل زكاة ألف ثم 
استفادهاءو تم الحول وعنده ألف؛جاز عن الألف.وإن استفاد بعد الحول؛ لم يحز عن 
زكاقاءوعليه( الزكاة» بعد تمام الحول»من حين الاستفادة» كذا في المبسوط”".وعلى)؟؟ هذا 
تفرع ما في الخانية:"لو كان له مس من الإبل الحوامل؛فعجل شاتين عنهاءموعن ماقي 
بطوفاء ثم نتجت حمسا بعد الحول؛أجزأه»وأن عجل عم(" تحمل في السنةة الثانية!( لا 
يحوز””'»انتهى»وذلك”" أنه لما عجل عما تحمله في السنة الثانية) لم يوجد المعجل عنه في 
سنة التعجيل؛فلم تجز عما نوى التعجيل عنهءوهذا أراد» لا نفي الحواز مطلقا؛لأنه يقع 
عما في ملكه في الحول الثاني؛فيكون من المسألة الأولى؛لأن التعيين في الجنس الواحد لغوء 
وف الولوالحية :"لو كان عنده أربعمائة درهم»فأدى زدكاة حمسمائة”'»؛ظانا أنها 
كذلك؛ كان له أن يحتسب الزيادة للسنة الثانية؛لأنه أمكن أن تجعل”"'' الزيادة 


2- أي عند أبي يوسفءومحمد بن الحسن. 

' - يريد من قدم زكاة عدد من النصب وهو ذو نصاب فقط. 
- انظر المبسوط (786275-5). 

29- ما بين القوسين ساقط من (أ). 

©- ب (ب):كما. 
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9؟ - اتظر الخانية (577-1). 

9 - بي (م»و(ب): ذكر. 

9- ما بين القوسين ساقط من (ه). 

9 في جميع النسخ خمسة »وقد كتب حياها في(أ):"قوله خمسة ءلعله حمسمائة »كما في البحر"ءوهو كما قال انظر البحر الرائق(7- 
0 

- ف (أمءو(ج)ءو(ه): تعحلءوما أثبته من (ب)و(د)ءوهما كما في البحر الرائق (757-5).. 


قاعدة فقهية 
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تعجيلا"”'"ءقال في البحر:" وهذا مستئئ من تقييد المسألة””'"»وأقول:الظاهر أنه لا 
استثناء» وأن هذا من المسألة الأولى:ومن هنا اعترض في الفتح(© على إطلاق الجواز 
الواقع في المنانية©»وقد علمت ما فيه. 

و من فروع إلغاء التعيين في الجنس الواحد.ما” لو كان له ألف ييضءوألف 
سودءفعَجٌ2 خمسة عن السودءوالييضءفهلك قبل تمام الحول ما عين عنه؛لا زكاة عليه 
في الباقي»وكان المخرج عنهاءولو ضاع أحدحما بعد الحول؛كان نصف ما عجل عما 
بقي»وعليه تمام زكاة الباقي؛وكذا لو أدى عن أحدهما بعد الحول كان الأداء عنهما. 

والاراهعة والدتانين وعزوضن التخارة تنس واعد يديل الة ركذا الذي مشسم 
العين» حي لو عَبَجل عن العين»فهلكت قبل الحولءجاز عن الدين»ولو بعده؛لا يقع عنه . 


297- انظر البحر الرائق (؟ - 47 ؟7). 

- انظر البحر الرائق (7- 0747 وعبارته :" يستثئ منه ما إذا عجل غلطا عن شيء يظن أنه في ملكه". 
79 - انظر فتح القدير (5007-5). 

9 - انظر الخانية .)777-1١(‏ 

© ب (أ)ناأماء 

9 - بي (ب):يحمل. 
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وأعلم أن التعجيل بعد وجود السبب لا يخص الزكاةءبل كذلك لو عجل عقكر 
أرضهءأو ثمره:بعد الخروج قبل الإدراك؛واختلف الشيخان فيه قبل الخروج؛ فمنعه 
محمد وحوزه الثاني»والأظهر أنه لا يجوز في الزرع قبل النبات»وكذا قبل طلوع النمرةءفي 
ظاهر الرواية»و كذا لو عجل حراج رأسه. 

ولو نذر صوم (يوم معين)”"»فعجلهجاز عند الثاني» خلافا ملحمدءوعلى هذا 
الخلاف:الصلاةوالاعتكافء ولو نذر حج سنة كذاءفأتى به قبلها جاز2 عندهماء خلافا 
محمد كذا في السّراج”" . 


"2 - ما بين القرسون في (أ): يرمعينءوفي (ب) معين . 
90 ساقطة من )0 
( - انظر حاشية رد احتار لابن عابدين(7514-5). 
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(باب زحاة المال) 

قَدَمنا أنه”"2 اسم لما يتمول»ويدخر”"”» وهذا يتناول السوائم أيضاءإلا أن (ال )فيه 
للمعهود في قوله عليه الصلاة والسلام: (هاتوا ربع عشر أموالكم)7؛إذ لا خفاء أن المراد 
به غير السوائم؛لأن زكاتها غير مقدرة به.وهذا يستغغئ عما قيل:المال في عرفنا يتبادر إلى 
النقد, والعروض. 

وقدّمها على مس الركاز”»والعشر؛لأنهما كالمستفاد, ثم قدم النقدين على 
العروض؛ لأهما أصلان لسائر الأموال في معرفة القيم» وقدم الفضة»على الذهب؛اقتداء 
بكتبه وَيها)؛ولأنها أكثر تناولاءورواجا. 

[نصاب الذهب. والفضة. والواجب فيه] 

(يجب في مائتي درهم) - بيان لنصاب الفضة - (وني عشرين دينارا) -بيان 
لنصاب الذهب.فلو نقص النصاب منهما نقصانا يسيرا يدخحل بين الوزنين؛لا تحب كذا في 
البدائع9- (ربع العشر)»بضم العين أحد الأجزاء العشرةء لما أخرجه الشيخان: (ليس 
فيما دون حمس أواق صدقه)”"'؛وجاء : ( ليس في أقل من عشرين دينارا صدقهيوني 


2- في (ب):قدمناه لأنه . 

7 - انظر المبسوط (10-5١)وبدائع‏ الصنائع 517-19 1). . 

20 لم أحده ذا اللفظءولا قرييا منهءرغم أن صاحب البحر الرائق أورده أيضا(؟-77.0),.وهو في بدائع الصنسائع أيضا(١-‏ 
٠٠‏ ولعلهم تبعوا السرخسي صاحب المبسوط (5-7١)ءإلا‏ أنه لم يقل:قال يبل قال: وي الأثر. 

9 - بي رأ)ءو(ه):الزكاة. 

7 - انظر صحيح البخخاري(؟-/977)وصحيح مسلم (174-19). 

9 - انظر بدائع الصنائع .)١5-1(‏ 

'”' - انظر صحيحي البخاري (979-1)ومسلم(؟-51/4). 
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عشرين دينارا؛نصف دينار)”"2» وفي رواية الدار القطبي: (والأزقية أربعرن درهما)”''.وهي 
بضم الهمزة» -ولا يقال وقية؛خلافا" لما حكاه” اللُحيان0)- »وتشديد الياء 
أفعولة.من الوقاية؛لأنها تقي صاحبها مسن الضرر”"»وقيل :مسن الأوق"»وهو 
الفقل” .والجمع أواقيبتشديد الياءء و تخفيفهاءفمن شدد؛ جعل” 2 وزفها 
أفاعيل»ومن خفف؛جعله أفاعل»وهي الفضة مضروبة كانتءأو غير مضروبة»و 
السرقّة: المضروبة؛وأصلها ورق»لو كان التصاب منهما (تسبرا) -أي قطعة 
معدنء,أو) كان (جليا)»بضم الحاءء و كسرهاءوتش ديد الياء» جمع خليءبفتح 


2- ورد يبهذا اللفظ موقوفا عن علي ضيه وذلك في مصنف ابن أي شيية( 01-7 7)»وثبت معناه مرفوعا جما أخرحه أبو داوود -١(‏ 


٠‏ قال قي" وليس عليك شيء يعن في الذهب؛حتن يكون لك عشرون ديناراءفإذا كان لك عشسرون دينارا وحال عليها 
الحول؛ففيها دينار". 

7 أخرحه الدار قط (48-17) من حديث حابر ونه مرفوعاءقال سمعت رسول اط يم" ولا زكاة شيء من الفضة؛حى يبلغ 
حخمسة أواق.والوقية أربعون درهما".وفي سنده يزيد بن سنانءوهو ضعيف. كما قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير(؟-17). يد 
أنه ورد من السنة ما يصحح أن الأوقية أربعرن در*ماءوذلك ما أخرحه الإمام مسلم في صحيحه(47-7١٠)‏ أن عائشة رضي الله عنها 
قالت: "كان صداقه لأزواحه ني عشرة أوقية»ونشاءقالت :أندري ما النش؟ قال: لا ءقالت نصف أوقيةءفتلك حمسمائة 
درهم..."»ولدى حساب ذلك نعلم أن الأوقية أربعون درهما. 

60 لم يتعرض صاحب لسان العرب لكلام اللْحيانٍ بالتضعيفءفضلا عن ردهءبل حاء بما يقوي قول اللّحيانٍءقال في لسان العرب 
”:)105-١5(‏ وربما يجيء في الحديث وقية",والحديث قد خرحته آنفا . 

697 - كتب في حاشية (د) كلام لم أتمكن من استظهاره. 

اللّحيان:هو غلام الكسائي- هكذا يعرف -وواسمه علي بن المبارك وقيل بن حازم» ويك أبا الحسنءقال عنه في الفهرست -١(‏ 
0 لقي العلماءءوالفصحاء من الأعراب.وعنه أخخذ أبو عبيد القاسم بن سلامءوله من الكتب المصنفة كتاب النوادر". 

9 - انظر لسان العرب -١0(‏ 5 50) والقاموس الحيط(50-4). 

- ب (أ)ءوره)ءورب:الأواق. 

ا في جميع النسخ النقل .وما أثبته من كتب اللغة »انظر القاموس الحيط (” -510). 

"- في (أ)»و(ه):شد. 

"- في (أ»و(هف):وجعل. 

لك في جميع الأصول ورقة.وما أثبته من كتب اللغة؛إذ الهاء فيها عرض عن الواوءفكيف تتثبتهما معا !ءانظر لسان العرب -١١(‏ 
), 
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الحاء» وأسكان اللام؛ما تتحلى به المرأة من ذهب ,أو فضة؛وحلية السيفءجمعها تُحليسي”", 
ونبهه”" بقوله: (أو آنية), على أن الحكم ليس مقصورا على ما تتحلى به المرأة بل حلية 
السيفء و اللصحفءو المنطقة""كو النّجام »و السرجءو الأوان؛ إن تخلصت كذلك؛سواء 
نوى بها التجارة»أو التجملءأو لم ينو شيئاءكما في البدائع”©»وغيرهاء( ثم) يحب (في كل 
بس - بضم المعجة»أحد الأجزاء الخمسة» وهو أربعون درهماءأو أربعة مثاقيل- 
(بحسابه)؛ فيجب فيه من نصاب الفضة درهمءومن نصاب الذهب قيراطان؛ وأفاد 
أنه لا شيء فيما نقص عنهءوهذا قول الإمامءوقالا يجب فيما زاد مطلقا؛فيحب 
في الدرهم الزائد جزء من أربعين جزءا من درهم؛ لقول علي ذفه: ( فمازاد 
بحسابه)”'»وله”"2 قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ: (لا تأخذ من الكسور”" شيئاء)فإذا 
بلغ الوَّرق مائ درهم؛فخذ منهما خمسة دراهم, ولا تأخذ مما زاد.حى تبلغ أربعين 
درعما؛فتأخذ منها درهما)2» وقيل: المعين لا تأخذ من الشيء الذي يكون المىأخوذ منه 
كسوراء فسماها كسورا باعتبار ما تحب فيه فإن قيل:يحوز أن يكون المراد منه ما قبل 


27 - انظر لسان العرب(5 .)١84-١‏ 

59- في (ه):كهذه . 

- هي ما يربطه الرحل على وسطهءانظر القاموس انحيط(5589-7). 

- انظر بدائع الصنائع (109-5). 

ات أخخ رجه عن علي يه موقوفا »أو مرفرعاءعلى الشكءأبو داوود الي سننه (45-5) من حديث زهير عسسن علي طقال 
زهير: وأحسبه عن الني في أنه قال : ..٠(‏ فما زاد فعلى حساب ذلك ٠‏ ٠٠)ءإلا‏ أن الدارقطئ(7-7١٠١)‏ رواه من طريسق زهسير 
بحزوما برفعهءوليس فيه قال زهير وأحسبه. . .فعلى هذا يصح الحديث مرفرعاءوفي نصب الراية(770-7):" قال ابن القطان هنذا 
سند [يعئ ما في الدارقطي]صحيح". 

29 أي للإمام. 

7 - في جميع النسخ المكسورءوما أثبته فمن كتب السنة. 

9 أخير حه الدارقطئي(47-7).ولي إسناده المنهال بن الجحراحءقال عنه الدارقطئ بعد روايته للحديث:" أبر العطير ف.متروك 
الحديثءواسمه الخراح بن المنهال.وكان ابن إسحاق يقلب اسمه إذا روى عنه» وعبادة بن نسي لم يسمع من معاذ"» وأخسرج الحديسثك 
البيهقي أيضا (75-5١)ءمن‏ الطريق ذانهاءوقال عقبه:” هذا الحديث ضعيف حدا"ءوانظر لسان الميزان (49-5). 








المائتين؛ بدليل قوله بعد: ( فإذا بلغ الورق ... إلى آخره)ءفالحواب:أن المراد به ما قيبيل 
المائتين وما بعده؛لأنه قال: (إذا بلغ رّرق ... إلى آخره)»وعلى هذا فقوله: (فإذا بلغ ... 
إلى آخره)» وقع بيانا لقوله: (لا تأخذ من المكسور شيئا)؛لئلا يلزم التكرارءكذا في 
العناية'')»وحاصله أن تسميته كسورا باعتبار ذكر الحالءوإرادة المحلءوللزوم 
التكرار؛جعلت الفاء تفسيرية؛لا تعقيبة»واعترض عليه بأن قوله في الحديث: (فإذا بلغ 
... إلى آخره)ءلا يدل على ما ادعاه.و كيف يلزم التكرار؛إذا حمل الأول على ما قبل 
المائتين»والثاني على ما بعدهاءوما عن علي يحتمل ما قلناء وحديث معاذ محكم؛فلا 
يعارضهءإلا أنه في الفتح قال :"الله به أعلم””"»وأثر الخلاف يظهر فيما لو كان له 
مائتان وخمسة دراهم»مضى عليها عامانءقال الإمام: يلزمه عشرةءوقالا خمسة؛ لأنه وجب 
عليه في العام الأول خمسةءوثمن» فبقي السالم من الدين في الثاني تصاب إلا ثمن» وعنله لا 
زكاة في الكسور فبقي النصاب ف الثاني كاملاءوفيما إذا كان له ألف حال عليها ثلائة 
أحوال؛كان عليه في الثاني أربعة وعشرون.وفي الثالث ثلاثة وعشرون عندهءوقالا: يحب 
مع الأربعة والعشرين ثلاثة أثمان درهمءومع الثلاثة والعشرين نصفءوربع؛وثمن درهه”", 
ولا حلاف”' أنه يحب في الأول خمسة وعشرونء كذا في السراج” ).وما لو هلك بعد 
الحول من النصاب عشرون درهماءوجب أربعة عنده.وقالا:ونصفءوف المحيط:"ولا تضم 


إحدى الزيادتين إلى الأخرى ليتم أربعين درهماءأو أربعة مثاقيل عند الإمام؛ لأنه لا زكاة 


- انظر العناية (؟5-١١7)»طبع‏ ذيلا مع فتح القدير. 

27 انظر فتح القدير (5-5١؟)»ونصه‏ :" الله تعالى أعلم به". 

7 - قال ابن عابدين في منحة الخالق حاشية البحر الرائق(7- 740):"قلت:وليس كذلك بل صوابه (وثمن ثمن درهم) لأن الفارغ عسن 
الدين في الحول الثالث تسعمائة وحمسون درهما وخمسة أثمان درهمءفي تسعمائة وعشرين ثلاثة وعشرون درهماءول ثلاثين ثلاثة أرباع 
درهمءوق حمسة أثمان درهم ثمن ثمن درهم: كما لا يخفى على الخاسب". 

29- وحكى عدم الخلاف ابن عابدين في حاشية رد امحتار(؟-799). 

7 - انظر حاشية رد امحتار لابن عابدين (759-5). 
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في الكسورء وقالا:تضم”"ء(والمعتبر في النصابين وزفما أداء),أي من حيث الأداء» يع 
يعتبر أن يكون المؤدى قدر الواحب وزنا عند الإمام»والقان» و" قال زفر:قد تعتسبر 
القيمة»واعتبر محمد الأنفع للفقراء؛فلو أدى عن27 خمسة جيدة خمسة”2 زيوفا قيمتها أربعة 
جيدة؛جاز عندهماءوكره؛ وقال محمدءوزفر:لا يجوز؛حى يؤدي الفضإاءولو أربعة 
جيدة»قيمتها خمسة رديئة(عن حمسة رديئة)”'؛لم يجزءإلا عند زفرءولو كان له إبريق 
فضةءوزنه مائتان»وقيمته ثلاثمائة:إن أدى من عينه فلا كلامءأو من غيره جاز 
عندهماء خلافا محمد و زفرءإلا أن يؤدي الفضلءوأججمعوا؟ أنه لو أدى من خلاف 
جنسه؛اعتبرت القيمة»حى لو أدى من الذهب ما يبلغ قيمته خمسة دراهم من غير الإناء؛ ل 
يح في قولهم, لتقوم الحودة عند المقابلة بخلاف اللجنسءفإن أدى القيمة؛وقعت عن القدر 
المستحق» كذا في المعراج”"'؛(ووجوبا) أي من حيث الوجوبء يعي يعتبر في الوحوب أن 


”' - قال ابن عابدين في حاشية رد امحتار لابن عابدين(0777-7:” نقل بعض محشي الكتاب عسن شي خه محمد أمين 
ميرغن أن السّر حي نقل عن المحيط الخلاف بالعكسءوأن ما في البحر والنهر غلط.أه . 

قلت :وقد راحعت انحيط فرأيته مثل ما نقله السروحي »وصرح به في بدائع الصنائع أيضا"ءوانظر نحوا من هذا في منحة الخسالق 
حاشية البحر الرائق(7- 79)»وانظر البحر الرائق (7554-5). 

أقرل:ولدى مراحعة بدائع الصنائع (7-٠؟)‏ وحدت الصواب كما ذكره محشي الكتاب؛وذلك لأن الضم يحتاحه من يجعلى 

الزكاة في كل نصاب كاملءلا في أحزاء منهءوهو ما يقول به أب حنيفة رحمه الله تعالى » ولذا لا بد يقول بالضمءوعندهما لا يلزمه؛لأن 
الزكاة عندهنا تمب في الكسور بعد وحود أصل النصاب. 
27- ساقطة من جميع النسخ عدا (ج). . 
7- أي بدلءوالمراد لو أدى خمسة زيوفاءبدل خمسة جيدة؛أحزأه عندهماءوإن كانت في الحقيقة لا تساوي تلك الخيدة مسن حيث 
القيمة»رغم أنه ليس بأكثر نفعا للفقراء. 
29- ساقطة من (ب). 
7- ساقطة من جميع النسخ وما أثبته فمن البحر الرائق (47-1 ")» وكما ترى عبارته أتم. 
29- وحكاه في حاشية رد امحتار لابن عابدين(؟1-/59410). 


27ح انظر البحر الرائق (45 7). 
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يبلغ وزهما نصابا إجماعا(", حي لو كان له إبريق فضة»وزنه مائة وامسون.وقيمته 
مائتان؛ لم تحبءوكذا لو كان له أناء ذهب.وزنه عشرة مثاقيل»وقيمته مائتا درهم. 
(و)يعتبر (في الدراهم وزن سبعة.وهو) - أي ذلك الاعتبار- (أن تكون العشرة 
منها)»أي من الدراهم (وزن سبعة مثاقيل)»جمع مثقال»وهو الدينار -عشرون قبراطا- في 
الجاهلية»والإسلام»وأما الدراهم»فبعضها كان كالدينارءوبعضها كان ابن عشر 
قيراطاءوبعضها كان عشرةء إلى زمن عمر ‏ فطاب الخراج ببأكيره9) 
وأرادوا”؟ دفع الأصغر تخفيفاءفاست شار الص حابة فأجمعو» على أن 


'2- انظر الإجماع لابن المنذر (5+1 5)»ومراتب الإجماع لابن ححزم(880-1). 

7- في (أءور(ه::بأكترها. 

9 أي جميع النسخ:رامواءوما أثبته من (ج)ءوهر موافق لما في فتح القدير(؟-5١5).‏ 

9 لم أحد الرواية مسندة في كتب السنةءعلى أن الزيلعي صاحب نصب الراية»ينقل إجماع الأمة على ذلك عقال في تصب الراية 
(؟-7518):" والمعتير في الدراهم وزن سبعة»وهر أن يكون العشرة منها وزن سبعة مثاقيل؛بذلك جرى التقدير في ديوان عمسر بن 
الخطاب ضيه واستقر الأمر عليهءقلت:روى بن سعد في الطبقات [انظر الطبقات (ه- 575)] في ترجمة عبد الملك بن بووان رن 
محمد بن عمر الواقديء [قال عنه ابن ححر في التقريب(١-448)‏ :” متروك؛مع سعة علمه" ] حدثيٍ عبد الرحمن بن أبي الزنادءعسن 
أبيهءقال: ضرب عبد الملك بن مروان الدنانيرءوالدراهمءسنة حمس وسبعينءوهو أول مسن أحدث ضرفاءوتقش عليهاءقال 
الواقدي:وحدثنا خالد بن ربيعة بن أبي هلالءعن أبيهءقال :كانت مثاقيل الجاهلية الي ضرب عليها عبد الملك بن مروانءاثنين وعشوين 
قيراطاءإلا حبة بالشامي؛ و كانت العشرة»وزن سبعة؛ انتهى» وقال أبو عبيد القاسم بن سسلام في كتساب الأمسوال[انظير ككساب 
الأموا الوص 085)]:في باب الصدقة وأحكامهاء كانت الدراهم قبل الإسلام: كباراءوصغاراءفلما حساء الإسسلام وأرادوا ضرب 
الدراهم؛وكانوا يزكوها من النوعين؛ فنظروا إلى الدرهم الكبيرعفإذا هر ثمانية دوانيق»وإلى الدرهم الصغير؛فإذا هو أربعة دوانيق»)فوضعوا 
زيادة الكبيرءعلى نقصان الصغير؛فجعلوهما درهمين» سواء كل واحد ستة دوانيقءثم اعتيروها بالمثاقيل»و لم يزل المثقال في آباد الدهسر 
محدودا لا يزيدهولا ينقص؛فوحدوا عشرة من هذه الدراهمءاليَ واحدها ستة دوانيق»يكون وزن سبعة مثاقيل؛ سواء؛فاحتمعت فيه 
وحره ثلاثة: إن العشرة منها وزن سبعة مثاقيل»وأنه عدل بين الكبارءوالصغارءوأنه موافق لسنة رسول اط ويا في الصدقة»فمضت 
سنة الدراهم على هذاءواحتمعت عليه الأمة؛فلم يختلف أن الدرهم التام ستة دوانيق» فما زادءأو نقصءقيل فيه زائدءأو ناقص»والساس 
في زكواهم حمد الله تعالى»على الأصل الذي هو السنة» لم يزيغوا عنهوكذلك ف المبايعات.والديات على أهل الورقءوالله أعلم اتتسهى 
كلامه ملخصا محررا"»هذا كله من نصب الراية»وقد تعقب ابن عبد البر رحمه الله تعالى»أبا عبيدءقال في التمسهيد (٠٠-44١):”ما‏ 
حكاه أبر عبيد يستحيل؛لأن الأوقية على عهد رسول الله َي م يمر أن تكون مجهرلة المبلغ من الدراهم في الوزنءثم يوحب الزكساة 
عليهاءوهي لا يعلم مبلغ وزهاء. . .”كما حكى النووي ذلك أيضا عن القاضي عياضءقال في شرح صحيح مسلم(07-7):" قال- 
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يأخحذ من كل نوع ثلثه”'»فصار الدرهم أربعة عشر قيراطاءوعليه اسستقر 
الخراج:والدية»والمهر»ونصاب الزكاة»والسرقة . 

وف المَغرب”'"وغيره: أن التقدير كان في زمن عبدالملك.والأول هو المشهور. 

وأنكر ابن الْمَضْل لزومه:وقال المعتبر في كل أهل بلدة؛دراهمهم, وأفى به جماعة 
من المتأخرين؛وجزم به في الولوالجية”":والخلاصة”“»واختاره في المجقبى”, وجصع 
النوازل”"'»والعيون”"» كما في المعراج””»لأن هذه الزن لى تكن في زمنه عليه الصلاة 
والسلام؛ ولا شك في وجوب الزكاة فيه» قال في الفتح:"وهو الح" »فقد قال أبو 
عبيوا ذإ الدراهم وجد في زمنه قي كانوا يزكونه.قال:"لكن أقول: ينبغي أن يقيد ما 
إذا كانت دراهمهمءلا تنقص عن أقل وزن كان في زمنه عليه الصلاة والسلام؛فلا يحب في 


-القاضي عياض:ولا يصح أن تكون الأوقية, والدراهم مجهولة في زمن الني وهر يوحب الزكاة في أعداد منهاءويقع يما 
البياعات:والأنكحة كما ثبت في الأحاديث الصحيحة: قال:وهذا يبين أن قول من زعم أن الدراهم لم تكن معلومة إلى زمان عبد 
الملك بن مروانءوأنه جمعها برأي العلماءءوجعل كل عشرة وزن سبعة مثاقيل»ووزن الدرهم ستة دوانيق»قول باطلءوإنما معى ما تقل 
من ذلك أنه لم يكن منها شيء من ضرب الإسلام»وعلى صفة لا تختلفءبل كانت مجموعات.من ضرب فارسءوالروم "٠٠٠‏ ويوضح 
ابن خلدون الأمر في مقدمته(١-‏ 7576757) بقوله:"والحق أنهما كانا معلومي المقدار في ذلك العصر؛خريان الأحكام يومئذءتما يتعلق 
يما من الحقوق» وكان مقدارهما غير مشخص ف الخارجءوإنما كان متعارفا بينهم: بالحكم الشرعي ٠٠‏ ٠في‏ مقدارهماءوزتهما حق 
استفحل الإسلام»وعظمت الدولة»ودعت الخال إلى تشخيصهما في المقدارءوالرزن» كما عند الشرع ليستريحوا مسن كلفسة التقدير 
»وقارن ذلك أيام عبد الملك»فشخخحص مقدارهماءوعينهما في الخارجء كما في الذهن»ونقش عليهما السكة باسمه". 

”" - ف (أ)»و(د)ءو(ه):ثلاثة »وما أثبته من باقي النسخء وهو موافق لما في فتح القدير(515-5). 

” - انظر المغرب (صل57١)وليس‏ فيه تحديد أيام عبد الملك»بل زمن بن أمية. 

© - انظر البحر الرائق (*؟ - 748). 

97 - انظر البحر الرائق (؟ - 40 ؟). 

7 - انظر البحر الرائق (؟ - 148 5). 

- انظر البحر الرائق (؟ - 540). 

- انظر البحر الرائق (؟ - 49 ؟). 

9ح انظر البحر الرائق (؟ - ©148؟). 

9- انظر فتح القدير (؟5-5١١7).‏ 

"2 في جميع النسخ:أبو عبيدةءوما أثبته فمن فتح القدير(؟-7١7).‏ 
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مائتين من المسعودية بمكة وأن كانت دراهم قوم””"»قال في المراج”" :إلا أن تكون 
الدراهم أربعة عشر قيراطاءعليه اللجم الغفيرءوالجمهور الكثير: وإطياق كتب 
المتقدمين»)و المتأخر را 

هذاءوما في الغاية””) أن دراهم مصر أربعة وستون حبة»وهو أكبر من درهم 
الزكاة؛فالنصاب منه مائة وثمانون درهماءوحبتانءقال في الفتح :"وفيه نظر على ما 
اعتبروه في درهم الزكاة؛لأنه إن أراد بالحبة الشعيرة» فدرهم الزكاة سبعون شعيرة» إن 
كانت العشرة وزن”2 سبعة [مثاقيل]©©.والمثقال مائة شعيرة؛فهو إذا أصغرءلا أكبرءوإن 
أراد بالحبة شعيرتان» كما وقع في تفسير بعضهمء فهو خلاف الواقع؛إذ الواقع أن دره.") 
مصرولا تزيد على أربع””) وستين شعيرة لأن كل ربع مقدر بأربع خراني ب ” .وكل 
خرنوبة؛أربع حبات”") وسط””” ')»(وغالب الوّ رق)- بكسر الواوءوفتحهاءالفضة 
المضروبة - (وَرق لا عكسه)ءأي لا يكون عكسه ورقاءبل عرضاءوكذا الذمب»وم ذا 


- انظر فتح القدير (7-5١؟).‏ 

27- انظر حاشية رد المحتار لابن عابدين (7-/917). 

("©- انظر البحر الرائق (؟ - 514 ؟). 

9 -ي ():فرن. 

7- زيادة من فتح القدير (17-19). 

9- ب (أ):دراهم. 

7- في جميع النسخ: أربعةءوما أثبته كما في فتح القدير(؟-517). 

0 جمع مر نوب بفتح الخاء المعحمة»وضمهاءو أحد الأوزان قبل الإسلام»وهر يساوي أربع حبات قمحأو شعير معتدلة؛ويطلق 
عليه القبراط والدرهم ستة عشر قيراطاءأي #ُدرنوسة»انظر حاشسية رد الحتسار لابسن عابدين (197-7).والمصباح 
المنير(ص”5 ١).و(ص‏ غ4 4).وانظر التوقيف على مهمات التعاريف(ص-؟7”79). 

297 - في الفتح (717-7):قمحات. 

7"- انظر فتح القدير (؟-517). 
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لأن الدراهم لا تخلو عن قليل غش؛لأها لا تنطب(" إلا به» بخلاف الكثير؛فجعلنا الغابة 
فاصلةءفإن كانت للفضة كان فيه(" زكاقهاءلا زكة العرٌّوضءولو 
أعدها””للتجارة»وإن للسغش”7):فإن نواها للتجارة؛أعتبر قيمسآتهاء كذ في أكثر 
الكتبءوقيده في البدائع”:وامجتيىييما إذا لم تكن أثمانا رائجة ؛فان كانت؛وبلغت نصابا 
من أدن ما تحب الزكاة فيه من الدراهم؛وحبتءوإلا لا وأن لم تكن رائجة»ولا منوية 
للتجارة”)؛فلا زكاة فيهاءإلا إذا كان يخلص منها فضة تبلغ نصاباء أو أقل»وعنده" ما لو 
ضمه إليها بلغت به.قال في غاية البيان:"والظاهر أن الخلوص ليس بشرطإلما في مختصر 
الكرخحيء إلا أن يبلغ ما فيها من الفضة مائتين "0 انتهى »وفيه نظرهلأنها إذا لم 
تخلص؛فقد هلكت فيه؛فلم ينتفع وهاءلا حالاءولا مآلاءفبقيت العبرة للغش؛ولذا”2 حزم في 
أكثتر الكتب باشتراط الخلوصءوعلى التفصيل السابق جرى جواب السلف في الدراهم 


99- في (أ):تنقطع. 

- في (أ): فيها وزنها زكاتها. 

9 في وأ)ورهف):اأعدها. 

9- أي كانت الغلبة للغش. 

- انظر بدائع الصنائع(؟١-17).‏ 

"2- بي (أ)»ور(ه): التحارة. 

02 أي من الفضة المضروبة على ما هو رائجءفيكون مراد المؤلف أن بين وحوب زكاة الفضة في النقود المغشوشة»وهسي غسير 
رائحةءحين لا يخلص منها نصابء ولكنها بعد تخليصها تبلغ نصابا؛حين تضاف إلى غيرها مما يملكه المتصدقء وعندئذ تحب 
الزكاة»وعبارة فتح القدير(؟7-5١5):"أو‏ لا تبلغ»ولكن عنده ما لو ضمه إليها فيبلغ نصابا4وحب فيها؛لآن عين النقدين لا يشسترط 
فيهما نية التجارةءولا القيمة". 

9 - انظر البحر الرائق (؟ - 58 ؟). 

"2 - ف رأمءوره) كنا. 





انا 


القطارفي فية(" المنسوبة إلى 0 بن معطا الكتدي,أمير خرسان”" ف أيام الرشيدء وكانت 
من أعز 000000 ابن الفضل بوجوب الزكاة فيها مطلقاءوقول السلف 
1 في البدائع )»وسكت المصنف تيعالمحمدءعما إذا استوياءوامار في 
نية7 2 والخلاصة 0 الوجحوب احتياطاءوقيل: لا تحبءقال الزاهدي:والمفهوم من كتاب 
الصرف؛أن للمساوي”" حكم الذهب.والفضة»ومن كتاب الزكاة خلافهوأما الذنمب 
المحلوط بالفضة؛فإن غلب الذم بإفذه ب ء أو ل؛قفإن بلغ 
الذهبء والفضة نصابه»وجبت2©). 


22 قال ياقرت الحموي في معجم البلدان(١-7554):”‏ وكانت معاملة أهل بخارى في أيام السامانية بالدراهمءولا يتعاملون بالدنانير 


فيما بينهم؛فكان الذهب كالسلعءوالعروضءوكان لهم دراهم يسموها الغطريفية»من حديدوصفرءوآنكءوغير ذلك مسن جواهسر 
مختلفة»وقد ركبت فلا تجوز هذه الدراهم إلا في بخارى» ونواحيها وحدهاء وكانت سكتتها تصاويرء وهي من ضرب الإسلام". 
27> وهو خخال أبي هارون الرشيدءولي خراسان للرشيد عام ٠11١هس‏ انظر تاريخ الأمم والملرك الملمروف بتساريخ الطيري(؛ - 
7))وانظر سير أعلام النبلاء (7917-9١)؛ومعئ‏ الغطريف:السيدءوقيل الف الجميلءانظر لسان العرب (7070-9). 
" - ب () :أفق . 
9 - انظر بدائع الصنائع (5-/10). 
7 - انظر الخانية (5371659-1). 
9 - انظر البحر الرائق (؟ - 48 ؟7). 
- ي () :للمناوي. 
3 بأن كانت الفضة غالبة. 


ذهب حين يجتمع نصاب ذهب من جميع تلك النقود الي غالبها الفضة:وعبارة فتح القدير )051١4-5(‏ 4 وضوحا قال :" والذعمب 
المخلرط بالفضة؛إن بلغ نصابا ففيه زكاة الذهبء.وإن بلغت الفضة نصابها فزكاة فضةءلكن إن كانت الغلية للفضةءأما إن كانت مغلوبة 
فهر كله ذهب.." 
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[زكاة عروض التجارة] 

(و)يجب”" أيضا (في عروض”" تجارة) - عطف على قوله في مائي درهم جمع 
عر ض بفتحتين :حطام الدنياءوبسكون الراء: المتاعوكل شيء فهو عرض سسوى 
الدراهمءأو الدنانير» كذا في الصحاح”"» و قال أبو عَبَيْد:العروضءالأمتعة الي لا 
يدخلها كيلءولا وزنءولا يكون حيواناءولا عقاراءقال في النهاية:" وعلى هذا فَجَعَلُها 
هنا جمع عرض بالسكون أولى؛ لأنه في بيان الأموال الي هي غير 
النقدين:والحيوانات"انتهى»وهو ممنوع؛بل في بيان أموال التجارة حيوانا كان,أو غيره»على 
ما تقدم من أن السائمة المنوية للتجارة يجب فيها زكاة التجارة؛سواء كانت من جنس ما 
يجب فيه زكاة السائمة: كالابل»أو لا كالبغال»والحمير»فالصواب اعتبارها مع ععرض 
بالسكون على تفسير الصحاح؛ فتخرج النقود فقطءلا على قول أبي عبيد”):وإياه عن في 
النهاية بقوله:" وعلى هذا فإنه فرع عليه أخخراج الحيوان"»كذا في التفح”“ .ولقائل أن 
يقول:لا نسلم أنه عن ما ذكر» وكيف يصح ذلك؟ وقد أحرج أبو عبير9) 
الكيلي»والوزي» والعقاركالحيوانءبل قوله: وعلى هذاءأي فعلى الفرق بين 
الفتح»والسكون.فالأولى السكون؛ لأنه في بيان حكم غير النقدينءوالحيوانات غسير 


9 - كتب حياها في (أ):فرع الفلوس إن كانت أنمانا رائحةءأو سلعا للتحارة؛ تحب الزكاة في قيستهاءوإلا فلاءحاشيةالدرر 


"© - هكذا بضم العين للحمع: كما في لسان العرب(7- )17١‏ قال:"قال او يجيد متاع الدنيا عرضءبفتح الراء .....وأما 
العرض بسكون الراءء فما خالف الثمنين الدراهمءوالدنانير من متاع الدنياءوأثانها؛ وجمعه عروض". 

© - انظر الصحاح مسيم 00 

© - في ()»و(ه):عبيدة».وهو خحطأ من الناسخ إذ الكلام راحع إلى أبي عبيد المذكور قوله آنفاءوليس إلى أبي عبيدة الذي وافق 
المزلف قوله كما هر في الصحاح (87-7١٠)؛ولسان‏ العرب (87- .)1797١‏ 

2 انظر فتح القدير (؟1- .)5١8‏ 

27 - في جميع النسخ أبر عبيدة»وما أثبته هو الصواب لأنه معلوم من السياقءو كما هو محرر في كتب اللغة أيضاء 
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السائمة؛ لتقدم ذكرهاء فخرج بقيد التجارة ما كان للغلة20؛والخدمة»وما يسو(" لا 
للتجارة.وإنما تتحقق التجارة عند عمل هو تحارة»فلو اشترى جارية ناويا الخدمة»ثم نوى 
التجارة؛ لا تكون لها حي يبيعهاءأو يؤجرهاءولو نواها عند الهبة»أو الوصيةءأو التكاحءأو 
الخلعءأو الصلح عن القوّدءلا تصحئلما قلناءقال الشارح:"وكلام الممنف ليس على 
إطلاقه؛لأنه لو اشترى أرض خراجءونوى بما التجارة لا تكون لهاء وكذا لو اشتري أرض 
عشّرءوزرعهاءأو بذراءوزرعه؛وجب فيه العشّر دون الزدكساة””",وأحاب في شرح 
الدرر:"بأن الأرض ليست من العغروض )لما مّر عن أبي عبيد"” )»وفيه نظر؛لأنه لو كان كما 
قال لما صحت نية التجارة فيها مطلقاءمع أن عدم الصحة إنما هو لقيام المانع االؤدي إلى 
ال 

واعلم أن نية التجارة في الأصل تعتبر تابعة في بدله كما لو قايض بعرض 
التجارة»أو قكّل عبدٌ عبد" التجارة؛ودفع به»فإن المدفوع يكون للتجارة:وإن لم ينو 
فيه؛ما لم يخرجه بنية عدمها»ولو ابتاع مضارب عبدا و ثوبا[له]77 ,أو 
طعاماءو حمولة” '“»زكى الكل »وأن قصد غير التجارة؛لأنه لا يملك الشراء 
لغيرهاء بخلاف رب امال إذا اشترى عبدا للتجازة»وثوباءوحُمولة؛حيث لا يزكى 


لت في (ج):للغلبة»وفي(ه):للغاية. 


- أي السائمة الي تسم الأرضءوترعى منها. 

- أي زكاة عروضاإذ الحديث عنهاءوانظر تسين الحقائق .)580-١(‏ 

29- انظر درر الحكام (176-1). 

- سبق بيان المراد بالث خلال هذا البحث (ص 79#9). 

29- ساقطة من .)١(‏ 

- في حميع النسسخ :أو »وما أثبته من (د)»وهر موافق لما في فتح القدير(54-7١؟)‏ ووكذا البحر الرائق(085-7. 
390 زيادة من فتح القدير(7159-7) ءوكذا البحر الرائق(؟794-7بهها يتضح السياق. 

- في (ب)عورج)ءو(د)ةو. 

لك حُمولةبضم الحاءءهي الإبل الى تحمل عليها الميرة»و تحوهاءانظر لسان العرب( ١١‏ -1978). 


افق 


قاعدة فقهية 
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الوب والحمولة لملكه ذلك”", قال في الفتح :"وهذا - أعين عدم تزكية الثوب لرب 
المال - محمول على ما إذا لم يقصد بيعه».لا في الخانية7: لاس إذا اشترى دواب 
للبيع؛فاشترى لحا مقاود.وجلاجلءإن كان لا يدفع ذلك مع الدابة إلى المشتري؛لا زكاة 
فيهاءوأن كان يدفعها معها؛)وجبت» وكذا العطار إذا اشترى قوارير”7" انتهى» وقد يفرق 
بأن ثوب العبد يدخل في بيعه بلا ذكر تبعا؛حى لا يكون له قسط من الثمن»فلم يكن 
مقصودا أصلاء فوجوده كعدمه؛ بخلاف جلاجل الدواب.والقوارير؛ فأهما تباع قصداءولذا 
لم تدحل في البيع بلا ذكرءكذا في البحر. 

وأقول:هذا الحمل مستفاد من تعليلهم بأن المالك كما يملك الشراء للتجارة»(ملك 
الشراء للنفقة»والبذلة؛يعين فلا يكون للتجارة)”' إلا بالنية؛إذا قصد حين شرائه بيعه 
معه؛فقد نوى التجارة به بخلاف المضار ب؛لما قد علمته» وأما عدم صحة قصده بيعه 7) 
تتعيونة» أتبدووة") اندع اول يشح تمده افونا ول تمابعاى أن وغول الفشرث 
مطلقا ممنوع)2"7» بل بثياب”'' المهنة.ثم مع الدخولءلا تتعين»بل إن شاء البائع أعطى 
غيرها مما هو كسوة مثلهكما تقر في محله»(بلغت نصاب ورق ) - أي فضة مضروبة» 


وفيه إماء إلى أن التقويم”" © إنما يكون بما -ى,أو) نصاب (ذهسب).والمذكور في 


00 أي لأنه يملك حعل ذلك الشراء لا للتحارةءبل لغيرها. 
لم أجده في الخانية. 

7 انظر فتح القدير (؟14-5؟). 

9 - انظر البحر الرائق(؟- 55 ؟). 

9 - ما بين القرسين ساقط من (أ). 

9 - ساقطة من جميع النسخ»عدا (ج). 

- في جميع النسخ مقصورءوما أثبته من (هس). 
9 - في (ج):للتبعية. 

" - ما بين القرسين ساقط من (أ). 

09 - في (ج): ثبات. 

'" - في (أيءو (ه):التقدم. 
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الأصل2©"7:أن مالك" ع ل تقرهيا نهنا اوعد الإمامءفي رواية النوادر: أنه يقومها 
بالأنفع للفقراءءوجعله الشارح” مذهب الإمام؛ وجمع بينهما بحمل ما في الأصل على ما 
إذا كان التقويم بكل منهما لا يتفاوت. 

[تفسير الأنفع للفقراء] ‏ , 

وتفسير الأنفع:أن يقومها يما تبلغ نصابا. 

وعن الثاني :مما( اشترى؛إذا كان الثمن من النقودءوإلا فبالنقد الغالب. 

وعن محمد:بالنقد الغالب»عل ىكل حال كذا في الهداية'»وعليه جحرى الشار -00 
وغيره؛وهو مخالف لما في النهاية”'؛من أنه إذا كان تقومه بأحد النقدين يتمبه 
النصاب. بالآخرء لا" ؛قومها بما به يتم؛اتفاقا)؛ وف الخلاصة7)؛وإن شاء قومها 
بالذهب, أو الفضة»وعن الإمام:أنه يقومها بما اشترى.هذا إذا كان يتم النصاب بأيهما 
تقوم» فلو كان يتم بأحدهماءدون الأخرءقوم بما به يصير نصاباء وعليه فلا يصح تفسير 
الأنفع بما ذكر؛ إذ باقي الأقوال لا يخالف هذاءنعم يتجه جعله تفسيراً لبعض امراد بالأنفع. 


كار الأصل محمد بن الحسن(؟84-9). 
- انظر تبيين الحقائق (71784-1). 
- في جميع النسخ :هما إذاءوما أثبته فمن الهداية؛وهو المناسب للسياقءانظر الهداية .)١١6-1(‏ 
9؟ ‏ انظر الطداية .)(١١2-1(‏ 
انظر تبيين الحقائق (18:51/6-1). 
9" - انظر البحر الرائق (؟ -545) 
أي لا يتم النصاب حين تقوم به. 
9 وحكاه في البحر الرائق (7 - 45 ؟). 
9 - انظر البحر الرائق (؟ - 45؟). 








فالمعين يفوم المالك بالأنفع مطلقاءفيتعين ما يبلغ به نصاباءدون مالا يبلغ»فإن بلغ قاعل' 
بكل منهماءو7" أحدهما أروج؛تعين التقوم بالأروجءوإن استويا رواجا حي المالك» كذا 
في فتح القدير". 

لكن بقي أن يقال:إن تفسير الأنفع لم ينحصر فيما ذكره؛ففي السراج”" لو كلن 
بحيث لو قومها بالدراهم بلغت مائتين وأربعينءوبالدنانير ثلاثا وعشرين»قومها 
بالدراهم؛لوجوب ستة فيهاء بخلاف الدنانير» فإنه يحب فيها نصف دينارهءوقيمته 
خمسةءولو بلغت بالدنانير أربعة وعشرينء وبالدراهم مائة وستة وثلاثين» قومها بالدنانير. 

[تأثير نقصان النصاب خلال الحوك] 

(ونقصان النصاب).أي نصاب مال الزكاةء(في) خلال (الحول؛لا يضر)ءأي لا 
يمنع وجوب الزكاة؛(إن كمل) النصاب (في طرفيه)؛ لأن اشتراط كماله في الابتداء 
للانعقاد»وقي الانتتهاء للوجوبءولا كذلك ما بينهماءوهذا عندناءوقال زفر:يضر. 


9 -ي (اأ»و(ب)ءو (دهو (ه)نأو. 


- انظر فتح القدير (770-1). 
7 انظر حاشية رد امحتار لابن عابدين(549-1). 











ولا خلاف بين الفقهاء أن نقصان عُروض التجارة في الحول؛لا يوحب استكئناف 
الول [ 

(قيد بنقصانه؛لأن هلاك كله يوحب استئناف الحول)”"؛ومنه ما لو جعل السائمة 
علوفة؛لأن زوال الوصف كزوال العين؛ونقصان القيمة بعد الخول لآ يسقط شسيناء عفد 
الإمام:وقالا:عليه زكاة ما بقي»وفي الجتى7" :الدين في خلال الحول لا يقطع 
حكمه؛وإن كان مستغرقاءوقال زفر ل بن فروع المسألة ما لو كان له غنم للتجارة 
تساوي نصاباءفماتت قبل الحول7)»فدبغ جلودهاءوتم الحول عليهاء كان عليه الزركاة إن 
بلغت نصاباءولو تخمر عصيره الذي كان للتجارة قبل الحولءثم صار خخلاءوتم الحول عليه 
وهو كذلكءلا زكاة عليه؛لأن النصاب في الأول باق لبقاء الجلد لتقومهءبخلافه في 
الثاى»وروى ابن سماعة أن عليه الزكاة في الثاني. ْ 

(ويضم قيمة العُروض) بعد تقوعها (إلى النمنين)؛ لأن الوجوب في الكل باعتبار 
التجارة؛وإن افترقت جهة الأعدادءقال الزاهدي وله أن يقوم أحد النقدين»ويضمه إلى قيمة 
العروضءعند الإمامءوقالا:لا يقوم النقدين»بل العروض ويضمهاءوفائدته تظهر فيمن له 
حنطة للتجارة قيمتها مائة (درهم؛و مياه دنانير قيمتها مائة)0)؛ تحب الزكاة 
عنده”"'»خلافا لهما؛ لأن النقدين أثمان تقوم بمما الأشياء؛فلا يقوم بالأشياءءوله أن 





»لم أجحد من حكى هذا الاتفاقءبل الخلاف واقع بين الفقهاء؛فمنهم من يرى انقطاع الحول بنقص النصاب أثُناءه»وإن كان تاما 
في طرفيهءانظر المغئٍ لابن قدامة (775-59). ظ 
" - ما يبن القرسين ساقط من (د)»و(ج). ٠‏ 

- انظر البحر الرائق (؟ - 8517 7). 
© - كتب حياهها في (أ): ولو مات الرحل في وسط الحول انع حكمهءولم يين الوارث على ذلك الحول» بل يستأنف حسولا 
حديدا.انتهى شرح الحموي. 
- ما بين القوسين ساقط من (ه). 


9 في (ج):عندنا. 











عروض التجارة»والنقود»سواء في تعلق الزكاة يمماءوقدر”" الواحب فلم يكن أحدهما 
أولى بالاعتبار من الآخرءوعلى هذا فلو قال المصنفْ؛ويْضكمٌ قيمة التمسين إلى 
العروض؛لكان أولى. 

او )يضم (الذهب. إلى الفضة).والفضة. إلى الذهب؛للمجانسةءيجامع الثمنية 
(قيمة)»أي من حيث القيمة؛عند الإمام»وقالا:من حيث الأجزاء؛بآن يعتبر تكميل أحزاء 
النصاب.من نحو الربع؛ والنصف4لأن المعتبر فيها القدر»دون القيمة؛حى لا يجب في مصوغ 
وزنه أقل من مائتين»وقيمته فوقهاءوله أن الضم للمجانسة؛وهي تتحقق باعتبار القيمة دون 
الصورةءوأثر الخنلاف يظهر في من له مائة وخمسة”" مثاقيلءقيمتها مائة» كان عليه الزكاة 
عندهء خخلافا هما؛لآن الحاصل ثلاثة أرباع نصابءقال في الكافي:"ولا تعتبر القيمة عند 
تكامل الأجزاء كمائة وعشرة دنانير؛لأنه مي انتقص قيمة أحدهماءتزاد قيمة الآخحرء 
فيمكن تكميل ما تنتقص قيمته با زاد".قال في الفتح:" ولا يخفى أن مودى الضلبط؛أن 
بتكامل الأجزاء؛لا تعتبر القيمة أصلا لهماءأو لأحدهما؛ حى تحب حمسة في مائة وعشرة 
دنانير» سواء كانت قيمة العشرة أقل من مائةءأو لا”"»وغير خاف أنه لا مطابقة بين 
الضابطءوعلته.إذ 2 مقتضاه عدم اعتبار القيمة عند التكامل ار لأحدهماءومقتضى 
التعليل وجوب اعتبار قيمة ما زاد؛عند انتقاص أحدهما بعينه» وهو الواقع“دفعما 
لقول من قال في مائة وعشرة لا تساوي مائة: لا زكاة فيها؛لأنه يعتبر 
القيمة»وعلى اعتبارها؛لا يتم النصاب على هذا التقدير””'»ودفعه الشارح”©:بأنه 


9 ني (أ):وفد. 

- في (ج):حخس. 

7" - في (أ)»و(د)ءو(هف) :أكثرءوثي (ب):وءوما أثبته كما في (ج)وهي موافقة لما في فتح القدير(؟-577). 
- ساقطة من (ب). 

9 - انظر فتح القدير(؟-؟5؟١).‏ 

9 انظر تبيين الحقائق .)587-١(‏ 





لا يازم من مطلق اعتبار القيمة»اعتبار قيمة أحدهما عيناء فإن لم يتم باعتبار 
الذهب.والفضةيتم باعتبار تقوم الفضة»بالذهبء ومن ثم قال في الحيط'' بعد 
ذكر المسألة :والوجوب عندهما؛لاحتلاف المشايخ على قول الإمام» والصحيح 
الوجوب؛لما قلناءوثي المعراج:له مائة وحخمسون درهماء و خمسة دنانير؛لا تساوي 
حخمسين؛ تحب على قوهماءواختلف المشايخ على قولهء قال بعضهم:لا تحب 
عنده؛لأن الضم باعتبار القيمة»ويضم الأقلء إلى الأكثرءوقال أبو حعفر: تحب»وهو 
الصحيح:ويضم الأكثرء إلى الأقل»وذكر البؤدوي” :أنه يضم بالقيمة»والأحزاء 
عنده وعندهما بالأحزاء فقطءانتهى»وعلى هذا لو زادت قيمة أحدهماءو لم تتقص 
قيمة الآخر كمائة وعشرة دنانير»قيمتها مائة وأربعون؛فمقتضى الضابط أنه لا 
يحب عنده إلا خمسة.والمصرح به في المحيط7" وحوب ستة؛وهو الملائم؛لما مت من 
أن الضّم للمجانسة»وهي باعتبار المعى هو القيمةءلا باعتبار الصورة» ولا خعفاء 
في وحوب الخمسة على قولهما »والله الموفق . 


- انظر البحر الرائق (5 - 44 ؟7). 

- هو علي بسن محمد بسن الحسسون عأبو الحسسن»المعصسروف بفخخصر الإسلام السَبْرّدوِي» قال في المواهسر المضيكسة 
(ص17/7):"الفقيهءالإمام؛الكبيرءما وراء النهرءصاحب الطريقة على مذهب أني حنيفة"ءله شرح المسامع الكبسيروالجسامع 
الصغير» والأصرل .وغيرهاءتوقي رحمه الله تعالى عام 47 هانظر الأعلام (4 -778). 

7 - انظر البحر الرائق (؟ - 58 7). 





(يابه العأ فر) 

ألحقه بالزكاة إتباعا للمبسوط”) وغيره؛لأن بعض ما يسأخذه زكاة»وليس 
متمحضاء فلذا أخره عما تمحضءوقدمه على الركازكلما فيه من مععئ العبادة . 

مأحوذ من عَشَّرت”" القوم» أغشرهم عشراء بالضم فيهماءإذا أحذت عر 
أموالهه”'»فقيل:هذا من تسمية الشيء باسم بعض أحواله؛ ولا حاجة إليه؛بل العُففلر 
عَلمّ على ما يأخذه العاشرءسواء كان المأخوذ عشرا لغويا»» أو ربعه»أو نصفه كذ في 
الحواشي السعدية”"»وأراد به العلم الجنسي”"»وسيأقٍ ما يويده. 

(هو من نصبه الإمام ) - على طريق المسافرين كما في النقاية”: تبعاً 
للمبسوط””"» وهذا القيد لابد منه؛ليخرج الساعي فإنه الذي يسعى في القبائل ليأخذ 
صدقات المواشي في أماكنهاء هكذا فرّق بينهما في البدائء'» قال:"والمصدّق اسم 
جنس”7''؟ - (ليأخذ الصدقات) - فيه تغليب لاسم العبادة على غيرها - (من التجلر) 
المارين عليه؛ويستوي في ذلك الأموال الظاهمرةءوالياطضخنة؛لاحتياجهما إلى 


- انظر الأصل لمحمد بن الحسن .)١١1-87(‏ 

7" - ني (أ)»ور(ج):عشرة. 

- انظر لسان العرب(070-4)ءوالقاموس المحيط(١-47).‏ 

- أي على مقتضى المعئ اللغري للعشرءويريد رحمه الله تعالى: أن العشر مي كذلك تغليباءوليس لأنه إنما يأخذ العشر فقطءفقد 
يأحذ أقلءأو أكثر. 

9 - انظر حاشية السعدي (7714-7)»طبعت ذيلا مع فتح القدير. 

- العَلّمٌ الحنسيّ هو: عَلَمّ المنسءوهو ما وضع لشيء بعينه ذهناء كأسامة؛فإنه موضوع للمعهرد في الذهسنءانظر التعريفات 
للحرحاني(ص١١7)ءوالتعاريف‏ للمناوي (ص57 ”)وراد المؤلف أن ذلك الإطلاق أصيح علما لما يأخذه العاشر . 

- انظر النقاية (5915-1). 

© - انظر المبسوط(؟-44١).‏ 

9 - انظر بدائع الصنائع (- 59). 

0" - انظر بدائع الصنائع -١1(‏ 76). 








الحماية”"2»كما في الشر-”, وفلن هنذا فتفبول التتتوري:* ادر عاتي الفافتسر 
عال"7 »شر ط معتبر المفهوم» نخلافا لأكثر شراح الهداية»وقوهم: لو اعتبر؛لاقتضى أنه إذا 
لم يمر .بمال؟لا يأخحذ منه العاشرءوليس كذلك فإنه يأخذ من الأموال الظاهرة؛وإن لم يمر 
كاء فوجب تقييده بالباطن؟ ليتقيد به مفهوم شرطه؛مبئ على عدم التفرقة بين العاشر 
والساعي »وقد علمت الفرق بينهما. 

وفائدة نصبه9) هاته") من اللص وص ».ومن ثم شسرط في هأن 
يكون(قادرا عليهاءوعن هذا قال الستّروجي”": يشترط فيه أن 
يكون)!" حراءمسلماءغير هاهمي؛لأنه لا حماية لعبدءولا كافرءوأما الحاشمي؛فلأن المأخوذ 
زكاة. 

(فمن قال) من التجارة : (ل يتم الحول) على بيان؛لأن شرط أخذه"© وحوب 
الزكاة؛ولا؟ شك أن الحول شرط في وجوها؛فإذا قال ذلكءوليس مافي يده 
(مستفادا)”” '2 يضم إلى ما حال الحول عليه في ومست وكنننا لفو قال:ماتسو 
التجارة»(أو)قال:( علي دين) للعباه - قيل: المراد به الحيط11)- وبه حزم الإتقاني»وعليه 


'" - في (أ):الحباية. 

7 - انظر تبيين الحقائق .)585-١1(‏ 

7" - انظر مختصر القدوري(ص 44). 

29 أي العاشر. 

© - أي ذلك المال. 

9 - هو أحمد بن إبراهيم بن عبد الغ بن أبي إسحاق ادرو حي أبو العباسءقاضي القضاةءقال في الأعلام -١(‏ 87):" كان بارعا في 
علوم شى"» توي عام ١١لاهب‏ له من الكتب تحفة الأصحابءوالغاية شرح الهداية»انظر الجواهر المضيئة (صلاه). 
- ما بين القوسين ساقط من (أ)؛و(ج)؛و(ه). 

9 - أي العشر. 

'"'" - في (ج)ءودد):فلا. 

0" - ساقطة من (ب). 

'" - أي يكون الدين حيطا بالمال. 








حرى العيني”"2) و 2 قال !كل اني("2:الأصح أن العاشر يسأله عن مقدارهءفإن أخسيره 
بإحاطته؛صدقه.وإلا لاءوقيل: ينبغي أن يصدقه في غير الخيط أيضاإلأآن ما يأخذه 
زكاة ءكذا في المعراج”" »قال في البحر:"هو الحق؛ولذا أطلقه المصنف"7», ثم قال:"وأشار©) 
إلى أنه لو قال29: ليس في هذا امال صَدَفة صَدَّيَه©) مع اليمين»كما في المبسوط»وفيه 
أيضا لو أخبره أن متاعه هروي مثلاء وأتهمه؛حلفه؛ وأخذ الصدقة منه بقوله”"'»وقد قال 
عمر:" لا تنبِشُوًا على الناس متاعهم””” "©»(أو)قال:(أديت أنا)ءيعي إلى الفقراءءفي 
المصر”'.حى لو قال:بعد خروجيء لم يصدق؛لانتقال ولاية الدفع في الباطنة بعد خروجه 
إلى الإمامء( أو) أديت (إلى عاشر آخر)؛لأنه ادعى وضع الأمانة موضعهاءهمذ إذا 
كان ثمة غيره'" 'ءفإن لم يكن لا يصدق؛للتيقن بكذبهءولو ل يدر أهناك عاشرءأم لا؟ قلل 


"2 - انظر رمز الحقائق .)7/5-١(‏ 

"© - هو عبد العزيز بن أحمد بن ناصر بن صالح الحلو انيءأو الحلوائي بالهمزءقال في الجواهر المضيئة (صة١7):"إمام‏ أصحساب أبي 
حنيفة ٠ ٠‏ في وقته"ءله المبسوطءوالنوادرءوالفتاوىءوغيرهاءتوقي رحمه الله تعالى عام 48 4 هوانظر الأعلام (17-4). 

(© - انظر البحر الرائق (؟ - 584 ؟). 

9؟ - انظر البحر الرائق(45-5؟). 

© أي صاحب المن. 

29 أي صاحب المال. 

” - في (ب)»ور(ج):صدقءوهي ساقطة من (د). 

9 - انظر المبسوط .)5١1١-95(‏ 

0ل أي بناء على قولهءوانظر البحر الرائق(١-‏ 58 ؟). 

”" - لم أحده يهذا اللفظ عن عمرءي شيء مما اطلعت عليه من كتب السنةكما لم أر من تعرض لذكره في كتب التخريجاتءإلا أن 
له ذكرا في المبسوط للسترتحسي ٠ ١-7(‏ 7)»وعنه نقل صاحب البحر الرائق (7- 484 )»كما أن ابن أبي شيبة في مصنفه (415-8) 
أورد معنا أن زياد بن حدير قال: بعثئي عمر على العشورء وأمرن أن لا أفتش أحداءولي إسناده إسماعيل بن إبراهيم بن مهاحر »قال 
عنه في التقريب (١-6١١):ضعيف"ءوهو‏ يروي الحديث عن والده إبراهيم بن مهاحر »وقال عنه في التقريب -١(‏ 44):" صدوق 
لين الحفظ " عفعلى هذا الرواية لا يحتج بها. 

”" - أي قبل أن يخرج من المصر الذي يعيش فيه. 


7" - أي غير ذلك العاشر. 





الصمار ا ذا في السراج؛لأن الأصل عدمهءو ا ط(' إخراج البراءة؛تبعا 
للجامع الصغير”” لما أن ظاهر الرواية أنه ليس بشرطء كما في اللبدائء©؛ لأن 
الخط” يشبه”2 الخط.وشرطه في الأصل"»واختلف في اشتراط اليمين معهاءكذا في 
المعراج” 'ءوفي الفتح:" قيل: على قول الإمام لا يصدق»ويصدق على قوهماءولا يخفى بعد 
قولهما إن كان؛ لأن اليمين بحسب حال التدين؛أولى من الخط» فكيف يمكن تركها 
إليها!؟”2©7»: وذكر في المعراج” "2 قول محمد مع الإمامءقال في البدائع:"ولو أتى يما على 
خلاف اسم ذلك العاشرء وحلقَ؛صدّق »على جواب ظاهر الرواية"”"»وقد يقال: ينبغي 
أن د كما لو أنكر الحد الرابع»وغلط فيه» حيث لا تسمع دعواه؛ مع أنه مستغى 
عنم كذاق النك 7 )نولك أن فرق بينهما؛بأن البراءة مستغغئ عنهاءفإذا أتى يما على 
خلاف اسم العاش يعدت عَدَمَ بخلاف الحد الرابع» فإن غاية أمره أن ذكر الثلائة يفي 
عنه؛فإذا ذكر صار أصلا؛فأثر فيه الغنط - (و ل 0 - في السائل كلها- 
صدقعر القياس أن لا مين عليه؛لأنها عبادة»ولا مين فيهاءووجه الاستحسان؛أنه 


- وهو أحمد بن عصمةءأبو القاسم الصفارءالبلخيءقال في الجواهر المضيئة (١-078:"الفقيه»‏ المحدث» تفقه على أبي جحعفسر 
ليواي »وسمع منه الحديث ٠ . ٠‏ شيخ ثقة"»له الملتقط في الفتاوى»وغيرهءتوفي عام 775هس وانظر كشف الظطنون(1811-5). . 
9 - أي صاحب المن. 

7" - انظر الخامع الصغير (١-77١):ومعه‏ النافع الكبير. 

9 - انظر بدائع الصنائع (707-5). 

- في (ب):الحسظ. 

0 في (ج):يشتبه. 

- انظر الأصل للشيباني(؟5-9 .)٠١‏ 

9 - انظر البحر الرائق (؟ - 548). 

9 انظر فتح القدير (775-51). 

0" - انظر البحر الرائق (؟ - 546). 

- انظر بدائع الصنائع (؟1-/77). 

7" - انظر البحر الرائق (7 - 464 ؟). 











- 


منكرءوله مكذبءوهو العاشرء فهو يدعي عليه معن لو أقر به لزمه» فيكف إل رحاء 
لكو ل بخلاف ما في العبادات؛لأنه لا مكذب لهءوفي المحيط©: حلف أنه أداها إلى 
عاشر آخرءوظهر كذبه»ولو بعد سنين, أيدّت”" منه ع(إلا في السوائمم؛ فإنه لا يصدق 
(في دفعه) زكاتقا (بنفسه) إلى الفقراء في المصر .بل تؤخذ منه ثانيا؛ لأن حق الأخذ فيها 
إلى الإمام»فلا يملك إبطاله.والزكاة هو الثاني» والأول ينقلب نفلاءوهو الصحيح»وقيل: 
الثاني سياسةءوهذا لا ينان انفساخ الأول»ووقوع الثاني زكاة؛بأدن تأملء كذافي 


الفت- 20 ولو لم يأخذ منه ثانيا؛لعلمه بأدائه؛ ففي براءة ذمته اختلاف المشايخ» وفي حامع 
أبي اليسر”©:لو أجاز الإمام إعطاءه؛فلا بأس به؛لأنه لو أذن له في الدفع جاز؛ فقكذا إذا 
أجاز دفعه. 

(وفيما) - أي وف كل شيء - (صدق فيه المسلم) مما مث (صدّق الذمي)؛لآن 
ما يؤخذ منه ضِعَفٌ ما يؤخذ من المسلمءفيراعى فيه شرائطه تحقيقا للتضعيفءكذافي 
الهداية” يع أن تضعيف الشيء فايتستق إذا كيان السك على أوصاف 
المضعف عليه:وقد يقال: المضعف عليه زكاة؛ وليس المضكّف كذلكءفالظاهر أنه 
ابتداء وظيفة؛عند دخوله تحت الحماية» وصَدَّق؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (لهم 


0 لكر ل هو #الامتنا ع يقال كل بفتح الكاف يكل بضمهاءانظر تحرير ألفساظ التنييسه(ص-77). والتعاريف للمساوي 
(ص-١١07).‏ 

- انظر البحر الرائق (؟ -.75). 

- في (أ)ءو(ه):أخحذ. 

9 - انظر فتح القدير (؟5786-5). 

- وهو محمد بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم البَزّدويءأبو اليسرءقال عنه في الجواهر المضيئة (١-770):"كان‏ إمام الأئمة علسى 
الإطلاق:والوفود إليه من الآفاقءملاً المشرقوالمغرب بتصانيفه"»له شرح الجامع الصغير» وأصول الدين»وغيرهماءتوفي رحمه الله تعالى عام 
45 هوانظر الأعلام (77-97). 

9 - انظر الهداية .)١٠١5-1(‏ 





و01 لكريم م كج لينف ع :دسا لقال ادها أنا نإ زا امل التمحمة 
في المصر؛حيث لا يصدّق؛ لأن المأخوذ منه جزية»وليسوا”” تمصارف لهاءولو صرفها إلى 
مصالح المسلمين فليس له ولاية ذلك؛ كما في الشرح"»: أي حكمها حكم الجزية من 
حيث المصارفءلا أنهها حزية حقيقة»)حى لا تسقط جزية رأسه في تلك السنةن إلا في 
نصارى بن تغلب؛لأن عمر صالحهم على الصدقة مضاعفة مكان الحزية2)؛ فإذا أخذما 
العاشر منهم؛سقطت عنهم الجزية»كذا في غاية البيان»(لا) يصدق (الحربي)؛في شيء ما 
ذكر (إلا في أم ولده)؛فإنه يصدق في دعواه أن الحارية الي معه أم ولده؛ لأن إقراره 
بنسب من في يده صحيحء فكذا بأمومية الولد؛ فانعدمت المالية؛والأخذ لا يجب إلا مسن 
المال»وهذا لا يشكل على قول أبي حنيفة,أما على قوهما: فيدار الأمر على ديانتهم»)فإن 
دانوا ذلك؛لا يؤحذءوعلى هذا التفصيلءلو مدّ يجلد الميتة”»(كذا في المعراجءمعزيا إلى 
النهاية""»وبه غلم أن ما في البحر”” عن النهاية:لو مر يحلد الميتة)2) فإن كانوا يدينون أنا 


- لم أحده في شيء من كتب السنةءأو التخريج ما اطلعت عليهءإلا أن وحدت الإمام السّندي يذكره في حاشسيته على سنن 
النسائي(8- ١‏ ؟)عقال:” ولا يقتل مؤمن بكافرء ظاهره العموم؛ومن لا يقول به؟ يخصه بغير الذمي»جمعا بينهءوبين ما ثبت من:أن هسم 
مالناءوعليهم ما علينا", رقوله ثبت» يشعر باطلاعه على النصءوأنه ثابث عندهءوهذا غير كاف ليصح عند غيره. 

- ف(أ)»و(ه) ليس. 

© - انظر تبيين الحقائق (5814-1). 

9 - أخرج البيهقي في سننه الكبرى (5175-4):"عن داود بن كردوسءقال: صانح عمر بن الخطاب هبي تغلبءعلسى أن 
يضاعف عليهم الصدقة»ولا يمنعوا أحدا منهم أن يسلم»وأن لا يغمسوا أولادهم. . ٠.‏ [ثم قال البيهقي] .٠٠‏ قال الشافعي عقيب هنا 
الحديث وهكنا حفظ أهل المغازي وساقوه أحسن من هذا السياقءعفقالوا:رامهم [ أي نصارى العرب]على الحزية»فقالوا :نحن عريبءلا 
تؤدي ما يؤدي العجمءولكن خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعضءيضون الصدقة: فقسال عمر :لا هذا فرض على 
المسلمين»فقالوا:فزد ما شئت يبهذا الاسم؛ لا باسم الحزية»ففعل؛ فتراضى هوءوهمءعلى أن ضعف عليهم الصدقة"ءوثي إسناده داوود بسن 
كرفومعقال ابن الجوزي في الضعفاء.والمتروكين ”:)577-١(‏ قال الأزدي: بحهول":وكذا قال ابن حجر في لسان الميزان (478-5). 
© - أي الحري. 

9 - انظر البحر الرائق (5 - ٠6؟).‏ 

" - انظر البحر الرائق(؟60-1؟). 

7 - ما بين القرسين ساقط من (أ)»و(ه). 











ل لفن 


مال أخذه”" منهم, وإلا فلاء مقتصر عليه؛ثما لا ينبغي»بل التفصيل إنماهو على 
قوهماءوصحة إقراره بالنسب مقيدة بأن يولد مثله لمثلهء فإن 01" يكن عتق 
عليه»وعشرٌلأنه أقر بالعتق فلا يصدق في حق غيره؛قيد بكونها أم ولده؛لأنه لو ادعى 
التدبير لم يصدق. كما في المعراج9» 

وأعلم أن مقتضى حصر المصنف أنه لو قال: أديت إلى عاشر آخرءوثمة عاشران»لا 
يقبل قولهءوبه جزم في العناية7”»وغاية البيان0”ءقال السروجيءوتبعه الشارح”":وينبغي أن 
يقبل؛لثلا يؤدي إلى استفصاله» وجزم به العيني"»وتبعه في شرح الدرر» وارتضاه في 
البحر"”: إلا أن كلام أهل المذهب أحق ما إليه يذهب. 

(وأخذ هنا ربع العشر)؛ لأن المأخحوذ زكاة. 

(ومن الذمي ضعفه)؛ أنه يراعى فيه شرائط الزكاة»وإن صرف مصارف 
الجزية؛والخراج. ١‏ 

(ومن الحربي العشر)؛لأنه من الذمي بمنزلة الذمي من المسلمءوقد أخحذ منه 

ضعف المسلمءفمن الحربي ضعف الذميءوقد أمر عمر رضي الله عنه عماله بذلك0©: 


- أي أخحذ العاشر منهم العشر. 

- ساقطة من (ب). 

'"' - انظر البحر الرائق (؟ - .)68٠‏ 

9 - انظر العناية (؟7777-5)»طبع ذيلا مع فتح القدير . 

- انظر البحر الرائق (؟ - 6٠‏ ؟). 

9 - انظر تبيين الحقائق .)580-١(‏ 

- انظر رمز الحقائق (005-1. 

7 - انظر شرح درر الحكام (0170-1). 

9 انظر البحر الرائق .)59٠-1(‏ 

“0 - أخرج الأصبهان لي مسند أبي حنيفة (1- 797) بسند حسن:" عن أنس بن سيرين قال:وقال لي أنس بن مالك #2 :اعمل 
على صدقات البصرة الي استعملي عليها عمر؟. ٠ ٠‏ فقلت:لاءحقن تكتب لي العهد الذي كتب لكءقال:فكتب لي أن يأخذ من 
المسلمين ربع العشرءومن أهل الذمة نصف العشرء ومن أهل الحرب العشر"»ومثله أخرج البيهقي في السئن الكبرى .)051١١-8(‏ 








1١ 


[ما يشترط لأخذ العشر] 

(بشرط نصاب).ءقيد فيه الثلاثة»أما في المسلمءوالذمي» فظاهرءوأما في الحربي فلأن 
القليل عفو”2 لعدم احتياحه إلى الحماية» وما دونه قليل. 

(و) بشرط (أخذهم هنا).حى لو لم يأخذوا شيئاءلم نأخذ منهم؛ لأناأحق 
بمكارم الأخلاقء و كلامه يعطي أنا لا نأخذ منهم مما هو دون النصابءوإن أخذوا مناء 
وهذا رواية كتاب الزكاة("؛لأن الأخذ من القليل ظلمءولا متابعة عليهءوفي اللجامع 
الصغير”؟ نأخذ منهم إذا أخذواءوالحاصل أنه إذا عرف كمية” ما يأخذون منا#أعذنا 
مثله محازاة»إلا إذا أحذوا الكل فلا نأخذه؛على الأصحءبل 5 معه ما يبلغه إلى مأمنه؛لأن 
ذلك بعد إعطاء الأمان ؛فلا نفعله؛وأن فعلهءوإن لم يلم فالعشر؛لأنه قد ثبت حق الأعحذ 
بالحماية؛وتعذر اعتبار المحازاة»فقدر مثلي ما يؤخذ من الذمي؛لأنه أحوج إلى الحماية 
منهءوإن لم يأخذوا شيئاءأو أخذوا من القليل »فقد مث. 

(ول يعْنَءأي لم يؤخذ من الذمي ثانياءإفي حول)بعد ما أذ منه أولاءإبلا 
عسود) إلى داره؛لأن حكم الأمان الأول باق؛والأخذ في كل مرة استئصال.وبعد الحول 
يتجدد الأمان؛لأنه لا 2 من المقام بدارنا حولا كاملاءبل يقول له الإمام حين 
دخوله:إن أقمت”2 ضربت عليك الجزية؛فإن فعل ضرهاءثم لا يمكن من العود».ووقع في 
أكثر نسخ الهداية :"إلا حولا"”"»وهو من سهو القلمءوأوّله بعضهم بأن معناه إلا قريبا من 


- ساقطة من (ج). 

0 أي دون النصاب. 

”' - انظر الأصل للشيباني .)١١7-5(‏ 

- انظر الجامع الصغير (١-77١)»طبع‏ مع الناقع الكبير. 
- ف (أل»ور(ه):نكته. 

- في (ب)ءو(د)»و(ه) :أقمته. 

© انظر الهداية(1-/19١1)‏ . 











ندلضن 


الحولءولا يخفى بعدهوأبعد منه قول من قال:إلى أن يحول الحول»وفيه أيضا خروج عسن 
العربية. 

ولو مرّ عليه بعد الحول»ولم يعلم بمقامه حولا عشَّرّه”" ثانية؛زجرا لهمويرهه إلى 
دارناءولو عاد إلى داره” ولم يعلم به العاشر حي خحرج”" ثانيا؛ لم نأخذه؟ .ما مضي 
لسقوطه بانقطاع الولاية»بخلاف المسلم»والذميءإذا موا ول يعلم بمما؛حيث يوؤخذ 
تنلض المسقط»كذا في ا حيط ٠‏ 0 

(وعشر الخمر) من قيمته.أي أذ" العشر منه؛ لقول عمر لعماله" في ممسور 
أهل الذمة: (ولوهم بيعهاءوخذوا العشر من أثماها).و هذ في الحربي ظاهرءلا في 
الذمي؛لأنه إنما يؤخذ منه نصف العشرءكما مرءفقول القُدُوري:"فإن مر ذمي بخمرءو() 
خترير» عَشَرٌ الخمرءلا الختزير"2'7 مشكلءواللدواب ما سبق أن العشر عَلمٌ على ما يلّحَذْه 
العاشر»وعلى هذا؛فإطلاق المصنف أولى؛لشموله الحربيءإلا أن يراد بالذمي الكافر.لكن 


5 - في (د):عشر. 

9 - في رج)ن:دره. 

60 - في (ب): خسخ. 

ب - في (ج):يوخحذءوف (د):يواحذه. 

7 - انظر البحر الرائق (؟ - 581). 

- في (أءورد)ءو(ه):أخنوا. 

- في (ج):لكامله. 

5 - أخرج عبد الرزاق في مصنفه (7-7؟)ءقال:" عن سويد بن غفلة»قال :بلغ عمر بن الخطاب ذه أن عماله يأخذون الجزية مسن 
الخمر» فناشدهم ثلاثاءفقال بلال وف : إهم ليفعلون ذلك! قال:فلا تفعلواء ولكن وهم بيعها؛ فإن اليهود حرمت عليهم الشحسوم 
فباعوها وأكلوا أثمانها":وأما الزيادة الي ذكرها المؤلف فقد قام ابن حزم بتضعيفها في امحلى(-48١)؛لأنها‏ من رواية إسسرائيل بن 
يونسءوعقب على ذلك الذهبي في كتابه من تكلم فيه وهو موثق(١5-1‏ 4)ءقال:" إسرائيل بن يونسءثقة إمام»ضعفه ابسن حسسزم ورد 
أحاديثه»مع كوا كخيرة صحاح”»ومثله قال الحافظ ابن ححر في التقريب(١-5١٠)»وبلا‏ يتضح أن الصواب تصحيح الرواية في ذلك 
عن عمر طلأنه. 

- في (أ)عورب)»ورج)»وره):أو. 

- لم أره في مختصر القدوري. 











ارحلضن 


قوله في الدراية”"2:”أي مر بمما بنية التجارة»وهما يساويان مائي درهم" فيه إماء إلى إبقاء 
الذمي على بابهءإذ لا تشترط”" نية التجارة في الحربي:وأما النصاب فعلى ما مر »وبقي أنه 
لو قال:حمرا لكافرءلكان أولى؛لأن المسلم لو مبّ به لم يوخذ منه شيء اتفاقا؟ »كمافي 
الفوائد. ظ 

قالوا:وتعرف القيمة بقول فاسقين تاباءأو ذميين أسلماءو في الكافي؟ بالرحوع إلى 
أهل الذمة. 

(لا) يعشر (الخنسزير) »سواء مر به وحدهءأو مع الخمر عندهماءوقال الثاني:إن مرق 
كما عشراءفكأنه جعله تبعا للخمرء و لم يعكس؛لأنها أظهر مالية؛إذ هي قبل التخمر 
مال»وكذا بعده بتقدير التخحلل»وليس الخنزير كذلكءفالفرق مما على الفقناهرةأن 
الختنزير قَيْمِيّ» بخلاف الخمرءوأخذ القيمة من ذوات القيم لما حكم العين» لا مسن ذوات 
الأمثال. 

راررة أنه لو اشترى ذمي دارا بخنزير »وشفيعها مسلم أخذهاإ(بقيمة 
الخنزير)” »ولو أتلف خنزيرا ذمي ضمن قيمته؛ولو أخذ الذمي قيمة خنزيره الذي 
استهلكه مثله.وقضيّ يما دين مسلم طاب لهفهلا كان أخذ القيمة هنا كأخذ العين؟! 

وأحيب عن الأخير:بأن اختلاف السبب كاختلاف العين شرعاءوملك السلم 
سبب أخرءوهو قبضه عن الدين. 

وعما قبله:بأن المنع لسقوط المالية في العين»وذلك بالنسبة إليناءلا إليهم» ليتحقق 
المنع بالنسية إلينا عند القبضءوالحيازة»لا عند دفعها إليهم؛لأن غايته أن يكون كدفع 
- انظر البحر الرائق ١(‏ - 501). 
- لي جميع النسخ:يشترط. 
- لمأر من حكى هذا الاتفاق سوى المؤلف. 


9 - انظر حاشية رد امحتار لابن عابدين(١-18”).‏ 


- ساقطة من (ه). 


قاعدة فقهية 











3 فنا 


عينهاءوهو تبعيدوإزالة»فهو كتسييب”" الخنزيرءوالانتفاع بالشرقين© باستهلاكه: كذا 
في الفتح”"» وفيه بحث؛لأن المسلم ممنوع عن تمليك الخمروالختريرءوفي الدفع ذلك. 

فالأولى ما في العناية22: أن أذ القيمة كأخذ العين من وجهءدون وجه؛.لأفا 
غير حقيقة»وإنما كانت كالعين؛من حيث أن الأداء لا يمكن إلا بالتعيينءولا تعيين إلا 
بالتقوم» فأخحذت حكم العين من هذا الوجه” »و لم تأخذه في حق الإعطاء؛لأنه موضع 
إزالة؛وتبعيد. 

(و) لا يعشّر أيضا (ما) - أي المال الذي - (في بيته)؛لعدم دخوله تحت حمايته. 

او ل( )) يعمشر أيغنا (البضّاعة) - وهي لغة: القطعة من المال''»وعرفا:ما يدفعه 
المالك لمن يتجر فيه ليكون الربح كله للمالك؛ لأنه ليس يمالك ولا نائب عنهءولو عسبر 
كصدر الشريعة بالأمانة لأغناه عما بعده)-. 

(و) لا ار (مال المضاربة)؛ لما مر »وهذا ما رجع إليه الإمام» 1 عالىا؛لأن 


المضارب لو كان له من الربح ما يبلغ نصابا عشّره. 
(و) لا يَعَشّر أيضا (كسب المأذون) في التجارة؛ لما تقدم؛ إلا إذا كان عليه دين 


حيط قيل :هذا قرهماء وعند الإمام يعشّرهوالصحيح أنه قول الكل» وأن رحوع الإمام 


6 دي جميع النسخ: كتسبيبءوما أنبته من (ج))وهو موافق لنص فتح القدير(771-5). 


"" - هو السشرحين»قال في لسان العرب(7١- ١8‏ ؟):”معربءلأنه ليس في الكلام فعليل»ويقال سرقين»وهو ما تدمل به الأرض". 

- انظر فتح القدير(؟-551). 

© - انظر العناية(؟-77.0). 

© - كتب الناسخ حياها في (د):وهنا إذا تروج الذمي امرأة على خنسزير بعينه .ثم أتاها بالقيمة»أحبرت على قبوفاءكما لو أناها 
بعينه »فلما دارت القيمة بين أن يكون بحترلة العين »وبين أن لا تكون عأعطيت حكم العين في حق الأخذ والحيازةءوهو في باب 
الزكاة.عناية؛أه من الحاشية وهو نص ما في العناية(77.0-17) 

"2 - ساقطة من(ب). 

- انظر لسان العرب .)١5-8(‏ 
29 انظر النقاية (591-1). 








وكام 


في المضاربة رجوع في المأذون؛إذ مناط عدم الأخذ من المضارب؛ كونه ليس مالكاءولا نائبا 
عنهءوهذا موحود في المأذون؛وبحرد دحوله تحت الحماية لا يوجب الأخذ إلا مع توفر 
الشروط. 

١و‏ َم أي أحذ العشر ثانيا (إن عش عاشر (الخوارج)؛لأن التقتصير منه 
بمروره عليه”": بخلاف ما إذا غلب الخوارج على بلدة؛فأخذوا زكاة السوائم حيك لا 
توحذ ثانياء لأن التقصير إنما جاء”"؟ من قبل الإمام. 

م برُطاب اشتراها اقحبارة كاله مدن مشي ين 
الإمام.وقالا:يعشّرولاتحاد الجامع؛وهو حاجته إلى الحماية؛وهو يقول: هذا إنما يبحب 
الاشتراك في الحكم عند عدم المانع » وهو ثابت هنا فإنها تفسد بالاستبقاء"'»وليس 
عند العامل فقراء في الب ليدفع لهم؛فإذا بقيت ليجدهم؛فسدت فيفوت المقصودءفلو كانوا 
عنده؛أو أخذ ليصرف إلى عمالته؛كان له ذلك والله الموفق . 


" - أي على عاشر الخوارج. 
"© - ساقطة من (هس). 
85 - في (أ): بالاستشاى وي (هب):الاستكنافءوفي (ب)ءو(ج):بالاستيفاء. 





لض 


(باب الرّخَار) 

حق هذا الباب أن يذكر في السْيّر؛لأن المأحوذ منه ليس زكاة»وإنها يصرف 
تَقيرق الشيطة 

قال في الحواشي السعدية:"ويجوز أن يقال:لما أن كونه زكاة مقصودا بالنفي» على 
ما ذهب إليه”"2 الشافعي»أورده هاهنا لهذه العلاقة"”ءوفيه بحث؛ والأولى أن يقال: إنها 
ألحق هذا الباب بالزكاة لكونه من الوظائف المالية»وقدمه على العشر لأن العشر أكثر 
فوووا 

اعلم أن الكائن قِ الأرض ا 

[1]- إما كنز: وهو دفين الكفار» كما في الشرح""» والذي في غيره أنه دفين 
بن آدم» ومراد الشارح ما يححمّسءولا شك أنه الأول فقط»كما سيأي. 

[1]- أوأمَعْدَ ن: بفتح الميم»وكسر الدال»وفتحهاء وهو المال الذي خلقه الله في 
الأرضءمن عَدَنَ” بالمكان أقام به» ثم اشتهر في الأجزاء المستقرة الي ركبها الله في 
الأرضء حي صار الانتقال من اللفظ إليه ابتداء بلا قرينه . 

والرّكاز يعمهما'.وهو كما في شرح الدرر":ما تحت الأرض؛لأنه من 
ال كر مكعين الإثبات*)»مرادا به المركوزءأعم من كون راكزه الخالق»أو المحلوق»فكان 


- يي (ج) :عليه. 

7- انظر الحواشي السعدية (1- 577). 

7 - انظر تبيين الحقائق .)١71-١(‏ 

- بي (أ):الأولى. 

7 + انظر لسان العرب (7١-079؟)ءو‏ القاموس الغحيط(4 -558). 
" - في (أ)»وز(ب)ءو(ه):يعمها. 

انظر شرح درر الحكام(! حما). 

© - انظر لسان العرب (-767)ءو القاموس المحيط(187-7١).‏ 


ونا 


حقيقة فيهما('' مشتركا معنويال"» وليس خاصا بالدفين»ولو دار الأمر فيه بين كونه 
محازا(" فيهأو متواطئا”؟» إذ لا شك في صحة إطلاقه على المعدّن؛ كان لمتواطؤ 
متعيناكذا في الفتح” .وهذا التقرير هو الملائم لترجمة المصنفءولا يجوز أن يكون حقيقة 
في المعدنيمحازا في الكنز كما قد قيل» لامتناع الجمع بينهما بلفظ واحدءوالباب معقود 
ما 

خمُّس) عنففا (معدّن نقد”) - أي أخذ الخمسءتقول ست القوم 


أحمُسهم بالضمءإذا أخذت منهم مس أموالهم.وبالكسر" إذا كنت خامستهمءأو 
كملتهه”" خمسة بنفسك» وشيء مححيّرة0" له خمسة أركان» كذا في الصحا-”", 
ومنه يعلم أن التشديد غير سديد؛إذ لا معئن لكونه يجعل حخمسة أحماس فقطيءوهذز90) 


التقرير أولى من ما في البحر:" من أنه بالتحفيف لأنه متعدء فجاز بناء المفعول منه. وبه 


('؟ - انظر لسان العرب (-- 55”)»وعبارته :" هذان قولان تحتملهما اللغة؛لأن كلا منهما مركز في الأرض أي ثابت”". 

- المشيرك المعنوي هو اللفظ الموضوع لحقيقتين مختلفتين أو أكثر وضعا أولا من حيث هما كذلكءانظر امحصول في علم الأصسول 
للرازي(4 -7505). 

- المحاز هو اللفظ المستعمل في غير موضوعه على وحه يصحءانظر. روضة الناظر (11/8-7). 

“2 - المتواطئ من الألفاظ هو ما تناول الماهيات المختلفة لكن لا من حيث إفها مختلفة بل من حيث إفها مشتركة في معئ واحدانظر 
المحصول في علم الأصول للرازىي(4 -77.709)ءويعير عن ذلك الغزالي في المستصفى(١-75)‏ بقوله:" المتواطئة . . .هي الي تمطلق 
على أشياء متغايرة بالعدد.ولكنها متفقة بالمعى الذي وضع الاسم عليهاء كاسم الرحل فإنه يمطلق على زيد)وعمرو) وبكر) وخالعواسم 
اسم سطلق على السماء هوالأرض»والإنسان لاشتراك هذه الأعيان في معن الجسمية ال وضع الاسم بإزائهاءوكل اسم مطلق ليسس 
بععين كما سبق فإنه يمطلق على آحاد مسمياته الكثيرة بطريق التواطؤء كاسم اللون للسواد واليياض والحمرةءفإها متفقة في المع الذي 
به سمي اللون لونا ”. 

9 - انظر فتح القدير (577-95). 

9 - أي المعادن الى يصنع منها النقد»الذهب.والفضة عانظر البحر الرائق (؟597-1). 

- أي أسمسهم صرت خخامسا طمءانظر لسان العرب (17-7)»القاموس انحيط(؟515-1). 

© في (ه):كملت. 

9 - انظر لسان العرب (17-57)و القاموس الحيط(؟-9١5).‏ 

انظر الصحاح (؟-451). 


- ساقطة من (ه). 
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اندفع قول من شدده ظنا منه أنه لازم» وليس كذلك” انتهى»أي أن حمس المحقفف 
لازم؛فضَعف7) ليتعدى7 فيصح بناء المفعول منه»وليس كذلك. 

(و)خمس أيضا (نحو حديد):وهو كل ما يذوبءوينطيع كالصخور 
والرصاصءلقوله صلى الله عليه وسلم : (العجّماء بار“ والبئر جبارءوالمعدن حيار وفي 
اليّكاز الخمس)” “.ولا شلك أنه يعم المعدن كما مرّ» ولا يصح عدم إرادته لعطفه بعد 
إفادة أنه هدر؛ للتناقضءلأن الحكم المعلق بالمعدن ليس هو لمعلق به في ضمن 
الركاز»ءليختلف بالسلب.والإيجابءإذ المراد أن إهلاكه”"',(أو الملاك)9 للأجير الحافر 
لهءغير مضمونءلا أنه لا شيء فيه نفسه كائنا( في أرض خراجءأو) أرض (عشر)ءوباقيه 
للواحد إن لم تكن أرضه ملكاءقيد بأرض الخراج»والعشر؛لإخراج الدارءلكن ورد عليه 
الأرض الي (لا وظيفة فيها) كالمفازة؛إذ يقتضي أنه لا شئ في المأخوذ منها» وليس 


(' - انظر البحر الرائق(؟67-5؟). 

"! - في (أ)»و(د)»وه): فضعيف. 

- في (أ)»و(ه):يتعدى. 

9 - المراد بالسجبار هنا الممثر- انظر لسان العرب (7-5١١)أي‏ فلا قصاصءولا ديةءفي شيء مما ذكرءفإذا وقعسست حنايسة مسن 
العحّماء - وهي البهيمة»حميت بذلك لأها لا تنكلم انظر لسان العرب (89-17*) - فلا قصاصءولا دية؛لحنايتهاءوقيده بعضهم بما 
إذا كانت الحناية هاراء وكذا إذا وقع إنسان في بئر حفرت لينتفع بها المسلمونء وكذا لو حفر أحدهم ليستخرج معدنا؛فوقع آخير داحل 
تلك الحفرة؛فما يترتب إلى ذلك حبار أي هدر ول المسألة تباين في أقوال أهل العلمولتفصيل ذلك انظر المغئي (07-9١)وشسرح‏ 
النووي على صحيح مسلم (1١-750)»وفتح‏ الباري (0599-17). 

97 - أخرجه البخاري (؟4870-1)؛ومسلم (18174-5). 

9 يي (أ)نإملاك. 

- ساقطة كمن (). 

- ساقطة من (ه). 





احضن 


كذلك:فالصواب أن لا يلمجعل7" للإخراج:بل”" للتنصيص” على أن وظيفتهما9) 
المستمرة؛لا تمنع الأخذ ما يوحد فيهماء كذا في فتح القدير» وفيه بحث بل يصح”" أن 
يكون للاحتراز" عن الدارءويعلم” حكم المفازة بالأول؛ لأنه إذا وجب في الأرض مع 
الوظيفة فيهاء فلأن يحب في الخالية عنها أولى. 

أطلقه فعجٌ ما إذا كان الواجد حرا" ءأو لاءبالغاءأو لاءذكراءأو لاءمسلماءأو لاءإلا 
أن يكون حربيا؛فلا يستحق شيئا؛لأنه لا حق له في الغنيمة” 'ءفإن عمل بإذن الإمام كلن 
له الشروطءولو عمل في طلبه رجلان؛كان لمن وجدهءولو كانا أجيرين فهو 
للمستأجرءوعن الثاني لو باعه فالخمس على المشتري؛ويرجع”' 2 بخمس الثمن على 
البائع»كذا في الحيط'''»وللواحد صرف الخمس إلى نفسهءإن كان الباقي لا يغتيهوإلى 
أصله وفرعه. 

(لا) يخمّس معدن وجد في (داره وأرضه)؛ عند الإمام»أما في الدار ونحوها 
كالحانوت فباتفاق الرواياتءوأما في الأرض فهذا (رواية الأصل”")*"ءوفٍ رواية 


زيف 52 أي التقييد. 
9" - في (ه):يعد. 

- وفي(أ):للتضعيفءوفي(ه): للتنقيص. 

© - في (د):وظيفتها. ' 
- انظر فتح القدير(؟554-5). 

يي (ه):الأصح. 

02 - في (ه):للاحتراف. 

9؟ ‏ أي من التقييد. 

29 - ساقطة من (ه). 
02 في (هى) :القيمة. 
7" - في (هب):رحع. 

5" - انظر البحر الرائق (؟ - 7867). 

7" - انظر الأصل للشيباني (1742177-19). 


29 - ساقطة من (ه). 


حيرض 


الجامع”؟: يجحب.وهو قوهما في الدار أيضا؛لإطلاق ما رويناء وله أنه من أجزاء الأرض؛ولا 
مؤونة في سابز الأجزاء»وكذا هذاءولا يرد عدم جواز التيمم؛لأنه إنما يجوز جما كان مسن 
جنسهاءلا من أجزائها؛والفرق على رواية الجامع؛أن الأرض لم (تملسك)”؟ خالية عن 
المون؛بدليل وجوب العشر والخراج فيهاءبخلاف الدارءحي قالوا :لو" كان فيها نخلة 
تطرح كل سنة أكرارا؛فلا شيء فيها؛ لما قلنا. 

( وكتر ) - عطف على معدنءأي و حمس كنز أيضاءسواء كان نقداأو 
غيره» كأثاث المنازل»والفصوصءوالقماشءوقد مد أنه دفين الكفارءوعلاماته أن يكون عليه 
اسم صنمء أو ملك من ملوكهم, أما دفين أهل الإسلام المكتوب عليه نقشُ9» معروف 
للهمءأو كلمة الشهادة» فلقطة؛ولو اشتبه الضرب كان جاهليا في ظاهر”" المذهب؛وقيل 
يجعل إسلاميا في زماننا؛للتقادم؛وله صرفه إلى نفسه كما مت ".(وباقه للمخغتط 
لنهتوهؤ عق لك الامام البقلمة أول الف إن كان ستيه إلا لورقه إن غرفتو ف ةذ 
يعرفواءقال السّرسي*:هو لأقصى”"مالك للأرضءأو لورثته»وقال أبو اليسر:يوضع في 
بيت المالءقال في الفتح :"وهذا أوجه للمتأمل” '“.وهذا قولهماءوقال الثانى : هو للواحد 


"© انظر الجامع الصغير(١-‏ 177١)بمعه‏ النافع الكبير. 
بد - ساقطة من (ج). 

9 - ساقطة من (هب). 

9 - في (ه):تفنق. 

27 - ساقطة من (ه). 

5 - ساقطة من (هس). 

+ ساقطة من (ه). 

9 -انظر المبسوط للترمسي (-06114). 

" - في (ه):الأقصر. 

"٠‏ - في (ه) :للمتعامل. 


يض 


مطلقا؛ لحيازته» وما أن يد المحتط”' سبقت إليه» وهي يد الخصوص فتملك”" به ما في 
الباطن؛ كمن اصطاد سمكة في بطنها درة7"©؛ حيث يملكها الصائد لسَبّقَ يده(إليها)9» 
حال إباحتهاء ثم لا يملكها مشتري السمكة, في ظاهر الرواية» لانتفاء الإباحة» وقيل: إن 
كانت مثقوبة9؟ ملكهاء كما لو كان قُِ بطنها عنير؛لأنها تأكله؛ وكل ما تأكله يدعل في 
بيعهاء وكذا لو كانت الدرة في صدفها ملكها المشتريءقلنا: هذا الكلام لا يفيدءإلا مع 
دعوى أهها تأكل الدرة غير المثقوبة"2 كأكلها العنبر»وهو ممنوعءنعم قد يتفق أنها تبلعها 
مرة بخلااف العنبر فإنه لين والصدف دسم ومن شأهًا أكل ذلكءوالخللاف محله ما 
إذا لم يدّعِه المالك» فإن اذّعاه قبل قوله اتفاقا"»» كذا في المعراج” )»ولو وحده في أرض 
غير مملوكة, كال حبال.والمفازة؛ كان للواحد اتفاقا. 

(و) حمس أيضا (زئبق):- بالياء»وقد يهمزءومنهم حينئذ من يكسر الموحدة بعد 
اللهمزة” '".كذا في الفتح'" ,وهو ظاهر في أنها إذا لم تمز فتحتءوفي اك 2 
فارسي معرب.وقد عرب بالهمزة»ومنهم من يقول بكسر الباء بعد الحمزة - وهذا قول 
الإمام الآخرءوهو قول محمد وكان أولا يقول:لا شيء عليه)وبه قال الثاني آخراالأنه 


'" - في (أ)عو(ب):المختطءوي (ه:المحيط. 

'" - في (ب)تتملكه. 

- كتب حياطا في (أ): مطلب من اصطاد سمكة في بطنها درة. 
؟ - ساقطة من (هس). 

حي (ج)»و(د)»و(هى): متقومة. 

” - في (ج)»و(د)ءو(ه):المتقومة. 

9 - في (ه):حنتيش. 

9 حكاه في البحر الرائق (؟ - 87 5). 
- انظر البحر الرائق (5 - 887). 

0" انظر لسان العرب (0١1-/ا18).‏ 
9" - انظر فتح القدير(؟-50؟). 

9" - لم أر هذا في المغرب. 


1 


منزلة القيرءوالنفط.يعين المياه»ولا خمس فيهاء وما أنه يسستخخرج بالعلاج مسن 
عينه»وينطبع مع غيره» فكان كالفضة:والخلاف في المصاب في معدنه» أما الموحود في 
خزائن الكفار ففيه الخمس اتفاقا0"). 

(لا) يخمس (ركاز دار حرب) وجده مستأمن معدنا كان,أو كترا؛لائنه ليس 
غنيمة؛إذ هي المأخوذ 0 جهرا”'»وهذا كالمتلصصء»حى لو دخل”2 جماعة ذوو) منعة, 
وظفروا بركازءكان فيه الخمسءأطلقه فعج ما إذا وجده في أرض مملوكةءأو لاء إلا أنه في 
المملوكة؛إن دخل بأمان يرده على المالكءفإن لم يرده ملكه”» ملكا خبيفشاء كذ في 
البحر”؛ والمذكور في المحيط وغيره أنه إن أخرجه إلى دار الإسلام ملكه ملكا خبيئاءولو 
بغر نجل لهءولا حمس فيه؛لما قلناءلا فرق في ذلك بين المتاع»وغيرهءوما في النقاية0© 
من أن ركاز”” المتاع الموجود في أرض غير مملوكة يخمس سهو. 

(و) لا يخمس أيضا (فهروزج) عطف على ركازء وما في العينّي"© من أنه عطف 
على زئبق»فمن سهو القلم»(وهو مُعرّبُ فيروز» حجر مضيء)” '»يوجد في الحبال؛لقوله 
عليه الصلاة والسلام: ( لا خمس في الحجر)”".ومن ثم قلنا:لا حمس في كل جامد لا 





عا وسيكاة ابن عابدين في حاشية رد احتار لابن عابدين(718-1). 
- في وهم):جيرا. 

رق و در 

”') - في جميع النسخ:ذوءعدا (د)ذواءوالسياق يقتضي ما أثبته. 

© - في (ه):ملكيته. 

9 - انظر البحر الرائق(64-7؟). 

- انظر التقاية (885-1). 

9 في (ب):أركان 

- انظر رمز الحقائق .)/0/-١(‏ 

22 - ما بين القوسين غير واضح من (ه). 

0١م6_‏ م أحده بهذا اللفظءوهو ما بينه الزيلمي في نصب الراية (787-5)»قال:" غريب"بيد أن ابن عدي أخرحه في الكامل في 
ضعفاء الرحال(-77)؛ولي سنده عمر الكلاعي »قال عنه ابن عدي:"مجهرلءلا أعلم حدث عنه غير بقية»وأحاديثه منكسرة»وغير- 


فض 


ينطبع» كالياقرت»وسائر الجواهر» بشرط أن توخذ من" معادفاءأما إذا وجدت كنزا 
كان فيها الخنمس. 

(و)لا يخمس أيضا (لوْلؤ):وهو مطر ربيع»يقع في الصدفء الذي هو حيوان؛فيصير 
لولؤاءوقيل: إنه يخلق فيه ابتداءء(و عنبر) وهو قي(" دابة في البحر»وقيل نبت فيه 
كالحشيشءوما مر يؤيده0": وكذا كل حلية استخرجت مسن البحرء حق 
الذهب.والفضة؛بأن كان كنزا فيهءوهذا عندهماء وأوجب الثاني الخمس في الكل؛لأنه مما 
تحويه يد الملوك” :وما أن قعر البحر لا يرد عليه قهر أحد فانعدمت اليد فيه.وهي شرط 
لوجوبه؛وقد جاء عن ابن عباس: (لا خمس ف العتبر)”2.والحاصل أن المعدن إن كان 
يذوبءوينطبع كان فيه الخمسءوما لا فلاء سواء كان مائتعاءكالقيرء أو لا كسائر 
الأحجارءولا تفصيل في الكنز بل يجب فيه الخمس كيف ما كان . 





ستحفوظة” »كما أن الدارقط أخرج في سئنه (5-5 9)رواية قريبة ما ذكره المؤلفءقال: 'العررّميُ»ثنسا عمرو بسن تيع ميهد 
أبيهقال: سثل عبد الله بن عمرو طبه ؛عن الموهر» والدرء والفصوص؛ والخرزء وعن نبات الأرضء البقل؛ والقثاء» والخيار» فقال:ليسس 
في الحجر زكاة»وليس في البقول زكاة؛ إنما سن رسول الله يق في الحنطة» والشعير والتمر والزبيب"وفي سنده العررّمِيُ؛وهو محمد 
بن عبيد الله العرزميءقال الذهبي في الكاشف (1917-17):” قال أحمد: ترك الناس حديثه". 1 

© - ساقطة من (أ). 

البجشي: من حا ويقال:ححثى البقر يَحْئِي خثيا :رمى بذي بطنهءو الاسم السخشياءو الجمع: أخشساءء قال في اللسسان -١5(‏ 
4 قال ابن الأعرابي:الخثي للثور؛وأنشد.....وفي حديث أي سفيان:فأحذ من سمي الإبل ففتهءأي روثهاءواصل الخدي للبقسر 
فاستعاره للإبل". 

0 - قال ابن عابدين في حاشيته رد امحتار(701-7):"قال الشيخ داوود الأنطاكي في تذكرته:الصحيح أنه عيون بقعر البحرء:تقذف 
دهنية»فإذا فارت على وجه الماء جمدتءفيلقيها البحر على الساحل”. 

9 - في (أم»و(ج)ءو(ه):المملوك. 

أخرحه البخاري بلفظ مقاربعن ابن عباس معلقا بصيغة الحزم (044-1)ءو أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (10-4) يسسند 
صحيح عن ابن عباس طَلوه أنه قال:لا نرى في العدير حمساءيقول:شئ سه البحرءوهو كذلك عند ابن أبي شيبة(037/4-1)و البيهقي 
))١45-4(‏ بسند صحيحءوهو ما بينه الحافظ ابن حجر في تلخيص الخبير (؟5-/19/7). 





نضا 


(بابه العشر) 

ذكره في الزكاة لما أنه يصرف مصارفهاء و أخحره؛لأنه ليس عبادة محضة؛بل مونة(") 
فيها معئ البادة؛ولذا وجب في أرض الصبيءوالمخونءوأرض 
الوقف.والمأذون.والمكاتبءولو أخذه الإمام حبرا سقط عن المالك»ولو مات أخحذ من 
تركته» ويجب أيضا مع الدين في ظاهر الرواية؛ومع عدم الحول؛حى لو أخرحت الأرض 
مرارا؛وجب في كل مرةءفقوله في الفتح :"لا شك أن المأخوذ عشراءأو نصفه زكاة حىّ 
يصرف مصارفها "7" »فيه بحث.والظاهر ما في العناية“»وغيرها»من أن تسميته زكاة 
بحاز»ءوركنه التملك.وسببه الأرض النامية بالخارج تحقيقا»» وشرطه ابتداء الإسلامء 
والعلم بالوجوب. كغيره من العبادات»وشرائط الأداء فيه كالزكاة»وتسقط كلاكه.وبملاك 
بعضه بقدره؛ بخلاف الاستهلاك,وبردته. وكذا في البدائع. 

[العشر في العسل] 

(يجب) العشر (في عسل أرض العشر ) الموجود”" فيهاء لما أخرحه عبدالرزاق أنه 
عليه الصلاة والسلام»كتب إلى أهل اليمن : : (أن يؤوخذ مسن أهل العسل 
العشور)”"» فيد بأرض العشر؛ لأنه لو وحده في أرض خراج؛فلا شي فيه »لكن رد 


9 - بيان ذلك ما في حاشية رد امحتار لابن عابدين (777-1):”معين مؤنة الأرض:أي أحرهًا »فليس عبادة بحضة". 

"© - انظر فتح القدير(؟5141-5). 

ى - انظر العناية(؟741-1)»طبع كذيل مع فتح القدير. 

9 - لبيان المراد بقوله تحقيقا ؛أنقل قول زين الدين من البحر الرائق(7©4-1):"وأما صبيهافالأرض النامية حقيقة»بخلاف الخراج فإن 
سببه الأرض النامية حقيقة»أو تقديرا؛بالتمكين»فلو تمكن»و لم يزرع»وجب الخراج دون العشرءولو أصاب الزرع آفة لم يجبا". 

00 - انظر بدائع الصنائع (؟-7م»؛ ه). 

'؟ - في (ب):المأخوذ. 

- أخرحه عبد الرزاق في مصنفه من حديث أبي هريرة ما -14)»ولي إسناده عبد الله بن عحدرءفال عنه في الدرايسة(١-‏ 
65 "متروك" . 

9 - كتب الناسخ حيانها في(د):لأن وحوب العشر فيه لكونه يمتزلة الشمرءلتولده منهءومن ٠.‏ .ل(مكان هذه النقط عبارة لم تضهر 
لي)ءولا شيء في ثمار أرض الخراج؛لامتناع وحوب العشرءوالخراج في أرض واحدة كما سيحيء. 


نضا 


عليه ما لو وّحَدّ في مفازة»أو جبل فإنه يحب العشر أيضا عندهماء خلافا للثاي»وعلى هذا 
كل ما يوحد في الحبال؛من الثمار»والجوزءومن ثم زاد صدر الشري يعة"2 أو الجمبلءولم 
يذكر المفازة اكتفاء بذكره؛ لأا في حكمه. وخصه دفعا لقول الثاني من أنه لا وحوب 
فيما يوحد فيه»لكن لا يخفى أنه لو قال:في عسل أرض غير الخراج لكان أولى» وفي شوح 
الدررءعن لشي :"ما يوجد في الحبال»والبراري.والموات من العسلءوالفاكه ةإن لم 
يحمه الإمام؛فهر كالصيد»وإن حماه؛ففيه العشر؛لأنه مال مقصود "” “انتهىءوقد قالوا :إنه 
يعلكه سواء هيأ أرضه لذلكءأو لاء بخلاف الطير إذا قرخ في أرضه. والفرق أنه لم يفترخ 
فيها ليترك فيهاءبل ليطير»فلم يصر صاحب الأرض محرزا للفرخ بملكه 

[زكاة الزروع والثمار] 

( و) يجب أيضا (في مسقي سماء), أي مطر.سمي بذلك مجازاء من تسمية الشيء 
باسم ما يجاوره» أو ما يحل فيه وفي مسقي( سح )»وهو ال ماء الجاري على 
الأرضءوفسره بعضهم هماء الأودية»والإطلاق أولى؛ لما أخرجه البخاري أنه عليه الصلاة 
والسلام قال: (فيما سقت السماءء؛ والعيونء أو كان عَتْريا؛العشكرءوفيما سقي 
بالنضّح؛ نصف العشّر)””» والَتّري: بالمهملة» والمثلثة المفتوحتين»ما يشرب بعروقه؛بلا 
سقي ”© يقاله لطبي ©. 


9" - انظر الثقاية (7594-1). 

'” - في (ب) :أو لوز الجبل »وهنا ما لم تظهر لي مناسبته ءوما أثبته فمن باقي التسخ. 

60 -وهو أحد بن إسماعيل بن محمد ظهير الدين »قال قي الأعلام (١-لاة):"عالم‏ بالحديث »حنفي» . . .كان مفي خوارزم")لسه مسن 
الكتب شرح الجامع الصغيروالفرائض عوغيرها »توق نحو عام ١٠١7هسانظر‏ الجواهر المضيئة (صلب١5).‏ 

9 - انظر شرح درر الحكام (1117-1). 

- انظر البخاري (040-1). 

"2 انظر أعلام الحديث شرح صحيح البخاري للخطابي(١-1 ٠ ٠‏ غ)ءوانظر لبان العرب (41-15 5). والقاموس المحيط (81097-5). 

ا حمُدءوقيل: :أحهد بن محمد بن إيراهيم بن حطب, الب الخطني أبو سليمان: قال عنه في سير أعلام النبسلاء (057-197): " إذا 
وقف منصف على مصنفاتهواطلع على بديع نصرفاتهءقي مؤلفاته؛ تحقق إمامتهءوديانتهءفيما يورده وأمانته" “وله شرح سنن أبي داوود 
)وشرح الأسماء الحسئءوغيرها »توفي 88اهبوانظر طبقات الشافعية (155-5). 





( بلا شرط نصاب) رجع إلى الكل؛(و)بلا شرط (بقساء)؛ فيحب فيما دون 
النصاب بشرط أن يبلغ صاعاءوقيل: نصفهءوف الضّروات الي لا تبقىء همذاقول 
الإمام.وهو الصحيح, كما في التحفة”"2: وقالا:لا يحب إلا فيما له ثمرة باقية حولاءبشرط 
أن يبلغ خمسة أوسّقءإن كان مما يوسّق»- وَالوْسِقٌ ستون صاعاء بصاعه عليه المصلاة 
والسلام» وكل صاع أربعة أمناء”"'»فخمسة أوسق؛ألف ومائتا مَك قال الحلو افى0": هذا 
قول أهل الكوفة»وقال أهل البصرة:وهو ثلاماثة”» -ءوإلا فح يبلغ قيمة نصاب من 
أد 27 الموسوق9 عيذ الثاني»واعتبر الثالث” خمسة أمثال ما يقدر به نوعه؛ففي القطلن 
خمسة أحمال» وف العسل أفر اق”ءوفي السكر أمناءءولو كان الخارج نوعين؛يضم أحدهمطل 
إلى الآخرءوإن كانا جنسين وكل واحد أقل من حخمسة أوسقؤلا يضم؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام : ( ليس في حبءولا ثمرة صدقةءحى تبلغ خمسة أوسٌتق)”'.وقال 





90 ا -001). 

- قال في لسان ا ا ل لغة في انا الذي يوزن بهء الجوهري: ول المناءوهو رّ طلانعواشمع أمنان»وجمع اللا 
3 »أبن صيده 30 كيل أو ميزان عوالجمع أمنان"»وانظر القاموس المحيط(4 -704). 

- ف (أ)»و(ب)»و(ه):حلواي. 

- هكذا في جميع النسخ بدون مبيزءولم يظهر لي ما يناسب عبارة المؤلف لأتمه من كتب اللخة»ونحوهاءإلا أن يكون مراده أن حخمسة 
أوسق تساوي ثلاثمائة صاع عند أهل البصرة؛فقريب. 
© - ني (ب):أون. 
- في (): الوسوق»و(ه):الوسق. 
- في (أمءو(ه):الثالثة. 
- في (ج):أقرابءو ما أثبته فمن باقي النسخ وأفراق جمعءولعل المؤلف يرى صحة جمع فرق أو كْرّق على أفراق»إذ الفرق مكيال 
جام لأغل الدينه 0 »باعتبار أن العسل يقدر يهنا المعيار وهو القَرّقءولكني لم أحد من جمع قَرَق أو قوق على أفراقء بل 
على و فرّقانءأما أفرق فواحدها. فر 2 وهو القشمءانظر لسان العرب(. ٠567٠ ١-١‏ 7)؛والقاموس المحيط(787-7)»والقول ذاته يقال 
حين نقول:إن الصواب أن نثبت في الأصل ما في (ج):أقرابءإذ م أحد جمع قَرّبة على أقراب»بل قربة تجمع على قبات الكثرة منها 
على قرّبءأما أقراب فواحدها وى : بمعين الخاصرة»انظر لسان العرب(5748-1)والقاموس المحيط(١-18١).‏ 
9" - انظر صحيح مسلم (7- 1794). 





ففضس 


(عليه الصلاة والسلام )”: ( ليس في الخضّروات شسيء ) رواه الترمذي”"ءوله 
عموم ما رويناءوالمنفي زكاة التجارة؛لأنهم كانوا يتبايعون بالأوساقء وقيمة الوسق 





- ما ين القرسين ساقط من (أ):و(ب)»و(ه). 
27 أخرجه الترمذي بلفظ مقارب (-.”) قال :"ليس في الحضروات صدقة اه ثم قال:"إسسناد هنا الحديث ليس 
بصحيحءوليس يصح في هنا الباب عنه ادو دنا وى عنا عن موس بن للست هن التي 0 جرضلا بلعل على هذا عد 
أ العلم» أن ليس في الححضّروات صدقةءقال أبو عيسى :والحسن هو بن عمارة»وهو ضعيف عند أهل الحديث» ضعفه شه 
وغيره؛ وتركعابن المبارك"؛إلا أن عبد الرزاق في مصنفه )١١4-4(‏ وبسند صحيح؛يذكر أن موسى بن طلحةءقال:”عندي كتاب 
معاذ بن حبل "»ثم ذكر ما فرضه الرسول في من صدقة الزرع مما بينه عليه الصلاة والسسلام لمعاذءوايس فيها صدقة 
الححضّروات:وهنا الكتاب ليس أقل في الاعتبار ما أخرجه البخخاري في كتاب لني ب إلى هرقل 07-١(‏ وهي به أشبهءولا يعسرض 
ها ما يعرض لرواية عمرو بن شّعيب» عن أبيه؛ عن جدهءو أعظم ما يعرض طا أنها روايسة من كتاب هنا إذا ل تحمل على 
الاتصالءوأكثر أهل العلم على صحتهاءوهو مذهب البخاري»وغيره»انظر الباعث الحثيث (937-1١)؛لأن‏ ما عنه نتحدث كتب بأمراه 
فار نامدن ويد اذ بن مدرو ون مكي له ضيه مما حفظه من الرسول في هما أحرى بالقبول» وعلى القول بأنمل 
رواية من كتابءفهي من ما أطلق عليه أهل العلم اسم الوجادةءوهذه هنا لا يعرض طاءما يعرض لغيرها من الخلاف بسين الأئمة في 
قبول الوحادة» أو ردهاءوذلك لقرب عهدهاءوصحة إسنادها؛إذ هي من رواية موسى بن طلحةءوقد قال في التقريب -١(‏ 
- 
:ثفة»حليل؛من الثانية:يقال إنه ولد في عهد الرسول و "»فكيف إذا انضم إلى ما سبق أنه يروي الحديث السابق عن أبيه؛وما 
يذكره البزار قي مسنده (057-5١)عقب‏ هذا الحديثءقال:"رواه ججماعة» عن موسى بن طلحةءمرسلاءولا نعلم أحدا قال فيسه عسن 
موسىء عن أبيه» إلا الحارث بن نبهان» عن عطاء بن السائب» ولا نعلم روى عطاء عن موسى بن طلحة عن أيهءإلا هنا 
الحديث”»يريد أن الحديث تفرد به من لا يحتج بمماءوهما الحارث بن نبهان السجكرمي؛عن عطاء بسن السائب»قال الذهبي في 
الكاش ف(١-5‏ .)عن ار مي : "ضعفو «"وقال في التقريب )741-١(‏ عن عطاء:"صدوقءاختلط"»أقول:ومع ذلك قال ابن عدي في 
كامله (151-7)عن الخرمي: "هو من يكتب حديثه".هناءوقد تابع الأعمشءعطاء في رواية الحديث عن موسسى بسن طلحةء عن 
أبيهءوهو ما أخرحه الدارقطئنٍ (47-1)»فإذا انضم إلى ذلك أن موسى بن طلحة يروي موه أيضا عن أنس صب كما في سنن الدار 
قطن (45-7) أيضاءبإسناد فيه مروان بن محمد المستجاري»وهو:”ضعيف":كما قال الدار قطئءإلا أن هذه الروايات يعضد بعضها 
بعضاءوإذا علمت أن ذلك مروي أيضا عن علي بن أبي طالب يبهو عن عائشة رضي الله عنهماء و كذلك عن عبد الله بن حش 
كما في الدارقطئي (4-7 )»و بأسانيد يتحصل من مجموعها ما ذكره البيهقي في السنن الكيرى (79-4١)قال:"هذه‏ الأحاديث كلها 
مراسيل» إلا أنها من طرق مختلفة؛فيعضها يؤكد بعضاءومعها قول بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم"؛ و ذهب إلى ذلك الشوكاني 
في نيل الأو طار(؛ -١؟)‏ قال:" فلا أقل من انتهاض هذه الأحاديث؛لتخصيص تلك العمومات؛الي قد دخلها التخصيص بالأوساق» 
والبقر العوامل»وغيرهما". 





م7 


أريعون درهماءو على إرخاء العنسّان7) يقدم العام,)على الخاصءعند قفاعدةا 
التعارض؛احتياطاء و حديث الخخضّروات طعن فيه الترمذي. 

(إلا الخحطب )استثناء من يجبء.(والقصب) الفارسيءأما قصب السكر؛ فقيبجب 
فيه قل»أو كثرءقال الشارح:"وعلى قياس قول أبي يوسفءيعتبر قيمة ما يخرج منه أن يبلغ 
خمسة أوسقءوعند محمد نصاب السكر حمسة أمُئان"”9" انتهىءوهذا تحكمءبل إذا بلغ نفس 
الخارج خمسة أوسقء من أدن ما يوسق به كان ذلك نصاب القصب عندهءوقوله:وعند 
محمد( إلخ )7" »يريد إذا بلغ القصب قدرا يخرج منه خمسة أمناء؛وجب على قولهءوإلا 
فالسكر نفسه ليس مال الزكاة إلا إذا أعد للتجارة؛فالصواب على قوله أن يبلغ الخارج 
خمسة مقادير من أعلى ما يقدر به القصب نفسه كخمسة أطنان في ديارنا»كذا في ققح 
القدير»: (والحشيش)؛لأنه لا يقصد بالاستغلال حى لو استغل بكمال”" أرضه 
وجبءوظاهر كلامه أن ما سوى المستئئ داخل في الوجوب, لكن نصوا على إخسراج 
السعف, أعيني غصون الشجرءوالتبنءويمكن إدراجهما في مسمى الحشيش»بقي أهم 
أخرجوا أيضا الطرّقاء'"©هو شجر القطن؛ والباذنجانءويمكن إدراحهما في الحطبءوقالوا:لا 
شيء في الأدوية: كاطليلج”"»والكتثر”»قيل :إلا الحبة السوداءءولا فيما يمخرج من 


9 - في (أ):الضنان. 

انظر تبيين الحقائق .)5517-١(‏ 

- ساقط من (أ)؛و(ه). 

97؟ ‏ انظر فتح القدير (549-5). 

© - القصب.والحشيش. 

9 - انظر لسان العرب (770-9). 

- هو ثمر معروف يستعمل للعلاج ينفع بإذن الله تعالى من الخوانيق»ويحفظ العقل» ويزيل الصداعءقال في القساموس المحيط(١-‏ 
:"هو ف المعدة كالكذبانونة في البيت(وهي المرأة العاقلة المدبرة)"»وانظر لسان العرب (؟0947-9. 

9 - هو ضرب من العلكء نافع لقطع البلغم حداءانظر القاموس الحيط(؟74-5١).‏ 





حرس 


الأشجارء كالضّمُْ ("2, والقّطران””) ولا فيما هو تابع للأر 0 الأفتسجان 
لأفما د تستتبعها” الأرض في البيع» ولا في كل بر لا يقصد بالزراعة» 
2 حر لبشه ؛ والقشاءة 
بخلاف العصفر”» والكّان0 »وبرّرهءقال في الفتح:"وعدم الوجوب في بعض هذه 
الصور ما لا يرد على الإطلاقءبأدنى تأمل”0". 

(ونصفه) - عطف على ضمير يحبء؛وجاز للفصل”"- (في مسقي 
غَرّبٍ). بفتح المعجمة»وسكون الراء:الدلو العشي ,2( ودالية) أي دولاب تديره 
البقرءولو سقاه بماءوسيحا””''اعتبر الأكثر»ولو استويا؛قيل :يحب ثلاثة أرباع العشرءوهو 
قول الأئمة الثلاثة؛ولا نعلم فيه حلافا'”'"؛ كذا في الغاية'عقال الشارح:"والقياس على 
السائمة؛؟يوجب الأقل"7". 


0 انظر القاموس اغحيط(7-7١١).‏ 
7 - هو :عصارة الأيمل(والأيمل كما في لسان العرب (1١-77)هو:‏ ثمر شجرة العرعرءأوالأرز» ونحوهماءانظر لسان العسرب (ه- 
© ١٠١)ءوالقاموس‏ المحيط(؟-7١1).‏ 
- في (أ):النحل. 
7 - في (أ): ستتبعهاءوف(د):استتبعها. 
9 - انظر القاموس المحيط(١-7865).‏ 
- انظر القاموس المحيط(١757-1).‏ 
- هو نوع من النباتءانظر لسان العرب(154-١28).:والقاموس‏ المحيط(؟85-1). 
9 - انظر لسان العرب(7١-700)»والقاموس‏ المحيط(4 -5514). 
9 - انظر فتح القدير(؟-45١).‏ 
7" - في (أ) :الفصل. 
9" - انظر لسان العرب .)145-١(‏ 
" - أي سقاه بالدلاء »وبماء آخر يسيح على الأرض كماء الأفر. 
7" - انظر حكاية عدم وحود الخلاف في المغئ أيضا (1- 552). 
59" انظر حاشية رد المحتار لابن عابدين(7-/77). 
7 - انظر تبيين الحقائق .)5814-١1(‏ 








يون 


(ولا ترفع المؤن) »جمع موونة”": أي لا تحتسبء يعن لا يقال بعدم العشر في 
قدر الخارج الذي ,مقابلة الموونة»كنفقة العمال»وأجرة البقرءونحو ذلك كالبذرءبل يحب 
العتشر في الكلءوظاهره أنه لا فرق بين كون الموونة من عين الخارجءأو لاءقال 
الصَّيرفٍ:ويظهر أنها إذا كانت جزءا من الطعام أن يجعل كافهالكء:ويحب العشر في 
الباقي؛لأنه لا يقدر أن يتولى ذلك بنفسهءفهو مضطر إلى إخراجهءلكن ظاهر كلامهم 
الإطلاق»وذلك ألة طَللة الصلاة والسلام حكم بتفاوت الواح ب4لتفاوت الموونةء»كما 
رويناءفلا معي لرفعها؛لأنه يستلزم عدم تفاوت المنصوص عليه»وهو باطل؛بيانه”" أن 
الخارج في مسقي السماء إذا كان عشرين قفيزاء كان العشر قفيزين؛وإذا كان في مسقي 
عرب أربعينءوالمؤونة تساوي عشرين»فلو رفعت؛كان الواحب قفيزين»وحيفدذ قلا 
تفاوت.والمنصوص خلافه؛ وهذا من الشرح”")» كذا في الغاية»ولا يخفى أنه إذا ل ترفع 
يكون الواحب قفيزين أيضا؛لأنهما نصف العشّرء فلو اعتير ما ذكره من الؤونة فيما سقته 
السماء لكان أولى7؟ فتدبره . 


"2 - أي كفايته من السقيءانظر لسان العرب(7١-5780).‏ 
- في (د):تبيانه. 
(© - انظر تبيين الحقائق .)79154-1١(‏ 


ٍِ - ساقطة من (ه). 





إفرس 


593 
قَِيِهيِة: 
: 
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أجر أرضه؛فالعشر على المؤوجر عنده”"»وقالا:على المستأحر. 

ولو هلك الزرع قبل الحصاد؛ لم يحب شيء إجماعا”''»وبعده يحب عند الإمام 
ع المالك»وسوياه ا 

وخراج المقاسمة” على هذا الخلاف. 

أم"الموظف فعلى”" الموجرءاتفاقا0©. 


2 أي الإمام. 
© - لم أر من حكى هذا الإجماعءولا يبعد ؛)حيث رتب ربنا تعالى وجوبًا على الحصاد »ولم يحدث. 
- في جميع الأصول:(بخلاف):ولم تظهر لي مناسبة العبارة للسياقءوالأنسب ما أثبته وهو الموافق لما عسن بدائسع الصنسائع(7- 
كه) وغيرها. 
5 - يعود الضمير إلى الهلاك قبل الحصادءوعيارة البدائع (؟- 55)أوق بالمطلوبءقال :" وحه قوهما ظاهر؛لما ذكرناءأن العشر يحب 
في الخارج.والخارج ملك المستأجحرءفكان العشر عليه»كالمستعيرءولأي حنيفة أن الخارج للمؤاحر معمئ؛لأن بدلهءوهو الأحرة له.فصار 
كأنه زرع بنفسهءوفيه إشكال؛لآن الأحر مقابل للمنفعةءلا الخارج- -والعشر يجب في الخارج عندماءوالخارج يسلم للمستأحر مسن 
غير عوض فيجب فيه العشر ؟ واللحواب أن الخارج في إحارة الأرض وإن كان عينا حقيقة»فله حكم المنفعة؛فيقابله الأحرءفكان الخلرج 
للأحر مععئ؛فكان العشر عليه؛ فإن هلك الخارج : : 

١-فإن‏ كان قبل الحصاد: فلا عشر على المؤاحرءويجب الأحر على المستأجر؛لأآن الأحر يجب بالتمكن من الانتفاع »وقد 
ممكن منه. 

- وإن هلك بعد الحصاد: لا يسقط عن المؤاحر عشر الخارج؛لأن العشر كان يجب عليه دينا في ذمتهءولا يجب في اللوج 
عنده حى يسقط يهلاكهءفلا يسقط عنه العشر بهلاكهءولا يسقط الأحر عن المستأحر أيضا . 

وعند أبي يوسفءوحمدءالعشر في الخارج؛فيكون على من حصل له الخارج»ولو هلك بعد الحصادءأو قبله هلك بما فيه 

من العشر". 
- قال ابن عابدين في حاشيته(570-7):” الخراج قسمان : 

١-خراج‏ مقاسمة: وهو ما وضعه الإمام على أرض فتحها وم على أهلها يما من نصف الخارج »أو ثلله أو ربعه. 

7- وخحراج وظيفة: مثل الذي وظفه عمر رضي الله تعالى عنه على أرض السواد» لكل كريب يبلغه الماء صاع برءأو 
'''- ساقطة من (أ) . 
” - يرج):على. 
- وحكاه في البحر الرائق (؟ - 58 ؟). 








يضض 


ولا فرق عنده بين أن يؤجرها من مسلمءأو ذمي. 

وقال أبو يوسف :على المستأجر الذمي عُشّران»ووحده محمد”©:والعارية منه على 
هذا الخلاف,أما من المسلم فعلى المستعيرءاتفاقا” في ظاهر الرواية عن الإمام» وفي الكاني 
على رب الأرض عنده. 

((ولو)”" دفع العشرية مزارعة : 

[1]- إن [كان]”' الْبَذّر” من قبل العامل فعلى رب الأرض)”" »في قياس قوله 
لفسادهاءوقالا في الزرع؛لصحتهاءوقد اشتهر أن الفتوى على الصحة . 

[؟]- وإن من قبل رَبّ الأرض كان عليه إجماعا” . 

ولو باع الأرض مع زرعها »أو هو فقط بعد الإدراك؛من مسلم؛فالعشر على 
البائع»وقال محمد:على المشتري.ولو لم يدرك كان على المشتري اتفاقا؛ لأنه اتتمى0) 
على ملكه. 

واعلم أن وجوبه عند الإمام إذا ظهرت الثمرة»وأمن عليها الفساه. لا وقست 
الإدراك؛ كما قال الثاني»ولا حصوله في الحظيرة» كما قال التالث»وأثر الخلاف يظهر في 
وجحوب الضمان بالإتلاف . ٠‏ 


27- ساقطة من (أ)»و(ه) 

- وحككى ذلك ابن عابدين في حاشيته (774-9). 

7 - ما بين القرسين ساقط من (ه). ٠‏ 

© ل زيادة موافقة لفتح القدير (؟-.6؟). 

© - انظر لسان العرب (50-4). 

9 ما بين القوسين ساقط من (أ). 

- وحكاه ابن عابدين في حاشيته (؟7760-5). 

9 - لم أر من تابعه على -حكاية هذا الاتفاق. 

9 - في (أ)»و(ج)»و(د):انتهىءوانتمى هي بمعئ النماء »أي إنما كان نماء الزرع على ملك المشتري. 





ازفرقرا 


(و)يحب (ضعفه) أي العشرهءوهو الخمسءو(في أرض عشرية) كائنة 
(لتغلبي).بكسر اللام,»على الأص0", ويجوز فتحهاء نسبة لبئي تغلبء بفتح التاء و كسر 
اللاء” '»قوم من نصارى العرب بقر بالروم أجمع (© الصحابة على تضعيف العشر عليهمءلا 
فرق في ذلك بين ما إذا اشترها من مسلمءأو لا - وإطلاقه يعم أطفالهم»وإنائهم أيضاءلأنه 
حيث وجب في أراضي أطفال المسلمين؛فهم أولى - (وإن أسلم) التغلبي (أو ابتاعها) 
أي اشتراها (من مسلمءأو ذمي). لأن التضعيف صار وظيفة للأرض؛فتنتقل إلى المشتري 
بها فيها من الوظيفة»وهذا قول الإمام؛و محمد في الأصح عنهءوقال الثاني:إن أسلمءأو كان 
المشتري مسلما””)؛تعود إلى عشر واحد. 
(و )يجب (خراج إن اشترى ذمي) - غير تغلبي؛وأطلقه لما مر - (أرضا عشرية 
من 00 قبضها منه كما قيد به في الهداية” »و كأنه مطوي”2 تحت قوله:وخراج؛لما 
شتهر من أنه لا يحب إلا بالتمكن من الزراعة؛وذلك بالقبض وهذا عند الإامام؛لأن في 
ار ار ينافيهاء ولا وجه إلى التضعيف؛ لأنه ضروري ولا ضرورة 
هناءويهذا اندفع قول محمد بقاء العشرء وقول أبي يوسف بالتضعيف. 
(و) يجب عش واحد (إن أخذها 0 أي من الذمي (مسلم بشفعة)؛ لتحول 
الصفقة”" إليهء كأنه اشتراها من المسلمء(أو رَدُ) المبيع* (على البائع)للفساد؛لأنه 


- في لسان العرب ":)127-١(‏ النسبة إليها انغلبي يفتح اللام.استيحاشا لتوالي الكسرتين مع ياء النسبءوركا قالوه بالكسر..". 
" - انظر لسان العرب )597-١(‏ 

- وانظر البحر الرائق (595-5). 

ب (أ)»و(ب)ءوزه):مسلم. 

© انظر اطداية .)١11-1(‏ , 

”© - المقصود هنا بالمطوي»أي العبارة استعمل فيها صاحب امن أسلوب الطي»والاختصارء عكس ار ولعو حءقفال في لسان 
العرب(0 ١-8١):"الطي‏ نقيض النشر". 5 

- في (ج):الصفة. 

© - في (أمءو(د)ءو(ه):البيع. 








بالرد؛والفسخ؛جعل البيع كأن لم يكنءوفيه إماء إلى أن كل موضع كان الرد فيه 
فسخا؛كان الحكم فيه كذلك كالرد يخيار الشرط.والرؤية”"© مطلقاءوبخيار العيب؛إن كان 
بقضاءءولو بغيره بقيت خراجية؛ لأنه إقالة»وهي فسخ في حق المتعاقدين بيع" جديد في 
حق ثالث.وهذا مبئ على تصور ثبوت الردءوفي نوادر زكاة المبسوط”(": ليس له الرد؛لآن 

(وإن جعل مسلم داره بستانا) - وهو كل أرض يحوط عليها حصائطءوفيها 
أشجار متفرقة, و كذا لو جعلها مزرعة-» (فمؤنته) جد أي البستان - (تدور مع هائه)؟ 
فإن سقي بماء العشر؛فعشريء أو بماء الخراج؛فخراجيءولو سقاه يما كان عشريا؛لأنه 
أحق بالعشر عن الخراج ورا عيلق ل محرو افر ارك “و جَيحُون فر تَرّمذا"» ووجلة 
فهر بغداد.والفّرات فر الكوفة»كذا في الشَّميٌّوفٍ غاية البيان:" جيحون فر بلخ"»ووافق 
على الباقيءثم قال:" وهذا مو المشهور”".(و)”" في الكشاف:سيحون فهر 
لهند وأقول:لا مشاحة في التسمية"انتهى»وهف ذا عرف الجواب عما وقع في 
الخانية:"وسيحونءوهو فر في الروم؛ ونيل»وهو فر في الروم"7» وتوهم أن المراد نيل 
مصر غلط فاحش؛ وقصارى الأمر أن الروم بها نمران سيحون.ونيلءوإذا عرف هذا؛فقلل 
الثاني :عشرية»والثالث: خراجيةءقيل المسألة مُشْكِلة؛لأن فيها وضع الخراج على المسلم 
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- في (أم)ءو(ه):الرواية. 

- في (أ): بسيسيع. 

© - انظر المبسوط للسرخسي (-27). 

9؟ ‏ انظر معجم البلدان 5-5 5؟). 

© - في (أ):قرمدءوانظر معحم البلدان (؟9176555-5١)..‏ 

"2 - وقال في معجم البلدان ":)580-١(‏ يقال: لخيحون غر بلغ "موقال أيضا في (1517-7):”يسمى فر بالخ بحازا؛لأنسه يمسر 
بأعمالها"»وعلى كل طالب العلم في غئ عن هذه التحديدات ويكفيه المثال ولست في حاحجة للتغليط ونحوه في مثل هنا. 


زيف 


00 - ساقطة من (هب). 
© - لم أره في الخانية. 








ايفن 


ابتداءءوقد نص محمد في سير الزيادات:أن السلم لاا يبتدأ بحي قال 
السرخحسي”©:الأظهر وجوب العشر عليه مطلقاءوأجيب ,كنع كونه ابتداء؛ بل انتقال ما 
تقرر فيه الخراج بوظيفته إليهءوهو كما لو اشترى خراجيةءويمذا اندفع ما في النهاية من 
حوازه ابتداء؛أخذا من قول أبي اليسر: إن وضعه عليه ابتذاء جائز» وقال خمس الأئمة© :لا 
صغار في خراج الأرض»؛ إنما الصغار في خراج الجماجم. 

قيّد(" بالمسلم؛لأن الكافر يحب عليه الخراج مطلقاء كما سيأيءوباليستان؛لأنه لو 
كان فيها أشجار يخرج منها أكراراءفي كل سنة» لم يجب فيها شيء: كما مر( بخسلاف 
الذمي)؛ إذا جعل داره بستانا؛ حيث يجب عليه الخراج كيف ما كان؛لأنه بحاله أليَوُءولم 
حذفه؛لأغناه التقييد بالمسلمءو كان يأن بالضمير في داره ظاهراء(و داره) أي الذمي (حر) 
لا يجب فيها شيء؛لأن عمر ذفن جعل المساكن عفوا”»؛ وكذا المقابر»(كعين قهير)أي 
زفت والقار لغة فيه" '»(ونقط )بكسر النونءني الأفصحءويجوز فتحهال'»دهن يكون 
على وجه الماء في العين»وجد (في أرض عشرية)؛لأنهما ليسا(" من إنزال الأرض؛بل عين 
فوارة كعين الماءء(ولو) وجد (ني أرض خراج؛يجب الخراج) فيهما؛إن كان حريمها 
يصلح للزراعة »وإلا لم يجب الخراج أيضا. ‏ - 

وهل يسح موضع القيرءوالزفت؟ 


- انظر المبسوط للسّرخسي (7-ه)و(١ .)854..-١‏ 

هو ارسي 

© - أي صاحب المان. 

9 - لم أحده مسندا »وقال ابعر في نصب الراية (5-7 78):"غريب"»ومثله صنع الحافظ ابن حجر الدراية في تخريج أحساديث 
اطداية(١550-1):"‏ لم أحده". 

7 - انظر لسان العرب (ه-74١).‏ 

9" - في (أ)»و(ه):الأصحءوانظر لسان العرب (415-7). 

7 - في (ه):ليها. 

9 - يراد ذرع الأرضءانظر لسان العرب (088-5). 








رضنا 


فيه روايتان: 
في رواية سح 
وفي أخرى لا؟لعدم صلاحيته »والله الموفق . 
جاجعة7() ' 
العشرءوالخراجءلا يجتمعانءفلا عشّر على المالك في الخراجية عندناءولا حلاف أن 
العشرية لا خراج فيهاء و كذا الزكاة.والعشرءلا يجتمعان»ولو اتجر بمما عندهما خلاقفا 
محمدءوأجمعوا أن الزكاة مع الخراجءلا يجتمعان»وهذا ما اشتهر(2:أن عشرة لا تجتمع مع 


عشره . 
٠. 5 -‏ 5 
وزيد عليها فمن ذلك7" : 


- كتب حيالها في (د):مطلب عشرة لا تجتمع مع عشرة»وكذا في (ج)وزاد :وزيد. 
”2 - كتب في حاشية(هس):زكاة الفطر تحب في عبيد التجارة»بل تجب في عبيد الخدمة. 
- وقد بلغ بها صاحب النتف في الفتاوى (؟578-1) اثنين وعشرين خخصلة قال :"مالا يجتمع من الخصال ....اثنسان وعشرون 
خحصلة مع اثنين وعشرين خصلة : 

أحدها: الجلد»مع النفي» في قول أبي حنيفة؛وأصحابه. ...ويجتمع عند أهل الحديث. 

والثاي: الخلد.مع الرحم. 

والثالت: الخلد»مع اللعان. 

والرابع: الحيضنمع الحبلء في قول الفقهاء» .. .ويجتمع عند أهل الحديث. 

والخامس: النفاسءمع الحبل» في قول محمد بن الحسن»وزفر وأبي عبد الله ويجتمع عند أبي حنيفة»وأبي يوسف. 

والسادس: الحيض مع النفاس في الأربعين يوماء ول قول أبي حنيفة» وأبى عبد الله ويجتمع في قول أبي يوسفءومحمد. 

والسابع: لا يجتمع العشرءمع الخراج في أرض واحدة» في قول أبي حنيفة»وصاحبيه؛ ويجتمع في قول الشافعيءوأى عبد الله. 

والثامن: لا يجتمع العشرءمع الزكاة في مال واحد. 

والتاسع: لا يجتمع الزكاة»مع الخراج. 

والعاشر: لا تجتمع الزكاة؛مع صدقة الفطر في عيد واحدء في قول أبي حنيفة؛وصاحبيهوأي عبد الله وتجتمع في قول الشافعي ..٠‏ 
والحادي عشر :لا يجتمع إطعام»وصيام, في قول الفقهاء وأى عبد الل ويجتمع عند أهل الحديث. 

والثاني عشر : لا يجتمع النكاحءمع ملك اليمين. 
- والثالث عشر :لا يجتمع الحديمع المهر في الزنا. 

والرابع عشر :لا يجتمع المهر:مع المتعة في مع الوحوب. 








إوفرفلا 


زكاة الفطرءمع التجارة. 
والجد.مع المهر . 
والأحرءمع الضمان . 
والوصيةءمع الميراث . 
والقطعءمع الضمان . 
والمتعة»مع المهر . 
والتيمم»مع الوضوء . 
والحيض.مع الحمل . 
والفِدّية»مع الصوم . 
ومهر المثل»مع التسمية . 
والقصاصعمع الدية . 
والجلدءمع الرجم . 
والجلد»مع النفي . 
و الققاص مع الكفارة . 





- والخامس عشر :لا يجتمع القطع.مع الضمان في سرقة واحدة» ولا في سرقات كثيرة» في قول أبي حنيفة؛»ومالكء وق قول أبي 
يوسفء و محمد يضمن السرقات المتقومة. 

والسادس عشر :لا تجتمع الوصية؛مع الميراث. 

والسابع عشر :لا يجتمع القصاصءمع الدية. 

والثامن عشر :لا تجمع الحرية» والرق في ونفس واحدة؛ في قول أبى يوسفءومحمد؛ وتجتمع في قول أبي حنيفة»وأى عبد الله. 

والتاسع عشر :لا تجمع الأحرة.مع الضمان. 
والعشرون: لا تجتمع الأحرة مع الشركة في قول أبي حنيفة وصاحبيه وأبى عبد اللهء وتجتمع في قول الشافعي ومالك وابن أي ليلى. 

والحادي والعشرون: لا تجتمع الأمانة مع الضمانء في قول أبي حنيفة وصاحبيه وأبى عبد الله وتجتمع في قول مالك والشافعي؛لأن 
العارية مضموئة عند الشافعي إن كانت متاعاء لا حيواناء وفي قول مالك إن كانت متاعا فهي مضمونة وان كانت حيوانا فلا. 

والثاني والعشرون: البينة واليمين لا تجتمعان على رحل واحد» في قول أبي حنيفة وصاحبيه وأبى عبد اللهءوأما في قول الشافعي 


فيجتمعان لأنه يحكم بشاهد وعين". 
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والقيمة»مع الدية. 

والأجرءمع النصيب في الغنيمة . 

وهذا الجمع من خواص هذا الشرح . 

ولو ترك الإمام الخرا بج(" للمالك جاز عند الثاني» وعليه الفتوى» خلافا كملمرام 
غنسيا ضمن السلطان مثله لبيت المال»كذا في البناية 0" وأجمعوا أن تكرك العشر لا 


يحوزءوالله الموافق . 


9 - كتب حياها في (د): مطلب لو ترك الإمام الخراج للمالك حازءوأجمعوا أن ترك العشر لا جرز. 


000 1 أحده. 











كرون 


(باب المسرهم) 

لما ذكر الزكاة»وما يلحقها من حمس المعدن»والعشرئا حت اج إلى بيان مسن 
يصرف إليه ذلك؛ولذا 0 يقيده .كصرف الزركاة إليه. 

أشير في النهاية(" إلى أن الأول حذف حمس المعدن فيما يلحقهاءوإن ذكره في 
العناية("»والغاية»والدراية»أيضا لما مز من أن مصرفه مصرف الغنيمة»والمذكور في الباب 
هو مصرف الزكاة؛وعلى هذا فما في النقاية20 من التقييد عمصرف الزكاة أحسن» لفلا 
يتَوهم أن المراد مَصَرف ما مر. 

وم بقدكة استغنا ©) بخصره مالعل 

هو (الفقير)؛ بدأ به اققداء بما هو الأصل في هذا الباب؛ وهو قوله 
تعالى: إنما الصدقات للفقراءءوالساكين # الآية9"»وسكت”" عن المولفة 
قلويهم؛إيذانا بسقوطهمءوكانوا ثلاثة أقسام 

[أقسام المؤلفة قلوبهم] 

[1]- قسم كفارءكان عليه الصلاة والسلام يعطيهم؛ليتألفهم على الإسلام . 

[1]- وقسم كان يعطيهم؛ليدفع شرهم . 

[؟]- وقسم أسلمواءوفي إسلامهم ضعف؛فكان يتألفهم؛ليثبتوا على الإسلامءولا 
حاجة إلى إيراد السؤال القائل: كيف يجوز صرف الصدقة إلى الكفار ؟ 


- انظر البحر الرائق (؟ - 594). 

7" - انظر العناية (58-1؟)طبع كذيل على فتح القدير. 
- انظر النقاية .)761-١(‏ 

9 - في (أ):وأحسن. 

© - ي (أ):استغي. 

29 انظر التوبة-.5. 

- كتب حياها في (ج):مطلب بيان المولفة قلوهم. 











وجوابه:أنه كان من جهاد الفقراء في ذلك الوقت,.أو من الجلهاد؛لأنه تارة 
بالسنان2©”7 ومرة بالإحسان؛لأنه" الذي إليه نْصِبَ27 الشرع7)؛إذا نص على الصرف 
إليهمءويّن من هم بالإعطاء؛فكان هو المشروع»كذا في فتح القدير”)؛وفي الدارية:"همم 
قسمان»مسلمون؛ و كفارءوالمسلمون قسمانءقسم أسلمواءأو ف إسلامهم ضعف؛قكان 
يعطيهم تألفاءأو كانوا شرفاء قومهم؛فكان يعطيهم؛ترغيبا لأمثالهم»لكن من حمس الخمسس 
دون الصدقاتءوقسم بإزاء كفار أبعدهم عن الجهاد الضعف7)؛فكان يعطيهم (من سهم 
الغُزاة»وقيل من سهم المولفة»أو بإزاء منعة الزكاة يأخذون منهم الزكاة ويحملونا إليهم 
فيعطيهم)”" منهاءوقيل من الغنيمة»وأما الكفار فمن يتخشى شسرهءأو يرحى 
إسلامه"انتهى» ثم منعهم عمر في خلافة الصديقءولم يتكر عليه أحد”" ؛فكان 
إجماعا””"ءفإما أن يكون لعلمهم بالناسخ”: '“؛بناء على القول :لا إجماع إلا عن: مستندءأو 


- ف (أ) و (ه):باللسان. 

- في جميع النسخ:لأن»وهو كذلك في فتح القدير(؟-759):وهو ما لم أتبين مناسبته للسياقءفأئيت ما لعله يكون صوابا ؛وبه 
- قال في القاموس المحيط(١-177):”‏ فقد نصبءو نصب.. .العلم المنصوب .. .والغاية "ءوإن شئت هنا قلت:نصب الشرع لغاية 
هداية الناس»وإرشادهمءولذا شرع الجهاد أصلا؛فكان دفع الزكاة إليهم من هذا الحانب»وجاء النص الشرعي ميينا من هم الذين دفسسع 
إليهم الرسول #ي. 

9" - يي (أ):إليه الشارع. 

6 - انظر فتح القدير(؟555-5). 

- في (أ)»و(هف):الضعيف. 

- ما بين القوسين ساقط ن (). 

9 - ساقطة من (ه). 

9" - في تفسير فتح القدير للشوكانئ(777-7)»قال: "وقد اختلف العلماء هل سهم المؤلفة قلويهم باق بعد ظهور الإسلامءأم لا؟ فقال 
عمر:والحسن:والشّمي :قد انقطع هذا الصنف؛بعزة الإسلامءوظهرره:وهذا مشهور من مذهب مالك:وأصحاب الرأيءوقد ادعى بعض 
الحنفية أن الصحابة أجمعت على ذلكءوقال جماعة من العلماء:سهمهم باق؛لأن الإمام ربما احتاج أن يتألف على الإسلام؛وإنما قطععهم 
عمر لما رأى من إعزاز الدين"»وقريبا من ذلك انظر المغئي(5-/5751). 

0" - كتب حياها في (د): فيكون الناسخ دليل الإجماعءلأن نسخ الكتاب بالإجماع لا يجوز. 








ع١‎ 


بدليل!',أفاد تقييد الحكم بحياته عليه الصلاة والسلامءأو أنه حكم مغيا بانتهاء علته» وقد 
اتفق انتهاؤها بعد وفاته» أو من آخر إعطاء9» أعطي لهم في حياته. والمراد العلة الغائية7"؛ 
إذ الدفع لحم هو العلة للإعزاز لما أنه يحصل بهعفانتهى ترتب* الحكم الذي هو الإاعزاز 
على الدفع الذي هو علة»وعن هذا قيل عدم الدفع الآن لهم تقرير لما كان في زمنه عليه 
الصلاة والسلامءلا نسخ؛لأنه كان للإعزازءوهو الآن في عدمه:ورده في الفتح: بأن هذا 
لا يفي النسخ؛لأن جواز الدفع حكم شرعيء كان ثابتاءوقد ارتفعءوغاية الأمر أنه نسخ 
لزوال علته» وبمكن أن يكون الناسخ للكفارءوهو قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ :(حذها 
من أغنيائهم؛وردها في فقرائهم )”".وهذا كان آخر الأمر منه عليه الصلاة 
والسلام»(والمسكين). أفهم بالعطف أفهما صنفانءوهو قول الإمام.وهو الصحيحءوقال 
القاني :صف واحدءوأثر الخلاف يظهر فيما إذا أوصى بثلث ماله 
لزيد.وللفقراء»والمساكين- أو وقف كذلك - كان لزيد الثلث»ولكل صنف التلث 
عندهءوقال الثاني :لزيد النصفءوهما النصف. 


7 - كتب حياها في (د): قوله:أو بدليل أفاد تقيبد الحكم بحياته صلى الله عليه وسلمءانظر وحه مغايرة هذا لما قبله مع قوهم:إن تقيد 
- يي رج):عطاء. 

7" - قال الحرحان في التعريفات (صل ":)7١7‏ العلة الغائية: ما يوحد الشيء لأحله". 

- في (ج):ترتيب. 

- انظر فتح القدير (5- 557). 

9 - في (أ):لا ينبغي. 

© - لم أحده بهذا اللفظءقال ابن ححر في الدراية:"حديث أن النني ادال لمعاذ :"خذها من أغنيائهم؛فردها في فقرائهم"؛ منفق 
عليه لكن بلفظ :" تؤخذ من أغنيائهمءوترد على فقرائهم”» لم أره في شيء من الأسانيد باللفظ المذكور "وانظر صحيح البخاري (؟- 
مسلم )20-١(‏ بلفظ توخذ من أغنيائهم ..الحديث. 








> 


وف البدائع: "لا خلاف أن كل واحد منهما جنس على جدَّة»وهو الصحيح»وما 
قاله بعض المشايخ من أنهما جنس واحد في الزكاة بلا خلاف”"2: بدليل جواز صرفها إلى 
جنس واحدءوالخلاف إنما هو" في الوصاياء غير سديد؛بل9 لا حلاف في أفهما جنسان 
مختلفان فيهماءوإنما جاز الدفع في الزكاة لواحد لأن المقصود دفع الحاجة وهو حصل به 
بخلاف الوصية لأنها لم تشرع لذلك بدليل جواز صرفها للفقير»والغي»وقد يكون للموصي 
أغراض لا يوقف عليها؛فأجرى كلامه على ظاهره من غير اعتبار للمعن””“انتهىولذا لو 
أوصى بثلث ماله للأصناف السبعة»فصرفها الوصي لواحدءلا يجوز وقيل: بحوز»ءكذا في 
الحيط”'»(وهو) أي اللسكين (أسوأ حالا منه)؛ لأنه الذي له أدن شيءءوهو مادون 
النصابء.أو قدر النصاب غير تام مستغرق في الحاجة» كذا في الفتح"©, وهذا أولى مسسن 
تفسير صدر الشريعة”"' .عن له دون النصاب.والمسكين من لا شيء له. وعند الإمام 
عكسه. والأول أصح.وأثر الخلاف إنما يظهر في الوصاياءوالأوقاف»والنذورء كما إذا 
أوصى للفقراءء. أو المساكين» أو أوقف*» أو نذر. 

(والعامل) أي عامل الصدقةءيعين جابيها”"»ساعيا كانءأو عاشراءوقد مر الفرق 
بينهماءفيعطئ مما يجبيه ما يكفيه»وأعوانه»وسطاءمدة ذهابمم»وإيابممءإلا إذا اسستغرق 


2 - يع لا خلاف بين المشايخ أنهما يعدان صنفا واحدا؛من حيث دفع الزكاة»فليس يترتب على التفريق بينهما كبير شأن من هذه 
الحيثية»فهما واحد بالنظر إلى ما يتعلق بالزكاة. 

" - في (أموره):أنمهما. 

9 -ي (اأءرزه):بلا. 

للف - انظر بدائع الصنائع (؟-55). 

7 - انظر البحر الرائق (5 - 598). 

9 - انظر فتح القدير(؟-551). 

9 - انظر النقاية .)584-1١(‏ 

2 في حميع النسخ:وقفءوما أثبته من (ج). 

9 - في (أم»و(ه):جابيا. 








رحتنا 


الزكاة؛فلا يزاد على النصفءولو ضاعت في يده بطلت عمالته»ولا يمستحق شسيئاءوني 
البزازية:" أخذ عمالته قبل الوجوبء أو القاضي رزقه قبل المدة» حازءوالأفضل عدم 
التعجيل؛ لاحتمال أن لا يعيش إلى المدة "0" انتهى: ول أرما لو هلك المال في يده.وقد 
تعجل عمالته.والظاهر أنه لا يسترد منهءولذا قالوا:إن لها شيها بالأجرة؛) حي 
جازت”" للغئءولو أداها أرباب الأموال للإمام فلا شيء له. 

وبالصدقة”" فمَنعت عن الحاشمي»واعتبر هذا الشبه في الحاشثمي دون الغين؛لعدم 
موازاته (للهاشثمي)”) في استحقاق الكرامة»على أن منع الماشمي دون الغن صريح في 
السنة»وفي النهاية”2:استعمل الحاههمي على الصدقة 00 له منها رزقؤلا ينبغي له 
أخذهءولو عمل ورزق من غيرها فلا بأس بهءقال في البحر:"وهذا يفيد صحة توليتهءوإن 
أخذه منها مكروهءلا حرام””' اتتهى.والمراد كراهة التحرعءبقولهم لا يحل له ذلك.لكن ما 
مر من أن من شرائط الساعي أن لا يكون هاههميا يعارضهءوهو الذي ينبغي أن يعول عليه. 


(والمكاتب).إعانة له في فك رقبته»وهذا هو المعيئ بقوله تعالى :في الرقاب 4", في 
قول أكثر أهل العلم.وهو المروي عن الحسن البصري”", أطلقه فعم مكاتب الغ 


29 - انظر البزازية (4 -88). 

'" - في (أ):حاز. 

© - في (أ):بالصدقت. 

- ساقطة من (ج)»و(د). 

”© - انظر البحر الرائق (؟ - 598). 

- انظر البحر الرائق (584-15). 

- التوبة-.5. 

7- لم أر من خرج هذا الأثر عن الحسنءوإن ذكره غير واحد في كتب الفقه.إلا أن ابن حجر في الدراية(١-707)قال:"‏ قوله :ولي 
الرقاب ...هو المنقول ... كأنه يشير إلى ما أخرحه الطبراني عن الحسن أن مكاتبا قام إلى أبي موسى وهو يخطب قسأل له الناس 
...فأعطاه مكاتبته وأعطى الفضل في الرقاب فلم يرده عليهم"» كما لم أقف على هذا النص في أي من معاحم الطبراي. 








كم 


أيضاءوقيده الحدادي” بالكبيرءأما الصغير فلا تجوز كمكاتب الحائمي مطلقا”'»؛ وفيه 
نظر؛إذ قد صرحوا بأن المكاتب يملك المدفوع إليه.وهذا بإطلاقه يعم الصغير أيضاءوعلى 
هذا فالعدول فيه وفيما بعده عن - اللام - إلى - في - دلالة على أن الاستحقاق للجهة لا 
للرقبة» أو للإيذان بأهم أرسخ في استحقاق التصدق عليهم من غيرهم؛ لا لأنهم لا يملكون 
وم 

شيئا كما قد ظنّءإلا أن يراد”© لا علكونه ملكا مستقرا9 . 

وهل يجوز للمكاتب صرف المدفوع إليه في غير ذلك الوجه؟ 

لم أره لهم. 

(والمديون). تفسير للغارم (وزاد في الفتد ”)7 'تبعا للشار -”") :أو من له دين على 
الناس لا يقدر على أخذه وليس عنده نصاب فاضل في الفصلينءوهذا لأن الغريم فعيل 
يطلق على المديون؛وقد يطلق على رب الدين» كما في الصحاح”"؛ وهو بمعيى فاعلءإلا 
أن الظاهر ما اقتصر عليه المصنف؛فقد قال القيِّي©):"الغارم من عليه الدين ولا يجد 
وفاء"50 2 أماما زيد” © فإنما حاز الدفع له لأنه فقير يدا كابن السبيل» كما علل به في 


"2 انظر الجوهرة النيرة .)١89/-1(‏ 

”" - في (ج):يزاد. 

7" - في (أ):مستقلاءوفي (ب):مستمراءوقي(ه):مستغرقا. 

9 - انظر فتح القدير (777-1). 

- ما بين القوسين ساقط من (د). 

90 - انظر تبيين الحقائق .)7524-١(‏ 

انظر الصحاح (1545-8). 

2 لقيو هو عبد الله بن مسلم بن قنيبة؛الدّينوري»وقيل المروزيءأبو محمدءقال الذهبي في السير (1-/1807):"الكساتب صاحب 
التصانيفءنرل بغداد وصنف وجمع وبعد صيته ..... قال أبو بكر الخطيب:كان ثقة:ديناءفاضلا"”ءله من الكتب غريب القرآن»وغريب 
الحديثءوأدب الكاتب وغيرهاءتون في عام “7ه وانظر الأعلام (5-/171). 

9" انظر غريب الحديث (197-1). 

:" - أي ما زاده صاحب فتح القدير في المراد بالغارمين. 











نتضا 


امحيط"2» لا لأنه غارم» وفي الخانية9) أن من له دين مؤجل إذا احتاج أي النفقة يجوز له أذ الزكلة 
قدر كفايته إلى حلول الأحل» ولو كان حالا إلا أن الذي عليه الدين معسر يجوز له الأخذ في أصح 
الأقاويل؛ لأنه ممترلة ابن السبيل »ولو موسرا معترفا لا يحلءوكذا إذا كان جاحدا وله بينة عادلة» 
وإن لم تكن عادلة لا يحل أيضا ما لم يحلفه القاضيءوفي الفتح:" دفع إلى فقيرة لها مهر دين علسى 
زوجحها يبلغ نصابا وهو موسر بحيث لو طلبت أعطاها لا يحوزءوإن كان لا يعطي لو طلبت 
0 قال قي البحر:"المراد من المهر ما تعورف تعجيله.وهو مقيد لعموم مافي الخانية2»»ويكون 
عدم إعطائه بمترلة إعساره؛ويفرق بينه وبين سائر الديون بأن رفع الزوج للقاضي مما لا ينبغي للمرأة؛ 
بخلاف غيره»لكن في البزازية”2 :"إن موسراءأو المعجل قدر النصاب؛لا يحوز عندهماءوبه يف 
احتياطاءوعند الإمام:يحوز مطلقا””"' انتهىءقال في السراج":والخلاف مبئ على أن المهر في الذمة 
ليس بنصاب عنده. وعندهما نصاب» بقي أنه في الأصل” لم يجمعل الدين المححود نصابا و يفل 
بين ما إذا كان له بينة عادلةءأو لاءقال السّرخسي”):والصحيح جواب الكتاب؛إذ ليس كل قاض 
يعدلء.ولا كل بينة تعدل»وني الجثو بين يدي القاضي ذل» وكل أحد لا يختار ذلك؛ وينبغي أن 
يعول على هذاءكذا في عقد الفرائد» (ومنقطع الغزاع» سسب به ني سبيل الله اختيارا لقول الثاني 
قال في غاية البيان: وهو الأظهر, وي الإسيجابي: إنه الصحيح. وفسره محمد .منقطع الحاجءوقيل 
طلسبة العلم» واقتصر عليه في الظهرية” 0 وفسره في البداء لع( "2 يجميع القرب؛ فيدخل ف فيه كل 


"2 - انظر حاشية رد امحتار لابن عابدين (7147-9). 

© - انظر الخانية .)578-1١(‏ 

- انظر فتح القدير (؟55-9). 

9؟ - انظر الخانية (775-1). 

'"؟ - انظر البزازية (86-5). 

9" - انظر البحر الرائق (558-1). 

- انظر حاشية رد انحتار لابن عابدين(754154-7). 

09 - انظر الأصل للشيياني (171-7١)4وكذا‏ اللجامع الصغير (1١-77١)نمعه‏ النافع الكبير. 
0 انظر المبسوط السترحسي (؟ -177)؛ونصه لدى السرخحسي ليس فيه عبارة والصحيح بل قال :" وحه رواية الكتاب". 
7" - انظر البحر الرائق (* -.55). 

9" انظر بدائع الصنائع (5- 514). 








لحنانا 


من('2 سعى في طاعة الله تعالى» ثم ذكر ما عن الشيخين”".والخلاف لفظي للاتفاق على 
أن الأصئاف كلهم سوى العامل يعطون بشرط الفقرء فمنقطع الحاج يعطى9 
اتفاقا»»وعن هذا قال في السراج»وغيره؛فائدة الخلاف تظهر في الوصية؛يعين ونحوهما 
كالأوقاف.والنذرعلى ما مد (وابن السبيل ).هو المسافر الذي له مال في وطنه؛ وهو في 
مكان آخحر” لا شيء له فيه كذا في الحداية2©9, سمي بذلك لتبوته في السبيل أي الطريق» 
وف النقاية"2: هو من له مال لا معه» سواء كان في غير وطنه؛ أو في وطنه وله ديون لا 
يقدر على أخذهاءإلا أن الشار 02 جعل هذا ملحقا به فيجوز له الأحذ بقدر كفايته لا 
ما زاد لأنه فقير يداء والأولى له أن يستقرض إن قدرءلكن لا يلزمه ذلك لعبجزه عسن 
الأداءء(فيدفع) المزكي (إلى كلهمءأو) يدفع (إلى صنف), أي صنف (شاءءيعي أنه مخسير 
بين الدفع إلى الكلءوإلى صنف مما مرءوله أن يقتصر واحد من أي صنف )“كان 
لقوله تعالى: لأوإن تخفوها وتؤتوها الفقراء؛فهو خير لكم 4 7 "؛ ولما روينا من حديث 


- ساقطة من (ج). 

" - أبي يوسف ومحمد بن الحسن عانظر بدائع الصنائع (04-5). 
7" - ساقطة من (أو(ب)و(ه). 

4 ب وحكاه في حاشية رد انحتار لابن عابدين (7147-1). 

4 - ساقطة من (ج)و(د). 

9 - انظر الطداية (117-1). 

- انظر النقاية (766-1). 

9 - انظر تبيين الحقائق(١-754).‏ 

- ما بين القوسين ساقط من (هب). 

2" البقرة-79/1. 


ىن 
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معاذ”".والمراد من الآية بيان الأصناف الى يجوز الدفع لهم ءلا تعيين الدفع ههمءولذا 
روي عن كثير من الصحابة عدم التعيين7:(لا) يدفع (إلى ذمي)؛لقوله عليه السلام في 
حديث معاذ: (خذها من أغنيائهم؛وردها في فقرائهم)” »كما مبّهإذ لا خلاف أن الضمير 
في أغنيائهم يرجع إلى المسلمين؛فكذا ضمير فقرائهم؛واعترض بأن فيه زيادة على 
الكتاك "يواح اكه مشهرر © .ويتر سآن ا يكرنافقد ع ننه الققر لسري 
بالقطعي 9" - وأصلهءوفرعه - بالإجماع227 -وفجاز تخصيصه حينئئذ بخبر الواحد»ءكما 
قد تقرر في محله.(وصح) دفع (غيرها) أي الزكاة كالنذورءوالفطر»والكفاراتءخلافا 
للثاني» وأجمعوا على جواز دفع التطوع0"" إلا أن فقراء المسلمين أحبءأما الحربي فلا يجوز 


0 تي 
- سبق حر يجه. 


7 - في (ج):إليهم. 

7" - انظر ما ثبت في ذلك عن عمر كه في مصنف ابن أبي شيبة ١0-9(‏ 4)»وما عن حذيفة طبه أيضا بإسناد حسن لغيره»عند اب 
أبي شيبة أيضا (5-7 ١‏ 4)»وأما ما روي عن ابن عباس به في ذلك _ انظر مصنف عبد الرزاق (106-7) - فممالا تقوم بسه 
ححة؛إذ في إسناد الرواية عنه عبد الوهاب بن محاهد بن حبرءقال في التقريب ":)758-1١(‏ متروك وقد كذبه النوري ”. 

9) - سبق تخريجه. 

© أي القرآن الكريم. 

9© - أي حديث معاذ طبه السابق»ومناسبة تلك الإحابة»أن تخصيص دفع الزكاة للمسلم دون غيره»رغم عموم لفظ القرآن الكيم في 
دفعها لعموم من تناوله ذلك اللفظ من أهلهاءأو من الأصناف الى ذكرت في الآية الكرعة,أن حديث معاذ مشهور ويسوغ تخصيص 
ذلك النوع من العموم به+خصوصا في مثل العموم المذكور في تلك الآية حيث مخض منها ما يعلم يقينا خروحه عن متناول نصها مشسل 
فقير حري؛وبصدد تحرير ذلك قال التّرَحسِي في أصوله :" وإنما يجوز ذلك في العام الذي نبت خصوصه بدليل موحب من الحكممشلكى 
ما يوحبه العام وهو خببر متأيد بالاستفاضة»أو مشهور فيما بين السلفء أو إجماع؛فعند وحود ذلك يتبين بالقياس»وخير الواحدءما هو 
المراد بصيغة العام»بعد أن خرج من أن يكون موجبا للحكم فيما يتناوله قطعاءعلى ما نبينه في فصل العام إذا دخله خصوصءوه ذا لأن 
ما أوحبه القياسءأو حبر الواحدءيجحتمل أن يكون في جملة ما تناوله دليل الخصوصءويحتمل أن يكون في جملة ما تناوله صيغة العام فإنففا 
يرجح بالقياس»وخخير الواحد أحد الاحتمالين"»انظر أصول الترحيسي (145-1). 

- أي بدليل قطعي الثبوت»وكتب حياها في (د):هو قوله تعالى ( إنما ينهاكم الله عن الذين ٠٠...‏ الآية6»الممتحنة -4. 

© - أي أصل(وهم الآباء)» وفرع(وهم الأبناء) دافع الزكاة. 

9 - انظر حكاية هذا الإجماع عند ابن المنذر (١-45)»والمغيٍ‏ لابن قدامة (7177-7). 

7" - انظر مراتب الإجماع (1- 45).ءوالخامع لأحكام القرآن للقرطي (7-/77). 
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دفع صدقة ما إليه اتفاقاء كذا في غاية البيان''»وغيره وإطلاقه يعم المستأمن» وبه صرح في 
النهاية"2؛ لكن جزم في الشرح”" يحواز التطوع لهءفإن قلت: (يرد عليه العشر ؛فإنه لا 
يجوز دفعه لهءقلت)27:هو ملحق بالزكاة فليس غيرا مطلقاء (و) لا إلى( بناء 
مسجد)وقنطرة» ونحوهاء( و) لا إلى( تكفين هميت)» لعدم صحة التمليك منه؛ألا ترى أنه 
لو افترسه سبع كان الكفن للمتبرع لا للورثة» (و) لا إلى( قضاء دينه)؛لأن قضاء دين 
الغير لا يقتضي التمليك منه” »لا سيما من الميت؛ بدليل أفما لو تصادقاأن لادين 
استرده الدافع””'2» وليس للمدين أخذه.قيد به لأنه لو قضى دين حي بأمره جاز» ويكون 
القابض”" كالوكيل في قبض الصدقة؛ ثم يصير قابضا لنفسه» بقي ما لو أذن وماتءفظاهر 
ما في المحيط”" والمفيد”" أنه يحوزءحيث قالا: ولو قضى هما دين حي أو ميت بأمره جازء 
وهو ظاهر ما في الخانية أيضا؛ فإنه قال:"لو بئ مسجدا بنية الزكاة لا يحوز» وركذالو 
قضى دين ميت أو حي بغير أمره””' '©؛ وإطلاق الكتاب”'' يفيد أنه لا يجوزء وهو ظاهر 
ما في الخلاصة”"' أيضا حيث قال: بئ مسجدا لله بنية الزكاةءأو حجءأو اعتمرءأو 


- يوافقه في نقل هذا الاتفاق عن غاية البيان في البحر الرائق (؟ - 551). 

- انظر البحر الرائق (؟ - 551). 

7" - انظر تبيين الحقائق (1-..”). 

7 - ما بين القرسين ساقط من (أ)ءو(ه). 

- أي حين يقوم رحل بسداد الدين عن رحل آخر فإن المال المدفوع لا يعد ملكا للآخرءوإن كان سدادا لدينهءوالميت حين يقضى 
عنه دينه أولى بأن لا يعد ذلك السداد تمليكا له. 

9 - من المدفوع له»فدل ذلك أن المال لم يدخل في ملك المدين؛وإلا لكان هو أحق بأخحذ ذلك المال الذي تصادق هو مع دائئه علسى 
أنه مقضي. 

- ي (أ):القاضي. 

2 انظر حاشية رد انحتار لابن عابدين(7580-1). 

- انظر حاشية رد الحتار لابن عابدين(؟-7140). 

0 انظر الطنانية (555-1). 

59" المراد بالكتاب مختصر قري أحده. 

7" - انظر حاشية رد امحتار لابن عابدين(5140-7). 











أعتق»أو قضى دين حي,أو ميت بغير إذن الحي لا يجوزء وهو الوجه الذي”" لا بد من 
كونه تمليكاء وهو لا يقع عند أمرهءبل عند أداء المأمور »وقبض الغائب.وحينكذ”" لم يكن 
المديون أهلا للتملك بموتهء وعلى هذا فإطلاق مسألة التصادق السابقة محمول على مس إذا 
كان الوفاء بغير أمر المديون» أما لو كان بأمره فينبغي أن يرجع [على]2" المديون؛ إذ غاية 
الأمر أنه ملك فقيرا على ظن أنه مديون» وظهور عدمه لا يؤثر عدم التمليك بعد وقوعه 
لله تعالى»(و) لا إلى (شراء رقن" يَعْمَقْ)؛ لما مرء والحيلة في هذا أن يتصدق على الفقير ثم 
يأمره بفعل هذه الأشياءءوهل له أن يخالف أمره ؟ 

مقتضى صحة تمليكه أن له ذلكءولم أره. 

(و) لا يدفع أيضا إلى (أصله) من الآباء والأمهاتء(وإن علا) ذلك الأصلء 
كالأجداد,والجدات. [وإن]” من قبلهاء(و)لا إلى (فرعه)؛ ولده. ومنه” في هذا الباب 
لللحوق من مائه بالزناء والذي نفاه احتياطاء (وإن صفل) بضم الفاء كأولاد الأولادء 
لأن منافع الأملاك بينهم متصلة ؛فلم يتحقق التمليك على الكمال؛ ومن ثم منعا"» من 
كل صدقة واجبة» كالفطرءوالنذرورءوالكفارات,أما التطوع فيجوزءبل هو أولى»كما في 
البدائء قد بالأصول؛لأن غيرهم من الأقارب يجوز الصرف إليه»واختلف في المريسض 


9 في (ه)ئلانه. 

" - في (ب):وحءوهي رمزلا أثبته من باقي النسخ. 

0 - زيادة يقتضيها السياق»وهي في البحر الرائق(؟-1471). 

0 القردٌّهو العبد الذي ملك هو وأبواه..»انظر لسان العرب .)7”158-١7(‏ 

7 + زيادة يقتضيها السياقءإذ مراد المؤلف أن يبين أن الأحداد لا يعطون من الزكاة»وكذا الجدات»سواء من قبل والده كام الأب 
وأب الأبءوإن من قبل أمه كأم الأم وأب الأمءفقال المؤلف :من قبلهاء إشارة إلى الأحداد والجدات من قبل الأم»ولذا كان وضع 
(وإن) مفيدا »ولعله يزيد العبارة وضوحا. 

9 - ب (أ):منءون (أ)»و(ب).و(ه)ءف هذا الموضع :ماءوهي ساقطة من (ج)»:و(د).؛ولعله أقرب للصوابءوالضمير في منه المسراد 
به:ما يلحق بالمنع. 

6 - أي الأصول والفروع. 

29 انظر بدائع الصنائع (0.0-5). 








6و 


إذا دفع زكاته إلى أخيه وهو وارئه ءقيل: يصحءوقيل: لاء كمن أوصى بالحج ليس للوصي 
أن يدفعه إلى قريب الميت ؛لأنه وصية »وقيل: للورثة الرد باعتبارهاءك نا في القنية"', 
وظاهر كلامهم يشهد للأول. 

(و) لا يدفع أيضا (إلى زوجته) اتفاقا”"»» (و) لا تدفع إلى (زوجها) عند الإمام 
وقالا: تدفع؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لامرأة ابن مسعود وقد سألته عن”"” التصدق 
عليه: ( لك رأحران»أجر الصدقة» وأجر الصلة)22» وله أن منافع الأملاك بينهما مشتركة 
عادة»والحديث محمول على النافلة»ولا حلاف في جوازه”©'»ويدل عليه ما جاء في بعض 
الطرق أن السؤال وقع عن التصدق عليه وعلى ولده؛ فقال عليه الصسلاة والسلام: 
(زوجحك وولدك أحق من تصدقت عليهم )”"والزكاة على الولد لا تجوز اتفاقا"”"»»ودخحل 
في اسم الزوجة المعتدة ولو بثلاث2): كما في الدراية22 . 


29 - انظر البحر الرائق (؟ - 557). 

- انظر الإجماع لابن المنذر .)55-1١(‏ 

7" -ي (د):في. : 

29 انظر صحيع البخاري (077-1)) ومسلم (1- 58414). 
- أي التطوع بصدقتها على زوجها. 

”2 انظر صحيح البخاري (071-7). 

انظر الإجماع لابن المنذر (45-1). 

© أي بثلاث طلقات. 

9 - انظر البحر الرائق ١‏ - 7517). 
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تعتبر الزوجية في شهادة أحدهما للآخر وقت الأداء. وفي الخانية2 ما يفيد لأن 
الاعتبار)”" لوقت القضاءء وفي الرجوع في الحبة وقت الهبة»وفي الوصية وقت الموت» وفي 
الإقرار نحا في المرض وقت الإقرار»ويعتبر في السرقة كلا الطرفين. 

(و) لا إلى (عبده) لعدم التملك(و) لا إلى (مكاتبه)؛ لأن له حقا في كسبه؛ولذا 
لم يجر تزوج المولى بأمته»(و) لا إلى (مدبتسره) مطلقا كان أو مقيداء٠‏ و) لا إلى (أم 
ولده)؛لما قلناء (و) لا إلى (معتستق البعض)., سواء كان كله له أو لاء كعبد بينه وبين 
ابنه أعتق الأب نصفه.وهو معسرءسعى العبدءولا يجوز له دفع زكاته إليه؛ لأنه مكاتب 
ابنه»فإن قلتَ: أنى يتصور دفع الزكاة من المعسرءقلت: يتصور بأن يكون زذكاة مال 
مستهلك قبل الإعتاق»ويكون عند الإعتاق فقيراءو أما إذا كان بينه وبين أحنبي؛)فجواز 
الدفع إليه قد علم مما مرّ أول الباب» وهذا كله عند الإمام.وقالا يجوز الدفع إليه 
مطلقاء بناء على تجزئ العتق عندهءلا عندهماء كما سيأ. 

(و) لا إلى (غني يملك نصابا). حم | بذلك لأن الغئ على مراتب: 

[بيان مراتب الغنى] ظ 

[1]- ما( يتعلق به وحوب الزكاة وقد مت. 

-]١[‏ وما يتعلق به وجوب الأضحية؛»وصدقة الفطر»ونفقة الأقارب؛وحرمان 
الأخذءوهو أن يكون مالكا لنصاب فاضل عن حوائجه الأصلية» وهو المراد هنا. 


- في (ج) كتب حياها :مطلب ف اعتبار الزوحية. 
7 ب انظر الخانية(755-1). 

- ساقطة من(أ)»و(ه). 

- ساقطة من(أ)»و(ه). 

7 - ساقطة من (ه). 








[؟]- وما يتعلق به حرمة السؤال»وسيأي» كذا في الشرح” وغيره . 

وجعل بعضهم النصب ثلاثة»وحرى عليه في فتح القدير”" وغيره»وأن الثالث ما 
يتعلق به حرمة السؤال:وعليه فيشكل كلامه؛ وأجاب في البحر”” بأن إطلاق النصاب 
عليه محاز؛لما في الصحاح”؟ :النصاب من لمال القدر الذي تحب فيه الزكاةءإذا بلغه نحو 
مائي درهم» وحمس من الإبل»وليس قوت اليوم كذلكء» لكن في ضياء الحلوم :"نصاب 
كل شيء أصلهءومنه النصاب المعتبر في وجوب الزكاة» وهذ يقتضي أن إطلاق 
النصاب عليه حقيقة إذ قوت اليوم أصل تحريم السؤال "7 انتهى:والأولى أن يكون مجازا 
شرعياءبقي هل الاعتبار في هذا النصاب امحرم للأخذ الوزنءأو القيمة؟ 

ففي المحيط” عن محمد الثاني حت لو كان له تسعة عشر دينارا قيمتها ثلامائنة 
درهم لا تحل له الصدقة: إلا أن المذكور في الظهيرية7" عنه أفها تحل»فيحمل على اختلاف 
الروايتين. 

أطلق النصاب؛فشمل أي نصاب كانءحى لو كان له مس من الإبل»وأربعون 
من الف النناكسة لا تل له الصلقة بلغت فَيَعنها حاتى وزع :أو لأءو فيد 'يهالآن مسن 
ملك ما دونه تحل لهءلكن لا يحل له الأخذءولا تلازم بينهماءكذا في الدراية").و حزم في 


('2 - انظر تبيين الحقائق .)7”.5-١(‏ 

© - انظر فتح القدير (7511-5). 

9" - انظر البحر الرائق (557-5). 

29 > انظر البحر الرائق (757-19). 

7 - انظر البحر الرائق (؟777-9)ءوانظر لسان العرب .)7/51١-1(‏ 
29 - انظر البحر الرائق (777-19). 

- انظر البحر الرائق (751-1). 

9 - ساقطة من جميع النسخ وما أثبته فمن (د). 

297 - انظر البحر الرائق (؟515-1؟). 











البحر('» بعدم صحته؛ فقد صرح في غاية البيان" بجواز الأخذ له.وحكم الصدقة الواحبة 
كالزكاة»ومنه الوقف لما أنه صدقة واجبة؛ إلا إذا سماه الواقف»كما في البدائع:أما 
النافلة فتجوزء قال في الواقعات :"وليس له أن يقبل جائزة السلطان من بيت المالء وإن 
أعطاه من موروث9©) جازءأما الفقير فله ذلك إن كان السلطان يأخذ من الناس ما يجوز 
له أخذه " كذاءأو”2 في السراج:"وله أكل الواجبة من الفقير بشراءء أو هبة»واختلف فيما 
لو أباحها له"»قال جواهر"2 زاده":لا يحل*).وأبو المعين النسفي7؟: يحل» ويدل للأول 
قوله في حديث بريرة : (هو لها صدقةءولنا هدية)”' '©»ولو اكتفى بالإباحة لما احتيج إلى 
هذا إلا أن يقال بأن الشبهة في الهاشمي كافية في المنع, بخلاف الغين على ما مرّ . 

(و) لا إلى( عبده), أي الغين لأن الملك يقع للمولى؛ وقد مر حواز الدفع إلى 
المكاتب:وهو بإطلاقه يتناول مكاتب الغن؛ فلذا لم يستقنه نعم يرد عليهالمأذون 


20 انظر البحر الرائق (؟5114-1). 

"© - انظر البحر الرائق (7514-51). 

6 - انظر بدائع الصنائع (؟27-1). 

- في (ج):مورث. 

© - ساقطة من جميع النسخءوما أثبته فمن (ه). 

- في (أ):حواهرءولٍ (د):حواهر وفي (ب)؛و(ج)؛و(ه):خواهر وكذا في جميع ما اطلعت عليه من فروع الحنفيةوإلا أنه في 
الأعلام 47-0 ”)قال:" خواحه»كما هو رسمها في المصادر العريية؛والفارسية»وينطقها الإيرانيون خاحه »وهي فارسية..". 

- وهو مصلح الدين مصطفى بن يوسف بن صالح البروسوتيءالمشتهر بين الناس بالمولى خخواحه زادهءقال عنه في الأعلام (0- 
07 7):" من علماء الدولة العثمانية .. .اتصل بالسلطان محمد خخان»فجعله معلما له ...عين قاضيا للعسكر في أدرنه فقاضيا مائثم في 
القسطنطينية .."ءله من الكتب التهاقت ف المحاكمة بين حافت الفلاسفة للغزالي وتهافت الحكماء لأي الوليد ابن رش دءوله شرح 
المواقفءوتوقي عام 4.557هانظر الشقائق النعمانية (صس7). 

9 وإليه عزا القرل صاحب البحر (7514-19). 

9 - وهو هيموق ين عندد بن عمد ابن مكيد ابسو اللسين اشن كتوق :سال عتدق الأعملام وات ع عالم 
بالأصولءوالكلام" له من الكتب التمهيد لقواعد التوحيدءوتبصرة الأدلة»وشرح الجامع الكبير»وغيرهاءتوقي عسام م . هس وانظر 
الجواهر المضيئة (ص896١).‏ 

' - انظر صحيح البخاري (47-1 0)»وصحيح مسلم (0/09-5. 








مم 


والمديون ما يستغرق رقبته وكسبه حيث يجوز الدفع إليه عند الإمام خلافا لحماءبناء على 
أنه لا ملك اكتسابه عنده» وعندهما بملك:وإطلاقه يعم ما لو كان رَّنا"© وليس في عيال 
المولى ولا يحد شيئاءأو كان مولاه غائياءوفي الذخيرة”" عن الثاني: حواز الدفع إليه»وقيه 
نظر؛لأنه0" بهذا العارض لا ينتفي المانع»وغاية ما في هذا وجحوب كفايته على 
السيدوتأثيمه بتركه»واستحباب الصدقة النافلة عليه»وقد يجاب بأنه إذا كان في هذه 
الحالة؛ لا ينزل عن حال ابن السبيل» كذا في الفتح”»»وقد يقال بأن ابن السبيل مصرف 
بخلاف الغين» كذا في البحر”؛ وفي السراج :"قيل:إنما لم يجز الدفع إليه؛لأن نفقته على 
مولاه"» فعلى هذه العلة يجوز الدفع إليه. 

(و) لا إلى (طفله) أيضاء ذكرا كان أو أنثى» في عياله أولا0 »على الأصح لما أنه 
يعد غنيا بغناهوأفاد كلامه أن طفل الغنية يجوز الدفع إليهكما في القنية”"»ولو كان أبوه 
ميتاءلانتفى” المانع» قيد بالطفل؛لأن الكبير يجوز الدفع إليهءولو رناءقبكل 
الفرض 3" بالإجما ع7 '2»وبعده عند محمد خلافا للثاني»وعلى هذا بقية الأقارب:وفي يثتيه 


ذات الزوج خخلاف.والأصح الحوازءوهو قوهماءورواية عن الثاني»وأما زوجته فذكر 


© - الْكمِرك كما قال في لسان العرب ":)١594-١(‏ هو ذو لمان والدّمانة :آفة في الحيوانات» ..والوّمانة العاهة ..”. 
- انظر البحر الرائق (551-1). 

© - يي رجلأآن. 

9 - انظر فتح القدير (؟777-5). 

7 - انظر البحر الرائق(؟9- 5515). 

'" - في رج):اولى. 

© - انظر البحر الرائق (؟7560-1). 

4 - في (ب)ءو(ج):لانتفاء. 

© - أي قبل فرض نفقتهءانظر حاشية رد امحتار لابن عابدين(؟725-5). 

2 - لم أر من حكاه غير المؤلف. 











الكرخي: أفها تعطى عندهماء خلافا للثاني» والأصح قوهماءكذا في السسّراجء وفي فقح 
القدير:" وهو ظاهر الرواية؛وسواء فرض أو لا »وعن الثاني لا”". 

(و) لا إلى (بني هاشم)؛لخير البحاري: ( نحن أهل بيت لا تحل لنا 
الصدقة)("؛ وكلامه ظاهر في أن المراد أقرباؤه من بن هاشم:وإن لم يناصروه؛ فيدخل فيه 
من أسلم من أولاد أبي لهبءوبه صرح”" في غاية البيان29 إلا أن الأكثر على إخراج أبي 
لهب وأولاده من هذا النوع؛وعلى ذلك جرى جمهور الشارحين؛ومن ثم قال القدوري”/ 
تبعا للكرخي: وهم آل عليءوآل جعفرءوآل عقيلءوال عباس»وآل الحارث بن 
عبدالمطلب» فبنو الحارث.والعباس بن عبد المطلب جده عليه الصلاة والسلام» واليباقون 
أولاد أبي طالب لأنهم ينسبون إلى هاشم بن عبد مناف0©»ونسبة7" القبيلة إليعك ذا في 
الهداية" »واعترضه في الحواشي السعدية:"بأن آل أبي لهب تنسب أيضا إلى هاشم وتحل 
لهم الصدقة"”":وأقول: قال في النافء” © بعد" 2 ذكر بن هاشم:إلا من أبطل النسص 


2 انظر فتح القدير (775-1). 

- لم أحده بهذا اللفظءبل في البخاري (57-7 0)ءوفي مسلم (701-17) بلفظ :" كن كلخ ليطرحها ءثم قال: أما شعرت أنالا 
نأكل الصدقة"ءوفي مسلم أيضا )70١-7(‏ بلفظ مقارب لا ذكره المؤلف :” أنا لا تحل لنا الصدقة". 

9" - في (ج):صرح به. 

7'» - انظر البحر الرائق (578-1). 

”© انظر مختصر القدوري( ص6 6). 

"© - قال ابن عابدين في حاشيته (9- ":)76٠‏ أعلم أن عبد مناقفءوهو الأب الرايع لني فرعتب أربعة»وهم 
هاشم والمطلبءونوفل» وعبد خمس» ثم هاشم أعقب أربعة؛ انقطع نسل الكلءإلا عبد المطلب»فإنه أعقب اي عشرءتصرف الزكاة إلى 
أولاد كل؛إذا كانوا مسلمين فقراءءإلا أولاد عباس»وحارث:وأولاد أبي طالب من علي؛وحعفرءوعقيل»... وبه علم أن إطلاق بي 
عاشم مما لا ينبخي؛ إذ لا تحرم عليهم كلهم بل على بعضهي...". 

7 - في (د):نسبت. 

9 انظر الطداية .)١15-1(‏ 

290- انظر الحواشي السعدية (؟774-7)»طبعت ذيلا على فتح القدير. 

0" - انظر حاشية رد النحتار لابن عابدين(17-.0769. 


9" - ني (أ)»و(ه):بعده. 





قرابته؛يعينٍ به قوله عليه الصلاة والسلام: (لا قرابة بِيئ7" وبين أي لهبءفأنه آثر علينا 
الأفجرين7)"7"»وهذا صريح في انقطاع نسبته عن هاشم وكان هذا هو سر قصر صاحب 
الهداية النسبة إلى هؤلاء» وبه ظهر أن في اقتصار المصنف على بن هاشم كفاية؛وأن من 
قال:وهم آل كذا؛فإنما ع زيادة الإيضاح,أو رفع ما عساه أن يتوهمءوأن من أسلم من 
أولاد أي لهب غير داخل؛لعدم قرابته»وهذا حسن جداء لم أر من نحى نحوه؛فتدبره. 

01 بب هاشم؛لأن بئ المطلب تحل لهم الصدقة»وهذا لأن الحد الثالث > له عليه 
الصلاة والسلام - وهو عبد مناف.ترك أربعة أولاد هاشمءوعبد المطلب.ونوفل»وعد 
خمسءفكان عليه الصلاة والسلام من نسل هاشمءونسبته المجمع عليها إلى عدنان مشهورة؛ 
وإطلاقه يفيد أنه لا فرق بين دفع غيرهم لهمء ودفعهم لبعضهم بعضاءو جوز الثاني دفعهم 
لبعضهم بعضاءوهو رواية عن الإمام»وقول العيني:"والهاثمي يجوز له أن يدفع زكاته إلى 
هاشمي مثلهءعند أبي حنيفةخلافا لأبي يوسفءصوابه:لا يجوز" »ولا يصح حمله على 
اختيار الرواية السابقة عن الإمام لمن تأملءولا فرق في المنع بين الزكاة»وغيرها كالنذرء 
والكفارات»وجزاء الصيد, إلا حمس الركاز؛فيجوز صرفه إليهم»كما في السراجءوأما 
الوقف عليهم” فالمذكور في الكافي جوازه كالنفل»وعليه جرى في وقف الخانية”'» وقيده 
في الزركاة منها”"ءتبعا لغيره»مما إذا سماهمءفإن لم يسمهم؛لا يجوز الصرف إليهم لأنما 


2 - ساقطة من (أ)»و(ه). 


- في (أ): نحرين»والأفجرين جمع فاحر من الفحور . 

6 - لم أحده . 

9 - انظر رمز الحقائق .)80-١(‏ 

7 - كتب حياها في (ج):مطلب حكم الوقف على بن هاشم. 

29 انظر اغخانية(1-/5737؟). 

- أي عند الحديث عن أحكام الزكاة من الخانية»انظرها .)570-1١(‏ 


زيف 








صدقة واحبة»وجزم هذا في السراج وغيره؛ ونقل في النهاية”"© الإجماع”"© على جواز النفل 
إليهم» قال: وكذا يجوز للغ »قال في الفتح: "والحق إجراء الوقف محرى النافلة»إذ لا شك 
أن الواقف متبرع بتصدقه بالوقف؛لأنه لا إيقاف7 واجبءوكان منشأ الغلط؛وحوب 
دفعها على الناظر””»»ونقل عن الشارحءأنه قال:" لا فرق بين الواحبة»والتطصوع؛وقال 
بعضهم:يحل لحم التطوعءوهذا يشعر بترجيح حرمة الناففاة: وهو الموافق للعمومات 
فوجب اعتباره"7“انتهى»وحاصله ترجيح منع الوقف عليهم؛ كالنافلة. 

فيه بحث: 

أما أولا: فلأن قوله: لا إيقاف واجبء ممنوع ؛لأنه لو نذره بأن قال :لله علي أن 
أقف هذه الدارء» كان الوقف واجبا. 

(فإن قلت :لا بد في النذر من أن يكون من جنسه واحب)2"©»وأين هو هنا؟ 

قلت :هو أنه يحب على الإمام أن يقف مسجدا من بيت مال المسلمين:وإن لم 
يكن في بيت المال شيء فعلى المسلمين »كذا في وقف فت حالقلدير7, وف 
الظهيرية”2: سقط منه شيء» فقال :إن وجدته فلله علي أن أرضي هذه على أبنا 
السبيل؛فوجده؛ كان عليه الوفاء به.فإن وقف أرضةه على من يجوز له صرف الزكاة 
إليه؛من الأقارب.والأجانب؛جاز. 


- في (ج):الغاية»وانظر البحر الرائق (؟ - 5768). 

”© - نقل الخلاف في ذلك ابن حزم في المحلى (50-9١)ء‏ وكا ابن عبد الير في التمهيد (88-5): و كنا ابن قدامة ف المغي (7- 
/). 

- ي(ب):إيعاف»وفي(ج):إيفاف»وفي(ه):انفاق. 

9 - انظر فتح القدير (77-5). 

- انظر تبيين الحقائق .)7.0-١(‏ 

7" - ما بين القرسين ساقط من (ه). 

" - انظر فتح القدير .)7١08-5(‏ 

9 - انظر البحر الرائق (* -555). 








وأما ثانيا: فلأآن ما أشعر به كلام الشار -2) مخالف لما مث عن النهاية"2) وتبعه في 
الدراية”"»وغاية البيان2»واختاره قُُ الحيط 220 وجزم به الأقطع”,وغسيرهءوروى بصق 
عصمة”" جواز إعطائهم الواجبة في زماننا؛لمنعهم نج كس انويع قال الطمكاوئ :ويه 
نأحذ "إلا أن ظاهر الرواية إطلاق المنع. ْ 

(و) لا إلى (مواليهم)؛لقوله عليه الصلاة والسلام : (مولى القوم من أنفسهم)ءرواه 
أبو داوودءوغيره0 أي قُُ حل الصدقة»وحرمتهاءلا قُُ جميع الوجوه؛ألا ترى أنه ليستهر 
بكفء لهمءوأن مولى المسلم إذا كان” "© كافرا؛تؤوخذ منه الجزية»ومول التغلبي لا توخحذ 
منه المضاعفة؛بل الحزيةقسّيْد بمواليهم؛لأن مولى الغنى يجوز الدفع إليهءوفي آخر 
المبسوط:"تكلم الناس في حق سائر الأنبياء» هل تحل لهم الصدقة؟ 

منهم من قال :لا تحلوإنما كانت تحل لأقاريهم؛فأظهر الله فضيلته عليه الصلاة 
والسلام بتحركها على أقاربه. 

وقيل بل كانت تحل هم وهذه خصوصية له عليه الصلاة والسلاه"9') انتهى . 


29 ل انظر تبيين الحقائق .)”.-1١(‏ 

” - انظر البحر الرائق (؟ - 558). 

7 - انظر البحر الرائق (؟ - 518). 

© - انظر البحر الرائق (؟ - 518). 

9 - انظر البحر الرائق (؟ - 558). 

"© - انظر البحر الرائق (؟ - 518). 

- هو سعد بن معاذ المروزيءأبو عصمةءوهذه الكنية لعدد من أثمة الحنفيةءإلا أن صاحب الجواهسر المضيكة قسال (ص 
617 ؟١):”ذكر‏ صاحب اهداية في الغصب.والكراهية»أبو عصمة:هنا بالكنية»ولعله سعد بن معاذ هذاءوقد صرح حسافظ الديسن ...في 
الكراهة»بأنه سعد بن معاذ المروزي هذا ».."»كما أن وحدت الشراح حين ينقلون عن أبي عصمةينحدهم في مواطن عدة من كتبهم 
يصرحون أنه هذاءانظر مثلا المبسوط عدة مواطن (١-٠1)و(58-7١)و(7171-4ير‏ بدائع الصنائع ١-1١(‏ 4). 

- انظر شرح معان الآثار (؟5-١163١).‏ 

9 انظر صحيح البخاري (584-57 ؟)؛وسئن أبي داوود (1717-17). 

- ني (ه):كانوا. 

30" انظر المبسوط (.-7078). 








والذي ينبغي اعتماده الأول ؛لقوله قِ الحديث : (وحَدّم عليكم أوساخ 

الناس)7)»ولا شلك أن الأنيياء منزهون عن ذلك . 
[لو دفع المزكي بتحرءهل يبقى عليه شيء] 

(ولو دفع) المزكي (بتحر ).أي اجتهاد وهو لغة: الطلب والابتغاء .و يرادفه 
التوخحي 7" إلا أن الأول يستعمل ف المعاملاات» والثاني قُِ العيادات»وعرفا: طلب 
الشيء9 بغالب الظن عند عدم الوقوف على حقيقته)»(فبان) أي ظهر( أنه) أي المدفوع 
إليه (غني» أو هاهمي. أو) بان أنه (كافر. أو أبوه أو ابنهى أو زوجته. صح) دفعه 
عندهماء خلافا للثاي ؛لأنه ظهر خحطأه بيقين) لكن لا يسترده اتفاقا 0 وهل يطيب له؟ 


لا رواية فيه”2؛ واختلف المشايخ»وعلى أنه لا يطيب؛فيصّدق به» وقيل يرده على 
المعطي على وجه التمليك منه ليفيد الأداءءوهما قوله عليه الصلاة والسلام لزيد حين 
وقعت زكاته في يد ولده: ( لك ما نويت؛ولك يا معن ما أذت)رواه البحاري". 

قيِّد بالتحري في أنه مصرف ,لأنه لو لم يتحرء ولم يشك؛فظ هر أنه ليس 
مصرفاءأعاد إجماعا””.وإن لم يظهر؛فهر على الجواز»ولو شكءفلم يتحرءأو تحرى فغلب 


"2- انظر صحيح مسلم (0/94-5. 

7 - في (ج):طلبهءانظر لسان العرب .)1977-1١5(‏ 

" - يي (أ)ءو(ه):الشرع. 

0 انظر أنيس الفقهاء -١(‏ 86). 

- ذكر هنا الاتفاق السَرَّحنْسي أيضا في المبسوط (١١-88١))بيد‏ أنه في مواهب الحليل (7- 7777)»ينقل الخسلاف في ذلك 
صريحاءوقريبا منه روضة الطاليين (7786714-17)»ونص على استردادها دون تفصيل في الإنصاف في معرفة الراحح من الخلاف في 
مذهب أحمد بن حنيل (751-5). 

9 - أي عن الإمام»والصاحبين»وقد يراد بها زفرءوالحسن بن زياد أيضا. 

انظر صحيح البخاري (95-/0119). 

9 - انظر حكاية هنا الإجماع أيضا في السيل الحرار المتدفق على حدائق الأزهار (14-5)؛ول أر في شيء من كتسب الحنفية مما 
اطلعت عليه ما يؤكد هذا النقل. 





لذن 


على ظنه أنه غير مصرف. ودفع؛ لم يجزءحى يظهر أنه مصرف.فيجزئه؛هو الصحيحءخلافا 
لمن ظن عدم إجزائه عندهما؛ قياسا على ما إذا صلى إلى غير جهة تحريه حيث لا يجزرئه. 
وإن أصاب.والفرق على الراجح (أن الصلاة لتلك الجهة معصية لتعمده الصلاة 
إلى)7'"جهة غير”" القبلة»)كيف وقد قال الإمام:أخحشى عليه الكفرء وهنا نفس الإعطاء لا 
يكون به عاصيا فصلح مسقطا إذا ظهر صوابه» كذا في الفتح0» وأقول كون الإعطاء لا 
يكون به عاصيا مطلقا ممنوع؛فقد صرح الإسبيجاي: بأنه إذا غلب على ظنه غناه (حرم 
عليه)” الدفع»وأعلم أن المدفوع إليه لو كان جالسا في صف الفقراء يصنع صنيعهم. أو 
كان عليه زيهمءأو سأله فأعطاه كانت هذه الأسباب .منزلة التحري»كذا في 


الجوعا: حي لو ظهر غناه لم يعد 3 بالزكاة؛ لأن الوصي لو دفع الثلث الموصى به 
للفقراء»فبان أنهم أغنياء؛)ضمن اتفاقا"2؛ لأن الزكاة حق الله؛فاعتير فيها الوسع»والوصية” 
حق العبد؛فاعتبر فيها الحقيقة:كذا في الدراية 2 مَعْريا إلى جامع خمس الأئنمة»قال في 


البحر:" وقياسه أن الوصي بشراء دار لتوقفءإذا اشترى»ونقد الشمنء ثم ظهر أفها وقف 
الغيرءوضاع الشمنء أنه يضمن»)وهي واقعة 05 ان ا 


0 ما يين القوسين ساقط من (ه). 


- ساقطة من (ه). 

- انظر فتح القدير(؟7717-5). 

9 - ساقطة من(هس). 

7 انظر المبسوط .)١81/-١١(‏ 

29 وحكاه أيضا في البحر الرائق (1-/751). 

"' - في (أ)»و(ب)»و(ه):فالوصية. 

9 - انظر البحر الرائق ( -/751). 

7" - انظر المبسوط للسرخخسي .)١7-7(‏ 

- الذي في البحر أكها واقعة في زمانناءوهو قريب ممال ذكره المؤلفءانظر البحر الرائق (5-/7717). 
59" - انظر البحر الرائق (5-/5179؟7). 








١ 


وأطلق الكافر؛فعم الحربي أيضاءوبه صرح في 
المبتغى”''.وف المحيط”©:"فيه روايتان"»وجزم في الدراية0" بعدم 
الجوازءوفي التحفة”):أجمعوا أنه لو ظهر أنه حربيءأو 
مستأمن؛لا يجوز كذا في غاية البيان0). 

(ولو) بان أنه (عبده)» ولو مدبّراء أو كانت أم ولدء 
(أو) بان أنه (مكاتبه),أو ما في حكمه كالمستسعىء (لا) »أي 
لا يصح؛لأنه لم يخرج عن ملكه. 

[القدر الذي يعطى من الزكاة] 

(وكره) الإغناء؛ بأن يدفع إلى فقير ما به يصير غنياءإما 
بأن يعطيه نصابا” ",أو يكمله”" له»حي لو كان له مائة وتسعة 
وتسعن در*ما فأعطاه درهما؛كره أيضاءكما في 
الظهيرية”'»والظاهر أنه لا فرق في ذلك النصاب بين كونه 
نام'" "أو لاءحى لو أعطاه عُروضا تبلغ نصابا فكذلكءولا بين 


"2 - انظر حاشية رد امحتار لابن عابدين(767-5). 
- انظر حاشية رد امحتار لابن عابدين(؟709-1). 
- انظر حاشية رد امختار لابن عابدين(707-7). 
292 انظر تحفة الفقهاء .)”.-١(‏ 

7 انظر حاشية رد المحتار لابن عابدين(707-7). 
9 - في (أ):نصيبا. 

" - في (أي»وده):يملكه. 

9 - انظر البحر الرائق (* - 558). 


9 - في (أ):ناميا. 








كونه من النقودءأو الحيوانات»)حي لو أعطى له مسا من 
الإبل» لم تبلغ قيمتها نصابا؛كرهءلما مرّءولو أعطى مديونا أكثر 
من نصاب لا يفضل له بعده نصاب, أو كان له عيال بحيث لو 
وزع المعطى عليهم؛لا يصيب كل واحد نصابا؛ لم يكره»وإنما 
كره فقط مع مقارنة الغن”2 للأداء؛لأنه حالة التمليك 
فقير»وذلك إنما يحصل بعد تمامه. 

( وندب) الإغناء (عن السؤال)؛لقوله عليه الصلاة 
والسلام: (أغنوهم عن المسألة؛ني مثل هذا اليوم)”©, أطلقفه 
معناو فيذة»ق النقارة يق لهه" يوا" رف غارة البيان:" لاد 


- في (أمءو(ه:الغناء. 

0 لم أحده بهذا اللفظء ولعل هذا ما حمل الزيلعي في نصب الراية ليقول (477-17):” قلت غريب يبهذا اللفظ"»وبلفظ مقارب 
أخرج الدار قطين في سننه ":)١97-5(‏ عن أبي معشر »عن نافع»)عن بن عمرءقال: فرض رسول اه ف زكاة الفطرءوقال:" أغنوهصم 
في هذا اليوم"» وكذا أخرحه من طريق أي معشر أيضاءابن عدي في الكامل(05-7) ولفظه :“وال 2 : أغنوهم عن الطواف؛في هذا 
اليوم”؛ وأبو معشرءوهو نُجيح بن عبد الرحمن السنديالمدنءقال في التقري ب(١-‏ 559):"مشسهور بكنيتسه»ضعيسف»مسن 
السادسة»أسن»واختلط”. ْ ْ 














ركنا 
الإغناء عنه بأداء قوت يومه””'2»والإطلاق أولى؛ أنه ينبغي أن 


عيال» و حاجة» كدين»وثوب.وغير ذلك»واقتضى كلامه أن 


"© - انظر البحر الرائق (؟ -558). 











نلض 


[نقل الزكاة إلى غير بلد الماك] 

)و كر نقلها).أي الزكاة إلى بلد غير بلد المال؛لما روينا من حديث معاذ'"'.ولو 
نقلها صح؛لآن المصرف مطلق الفقراء بالنص»(لغير قريسسب.و)لغير (أحسوج ).أما 
القريبوالأحوجء؛فلا يكره النقل إليهما؛لأآن المقصود منها سد خلة المحتاج»وفي القريب 
جمع بين الصلة»والصدقة؛ وكذا لا يكره النقل إلى الأورع:والأصلح؛كما فعل معاذ”"»ولذا 
قيل:إن التصدق على العالم الفقير أفضل»كذا في الدراية0",ولا مسن دار الحرب إلى دار 
الإسلام»وفي الخلاصة©» لا يكره نتقل زكاته المعجلة قبل الحول لفقير غير 
أحوجءومديونءقالوا :والأفضل صرفها إلى أخوته القتقراءءثم أولادهميثم أعمامه'") 
الفقراءءثم أحوالهءثم ذوي أرحامهءثم جيرانه»ثم أهل سكنهءثم أمل ربضه",)كذا في 
الظهيرية»ويعتبر في الزكاة مكان المال في الروايات كلهاءواختلف في صدقة الفطرءفررحح 
في فتح القدير”" وغيره اعتبار مكان الرأسءوفي المحيط”” إن كان يؤدي عن نفسه يعقبر 
حيث هوء وإن كان عن ولده وعبده. فعن الثاني يؤدي حيث العبد» وعن محمد حيمث 
المولى» وهو الأصحءوذكر الإسبيجابي قول الإمامءمع الثاني. 


- أراد به حديثه حين بعثه الرسول فق إلى اليمن في قوله عليه الصلاة والسلام: (وترد على فقرائهم )»وقد سبق تخريجه. 

"© - وذلك حين أخذ الصدقة من أهل اليمن حيث قال لمسم:"اتسوني بعسرض ثياب تميس ,أو لبيسءفي الصدقة مكسان 
الذرة:والشعير؛أهون عليكم.وخير لأصحاب محمد بالمدينة” كما ذكر ذلك صاحب البحر الرائق (59-17؟)»وقد سبق تخريجه. 

© - انظر البحر الرائق (؟ - 756). 

© - انظر البحر الرائق (؟ - 756). 

6 - في (أ):أعمامهم. 

9 - الربض هنا المراد به ما حول المدينة»انظر لسان العرب .)١87-197(‏ 

7 - انظر فتح القدير (؟-780). 

9 - انظر البحر الرائق (؟ - 556). 











ارا 


[حكم المسألة] 

(ولا يسأل) أي لا يحل له أن يسأل شيئا من القوت (من له قوت يومه)؛ وهذا أولى مسن 
قوله في البحر:" أي لا يحل له أن يسأل قوت يومه”7"؛لأن عدم الحل لا يتقيد به خير: ( من سأل 
الناس؛وعنده ما يغنيه؛فإنما يستكثر من جمر جهنمءقالوا :يا رسول الله وما يغنيه ؟ قال : ما يغديهءأو 
يعشيه )"2 سيد بالسؤال؛لأن الأخذ بغيره لمن له القوت؛جائزءوبقوت يومه؛لأن له أن يسأل 
الكسوة؛إذا كان عارياءا كمن لا قوت له. إلا إذا كان مكتسبا؛فلا يحل له السؤالء إلا إذا كان 
غازيا0© )©) لاشتغاله بالجهادكذا في غاية البيان22؛ قال في البحر:” وينبغي إلحاق طالب العلم 


لياق ٍ 


بش مزليام عطي بن لهالقويت بع العم غبالة 

قال الأكمل في شرح المشارق:" في القياس»نعم؛للإعانة على الحرم»؛لكن يجعل هبةوبالهبة 
لغير امحتاج لا يكون آنها ”””انتهى»وهذا لأن الصدقة على الغنٍ هبة»كما أن الهبة للفقير صدقة»وأنت 
خبير بأن هذا إنما يتم بتقدير أن يراد بالغ من يملك قوت يومهءوحيئذ فيملك الرجوع؛وكل من 
المقدمتين2 في حيز المنع» بل المراد به من يملك نصاباء وحيتئذ فما فر منه وقع فيه؛لأن الهبة لغيره 
صدقة»وعلى ما قلنا يحمل ما مر عن الإسبيجابي من أنه حيث غلب على ظنه غناه حرم عليه الدفع» 


وهذا بالقواعد أليق فتدبره ٠.‏ 


9 - انظر البحر الرائق (779-1). 

2 - أخرحه أبو داوود في السئن (؟-17١)»ولي‏ إسناده مسشكين 0 الحرانيءقال عنه في التقريب (١-7084):”صدوق‏ يخطى” “إلا 
أن ابن حبان في صحيحه (178-4) أخرج متابعة يصح با الحديث . 

- في جبيع النسخ عارياءعدا (ه). 

2 - ما بين القرسين ساقط من (ب). 

9 - انظر البحر الرائق (؟ - 519). 

9 - انظر البحر الرائق (؟ - 519). 

- انظر البحر الرائق (555-1). 

9 - بي (أم»و(ه:المتقدمتين. 














اكضن 


(باب حدقة الطر) 

ألحقها بالزكاة لما أنها من المصارف المالية»وقدّم الزكاةءوالعشّرءوإن2”7 كان فيه 
معين العبادة»وفي هذه”" مع المؤنة؛لثبوتهما بالككابءوهذه بالسنة» وذكرهافي 
المبسوط7" بعد الصوم؛نظرا إلى الترتيب الوجحودي.وما هنا أولى؛لأن المقصود من الكلام 
إنما هو المضاف29 لا المضاف إليه» خصوصا إذا كان مضافا إلى شرطهءإذ لا شك أن الفطر 
ليس سيباءكما سيأقي.و لم يقل( صدقة الرأس؛ تحريضا على الأداء في يوم الفطر؛إذ المراد 
به يومهكيوم النحرءلا الفطر اللغري» لحصوله في كل ليلةءإليه أشار في الدراية"'»وقدمها 
الطّحَاوي” على المصرف.قال الإتقاي: "وهذا أقيس عندي؛لأن وجود الصدقة مقدم 
على المصرف" انتهى: وكان من أخرها نظر إلى أن لها ارتباطا بالصوم. 

والفطر لفظ إسلامي اصطلح عليه الفقهاء كأنه من الفطرة .معن المِْلقة» وأما لفظ 
الفطرة»الواقع في كلام الفقهاءءوغيرهمءفمولد»حى عدَّه بعضهم من لحن العامة“,» كذا 


1 


في شرح الوقار 


زلف 


- في (ج):ولن. 

”2 - (ب)عو(ج)ءو(ه):هنا. 

9 انظر المبسوط .)١١1١-7(‏ 

29- وهو هنا الصدقة . 

ني (هم):تقبل. 

29 - انظر حاشية رد امحتار لابن عابدين(17-/781). 

7 - انظر مختصر الطّحَاوي (ص١0).‏ 

9 في القاموس المحيط )١١5-7(‏ ذكر أن الفطرة هي زكاة الفطرء و لم يتعرض لرد ذلك مما يشعر بصحة هذا الإطلاقءوأما في لسلن 
العرب فهو لم يذكر ذلك نفياءأو إثيانا. 

9 انظر حاشية رد امحتار لابن عابدين(؟9-/701). 











ينض 


اعلم أن ركنها الأداء إلى المصرف»وسبب شرعيتها؛ما جاء في حديث ابن عباس 
وه : ا رسول الله ويه زكاة الفطر؛طهرة للصائم من اللغو"؛ والرفث”»وطعمة 
للمساكين؛من أداها قبل الصلاة؛فهي زكاة مقبولة»ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة مسن 
الصدقات "0“رواه أبو داودءو غيره» قال المي :وأمر يما في السنة الي فرض فيها 
رمضانءقبل الزكاة»وحكمها سقوط الواحب عنه. وأما كيفتهاء وكميتهاءو 
شرطهاءوسببهاء فسيأي مفصلا. 

( تجب )صدقة الفطر لما رويناء وفرض في الحديث السابق بمععى قدر؛ للإجماع 
عن أو اين 13329 وستروى اعرد الي كا إن الرحوث تت كلا #حتاق 
الدراية» (على حر)؛ فلا تجب على رقيق لعدم تحقق التمليك منه.(مسلم)؛فلا تحب على 
الكافر لما أنها قربة»والكفر ينافيها»(ذي) أي صاحب (نصاب)/إفلا تحب على من يملك مل 
دونه؛لأنه فقير شرعاء ول يقيده بالنامي إكاء إلى عدم اشتراطه؛لأفها وجبت بقدرة 
ممكنة” ؛بدليل أنه لو هلك بعد الوحوب لم يسقطءبخلاف الزكاة»وفي جعله إياه من 
الشرائط؛إشارة إلى أنه لو عجلها قبل ملكه”" لكن بعد ملك'" الرأس.ثم ملكه»صح»وظين 


('2 - واللغو هو:السقط وما لا يعتد به من الكلام وغيره »انظر لسان العرب (760-18). 

7 والرفث هو: الجماع »وغبره ما يكون بين الرحل»مع امرأته من التقبيل؛والمغازلة»و نحوهماءوالرفث أيضا:الفحش من القولء و كلام 
النساء في الجماع »كذا في لسان العرب .)١897-5(‏ 

7 - انظر سنن أبي داوود (75-١١١)؛وسنن‏ ابن ماحه (1١-288).:وإسناد‏ الحديث حسن. 

9 - وافقه في سياق هذا الإجماع في الدر المختار(؟702-5). 

- والقدرة الممكنة هي :ما يجب بمحرد التمكن من الفعل عفلا يشترط بقاؤها لبقاء الواح ب؛لأنها شرط محضءانظر رد ا حخار(؟- 
0 .طبع في أعلا حاشية ابن عابدين. 

2 - أي ملك النصاب. 

- هكذا في جميع النسخ »والمراد بيان أن الذي عليه صدقة الفطر فإنه إن قدم دفع تلك الزكاة قبل تمام النصاب حين يككون السوأس - 
والمقصود رأس من يمونه - موحودا .ثم ملك النصاب وقت تعلق الوحوب ؛صحت صدقته»وعبر المؤلف تملك الرأس ويقصد وحسوده 
واحتواءه»قال في لسان العرب(١٠١-5‏ 45):" ابن سيده:السسمّلكءوالسملك»والملّك احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به". 











لوال 


الوجوب”' »ليس تعجيلاء كذا في القنية:(فضل عن مسكن. وثيابه. وأثاثه. وفرسه. وسلاحه. 
وعبيده)؛لأن المشغول بالحاجة الأصلية كالمعدوم؛وحوائج عياله كحوائجه؛ولم يشترط 
العقل»والبلوغ؛لأنها تحب على احنون»والصيءفيخرجها الولي عنهماءأو عن عبيدهماء(عسن 
نفسه )متعلق بيجب.أي يجب إخراجها عن نفس هء(وعن طفله الفقير.وعبده 
للخدهة).بيان للسبب.والأصل فيه رأسهءولا شك أنه بمونه» ويلي عليه؛فيلحق به ما هو 
في معناه ممن يمونهءويلي عليه؛خير : (أدوا عن”2 كل حرءأو عبد» صغيراءأو كبيرا تصف 
صاع من برءأو صاعا من شعير)”"»و في حديث الدار قطئ: (عمن تمونون)”'»وما بعد 
عن يكون سببا عما قبلهاءوزيدت الولاية؛لأنه لو مان؟ صغيرا لله تعالىءلا لولايسة 
شرعية؛ لم يجب عليه أن يخرج عنه إجماعا'؛وهذا أولى من استدلاله في الهداي” على 
السببية بالإضافة في قولحم زكاة الرأس؛إذ تمامه موقوف على أن هذا التركيب مسموع 
من الشارع؛لأنها لا تثبت إلا بوضعهءأو من أهل الإجماع»كذا في الفتح'”»وعورض بأنا 
لا نسلم أن عدم الوجوب إجماعا فيمن مان صغيرا لا لولاية لعدمهاءبل لعدم وحوب 


2- أي إن ظن عند دفعها مقدمة أنها عليه واحبة قبل ملك النصاب . 

" - في (أم):على. 

- لم أحده بهذا اللفظ»ونحوه أخرج البخاري (047-7):" عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال : فرض رسول الله صلى الله 
عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر » أو صاعا من شعيرء على العبد والحر »والذكرءوالأتئى»والصغير والكبير من المسلمين؛وأمر كما 
أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة "؛وهو في صحيح مسلم (9-/57). 

9 - انظر سنن الدار قطوئ(50-7 ١)؛وسنن‏ البيهقي (51-5١)ءوقال‏ عقبه :" إسناده غير قوي"»وضعفه أيضا الحافظ ابن ححر في 
فتح الباري (17755-7)»وانظر تلخيص الخحبير (؟87-5١).‏ 

- يي (أمءو(ه):ماتءوف (د):نان»ومان هنا من الإعطاءء وتحمل النفقة»انظر لسان العرب .)418-١7(‏ 

9 وحكاه في البحر الرائق (7071-5). 

9 - إنظر الطداية .)١1١8-1(‏ 

29 انظر فتح القدير (؟- 585) 

- في (أم)»و(ه):مات. 











558 


نفقته عليهءألا ترى أن الأئمة الثلاثة('2 قائلون بوجوبما على(" الأبوين المعسرين»ولا ولاية 
عليهماء فالأحسن أن يقال :إن نفقة الفقير واحبة على الإمام في بيت المالء ولا تحب 
صدقة فطره إجماعا("؛ لعدم الولاية»واعلم أن قصرهم السبب على ما ملك يرد عليه اللجد 
إذا كانت نوافله2» صغارا في عياله؛لموت الأب» أو فقره» حيث لا يجب كِ الإحراج في 
ظاهر الرواية» قال في الفتح:"ودفعه بانتفاء السبي - لأن ولاه من تقلة مسن 
الأب؛فكانت غير تامة كولاية الوصي - غير قوي؛إذ الوصي لا يمونه إلا من ماله (إن 
كان له مال)”©»بخلاف الحد إذا لم يكن له مال»فكان كالأبءفلم يبق إلا بحرد انتقال7 
الولاية؛ولا أثر له»كمشتري العبد؛ولا مخلص إلا بترجيح رواية الحسن'" من أفاعلى 
الجد"9" انتهى»واختارها في الاختيار”'»وهذه إحدى المسائل الي خالف فيها الجد الأب 
ف ظاهر الرواية»لا في رواية الحسنءومنها التبعية في الإسلام وج الولاية»والوصية لقرابة 
فلانءقال في البحر:"وقد يجاب بأن انتقال الولاية له أثر في عدم الوجوب للقصور؛لأفما لا 
تبت إلا بشرط عدم الأبءولا نسلم أن ولاية المشتري انتقلت.بل انقطعت ولاية 
البائع» وثبت للمشتري ولاية مطلقة: كأنه ملكه ابتداء "7 '2»وأقول على تقدير تسليمه؛ لم 
لا يجوز أن يقال كذلك في الحد مع الأب على أن" اتقطاع ولاية الأب .بموته 


2 - وهم أبوحنيفة»وصاحباه. 
- ب (أ)ءو(د)ءو(ه):عن. 

27- وحكاه في البحر الرائق (؟77/7-7):ومعناه لا تحب صدقة فطره على ا؟إمام. 

27 - المراد هنا بنوافله :ولد الولدءانظر لسان العرب (5097-11). 

7 - ما بين القرسين غير واضح من (د). 

9 - زيادة يقتضيها السياق من فتح القدير(؟-780)»وليست موجودة ضمن النسخ الي بين يدي. 
7" - هو ابن زياد. 

9 - انظر فتح القدير (؟- 586). 

7" - انظر الاختيار .)١77-1(‏ 

0" - انظر البحر الرائق(؟5-؟717). 


"2 - ساقطة من (). 








رضن 


أظهرءويرد عليهم أيضا العبد الموصى بخدمته لواحدءوبرقبته لآخر.حيث تحب صدقة فطره 
على الثاني »ولا تحب مؤونته إلا على الأول»كما في الظهيرية»ولم أر من أجاب عنهءوما في 
الشر 0" من أنها لا تحب على أحد؛فسبق قلم» كما في الفتح("؛وكان منشأ توهمه ما مرء 
ويمكن أن يجاب بأن وجوب النفقة على الموصى له بالخدمة؛إنما هي للخدمة»وهذا لا يمنع 
الوجوب على المالكءألا ترى أن نفقة المؤجر على المستأجرءفيما اخقتاره الفقيهأبو 
الليث:والفطرة على المولى فتدبره»وزاد في البحر :"على قولهمءويلي عليه ولاية 
كاملة؛ مطلقة؛ليخرج العبد المشترك:والحد"9" ولا حاجة”؟ إليه؛لأن المطلق من الولاية 
ينصرف إلى الكاملءوولاية الجد غير كاملة أيضاءكما اعترف به. 

أطلق في الطفل؛فشمل ما لو كان بين أبوين ادعاه كل منهماءحيث يجب على كل 
فطرة كاملة عند الثاني»وقال محمد:تحب عليهما صدقه كاملة»ولا رواية فيه عن الإمام» كما 
في ابوط . 

وقسيّد بالفقير؛لأن الغ تحب صدقة فطره في ماله على ما مرّلعسدم وحوب 
نفقته؛وفيه إشارة إلى أن الصغيرة لو سَلّمت لزوحها؛لا تحب صدقة فطرها على أيهما 
لعدم الموونة»كما في الخلاصة”"©ءوفي القنية :" تزوج صغيرة؛معسرةءفإن كانت تصلح 
لخدمة الزوج؛فلا صدقة على الأبءو إلا فعليه صدقة فطرها"”". 


297- انظر تبيين الحقائق (1-/7019). 
- انظر فتح القدير .)584-1١(‏ 

- انظر البحر الرائق (7071-19). 
29- في (هس):ولاية. 

7 انظر المبسوط .)١١9/-7(‏ 

9 - انظر البحر الرائق (؟ - 7077). 


- انظر حاشية رد المحتار لابن عابدين(؟ - 745). 











نفس 


وَفَتَيْد بكون العبد للخدمة لأنه لو كان للتجارة لم تحب صدقة فطرهءلأن إيجاهما 
يؤدي إلى الثئءلا فرق في عبد الخدمة بين كونه مديوناءأو مستأجراءأو مرهوناءإذا كان 
عنده وفاء بالدين»أو جانيا عمداءأو خطأءأو منذورا بالتصدق به.ءأو معلقا عتقه.مجيء يوم 
الفطرءوأما الآبق؛فلا يحب على مولاه ما مضى إلا بعد عوده.ولا تحب عسن عبده 
المأسور؛لأنه ارج عن يده»وتصرفهءفأشبه المكاتبءولا في رقيق الأماسءوالقسسوام0» 
كزمزم؛والفيء:والسبيءوالغنيمة» والأسرىء قبل القسمة؛لأنهم ليس لهم مالك معين»كذا في 
البدائع ”© . 

( لا) تحب (عن زوجته)؛لقصور الموونة.والولاية؛إذ لا يلي عليه" في غير حقوق 
الزوجية»ولا يحب أن بموفها في غير الرواتب كالمداواة. 

(وولده الكبير)؛لانعدام السببءولذا لم تحب على أبويهءنعم لو كانا 
حنونين»فقيرين؛وجبت؛لوجود السبب. 

٠‏ قالوا: ولو أدى عن الزوجة»والولد الكبيرن ح ازا استحساناءوظاهر مافي 

الظهيرية9»: أن هذا الحكم جار في كل من كان في عياله. ظ 

( ولا عن مكاتبسه).ومستعساه؛لعام الولاية:(وعن عبدء ,أو عبيد 
هما)”)؛لقصور الولايةءوالموونة في حقى كل واحد منهماءاوهذا عند 
الإمام)””"2»وقالا :تحب في العبيد على كل واحد من الشريكين فطرة ما يخصه من الرؤوس 


- القوام هنا : الذين يقومون على مرافق العامة»مثل سقبا زمزمءوما أشبههاءانظر بدائع الصنائع (؟071-1). 
7 انظر بدائع الصنائع (07/1-5. 

- يي (د): لا شيء عليه. 

29 - انظر البحر الرائق (؟ - 709/1). 

- ما بين القرسين لم يظهر من (د). 

0 - ما بين القرسين لم يظهر من (د). 











فضا 


دون الأشقاص؛بناء على أفهما يريان قسمة الرقيق»وقيل:لا تحب اتفاقا("»؛لأن ا لا 
بتجتمع قبل القسمة فلم يتم رقبة لواحد. 

(ويتوقف) وجحوب صدقة الفطر(لو)كان (مبيعا بخيسار)لأحدهماءأولهماءأو 
لأحنبي؛فإذا م يوم الفطرءوالخيار باق؛وحبت على من يصير العبد له»وقال زفر:على مسن 
له الخيارءإلا أن يشترطه”" البائع لغيره؛فيكون على البائع أيضاءلأن الولاية»والزوال 
بيده»فلا يعتبر في حكم عليهءولنا أن الولاية»والملك:موقوفان؛ فيتوقف ما يبت عليهماءألا 
ترى أنه لو فسخ يعود إلى قدىم ملك البائع»ولو أحيز يستند الملك للمشتري إلى وقست 
العقد»حى يستحق به الزوائد»وزكاة التجارة على هذا ؛بأن اشترى شيئا للتجارة فتم 
الحول في مدة الخيار فعندنا يُضَم إلى ما يصير له إن كان عنده نصاب فيزكيه مع 
نصابهءقال في البحر:"وأشار إلى أنه لو لم يكن في البيع خيارءفلم يقبضه المشتري حى يوم 
الفطر؛فالأمر موقوف؛فإن قبضه المشتري؛فالفطرة عليه”"”2؛ولم يلح لىي مأخذ هذه 
الإشارة»بل ربا أفاد التقييد بالخيار أنه لو لم يكن ثمة حيار لا يتوقف؛ولو مات قبل 
قبضه؛فلا فطرة على أحدءولو رد قبل القبض بعيب,أو رؤية بقضاءءأو غيره؛فعلى 
البائع؛لأنه عاد إليه قدم ملكهوبعد القبض على المشتري؛لأنه زال ملكه بعد 
تمامهوتأكدهءوفي البيع الموقوف الذي أجازه المالك بعد الفطر على المحيز»كما في 
الظهيرية”'»»والوجه فيه بِين»وفي الفاسد إذا مرّ يوم الفطر وهو في يد الملشتري»فإن رده 
فعلى البائع» وإن باعهءأو أعتقه؛فعليه وف الخحعول مهراإن كان بعينهءفعلى 


- انظر الهداية .)١15-1(‏ 

7- في (ب):يشرطه. 

7 - انظر البحر الرائق(؟5-/710). 
7 - انظر البحر الرائق(؟7107-1). 











زفذرا 


الزوحة قبضته أو لا؛لتمام ملكها فيه؛؟ولذا جاز تصرفها قبل القبضص»ولو طلقها قبل 
الدحول ومر يوع الفطر : 

. إن لم يكن مقبوضافلا فطرة على أحد‎ ٠ 

وإن كان مقبوضا؛فكذلك عنده.عندهما تحب عليهاءوفي الأصل”"2 لا صدقة في 
عبد المهر في يد الزوج. 

يد بالصدقة؛لأن الفطرة تحب على من كان املك له وقت الوحوب؛لعدم احتمالها 
التوقف”" كذا في الكافي(”".ومفاده أن الخيار إذا كان للمشتري؛لم تحب على أحد».أما 
البائع؛فلخروجه من ملكهءوأما المشتري؛فلعدم دخوله قِ ملكه عند الإمام» مع أنه حكى 
قُُ الجوهرة9©) الإجماع27 على وحوها على المشتري» وكأنه لما ملك التصرف فيه دون 

ان 

البائع ننزل منزلة ملكه إياه. 

[مقدار الواإجحب في صدقة الفطر] 

( نصف صاع هن بر).خبر لمحذوفءأو بدل كل من الضميرءأو فاعل لتجسب 
؛فيذ كر الفعلء(أزر دقيقه),.أي البررأو سويقه).وهو القت 0 منههءودقيق 
الشعير وسويقه. كالشعير»والأولى أن يراعي فيهما القدر.والقيمة»بأن يعطي نصف صاع 
دقيق حنطة»أو صاع دقيق شعيرءيساويان الواجب؛وحذف المصنف اعتبارا للغالب»وأطلقه 
فشمل لوو ارد يد بالدقيق؛ لأن الخبز يعتبر فيه القيمة قٍِ الأصح, كسائر الحبوب الي 
لم ينص عليهاء(أو) نصف صاع أيضا (من زبيب)»هذا قول الإمسام في رواية االجامع 


97- انظر المبسوط المعروف بالأصل (0/1-97). 

- كتب حياها في (د):لأنها تجب لحاحة المملوك للمال»فلو حعلناها موقوفة لمات المملسوك جوعا ؛فاعتيرنا الملك فيها 
ضرورةءبحرءوانظر البحر الرائق (57/7-5). 

7 - انظر البحر الرائق(5-/70). 

29 - انظر الجوهرة النيرة .)١1514-1١(‏ 

انظر البحر الرائق (77-5). 

نك من القلي وهو في اللغة معئ :أنضحه على المقلاة»انظر لسان العرب .)194-١8(‏ 











لض 


الصغير 9 وجعلاه كالتمرءوهو رواية عن أبي حنيفة )وصححها أبو اليسر؛لأنه يقارب 
التمر من حيث المقصودء»وهو التفكه.ووجه الأول أنه يقارب البير من حيث إنه لا يردمي 
منه الحب إلا المترفهون.والأولى أن يعتبر فيه أيضا القدر»والقيمه ,أو صاع تمرءأو 
شعير)؛لما رويناءقال في الحداية :"والدقيق أولى من البرءوالدراهم أولى من الدقيقةءفيما 
يروى عن أبي يوسفءوهو اختيار أبي جعفر؛لأنه أرفع للحاجة»وعن الأعمش”' تفضيل 
الحنطة ؛لأنه أبعد من الخلاف"9".قال الحدادي:"والفتوى أن القيمة أفضل”"”“انتهى»وقال 
ابن سلمة”©2:"هذا في السعةءأما في الشدة فالأداء من العين أفضل"»وهو حسن. 

(وهو) أي الصاع (ثمانية أرطال). بالبغدادي هذا قولحماءوقال الثاني : خمسة أرطال 


وثلث»وروى الطحاوي عن الثابي»قال:قدمت المدينة فأخرج لي من أثق به صاعاء)وقال 
:هذا صاع رسول الله قي فوجدته خمسة أرطال وثلثاءقال:و معت ابن [أي] 0 ان 


يقول:إن المحرج لهءهو مالكءولهما حديث الدار قطن عن أنسءوعائشة كان عليه 


0 - انظر الجامع الصغير (178-1). 

27- وهو محمد بن سعيد بن محمدءالفقيه»المعروف بالأعمشء كنيته أبو بكرءتوفي عام ©517ه ,انظر الجواهر المضيئة (صل5 5). 

7 - انظر اطهداية .)١119/-1(‏ ش 

29 انظر الجوهرة النيرة .)١158-1١(‏ 

27- وهو محمد بن سلمة»الفقيه أبو عبد اللهءقال في الجواهر المضيئة(ص05):" أفقه من قال»وهو شيخ أحمد بن أبي عمسرانءأسستاذ 
الطحاري» وقال ل الممتقط قيل: محمد بن سلمةءكيف لم تأخذ العلم عن على الرازي؟ فقال:لكثرة ما وحدت فى منسزله من الملاهي"» 
توفي رحمه الله تعالى عام م/الاهب . 

زيادة من كتب التراحم»ليست في شيء من النسخ الي بين يدي. 

- أحمد بن أبي عمران موسى بن عيسبىءأبو جعفرءالفقيهءقال في الجواهر المضيئة(ص77١):"أستاذ‏ أبي حعفر الطحاوي». .٠‏ كان 
أحد الموصوفين بالحفظءتولي عام ١/اهوانظر‏ شذرات الذهب (176-5). 


_ 


انظر حديث أنس وه في سنن الدارقطئ (١-45)»وقال‏ بعده:" تفرد به موسى بن نصرءوهو ضعيف الحديث"» وكذا أسسرج 
حديث عائشة رضي الله عنها (118-1) وقال بعده :" لم يروه عن منصور بهذا الإسناد غير صسالح بسن موسسى»وهو ضعيف 
الحديث"ءوقال الحافظ في التقريب عن صالح بن موسى (١-774):"متروك"»وطذا‏ فإن إحدى الروايتين لا تصلح شاهدة للأعرىئ ءالا 
أن النسائي أخرج ":)177-١(‏ عن موسى المهئءقال أي محاهد بقدحءحزرته ثمانية أرطال»فقال:حدثتي عائشة رضي الله تعالى 


عنهال أن رسول ال 2 كان يغتسل .كثل هذا" وإسناده حسمن . 











الصلاة والسلام؛يغتسل بالصاعءثمانية أرطال0"©) قيل:لا خلا ف؛لأن الثاني إما وجحده 
7 ط أهل المدينة».وهو أكبر من رَ طل أهل العراقءلأنه ثلاثون إستاراءبكسر الهمزة»أربعة 
مثاقيل ونصف”ءوالبغدادي عشر ار إذا قابلت ثمانية بالبغدادي بخمسة وثلث» 
المدق»وجدقما سواءءوهذا هو الأشبه.لأن محمد لم يذكر خلاف أبي يوسفءولو كان 
لذكره؛لأنه أعرف يمذهبه. كذا في الفتح”"ءلكن في الينابيع: الصحيح أن الخلاف ثابت.وفي 
كلامه إماء إلى أن الصاعءأو نصفهءإنما يعتبر بالوزن؛لأنهم لما اختلفوا في أنه ثمانية 
أرطال»أو خمسة وثلث كان إجماعا منهم على اعتبار الوزن؛إذ لا مععئ لاختلافهم فيه إلا 
لو اعتبر به»وروى ابن رستم عن محمد :أنه إنما يعتبر بالكيل؛لحواز ثقل الحنطة؛فلا تبلغ 
نصف صاعءو إن وزنت ثمانية»إلا أن قولهم:يعتبر الوزن يما لا يختلف كيله.و وزنه.وهمو 
العدسءوالماش”)؛يقتضي رفع الخلاف إذا تأمل»كذا في الفقفح"',وظاهر مافي 
البدائع”"2:يعطي اعتبار الوزن»وإن اختلفءوذلك أنه قال:عن أبي حنيفة اعتبار الوزن»وعن 
محمد اعتبار الكيل»حى لو وزن؛وأدى جاز عند الإمامءلا عند محمدءوقال 
الطّحَاوي":الصاع ثمانية أرطالءفيما يستوي كيله ووزنههوهمو 
العدسٌء والماش»والزبيبُءفإذا كان الصاع يسع ثمانية أرطال من العدسءوالماشن»فهو الذي 


20- كتب حياها في (أ): قوله الرطل البغدادي مائة وثلائون درهما»فتكون جملة الثمانية أرط ال ألفا وأربعين(في الأصسل:ألف 
وأربعرن)درهماءورّطل المدينة مائة وحمسة وتسعين درهما(في الأصل: و حمس وتسعين)؛فتكون الخمسة أرطال وثلث رطل؛فتكون ألفا 
وأربعين درهما(ق الأصل:ألف وأربعون)»لأن الرطل ثلاثون إستاراء وكل إستار ستة دراهم ونتصف درهم ركسل درهم سستة 
دوانق؛ وكل دانق قيراطان وثلثء وكل قيراط حمس شعيرات:والدرهم الشرقي أربعة عشر قبراطا أهس. 

27> انظر لسان العرب (5148-4). 

7 - انظر فتح القدير (؟5948-9). 

9 - قال في القاموس حيط (1-..07:" الماش 42 م" »وحرف (م) يرمز إلى أنه حب معروف. 

297 انظر فتح القدير (7957-7). 

- انظر بدائع الصنائع (؟577-5). 

- انظر شرح معان الآثار للطتّداوي (-01). 














يكال به الشعير؛لأن من الأشياء ما لا يختلف كيله ووزنه كالعدسءوالماشءوما سواهما 
يختلف.منها ما يكون وزنه أكثر مسن كيله: كالشعير»ومنها مايكون على 
العكسء كالملح»فوحب تقدير الكيل بما لا يختلف كيله.ووزنهءفإذا كان المكيال يسع ثمانية 
أرطال من ذلكءفهو الصاع الذي يكال به التمرءومثله من الشعير»ووجه”" قول محمد أن 
النص ورد باسم الصاعءوأنه مكيال لا يختلف وزن”" ما يدحل فيه حفة”"»وثقلا؛فوحب 
اعتبار المنصوص عليه»ووجه” قول أبي حنيفة أن الناس إذا اختلفوا في الصاع؛يقدرونه 
بالوزن؛فدل أن المعتبر هو الوزنءوفي الظهيرية”2:ويجوز نصف صاع من تمرءومة من 
حنطة»وجوزه في الكفاية»وهكذا ذكر الزندويست”"'. 

[وقت إخراج صدقة الفطر] 

( صبح يوم الفطر )ظرف ليج ب؛لما روينا من حديث ابن عباس" »والمراد 
بالفطر ما مرَّ وإخراجها قبل الصلاة مندوبءبه جاء الأمرءثم فرع على هذا بقوله: (فمسن 
مات قبله), أي الصبح؛( أو أسلمءأو ولد بعد؛لا تجب)؛لأنه وقت الوحوب ليس بأهل. 

(وصح لو قدّم ) صدقة الفطر على وقت الوحوب؛لأن وجود السبب كاف في 
صحة التعجيلءوالفطر إنما هو شرط فقطءلا فرق في ذلك بين وقت»ووقتءفي ظاهر 
الرواية»كما في الولوالجية»وفي الحداية»وغيرها:إنه الصحيحءوثمة" أقوال أخرءثالئها ما 


0 جميع النسخ:وحه »وما أثبته من (ج). 

'" - في (د):وزنه. 

7- في (ج):حقة. 

29- في جميع النسخ :وه عدا (د). 

27 - انظر البحر الرائق (* - 774). 

- هو أبو علي حسن بن ييى الزندويسئ الحنفيءانظر كشف الظنون (١-878)»ولم‏ أقف على ترجمة وافية له. 
- سبق تخريجه. 

9 - انظر الطداية .)١19/-1١(‏ 

9 في رأمنفت. 














يفنا 


قاله حلف بن أيوب27:إنه مشروط بدخول رمضانءوفي الخانية'2:وهو الصحيح:نزاد في 
الظهيرية:وهو اختيار ابن الفضل وعليه الفتوى» واتباع الهداية أولى. 

( أو أخر)ءيعين أخرها عنه؛لأنها قربة مالية لا تسقط بعد الوحوب ءالا بالأداء 
كال زكاة»وهذا ظاهر في أن وقتها موسعءلا يضيق إلا في آخر العمر»وهو قول 
أصحابناءوبه قال العامة كذا في البدائع7)ءو قيل: مقيد بيوم الفطرعءفيكون بعده 
قاضياءواختاره في التحرير” لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: (أغنوهم عن المسألة في 
مثل هذا اليوم)”'»لكن حمل الأمر في البدائع”'“ على الندب؛ ومن هنا صرح في 
الظهيرية0) بعدم كراهة التأخير أي تحريها . 

الخاتمة, 

اخقتلف في إعطاء فطرة شخص إلى أكثر من واحدءفعند الكرحي يجوز 
وعند غيره لا يحوزء ويجوز أن يعطى واحد صدقة جماعة» كذا في الفقسح”".وهمو 
ظاهر في ترجيح مقالة الكرخي»وقد جزم بها في الولوالجية” "» والبدائع”".والخيط” "2 


- وهو العامريءالبلخيء كان من أصحاب محمدءوزفرءقال في سير أعلام النبلاء 4١-9(‏ 0):”الإمامءالمحدثءالفقيه»مفي المشرق»أبو 
سعيد العامريءالبلختيالحنفيءالزاهدعا لم أهل بلخءتفقه على القاضي أبي يوسف ".وتوف عام .اه ءانظر الجواهر المضيئة 
(صب١7).‏ 

2- لم أره في الخخانية. 

7- انظر البحر الرائق (؟ - 5078). 

9 - انظر بدائع الصنائع (؟-56). 

9 - انظر التحرير(اص 5٠‏ 7). 

9- سبق تخريجه. 

9 - انظر بدائع الصنائع (594-51). 

9 - انظر البحر الرائق (؟ - 6/ا؟). 

9 - انظر فتح القدير (500-95). 

27 - انظر البحر الرائق (7؟ - 71/8). 

9" - انظر بدائع الصنائع (؟-76). 

5" - انظر البحر الرائق (؟ - 7/6؟). 








لضا 


والخانية("ءإلا أنه لا ينبغي أن يفعل؛لم رويناءوقد تبعهم الشارح”" في الظهار فقال: لو 
أعطى الواجحب في كفارته لمسكينءأو اكثرءلا يجرئه» بخلاف صدقة الفطرءوالفرق أن العدد 
منصوص عليه فيها بخلاف صدقة ا د الجواز؛فقد علمت 
أن الحم الكثير على الأول؛فينبغي أن يكون عليه المعولثم رأيت بخط ثقة قال ف 
مواهب الرحمن:"ويجوز دفع 5 واحدء لجمع؛ وجمع»لواحد؛على الأصح فيهما"اتتهى» 
قال في البدائع:"ولا ينبغي للإمام أن يبعث على صدقة الفطر ساعيا”"؛وفي عمدة 
الفتاوى” :لو دفع صدقة فطره إلى زوحة عبده جازءوإن كانت نفقتها عليهء.ولو أمسر 
زوجته بأداء صدقة فطره فخلطت حنطتهاء حنطته.بغير إذنه.»جاز عنهاءلا عن 
الزوج»عندهءلا عندهماء وحمل قوهما على ما إذا أجاز الزوجءكذا في الظهيرية” »وبيي 
الخلاف في الحيرة"2 على أن الخلط عنده استهلاك يقطضع حق صاحبه: وعندهما لا 
يقطع؛ فيجوز عندهو لم أر ما لو كان الإذن من جانبهاءوالمسألة بحالهاءومقتضى ما مر أنه 
يصح عنهماءغير متوقف على إجازقاءفتدبره. 
و نسأل الله اكَانن00 أن يمن علينا بإتمام قواعد الإيمان عآمين. 


2 انظر الخانية (877-1). 

("؟ - انظر تبيين الحقائق ١-7‏ ١)ءوانظر‏ (11-1"). 
7 إنظر بدائع الصنائع (79-5). 

7 - انظر البحر الرائق (* - 078”). 

- انظر البحر الرائق (؟ - 707/8). 

29 انظر البحر الرائق (؟ - 7078). 

- في ():المنان. 























ا 


| (حَتَاببِ الصسوم) 

ذكره محمد”"" بعد الصلاة؛لأن كلا منهما عبادة بدنية؛إذ هو ترك الأعمال 
البدنية»وذكره المصنف كغيره بعد الزكاة؛لما مر من أن” قِران الصلاة ماني آيات 
كثيرة؛فلزم تأخير الصوم»وقدمه على الحج؛لإفر ادهءوت ركيب الحج من المال؛والبدن»على أن 
هذا الترتيب جاء في قوله سبحانه: 9( والخاشعينءوالخاشعات 4 "الآية»وفئي قوله عليه 
الصلاة والسلام : ( ب الإسلام على خمس)9©) الحديثءفاقتضت الحكمة أن ييداً في 
التكليف بالأخحفءوهو الصلاة» ويْثنّي*) بالوسط؛وهو الزكاةءويكلُث7 بالأشكئءوهو 
الصوم؛لأن المنع من الأكل يوما كاملا أشق على النفوسءولا سيما المتسنعمة . 

قال في البحر :"ولو قال:الصيام؛لكان أولى ؛لما في الظهيرية:لو قالاللله علي 
صوم؛لزمه يوم؛ولو قال:صيام لزمه ثلاثة أيامكما في قوله تعالى: لإففدية من صيام)0"00") 
انتهى»وأقول:لعل وجهه أنه أريد بلفظ صيام في لسان الشارع ثلاثة أيام» فكذا في النذر 
روجا عن العهدة بيقين» فلاف صومءوتوهم في البحر أن الصيغة لما دلالة على 
التعددءولا شك أن الصوم له أنواع ثلاثة فادعِيَ أن07© الأولى2'0 صيام؛وهو ممنوع؛فقد 


2- الذي في الجامع الصغيرو كذا الأصل»ذكر الصوم عقب الزكاةءانظر الجامع الصغير(١15-1١)‏ للشيبانيومعه النافع الكبير»وانظر 
الأصل له(؟185-1١).‏ : 
- ساقطة من (أ)»و(ب)»و(ه). 
الأحزاب - و 

- انظر صحيح البخاري -1١(‏ 7١)»وصحيح‏ مسلم -1١(‏ 48). 

- في (أ)ءو(ه):ثى. 

- في (أ»و(ه):للث. 
2ح انظر البحر الرائق (؟ -777). 
9 - البقرة - .١65‏ 
29 - انظر البحر الرائق (71075-1). 
0 - ساقطة من (ب). 
9" في (أم»ور(ه):الأول. 
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قال القاضي”") في تفسيره:الآية بيان لجنس الفدية»وأما قدرها فيه عليجية الفمداةة 
والسلام في حديث كعب”"»فإن قلتَ:صرحوا بأن صياما جاء جمعا لصيام؛قلت: هذا لا 
يصح مرادا في الآية»ولا في الترجمة»كما يدرك" الذوق السليم:والطبع المستقيه»على 
أن(ال) الداخلة على الجمع تبطل معن الجمعية»فتدبره. 

[تعريف الصوم]: 

وهو لغة: مطلق الإمساكءقال أبو عبيدة”»: كل ممسك عن طعامءأو كلامءأو 
سيرءفهو صائم» كذا في الصحاح”"ءوفي المغرب”":هو إمساك الإنسان عن 
الأكل»والشربءومن محازه صيام الفرسءإذا لم يعتلف:ومنه قول النابغة": 

خيل صيام»وخيل غير صائمة» تحت العجاجءر أخرى تعلك اللّحّما!؟) 

وعرفا ما سيأت . 


"2- لم يتبين لي من المقصود. 
- هو كعب بن عُيْرة بن أمية بن عدي بن عبيد الأنصاريءالسالمي؛المدن:صحابي حليل:ضيبه:من أهل بيعة الرضوان:تسولي عسام 
؟ههسانظر سير أعلام النبلاء (27-7)ءوالإصابة (ه-095). 

الحديث المشار إليه هو أن رسول الله يه قال لكعب بن عجرة :"لعلك آذاك هوامك”؟ قال: نعم يا رسول الله »فقال 
رسو لالط فم :"احلق رأسك؛وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكينءأو انسك بشاة ".وقد أخرحه البخاري (157-7))؛ومسلم 
(؟-يكم). 
©©-ي (أ): كما لا يدركه. 
9 - في (أ):والطبع السقيم. 
2 هو معمر بن المثئ التيميءمولاهم البصريءقال في سير أعلام النبلاء(40-9 5):”الإمسسام العلامة ٠.٠‏ التحسوي»صاحب 
التصانيف"ءله شرح الأمثال السائرة وأسماء الخيل»وغيرهاءءتوفي عام ١‏ 1ه وانظر تذكرة الحفاظ(١1-/57119).‏ . ١‏ 
29- انظر الصحاح (ه-0٠517١).‏ 
- انظر المغرب (صل 0775 
2 هو زياد بن عمرو بن معاوية بن حابر الذيياني»قال البخاري لي التاريخ الكبير(١4-1١7):"أشعر‏ العرب النابغة"»؛توثي نحو عسسام 
قبل الطحرةءوانظر الأعلام (05-5). 
9 - اللّجُم هنا جمع لحام قال في اللسان ":)074-١7(‏ لحام الدابة معروف”ءوانظر ديوان النابغة الذيياني (ص؟75). 











بذكا 


[سبب الصوم|: 

واختلف في سببه فاختار المترّعمْسي :أنه شهود الشهر”"ءوالدبوسِي»وغصيره:إنسه 
الجزء الذي لا يتجزأ من كل يومءلما أنه بَيْنَ اليومين ما لا يصح الصوم فيه»قال في غايية 
البيان”2:وهو الحق عندي»وصححه الإمام الهنديءوأثر الخلاف يظهر فيمن أفاق أول ليلة 
من الشهرءثم جن باقيهءقبل أن يصبح,أو في ليلة في وسطهءثم أصبح بحنوناءأو في آخر يوم 
منه بعد الزوالءفعلى قول السُترَّعمْسي يلزمه القضاء؛وعلى قول غيره لا»ءلكن جمع في 
الهداية(2 بينهما بأن لا منافاة»فشهود جزء من الشهر سبب لكلهءثم كل يوم سيب 
لصومهءغاية الأمر أنه تكرر سبب وجوب صوم اليوم باعتبار خصوصه ودغوله في ضمن 
غيره»كذا في الفتح»قال في البحر:"والظاهر أن صاحب الهداية يختار مقالة 
السَرّعمْسي؛لأن السَرَّعمْسي يقول :إن كل يوم مع ليلته هو السبب عنده لا اليوم 
اا 

[شروط وجوب الصوم|: 

وشرط وجوبه التكليف.من العقلءوالبلوغءوالإسلام»وفي غاية البيان'""»وأما العقل 
فليس بشرط للوجوبءولا للأداء»و لذا لو حُنٌّ في بعض الشهرءثم أفاق يازمه 
القضاءءبخلاف استيعاب الشهر,ءحيث لا يلزمه للحرجءواختاره في الكشف الكبير 
قائلا”": "إنه أهل للوجوبء إلا أن الشارع أسقط عنه عند تضاعف الواجب للحرج"؛وفي 


207 انظر المبسوط لس رخسي (5-7 0). 
2 انظر -حاشية الطحطاوي (451-5). 
- انظر اهداية (1184-1). ش 
9 - انظر فتح القدير (؟1- 7.07) 

7 - انظر البحر الرائق (١-17/5؟).‏ 

29> انظر البحر الرائق (* +- 7075). 

- انظر كشف الأسرار (5- 05 5). 














نذالا 


البدائع (2:وأما العقل فعامة مشايخنا قالوا:ليس من شرائط الوجوب»)بل مسن شرائط 
وجوب الأداء؛مستدلين بوجوب القضاء على المغمى عليه:والنائم كل الشهرءبعد الإفاقة 
والانتباه”"2؛ وكذا المحنون إذا أفاق في بعض الشهرءوقال أهل التحقيق من مشايخ ما وراء 
النهر:إنه شرط الوجوبءوعندهم لا فرق بينه؛وبين وجوب الأداءء وأجابوا عما مرّ بأن 
وجوب القضاء لا يستدعي سابقة الوجوب.وإنما يستدعي فوت العبادة»وهك ذا وقع 
الاختلاف في الطهارة عن الحيضءوالنفاس؛فعند أهل التحقيق هما شرط الوجوب»وعند 
العامة شرطا الأداءءقال في الفتح:"وينبغي أن يزاد العام بالوجوب,أو الكون في دار 
الإسلام» فلا قضاء على من أسلم في دار الحرب ولم يعلم بالوجوب””"؛ وشرط وجحسوب 
أدائه الصحةءوالإقامة»وشرط صحته الإسلام»والطهارة عن الحيضءوالنفاس» والنية» كذا 
في البدائء”»» زاد في النهاية0:"الوقت القابل للصومءليخرج الليل"وفيه بحث؛لأن التعليق 
بالنهار مأخوذ من مفهوم الصوم لا قيد له.كذا في البحر”'»وحكمه سقوط الواحبءونيك 
الثواب»إن كان صوما لازماءوإلا فالثايءقاله في الفتح”" تبعا لغيره»واعترضه في البحر”” 
بأن صوم الأيام المنهية لا ثواب فيهءفالأولى أن يقال:إن لم يكن الصوم منهيا عنهءوإلا 
.فالصحة:وأقول:ظاهر قولهم كما سيأي أن النهي فيها لمعن بحاورءبعد الإعراض عسن 
الضيافة؛يفيد أن فيه ثوابا كالصلاة في الأرض المغصوبة. 


(2- انظر بدائع الصنائع (؟88-5). 
2 - ساقطة من (أ). 

- انظر فتح القدير (707-5). 
9 - انظر بدائع الصنائع (؟-88). 
27 - انظر البحر الرائق (؟ - ا707). 
9 - انظر البحر الرائق (1-/771). 
- انظر فتح القدير (705-5). 
9 - انظر البحر الرائق (؟١-/71719).‏ 
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[أقسام الصوم] 

[1]- وأقسامه فرض. 

-]١1[‏ وواحبء.وسيأتي. 

[]- ومسنون:وهو صوم يوم عاشوراءءمع التاسع. 

[:]- ومندوب:وهو صوم ثلاثة من كل شهرءويندب كوفها البيض» وكل صوم 
ثبت بالسنة طلبه؛والوعد عليه كصوم داوود عليه الصلاة والسلام؛ومنه عند العامة صوم 
الجمعة منفرداءوالاثنين»والخميسءويوم عرفة إلا للحاجءإن كان يضعفه.وإلا كان مندوبا 
في حقه أيضاء كذا في البدائء0"” 

[ه]- ومكروه تحربما:وهو صوم( الأيام الخمسة - يوما العيد»وأيام التشريق -. 

[]- وتنزيها":وهو إفراد عاشوراءء)”/وصوم المهرجان»كذا في ققح 
القدير"»؛ قال في البحر:"ومن المكروه صوم يوم الشك "”“انتهى؛ لكن سيأني أنه ليس 
على إطلاقهءنعم يكره صوم الوصال”"»والصمت”".والسبت منفرداءوأما الست من 


شوال؛فعامة المتأحرين على أنه لا بأس به. 


2 - بدائع الصنائع (079-5. 

- أي ومكروه تنزيها. 

7- ما بين القوسين ساقط من (د). 

29- انظر فتح القدير (-707). 

7 - انظر البحر الرائق (19-/73719). 

29- كيب حياها في (د):قوله:الوصال أي صوم يومينءأو ثلاثة»بلا إفطار »كما في المضمرات. 

7 - كتب حياها في (د):قوله: بأن يمسك عن الطعام والكلام جميعاءكذا في البدائع»:بحرءوانظر: بدائع الصنائع (74-7):وانظر البحر 


الرائق (9-م7078) . 











نكا 


[فوائد الصوم] ظ 

ومحاسنه كثيرة»منها الحمل على التقوى:ولذا ختمت آيته بقوله: لآ لعلكم 
تتقون74»وشكر النعمة؛وإلى ذلك أشير بقوله:9 لعلكم تشكرون# © والاتصاف بصفة 
الملائكة, والعلم بحال الفقير لل رحمة. 

[تعريف الصوم اصطلاحا]: 

(هو ترك الأكل»والشرب.والجماع)»أي الكف عن هه وأولى منهقول 
القدوري7:"هو الإمساك"؛ يعي ولو حكما ؛ فلا يرد على العبارتين من أكل 
ناسياء(من) طلوع (الصبح إلى الغروب). 

[أحكام النية في الصوم] 

متلبسا (بنية )تمييز العبادة عن العادة؛لأنه قد يكون حِمٌّية»حاصلة (من أهله).وهو 
من توفرت فيه شرائط الصحة المتقدمة؛وقوله: من الصبح إلى آخره؛ أحسن مسن قول 
الْقدُوري”©):”فهارا مع النية"»إذ قد نقض طرده بإمساك الحائضءوالنفساء كذلك” فإنه 
يصدق الحد.دون المحدود؛يمن أمسك من طلوع الشمسء كذلك بعد ما أكل بعد الفبحجر 
بناء على أن النهار اسم لما من الطلوع إلى الغروب:وأجيب بأن المراد بالنهار اليوم في 
لسان الفقهاء؛وبالحيضءوالنفاس» خرجت عن الأهلية شرعاءولا يخقفي مافيه من 
العنايةكذا في الفتح ”)ىو أحاب في إيضاح الإصلاح: بأنه أراد النية المعهودة»وهي الي 
اعتبرت شرعاءاحترازا عن نية غير الأهل.ولذا لم يقل مع نية.مع أنه أخصر. 


29 البقرة - 1417 
2©9- اليقرة -- 188. 

عو 
- انظر مختصر القدوري (ص-707). 
297 - انظر مختصر القدُوري ر(صط"302). 
- بي () و (هم:لذلك. 
29ح انظر فتح القدير (؟-5؟5). 











كن 


واعلم أن الصوم لا يخستص بالكف عما يؤكل»كما سيأتي من إفطاره بإدخحال 
تحو الحديد.وما في البحر :" أراد بترك الأكل إدخال شيء بطنه”” فبعيد»فلو قال كملفٍ 
الفتح: "هو إمساك عن الجماع»وعن إدخال شيء بطناء أو ماله حكم الباطن»)من الفجرف إلى 
الغروب.عن نية "9 لكان أفودء و لم يحك خلافهءإلا أنه لو عرف النية لكان أولى؛ لما مد. 

(وصح صوم رمضان) من رمضءاحترق”") سمي به لاحتراق الذنوب فيه»قال 
بعضهم: الصحيح ما رواه”» محمد عن مجاهدءأنه يكره أن يقال: حاء رمضانءوذههمب 
رمضان؛لأنه اسم من29 أسمائه تعالى»وعامة المشايخ على أنه لا يكره بحيئه في الأحاديث 
الصحيحة »كقوله: (من صام رمضان إعاناء واحتسابا؛ غفر له ما تقدم من ذنبه)و عمرة 
في رمضان تعدل حجة)”" »ول يثبت في المشاهير كونه من أسمائه تعالى'"2؛ ولئن ثبت فهو 
من الأسماء المشكرٌ كة كالحكيو”*: كذا في الدراية©. 


2 - انظر البحر الرائق (70794-5). 
7 - انظر فتح القدير (؟-7.07). 
7 - انظر لسان العرب .)١5٠0-197(‏ 
29- في (ه):رقله. 

47 - في (هس): نراسمايه. 

29 - لم أحده بهذا اللفظءإلا أن شطره الأول إلى قوله "من ذنبه" أخخرحه البختاري (5-7١7):ومسلم‏ (077-1).وأما شسطرة 
الآخر فهو ما رواه مسلم(477-7)ءوقرييا منه في البخاري )571١-7(‏ ولفظه:"عمرة في رمضان ححةءأو نموا مما قال ". 

- أقول ل يثبت النهي في ذلكءوهو ما أشار إليه البخاري في صحيحه(571-7)قال:"بابءهل يقال:رمضانء أو شسهر 
رمضانءومن رأى ذلك كله واسعاءوقال البي ولا :من صام رمضانءوقال:لا تقدموا رمضان. ..."»وعلق الحسافظ في فقح 
الباري(؛ )١١-‏ على ذلك بقوله:”أشار البخاري هذه الترجمة إلى حديث ضعيفءرواه أبو معشر تتسحيع المدني»)عسن سعيد 
المقبزي»عن أبي هريرة؛مرفوعا:لا تقولوا رمضان؛فإن رمضان اسم من أسماء اللمدولكن قولوا:شهر رمضانءأخرحه بن عدي في الكلمل 
ا بأبي معشر"ءوانظر الكامل لابن عدي(07-7). 

9 في (د):الحكم. 


29- انظر حاشية رد امحتار لابن عابدين (707-19). 








7 


واعلم أنهم أطبقوا على أن الْعلّم في ثلائة أشهرءهو مجموع المضاف.والمضاف 
إليه: شهر رمضانءوربيع الأول؛والآخر»فحذف شهر هناءمن قبيل حذّف بعض الكلمةءإلا 
هم جوّزوه؛لأنهم أجروا مثل هذا العلم بحرى المضاف.والمضاف إليه؛حيث أعربوا 
الجزئين» كذا في شرح الكشاف للسعد”",وهو أي الحال أنه فرض قطعيإلثبوته 
بالقاطعءوهذا وإن كان من الضروريات إلا أن ذكره إنما كان توطثة»لقوله:(و)صح أيضطا 
صوم (النذر المعين ).كنذر صوم شعسبان مثلاءوهو أي والحال أنه واحب؛لأن قوله 
تعالى :9( وليوفوا نذورهم ”© خصٌ منه النذر بالمعصية؛وما ليس من جنسه واحب»كعيادة 
المريضءوما ليس مقصودا لذاته بل لغيرهكالوضوء؛فصار ظنياءكالآية الموولة؛ فأفاد 
الوحوبء وف المجمع تبعا لصاحب البدائع”" يفسترض صوم رمضان»وصوم 
المنذور»والكفارة»قال في الفتح:"وهو الأظهر؛للإجماع على لزومه””'.وفي العدول إلى 
الإجماع تسليم لدعوى التخصيصءقيل:وفيه نظر؛إذ من شرطه المقارّنة»والْكمم 
غير معلوم»فضلا عن كونه مقارناءوأيضا قوله تعالى:9 فمن شهد منكم الشهر 
فليصمه”© حص منه المحانين»والصبيان؛و لم ينتف عنه إثبات الفريضة»وعليه فلا حالحسة 
للإجماعءعلى أنه ممنوع؛بدليل أن جاحده لا يكفر» وقد قال في أوائل السير من المحيط 
البرهاني”"»والذحيرة:"الفرق بين الفريضة والواحب ظاهرءنظرا إلى الأحكام.حى أن 
الصلاة المنذورة لا تؤدى بعد صلاة العصرءوتقضى الفوائت بعد صلاة العصر"انتهى»)ولو 


20- انظر حاشية رد احتار لابن عابدين (711-5). 
9 الحج -80. 

27ح انظر بدائع الصنائع .)٠١5975-5(‏ 

9 - انظر فتح القدير (57.7-1). 

9 البقرة - 188. 

29 انظر حاشية رد المحتار لابن عابدين (1/4-19”). 


- انظر حاشية رد انحتار لابن عابدين (774-7). 


قاعدة أه 











لكلا 


كان ثمة إجماع؛لكانت تؤدى بعدهءقال بعض المتأحرين:والحق أن7" التخصيص ابت 
بالإجماع» يعي على عدم صحة النذر بالمعصية ونحوهاءولا بد له من مستندءوهو 
الماحصص في الحقيقة:والإجماع كاشف عنهءومقرر له:وعند عدم العلم بالتأريخ” يحممل 
على المقارتة»كما تقررءو لم ينعقد الإجماع على فريضة ما بقي بعد التخصيصءبخلاف آية 
الصيام؛وما اختاره صاحب العناية” في الجواب من أن سبب الوجوب في رمضان وهو 
شهود الشهر من الشارع:وفي المنذور وهو النذر من العبدءفكان الثابت بالأول فرضا دون 
الثاق»فرقا بين إيجاب الرب:وإيجاب عبده»فمدفوع: 

أما الأول:فلأن هذا الفرق مخالف لإجماعهو”), أن الفرض ما ثبت 
بقطعي»والواجب ما ثبت بظيءولا عبرة بالسبب. 

أما ثانيا:فلأنه بتقدير تسليمه لا يحدي نفعاءإذ الكلام في الفرق بين النصفين 
المذكورين» كيف أفاد أحدهما الفرض دون الآخر؟ لا بين حكمهما. 

وأما ثالثا:فلأن الوتر”2 سببه الوقت.وهو من الشارع مع أنه واحبءوكذا 
العبيد”" 2 والكفارات؛أسبابما فعل العبد».وهي فرض كما نص عليها الشارح”© وغيرهءوإن 
جحرى صدر الشريعة فيها على الوجوبء(والنفل).أي الزائد على ما كتب عليناءسنة كان 
أو مكروهاءولذا لم يقل:وهو مندوبء(بنية) الشرط فيها أن يعلم بقليه أي صوم يصومه؛ 





27- في (هى):أخوان. 


- في (ه): بالتأخير. 

- انظر العناية (7”095295). 

29 - يريد المولف الحنفية للعلم بأنهم من يفرق بين الواحبءوالفرض عانظر الخلاف في ذلك في الإحكام في أصول الأحكسام -١(‏ 
.)١4٠‏ 

- في (ب):الوهم. 

9 في (أ)ءو(د):العيدءوفي (ب)ءو(ه):العبد. 

انظر تبيين الحقائق (717-1). 


زفف 


قاعدة أصولية 











لحكلا 


قال الحدادي2"0:والسنة أن يتلفظ وا(".مبدؤها (من الليل ).وهو ما بعد الغروبءنبه 
بذلك على أنها عند الغروب غير صحيحة(إلى ها قبل نصف النهار)»عبارة أصله7©:ونية 
أكثره أولى؛لأن النهار يطلق لغة على زمن أوله طلوع الشمسءوإن كان في الشرع مو 
واليوم سواءءكذا في البحر9»» وأقول الظاهر أن عبارة المصنف هنا أولى ؛لإفادتها مدأ النية 
وغايتهاءمع ظهور المراد منها بخلاف ما في أصلهءإذ ليس المراد أن نية أكثره كافية»)كما 
يعطيه ظاهرهءبل نية واقعة في أكثره؛وكان هذا هو السر في التعبير':وأما ذاك الإطلاق 
فممنو ع؛فقد نقل في غاية البيان29 عن الديوان”" لغة أيضا من طلوع الصبح الصادق»ولو 
سلم لا يضرناءإذ ألفاظ أهل كل فن إنما تصرف إلى ما تعارفوه»ويهذا التقرير علمت أن 
تقييد النهار بالشرعي كما في النقاية مما لا حاجة إليه. وكل من العبارتين تبعا للحجامع 
الصغير”” أولى من قول القَدُوري7»تبعا للطتحاوي (" والكرّخي7"؛ما بينه»وبين 
الزوال؛لأنه لا بد من وجود النية في أكثر النهارءونصفه من طلوع الفجرءإلى الضحوة 
الكبرىءفْسَرَطنا النية قبلها لتتحقق في الأكثر وكون ما في الجامء””" أولى فقط"2 كما 


انظر الجوهرة النيرة .)١51/-١(‏ 
7 - في (ج):يلفظها. 

المراد بأصله هنا كتاب الوافي . 
© - انظر البحر الرائق (7179-1). 
١س‏ في (ج):العكير. 

9 - البحر الرائق (؟1 - .)58٠‏ 
- انظر الجامع الصغير .)١75-1(‏ 
9 - انظر الجامع الصغير .)١75-1١(‏ 
29 انظر مختصر القَدُوري (صه4). 
7 انظر ختصر الطْحَاوي (ص0). 
"2 انظر البحر الرائق (؟ - .)58٠0‏ 
7" - انظر الخامع الصغير .)١75-1(‏ 
7" - بي (ج):فقط أولى. 








كن 


في البحر”” فيه نظر؛إذ مقتضى ما في القَدُوري”2 جوازها قبل الزوال»(والواقع أنها لا تحوز 
بخلو”" أكثر اليوم عن النية»)كما قد علمت.وعن هذا قال في الهداية:"إن مافي الجسامع 
أصح””” )»وف الظهيرية”©:لو ارتد المتطوعءثم عاد قبل الزوال»ونواه )”"“»قال زفر:لا يكون 
صائماءولا قضاء عليه؛لو أفطرءوقال الثاني:يكون صائماءوعليه القضاءءوعلى هذا الخلاف 
لو أسلم النصراني في غير رمضانءونوى التطوع كان صائما عند الثاني خلافا لزفر. 

أطلقه فشمل الصحيح.ءوالمريضءوالمقيم؛والمسافر؛لأنه لا تفصيل في الدليل؛أعيي 
قوله قي في يوم عاشوراء: (من أكل فليمسك بقية يومه»ومن لم يكن أكل فليصم)" 
رواه الشيخان»و كان فرضا فنسخ برمضان؛وصار ل" 

وصح أيضا صوم رمضانءوما عطف عليه (بمطلق النية )»قال بعض المتأخرين:أراد 
الإطلاق عن وصف الصوم بقرينة المقام»وإلا فلا بد من تعيين أصلهءفلو قال بنية المطلق 
لكان أولى»انتهى»وكأنه فهم أن مطلق النية معناه أن ينوي عبادة»وأنت خبير بأن(ال)في 
النية بدل عن المضاف إليه أي نية الصومءإذ الكلام فيه؛وعليه فلا يتجه ما ذكرءتم رأيته في 
الحواشي السعدية ليعقو بية )»صرح بما فهمته»وأن قوله في الوقاية:بنية مطلقة»أي عن تعيين 
صوم مخصوصعفلا وجه لقول بعض الشارحين:"الصواب إنه تركيب إضافي" انتهى»وأما 
أولويته؛فلا ينبغي أن يتردد فيها. 


(' - انظر البحر الرائق (1/4-5؟) 

27- انظر مختصر القدوري (ص45). 

7- في (ه) لخلق. 

9 - انظر اطداية (0184-1). 

7 انظر البحر الرائق (؟ - .)58٠0‏ 

9 - ما بين القوسين ساقط من (أ). 

7" - انظر صحيح البخاري (7.7-17)»و هو لي صحيح مسلم بلفظ (0784-1:”من كان لم يصمءفليصمءومن كان أكلءفليتم 
صيامه إلى الليل "وبلفظ آخر :”من كان أصبح صائماءفليتم صومه؛ومن كان أصبح مفطراءفليتم بقية يومه ". 

- انظر الحواشي السعدية (؟8-1 ١‏ ”)»طبعت ذيلا على فتح القدير. 











تدلجارا 


(وبنية النفل).أما رمضان فلتعيينه بتعيسين الشار ع؛فيصاب يمطلق 
النية كالمتوحد في الدار يصاب باسم جنسه كزيد ينادى7" يا حيوانءو يا رحلءوإذا نوى 
مباينا”؟ فقد نوى أصل الصومءوزيادة جهة»وقد لغت الجهةءفبقي الأصلءقال في 
التحرير:"وجمهور العلماء على خلافه»وهو الحق؛لأن نفي شرعية غغيره إنهاتوحب 
صحتهءلو نواه»ونفي صحة ما نواه من الغيرءلا يوجحب”2 وجود نية20 ما يصحءوهو 
يصرح بقوله"©: لم أرذهءبل لو ثبت كان جبراءو لا جبر في العبادات؛وقوهم:إن الأخص 
يصاب باسم الأعمءإنما يصح إذا أراد الأخخنص بالأعم»ولو أراده لارتقع الخلاف»: 
وأعجب” من هذا ما روي عن زفر: (إن التعيين شرعا يوحب الإصابة بلا 
نية"”(انتهى؛ولا يخفى أن قوله:ونفى صحة ما نواه من الغير»في حيز المنع؛لما مرولا حبر 
إلا لو وجد خاليا عن النية»على أن المخالف التزم ذلك في الحج: فصحح الفرض فيه بنية 
مباينة؛فما هو جوابه عنه؛فهو جوابناء و أما النذر فلن إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله تعالى . 

ولم يقل وواحب آخر كما في الهداية 7 »مع أن رمضان يصاب به؛لأن النذر المعين 
لا يصاب بهءإجماعا”".كما في البدائع”” '2»وكذا النفلءقال في البحر:"ويمكن أن يكون 


أي حين يكون بمفرده داحل دارءفيناديه أحدهم بقوله :ياحيوان ؛فإن زيدا يعلم أنه المراد بذلك النداء لأنه من حنس المنادى. 

- مباينا هنا .معن متصلاءأي نوى متصلا بالصوم أمرا سوى نية الأداء لصوم رمضانءوأصل الإطلاق من مادة (ب ي ن) وهسي 
ترحع في اللغة إلى عدة معانءقال في لسان العرب(57-17) :" البين في لغة العرب حاء على وحهين :يكون البين الفزقة»ويكون 
الوصل". 

" - ي()»و(ه): توحب. 

- بي (أ)»و(ه):وحوديته. 

© - أي صاحب النية. 

9 - يي (أ) :وأحبءوفي(ه):واحب. 
> انظر التحرير (صل .)١148‏ 

9 ل انظر اطداية (118-1). 

29- انظر بدائع الصنائع (؟84-5). 
2 انظر بدائع الصنائع (؟84-1). 








نضا 


وكيو اله إشازة إل شك روطان جيه راي روات إلعنتاء الحهسة ولا مره 
المسافرءفإنه 5 واحبا آخر؛وقع عما نواه عند الإمام؛لإثبات الشارع الترخص له.وهو 
في الميل إلى الأعف.وهو في صوم الواحب المغاير»كما لو أطلق النيةفي 
النفل: روايتان»:أصحهما وقوعه عن فرض الوقت؛لأن فائدة النفل الثواب»وهو في فرض 
الوقت أكثرء كذا في التقرير"©2» فعلم يهذا أن المسافر يصح صومه يمطلق النية؛ونية النفل 
. على الأصح؛فلهذا لم يستثنه في المختصر”""”"»انتهى»وأقول:فيه تدافع إذ بتقدير هذه 
الإشارة يكون النفل صفة كاشفة»والصحة بالمغايرة خاصة برمضانءولا دلالة في الكلام 
على الاختصاص بهعوقوله:فعلم إلى آخره؛يقتضي أن يكون قيدا فتدبره»والصواب أن يجعل 
قيداءولا دلالة في الكلام على إصابة رمضان بنية واحب آخرء وإلى ذلك أشار الشارح 
بقوله:"وكذا يجوز أيضا صوم رمضان بنية واجحب آحر””)»وعبارته في الوافي بالقصود مما 
هنا أوق؛حيث قال:وإن أطلقءأو نوى واجبا آخرءفي غير نذرءونفل»وسفرءويعلم منه 
الصحة فيما إذا نفلا بالأولى»وقيد بالسفر؛لأنه لو نسوى واحبا آخرءوقع عسن”) 
رمضان" »على ما اختاره فخر الإسلام؛وغيره»وصححه في المحمع”".وإن كان أكثر 
مشايخ بخارى على أنه يتقع عما نسوىءقيل:وهو ظاهر الرواية:واخقاره 
الكرحي.وغيره»وقال السترخسي:"ما ذكره الكرخي سهوءأو مؤول ريض يطيق 


"© - انظر البحر الرائق (7 - .)581١‏ 

9 - انظر عتصر القدُوري (صده4), " 

- انظر البحر الرائق (7581-1). 

© انظر تبيين الحقائق .)71١5-1(‏ 

© - ساقطة من (أ). 

© - كتب حياهها في (ج):مطلب: المريض لو نوى واحبا آخر وقع عن رمضان. 
- انظر البحر الرائق (؟ - .)7581١‏ 

© - يي ():ودول. 











ينض 


الصومءويخاف زيادة المرض””"2.ووفق بين القولين بأن الأول فيمن لا يضره الصومءوالئاني 
فيمن يضر هذ كره قُُ الكشف الأصولي”'»ورده قُُ التقرير”:بأن من لا يضره الصوم 
صحيح»وليس الكلام فيه»)وفيه عن بعض المشايخ أن إصابة رمضاك بنية النفل»من الصحيح 
المقيم»مصور بما إذا كان في يوم الشكءأما في غيره فيخشى عليه الكفر؛لأنه ظن أن 
الأم 9©) بالإامساك (المعين00) (يتأدى بغيره)7)20" انتهى ,وني النهاية9) مايرده؟؛حيث قال 
في رد قول الشافعيءإنه لو اعتقد أن المشروع نفل؛كفر:بأن نية النفل لما لغت؛ لم يتحقق 
الإعراضءوبه يبطل قوله:إنه لو اعتقد أن المشروع نفل؛كفر . 

أما إذا نوى المريض نفلا؛فظاهر الرواية وقوعه عن رمضانءقاله الهنديء وف 
الخلاصة: أنه أصح الروايتين»)وروى الحسن وقوعه عما نوىبواختاره الإأمام فخر 
الدين”” '©»والولوالحجي»وظهير الدين البخحاريءوابن الفضل الكرمانيءءقال في السراج:"وهو 
الأصح"9"©. 

(وها بقي).وهو قضاء رمضان.والنذر المعين» النفل بعد إفساده.ءوالكفارات 
السبعءوما ألحق بما من جزاء الصيدء والحلقء والمتعة» (مم جر إلا بنية معينة)؛لأن الشارع 
يعين له وقتا؛فلزمه التعيين»(هبيتة)؛فلا يجوز بنية فارية»والقياس يقتضي اشتراط مقارتها 
2 - انظر المبسوط للسرخحسي(51-7). 
> انظر كشف الأسرار .)547-١(‏ 
© - انظر البحر الرائق (؟ - ١81؟).‏ 
9؟ ‏ في (ج):أن لا أمر بالإمساك. 
© - بي (أ):المعي. 
29 - ما بين القوسين ساقط من (ب). 
" - ما بين القرسين ساقط من (ج). 
9 - ساقطة من (ج). 
9 انظر البحر الرائق (؟ -85؟). 


"© - وهو المعروف بقاضي خخان الإمام فخر الدين»وهنا يقوله على خلاف ما اصطلح عليه طيلة شرحه. 
5" - انظر حاشية رد انختار لابن عابدين .)778-١(‏ 











لغن 


للشروع كالصلاةءإلا أنا جوزناه بنية متقدمة ضرورةءكذا في الذخيرة»وبه عرف أن حصر 
المواز في التبييت فيه مؤاحذة ظاهرة»وجعل في البحر”“القران في حكم التبييت»وأنت 
خبير بأن الأنسب عكسهإذ القران هو الأصلءوفي التبييت قران حكما. 

ومن فروع المسألة:ما لو نوى القضاء فاراءأيصير شارعا في النفل؟؛فيلزمه القضاء 
بالإفساد ؟ 

ففي فتاوى النسفي0" :نعم . ظ 

قيل:هذا إذا علم أن صومه للقضاء يذه النية غير صحيحءفإن لم يعلم لا قضاء 
عليه كالمظنونءقال في البحر :"والذي يظهر ترجيح الإطلاق؛إذ الجهل في دار الإسلام غير 
معتبر» خصوصا أن عدم جواز القضاء هذه النية متفق عليه»)فليس كالمظنون "0 واعلم أنه 
يشترط في الإجزاء بالمبيتة أن لا يرجع عنهاءفإن رجع بأن عزم على الفطر ليلا بعد ما نواه 
لم يكن صائماء)” كذا في الظهيرية. 

[ثبوت دخول شهر رمضان] 

(ويشبت )صوم (رمضان برؤية هلاله),أي بسبب رؤية هلاله:(أو بعد شعبان 

ور دن 

ثلاثين يوما)؛لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا تصوموا رمضان حى تروا الهلال؛فإن غم 
عليكم فاقدروا له ) رواه البخاري”"©, أي قدروا عدده باستيفاء عدد الثلائين»و حاصل 
كلامه أن صوم رمضان لا يلزم إلا بأحد هذينءفلا يلزم بقول الموقتين:إنه يكون في 
السماء ليلة كذاءوإن كانوا عدولا في الصحيحءكما قِ الإيضاح"؛»قال بجحد 
('2- انظر البحر الرائق (؟7875-5). 
© - انظر البحر الرائق (؟ - 5805). 
© ل انظر البحر الرائق (؟585-5؟). 
- ما بين القرسين ساقط من (ه). 
9؟ - انظر البحر الرائق (؟857-5؟). 


9 - انظر صحيح البخاري (70/5-15))وصحيح مسلم (0/994-95. 
© - انظر حاشية رد المحتار لابن عابدين (1-/741). 

















وم 


الأئمة”'2:وعليه اتفق أصحاب أبي حنيفة»إلا النادرءوالشافعي”"»وفسر في شرح 
المنظومة:الموقت بالمنجم؛ اتتهى,»وهو من يرى أن أول الشهر طلوع النبجم 
الفلاي»والحاسب - هو من يعتمد منازل القمر؛ وتقدير سيره - في ين الي هناء 
وللإمام الستبكي» الشافعي»تأليف مال فيه إلى نماو قولهم: إن الحساب قطعي7". 

قالوا :والوجه في إثبات الرمضانية:والعيدءأن يدعي وكالة معلقة بدخوله بقبض 
دين على الحاضرءفيقر بالدين والوكالة»وينكر الدحول فيشهد الشهود برؤية المهلال 
فيقضى عليه به»ويثبت دخول”” الشهر:لآن بحرد دخوله لا يدخل تحت الحكمءحق لو 
أخبره عدل في يوم غيه2" بلا مجلس قضاءءولفظة”" شهادة برؤية هلال صومءأمر الحاكم 
الناس بصومهءأما العيد»فيدخل تحت الحكم؛لأنه من حق العباد فيشترط لفظهاءقال ف 
البحر:"وعبارته في الوافي”2:ويصام رمضان برؤية الهلال»أو كمال شعبانءأولى»وأوجحر؛إذ 
الصوم لا يتوقف على الثبوتءولا يلزم من رؤيته ثبوته لما مد "”"2»وأقول: ليس في كلامه 
ما يفيد توقف الصوم على ثبوته»يعئ عند القاضي” »كما اقتضاه كلامهءبل إن السبب 
لغبوته2""0 أحد هذينءلا غير»كما قد عملتءقال في الهداية :"وينبغي للناس أن يلتمسوا 


29 - هو محمد بن عبد الله بن فاعل الإمام أبو بكر 20 الأنمةءقال في الجواهسر المضيكسة (صل50):".. كان 
إماماءفاضلاء مرجع العلماء "ءله الأمالي وغيرها »توفي عام 14 هه وانظر كشف الظنون .)١154-1١(‏ 

27 انظر المهذب .)١18٠0-1١(‏ 

© في (ه):اعتماده. 

(؛» ب إنظر حاشية رد المحتار لابن عابدين (1-/781). 

- في (ه):بدخول. 

- في (ب)ءو(ج)»و(د):غيمة»والصواب بدون التاء المربوطة؛لأن الغيمة هي شدة العطشءانظر لسان العرب .)448-1١7(‏ 
”" - بي (أمءو(هف) :لفظته. 

9 - انظر البحر الرائق (؟ - 5815). 

29 - انظر البحر الرائق(5814-1). 

© - في (ج):القضاء. 

”" - في (أ)ءو(ه):لثبوت. 














لكا 


الحلال في اليوم التاسع والعشرينءمن شعبان”"2: أي يجب عليهم:وفيه تساهل؛فإن الترائي 
إنغا يجب ليلة الثلاثينءلا في اليوم الذي هو عشيته»كذا في القتقفح"»قال في الحواشي 
السعدية:"وفيه بحثإفأنه يبدأ بالالتماس قبل الغروب””2" انتهى»وأنت خبير بأن) ينبغي 
حيث كان يمع يجبءفالتساهل باق؛إذ لا وحوب قبله” »وقول بعض المتأخرين:إن رأوه 
قبل الزوال»أو بعدهءفهو للمستقبلة»وقال الثاني:إن كان بعد العصر فللمستقبلة»وإن كان 
قبله فللماضية»والمختار قولهماء كما في التجنيسءوكذا التفصيل تبين29 فائدة الالتماس في 
اليوم التاسع»مدفوع أيضاءما علمت . 

[صيام يوم الشك] 

(ولا يصام يوم الشك).وهو يوم الثلائين مسن شسعبان؛لاسستواء طرفيه في 
الآخرية»والأولوية؛قال الشارح :"ووقوعه بأحد أمرين : 

إما أن يعم عليه" هلال رمضانءأو هلال شعبان؛فيقع الشك أنه أول يوم مسن 
رمضانءأو آخر يوم من شعبان””"انتهىءوفيه بحثإفإنه إذا لم يعم هلال رمضان؛فلا 
شكءوإذ غم فقد جاء الشك منه؛فلا وجه لقوله:بأحد أمرين»وقوله:أو هلال شعبان» 
وحوابه:أنه إذا غم هلال شعبان»تشتبه ليلة الثلاثين منه؛فيتحقق الشك في الليلقين7') 
الأخيرتين؛فليتأمل» كذا في الحواشي السعدية” '؛وفي الفتح:"موجبه أن يغم اللملال ليلة 


"2 - انظر الهداية (1- .)١15‏ 

- انظر فتح القدير(؟- 711). 

- انظر الحواشي السعدية (7”17-7) طبع ذيلا مع فتح القدير. 

9 - ي رج):بأنه. 

- في (ه):قوله. 

2 دفي (ج):يتبين. 

- يي (أ)»ورب)ءو(ه):عليه. 

9 انظر تبيين الحقائق (7117-1). 

© في (ه):الثلثين. 

7 انظر الحواشي السعدية (7”14-5) طبعت ذيلا على فتح القدير. 








يلوا 


الثلاثين من شعبان»فيشك في اليوم الثلائه ,» أمن رمضان هوءأو من شعبان»أو ينغم من 
رحب هلال شعبان؛فأكملت عدته؛و لم يكن رأى7" رمضان؛فيقع الشك ف الثلاثين مسن 
شعبانءأهو الثلاثون.أو الحادي والثلاثون»وكان ذلك مع أن الأصل بقاء الشهر؛لأن كونه 
تسعة وعشرينءوثلاثين»؛على حد سواءء كما يعطيه الحديث المعروف في الشهر”", فإن لم 
يكن ثمة غيم؛كان الظاهر أن المنسلخ ثلاثونءإذ لو كان من المستهل؛لرئي عند الترائي"27 
كذا قالواءقال بعض المتأخحرين:وفيه نظر؛بل يجوز أن يكون شكا أيضا؛حواز أن يتحقق 
الرؤية في بلدة أحرىءبناء على ما سيأي.من أنه لا عبرة باختلاف المطالع؛وفي السراج عن 
الإيضاح:"لو م يعد هلال شعبان» و كانت السماء مصحية؛يحتمل أن يقال:ليس بشك.وأن 
يقال:إنه شك؛للتقصير في طلب الهلالءأو لعدم إصابة المطالِع" انتهى:ولو قيل:بإن 
الأول:بناء على أنه الاعتبار باحتلاف المطالع»والثاني»على اعتبارها؛ لم يبعد. 

(إلا تطوعا)؛لقوله عليه الصلاة والسلام لرحل: (هل صمت من سُرَرِ شعبان ؟ 
قال:لاءقال:فإذا أفطرت؛صم يومين مكانه)»وفي لفظ: ( فصم يوما دن أخر جه 
الشيخحان”»وسُرَرٌ الشهر آخره”»: قسُيد بالتطوع؛لأن صوم غيره مكروهءوإن تفساوتت 
مراتب الكراهة فيه»سواء قطع النية»)كأن نوى رمضانء,أو واجبا آخرءأو ردد في 
وصفها؛بآان نوى رمضان إن كانءوإلا فعن واجب آخر قضاءءأو كفارةةءأو نذراءأو 
يقول0©:وإلا فهو تطوع”"ءولا كلام أنه أن ظهر أنه من رمضان كان عنهءوإلا كان 


" - في (د:رؤي. 

© - الحديث عن أبي هريرة طبه قال :"قال البي ف أو قال:قال أبو القاسم 2 صوموا؛لرؤيته» وأفطروا؛لرؤيته»فإن غيي 
عليكم؛فأكملوا عدة شعبان ثلاثين "»وهو في صحيح البخاري (174-7)»ومسلم (0/737-5. 

© - انظر فتح القدير (؟- .)7١6‏ 

9 - أخخرجه البخاري بلفظ مقارب (5-١٠١٠7)»ومسلم‏ هذا اللفظ (581-5). 

9 - انظر لسان العرب (4-/7619). 

- في ():لقول. 

- في (ه):متطوع. 











مو 


نفلا غير مضمون بالإفسادءأما إذا ردد في أصلها؛بأن نوى رمضان إن كانءوإلا فليس 
بصائم؛ لم يكن صائماء وأطلق في التطوع؛فشمل ما إذا كان ابتداءءأو موافقة لصوم كان 
يصومهءولا خلاف في أفضلية الثانىي»واخحتلف في الأول»فقهيلالفطر 
أفضل»وقيل: الصوم؛واختار غير واحد تفضيل صوم الخواص؛وأمر العوام بالتلوم”" إلى 
نصف النهار»وهو المختارءوفي الظهيرية”:" الأفضل أن يتلوم غير آكلءولا شارب»م!ا لم 
يتقارب انتصاف النهارءفإن تقارب؛فعامة المشايخ على أنه ينبغي للقضاةءوالمفتيين,أن 
يصوموا تطوعاءويفتوا بذلك خاصتهمءويفتوا العامة بالإفطار" انتهى:وهذا يفيد أن التلوم 
أفضل في حق الكلءوأن من لا يقدر على الحزم بنية النفل؛فهو مسن العامةءوتي 
السراج:"قال بعضهم:يصح صوم يوم الشك متلوماءغير أكلءولا عازم على الصومء 
فإن تبين أنه من رمضان؛عزم على الصومءوإن لم يتبين؛أفطرءقال الحجئري”":"والفتوى 
على هذا". 
[حكم من رأى الهلال 3 د قوله] 

(من رأى هلال رمضانءأو) هلال (الفطرءورد قوله),أي رده القاضي؛لقيام المانع 
الآق”) من قبول الشهادة»وهو ,ما فسقه,أو غلطه:(صام)ءقال في البدائع:"امحققون قالوا:لا 
رواية في وحوب الصوم عليه؛وإنها الرواية أنه يصومءوهر محمول على الندب؛احتياطا””' 
انتهىءقال في التحفة:"يجب عليه الصوم"7')ءو في المبسوط:"عليه صوم ذلك اليوم"9).وهو 


- التلوم هنا بمعيئ الانتظار» كما في حاشية رد انحتار لابن عابدين (7417-17)»وانظر لسان العرب .)981-١5(‏ 
- انظر البحر الرائق (؟ - 580). 

- لم أتمكن من تعيينه:لتعدد من عرف هذه النسبة. 

9 - ساقطة من جميع النسخ عدا (ج). 

97 انظر بدائع الصنائع (؟81-1). 

29 انظر تحفة الفقهاء .)7845-١(‏ 

انظر المبسوط (514-7). 








كن 


ظاهر استدلاهم في رمضان بقوله تعالى:9[ فمن شهد منكم الشهر؛فليصمه76"ءو في العيد 
بالاحتياطءولو أكمل العدة؛ لم يفطر إلا مع الإمام؛لقوله عليه الصلاة والسلام: ((صومكم 
يوم تصومونءوفطركم يوم تفطرون) رواه الترمذي:وغيره'”"»والئاس لم يقطروا في مفلل 
ذلك اليوم؛فوجب أن لا يفطر»وعلم من كلامه وحوب صومه قبل رد قوله بالأول. 

ولو رآه الإمام وحده”" لا ينبغي له أن يأمرهم بالصومءأو الفطرءبل يصوم في 
رمضانءولا يفطر في العيد»وغير خاف أن الصوم حيث أطلق في لسان الفقهاء يراد ببه 
الشرعيءوما بعده يؤكد ذلك؛فاندفع به قول أبي الليث.وغيره:إن في الفطر يصوم يوما 
لغويا. 

(فإن أفطر؛قضى فقط).يعئ دون أن يكفرءأما في هلال الفطر؛فلأته يوم عيد 
عندهوأما في الصوم؛فلآن رد شهادته بدليل شرعي»أورث شبهة»وهم ذه الكفارة يما 
تندرئ»وقيل: تحب والأول أصحءولو أفطر قبل ردها؛ لم تحب أيضاءفي الصحيح:ءوأفاد 
كلامه أن القاضي لو قبل شهادته.وأمرهم بالصومءفأفطر هوءأو غيره؛وجبت»وهذا في 
الفاسق قول العامةءقال في الفتح:" فلو كان عدلاءلا ينبغي أن يكون فيها خحلاف"29 

[من يقبل قوله في رؤية الهلاك] 

(وقبل بعلة) مانعة من الرؤية»كغيم؛ودخان»وغبار»(خبر عدل)بأن" رأى 
الهلال»وشرط الإسكاف29 أن يقول:رأيته خارج المصرءأو بين السحاب في البلدءوبدونه 


.1١88 البقرةق-‎ - ©" 

- الحديث في سنن الترمذي (7-٠8)»بلفظ‏ :" الصوم يوم تصومونءوالفطر يوم تفطرون” وأما اللفظ الذي أورده المولف فهو في 
سنن الدار قطن (؟5154-7١)ءو‏ نحوه عند عبد الرزاق (0575-4١)والحديث‏ صحيح. 

7 - كتب حياها في (ج):مطلب لو رآه الإمام وحده. 

9 - انظر فتح القدير (؟757-5). 

- في (ب)ءو(ه):بأنه. 

- في (أ):الإمكانءوفي(د):الإسكاقيءوفي(هى):الإشهادوالإسكاف.هو محمد بن أحمدالإشكاف»البلخيءأبو بكرءقال في الجواهر 
المضيئة(ص-778):" كان إماماءكبيرا "عله شرح الدامع الكبيرءتوقي 7ه وانظر كشف الظنون )059-1١(‏ . 











لا تقبل»لكن ظاهر الرواية أنه”"2 ليس بشرطءقيد بالعدل؛لأن الفاسق لا يقبل خبره اتفاقاء 
.وهل له أن يشهد مع علمه بحال نفسه؟ قال البزازي:نعم؛لأن القاضي رماقيل 
شهادته””» وظاهر الرواية في المستور؛عدم قبوله»وروى امسن القبولءوبه أحذ 
الخلواي”":وصححه البزازي”»»وقول الطحاوي:عدلاءأو غير عدل”؛ مؤول بالمستور؛ 
فيرحع إلى رواية الحسنءلما مر من الاتفاق على عدم القبول في الفاسقء(وهذا (أولى 
من)”" قوله في خزانة الأكمل في أدب القاضي:"ذكر الطّحَاوي قبول قول الفاسق)7© 
على رؤية هلال رمضان"انتهى» وكان هذا عملا بظاهر كلامهءوف التعبير بالخبر؛يهاء 
إلى عدم اشتراط الدعوىءولفظ الشهادة»والحكم»وجوزوا فيه شهادة واحد على 
آخرء كأنثى على مثلهاءأو عبد على مثله.ولم أر ما إذا شهد عبدءأو أنثى»على شهادة 
حرءأو ذكرءوينبغي القبول»وفي الحافظية” الجارية المخدرة إذا رأته:مع العلة؛و حب أن 
تخرج في ليلتهاءبغير إذن مولاها؛وتشهد. 

[إذا أكملوا العدة.ولم ير هلال شواك] 

ثم إذا قينّت”* 2 وأكملوا العدة»ولم ير روى الحسن عن الإمام؛وهو قول الثاني - 
أنهم لا يفطرون.وسئل عنه محمدءفقال: (يثبت الفطر بحكم القاضيءلا بقول الواحدءوفٍ 


9 - ني (بعءو(ه) :أن هنا. 

© انظر الفتاوى البزازية(١985-1١).‏ 
7 - ني (ب)ءو(ه):الحلواي. 

9 - انظر الفتاوى البزازية(44-4). 
9 - انظر مختصر الطحاوي (صبة0). 
9 - ما بين القرسين ساقط من (ه). 
" - ما بين القوسين ساقط من (). 

© بي (أ):علما. 

" - انظر الفتاوى البزازية (84-4)عبر بالحافظيةعلى حلاف اصطلاحه:وهي البزازية؛ونسبها هنا إلى لقب الإمام السبزازي» وهو 
حافظ الدين محمد بن أحمد. 

“" - في (أ):قلتءوفي(د):أقبلت. 











غاية البيان0)20 وقول محمد أصحءقال الشارح:"و الأشبه”" أن يقال:إن كانت السماء 
مصّحية؛لا يفطرون؛لظهور غلطه.وإن كانت مغيمة؟يفطرون؛لعدم ظهوره.ءولو تبت 
برحلين؛أفطروا"7»»وعن الشّعْدِي :"لا" »وهكذا ف جموع النوازل»ءقال 5 الفنتح:"ولو 
قيل”2:أن قبلها في الصحو؛لا يفطرون:وفي الغيم؛أفطرواء لم يبعد””"'ءوفي السراج:"صاموا 
بشاهدين؛أفطروا عند كمال العدةءإجماعا"»وهذا ظاهر فيما إذا كانت متغيمة9 عند 
الفطرءأما لو كانت ممصحية؛ينبغى أن لا يفطروا؛كما لو شهدوا الساعة»إ(ولو) كان 
(قنا).أو مدبراء أو مكاتباء أو أم ولدءأو محدودا” 9 قُُ قذف وقد تاب قي ظاهر الروايةة» 
(أو) كانت( أنثى) حرة,أو أمة (لرمضان),أي لأحله.متعلق بقل لأنه من أمور الديانات؛ 
وفيها يقبل خبر الواحد العدل. 

(و) قبل خبر (حرين).(أو) خبررحر.وحرتين للفطر)؛لأنه تعلق به نفع العباد.وهو 
الفطرءفأشبه سائر حقوقهمءولذا اشترط فيه مااشترط في حقوقهم من 
العدد. والعدالة»والحرية»ولفظ الشهادةءأما الدعوى ففي الخانية” ':ينبغي أن لا يشترط 
كعتق الأمة»وطلاق الحرة»عند الكلءوعتق العبد في قولهماءوأما على قياس قول 
الإمام؛فينبغي اشتراط الدعوى في هلال رمضان.والفطرءوفيها:رأى ملال رمضانءفي 
29 - انظر البحر الرائق (5؟ -/7817). 
(" - ما بين القرسين ساقط من (ه). 
© - في (أ):وإلا نبت. 
7©؟ ‏ انظر تبيين الحقائق (١1-.؟9”).‏ 

7 - انظر النتف في الفتاوى(١-0٠9١).‏ 
9 - يي (أ): قال قائل. 1 
- انظر فتح القدير (7714-5). 


9 - بي (هفه): إكمال. 


 ©9‏ في (ه):مغيمة. 


- في (ج):تحدود. 
02 - انظر الفتاوى الخانية .)١58-1١(‏ 


قلق 


قاعدة فقهية 











الرستاق”؛وليس ثمة وال»ءولا قاضءفإن كان ثقة؛يصوم الناس بقولهءوفي الفطر إذا أخبر 
عدلان برؤية الهلال؛لا بأس بأن يفطرواءولا تنافي؛لأن الأول حيث أمكننء(وإلا) أي وإذا 
لم يكن نمة علة؛(فجمع )أي فيشترط جمع (عظيم),أي كثير من بقاع مختلفة)كملفي 
مختارات النوازل:يقع العلم - أي غالب الظن لا(" اليقين - يخيرهم؛(لأن التفرد في هذه 
الحالة ظاهر في الغلطىوليس المراد تفرد الواحدءبل من يقع العلم بخبرهم)2"2 من بين 
أصنافهم من الخلائق»ولا تقدير في هذا ادمع العظيمءفي ظاهر الرواية»بل الأصح أنه 
مفوض إلى رأي القاضي؛إن وقع في قلبه صحة ما شهدوا به»وكثرت الشهود مر بالصوم: 
وإلاءفلا»كذا في السراج”» ويوافقه ما عن الشيخحين” أن العبرة عمجيء الخبر»وتواتره من 
كل جانب»وذكر لحار أن الواحد يكفي ؛ حيث جاء من حارج المصرءأو كان على 
مكان مرتفع»وصححه في الأقضية»وظاهر المذهب أنه لا فرق»وعن الإامام الاكتفاء 
بشاهدين»واختار هذه الرواية في البحر”'(هما) أي لرمضان والفطرء(و هلال 
الأضحى” كالفطر)؛فلا يثيت إلا بما يثبت” به هلال الفطرءفي ظاهر الرواية؛وهو 
الأصحءوعن الإمام في رواية النوادر”2:إنه كرمضانءورححها في التحفة”" . 


»> قال في لسان العرب (0٠١-75١١):"فارسي:بسيوت‏ مسجتمعة”. 
- ساقطة من (ج). 

© ما بين القوسين ساقط من (أ). 

29 - انظر حاشية رد احتار لابن عابدين(7”8-7). 

7 - يريد أبا يوسفءومحمد بن الحسن. 

9 - انظر البحر الرائق (؟584-5؟). 

- في (ج):الأضحية. 

- ني (أ)»و(ج):لبت. 

29 - انظر البحر الرائق (؟ -.8؟ ). 

"© - انظر تحفة الفقهاء .)745-1١(‏ 











[اختلاف المطالع ] 

(ولا عبرة باختلاف الخطالع)»جمع مطلع بكسر اللامموضع الطلوع فيلزم أهلى 
الملشرق برؤية أهل المغربءنفي ظاهر المذهمبءوعليه الفققوىء»وكذافي 
الخلاصة”''»وقيل:يعتير؛فلا يلزمهم»قال الشارح:"و هوالأشبه”»لكن قال في 
الفتح:"الأخذ بظاهر الرواية أحوط”", وعلى الأو ل؛فإنها يلزمهم إذا ثبت عندهم رؤية 
أولئك بطريق موجحبء حي لو شهد جماعة:أن أهل بلدة كذا رأوا هلال رمضان 
قبلكم بيوم؛فصامواءوهذا اليوم ثلاثون بحسايهمءو لم ير هؤلاء الملال” لا يياح فطر 
غد؛لأنهم لم يشهدوا بالرؤية»وإنما حكوا رؤية غيرهم؛ولو شهدوا" أن قاضي بلدة كذا 
شهد عنده اثنان برؤية الهلال في ليلة كذا».وقضى بشهادقاءجاز لهذا القاضي أن يحكم 
بشهادتهما؛لأن قضاء القاضي حجةوقد شهدوا (به (والله الموفق (للصواب)0)090)00"©. 


© -انظر البحر الرائق (؟ -.58 ). 
- انظر تبيين الحقائق .)771-١(‏ 
- انظر فتح القدير .)071١5-5(‏ 

9 - يي رج):بلدة أهل. 

- في (ه): الحلال. 

9" - ب (ج):يروا هم لا الهلال. 

7 - ني (ج: شهد. 

ب ما بين القوسين ساقط من (د). 
9 - ما بين القرسين ساقط من (هس). 
9" - ما بين القوسين ساقط من (ب). 








(باب ها يفسد الصوء وها لا ينسدة) 
لما فرغ من بيان الصوم.وأنواعه» شرع في العوارض الطارئة عليه»وفساد الشيء 


[ما لا يفسد الصوم ] 

( فإن أكل الصائم) .أي أدخل جوفه ما يفطره(أو شرب,أو جامع), حال كونه 
(ناسيا)جواب المسائل؛ لم يفطريلما أخرحه الحاكمءوقال:صحيحءعلى شرط 
مسلمءوغيره؛من حديث أبي هريرةءأنه عليه الصلاة والسلام قال: (من أفطر في رمضان 
ناسيا؛فلا قضاء عليهءولا كفارة )(2؛وهذا أولى مما استدل به في الهداية من قوله عليه 
الصلاة والسلام للذي أكل ناسيا: (تم على صومك؛فإنما أطعمك الله.وسقاك)”", بمواز 
أن يراد بالصوم اللغوي؛لأنه بتقدير فطره يلزمه الإمساك تشبهاءوبه يستغئ عن قولهم:إذا 
ثبت هذا في الأكل؛والشرب؛ثبت في الجماع دلالة2,إذ22 لفظ” أفطر”" يعم ما إذا كان 
بالجماع9© أيضاءأطلقه فشمل ما إذا أكل قبل النية؛أو بعدهاءإذ لا فرق بينهما في الصحيح 


20- عير عن ذلك في البحر(750-7) بقوله:"الفسادءوالبطلان في العبادات4معئ واحدءوهو عدم الصحة". 

© - انظر مستدرك الحاكم (١-086).ءوالحديث‏ هذا اللفظ أخرحه أيضا ابن خخزعة (774-7)عوابن حبان (787-4)»والدار قطني 
(؟-178١)»وقال‏ عنه في فتح الباري (07-4١):"أقل‏ درحات الحديث»هذه الزيادة»أن يكون حسنا؛فيصلح للاحتجاج به". 

- لم أحده بهذا اللفظءوقال الزيلعي في نصب الراية (40-17 5):” هو أقرب إلى لفسظ المصنسف"»يريد رواية أبي داووده (؟١-‏ 
)"قال حاء رحل إلى الني عليه السلامءفقال:يا رسول اللّهءإن أكلتءوشربتهناسياءوأنا صائمءفقال:الله أطعمك»وسقاك"»ومثله 
ابن حجر في الدراية (1١-7078)ءثم‏ قال:"لكن في لفظ الصحيحءفليتم صومه" »يريد ما أخرحسه البخساري في صحيحسه (185-1) 
بلفظ:"إذا نسي؛فأكل»وشربعفليتم صومهءفإنها أطعمه اللّءوسقاه ". 

29 س في (أ):دلالتهءوالدلالة هنا هي دلالة النص؛وهي كما في التعريفات للحرحان (ص-79١):"‏ عبارة عما ثبت عن النص لغةءلا 
احتهادا".وعبارة السرَعمّسي ف أصوله هي -١(‏ 751):" من حيث إنه ثابت بالمعئ المعلوم بالنص لغة؛كان دلالة النص ". 

9 بي (أ)ئإفاء 

9 يي (أ):نقط. 

" - في (أ»و(ج)»و(د):أفعل. 

9 - في (أم:بالجامع. 





ءءء 


كما في القنية0")) ولو 0 فلم يتذكر بل استمرءثم تذكر؛أفطر عند الإمام»والغفاني, 
وهو الصحيح:كما في الظهيرية يلما أنه أخبر بأن الأكل حرام؛و27 خبر الواحد حجة في 
الديانات”'؛بقي هل يكره له أن لا يذكره؛إن رأى قوة تمكنه على إتمام الصوم بلا ضعف؟ 
كره في المحتار - يع تحربما -, وقد" قال الوالوالجي:" يلزمه أن يخبره»وإن كان محال 
يضعف” بالصوم ".ولو أكل يتقوى على سائر الطاعات»وسعه أن لا يخيره كذ في 
الفتح”” '"»وعبارة غيره الأولى أن ل" يخبره”'"»وقال الشارح:"إن كان شابا ذكرهءأو 
شيحاءلا "0'»جريا على الغالبءثم هذا التفصيل جرى عليه غير واحدءوفي السراج2") 
عن الواقعات*):" إن رأى فيه قوة أن يتم الصوم إلى الليل؛ذكرهءوإلا فلا".والمختار أنه 
يذكره؛وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين الفرض"2 - ولو قضاءءأو كفارة -.والنفل في أنه 
يذكرهءأو لاءولو تذكر المجامع""2:إن نزع من ساعته؛ لم يفطرءوإلا لنمه القضاء دون 


27 - انظر البحر الرائق (؟ -79:5). 

- في جميع النسخ ذكره عوما أثبته من(أ). 
© - في (ج):والثانيءوالثاني»هكنا مكررة. 
29 - انظر البحر الرائق (١؟‏ - 581). 

- ب (:أو. 

29 في (أ):الدنيا. 

- ساقطة من (ب)»و(ج)؛و(د)؛و(ه). 
9 - في (أ): تضعيتف »ولي (ج):ضعف. 
29 - انظر البحر الرائق 7١‏ - 787). 

7" - انظر فتح القدير (؟-778). 

'" - ساقطة من (أ)و(د). 

7" انظر البحر الرائق(؟27/7-9). 

5" - انظر تبيين الحقائق .)70717-١(‏ 

59" انظر حاشية رد امحتار لابن عابدين (058280-1. 
7" - انظر حاشية رد انحتار لابن عابدين (750-5). 
9" -ي (): العرب 

”" - بي (أ)»و(ج):اللجامع. 





الكفارةءقيل:هذا إذا ل يحرك نفسهءفإن حركها؛لزمته"© كما لو نزع ثم أولج»ولو طلع 
الفجرءوهو مجامع نزع للحال؛وجوباءفإن حرك نفسه فهو على هذاءكذا في الخلاصة”", 
د بالناسي؛لأن المخحطئ - وهو الذاكر للصومءغير القاصد للفطر- إذا أكلءأو 
شربء(بأن تمضمض فوصل الماء إلى حلقه»أو جامع؛أفطر»ويمكن أن يكون صورة الخطأ 
في الجماع7" ما إذا باشرها”؟ مباشرة فاحشة؛فتوارت حشفته7)79"©:وفي الفتقح:"المراد 
بالمخطئ:من فسد صومه بفعله”"" المقصودءدون قصد الإفساد»كمن تسحر على ظن عدم 
الفجرءأو أكل يوم الشكءثم ظهر أنه في" الفجرءورمضان”” اتتهى»وظاهر أن 
التسحر”” "2 ليس قيداءبل لو جامع على هذا الظن فهو مخطئ أيضاءوبه يسستغنى عن 
التكلف”" 2 ”""؛ والمكره والنائم كالمخطئ؛ (أو احتلم)؛لقوله عليه الصلاة والسلام : (لا 


- ني (أ):لزمه. 

'"2 - انظر حاشية رد انحتار لابن عابدين (0744-1). 

- في (أ)عور(ج:الجامع. 

9 -بي (أ):باشرسه. 

7 - في (ج):بشرته. 

”؟ - ساقطة من(ه)»؛و(ب). 

"' - في (أ): بفعل. 

- ما بين القوسين ساقط من (ب)»و(ه). 

9 - انظر فتح القدير (؟709/1-5). 

0" - في (د):التسحر. 

”" - في (ب)»و(ه): التكليفءوما أثبته من باقي النسخ وهو موافق لما علقه ابسن عابدين على البحسر نقلا عن 
النهر»ءوعبارته»ءقلت:"بل صرح بذلك في السراجءوبه يستغئ عن التكلف؛التصوير الخطأ في الجماع بما إذا باشسرها مباشرة فاحشسة 
فتوارت حشفته» كما نبه عليه في النهر" انظر منحة الخالق حاشية البحر الرائق(7- ©47)»طبع ذيلا مع البحر. 

”" - في(ب) زاد بين قوله التكلف والمكره هذه العبارة : (بأن تمضمض فوصل الماء إلى حلقهءأو جامع أفطرء ويمكن أن يكون 
صورة الخطأ في الجماع ما إذا باشرها مباشرة فاحشة فتوارت حشفته)ءوهو سقط كما بينته آنفا استدرك فيما يظهر لي في غير 


موضعه. 





يفطر من قاءءولا من احتلم)رواه أبوداود”":(أو أنزل بنظر ")7 واحدءأو متعددءولو إلى 
فرجها؛لعدم وحود صورة الجماع؛ومعناه)وهو الإنزال عسن شهوة بالمباشرة»ق يد 
بالنظر؛لأن المباشرة بالقبلة - ولو فاحشةءبأن يدغدغ شفتيها -»واللمس - ولو بحايل - 
توحد معه الحرارة:والمباشرة الفاحشةءولو بين أنتيين”)؛مفطرة9 مع الإنزال»ومنه ما 
لو استميئ بكفهءفي قول العامةءقال في التجنيس:"وهو المختار؛لأنه جماع مععن"ءقيل:فييه 
نظر؛لأن معئ الجماع يفيد”" المباشرة»و 74 يوجد”*»وأحيب بأن معناه وجود29 ما هو 
المقصود من الجماع»وهو قضاء الشهوة كذا في العناية”” © والأولى ما في فتح القدير:"من 
أن المباشرة المأخوذة في معن الجماع:اعتبرت أعم من كونها مباشرة الغيرءأو لا؛بأن يراد 
مباشرة هي سبب الإنزال»سواء كان ما بوشر"" مما(”'"2 يشتهى”'" عادةءأو لاءولمنا 
أفطر بالإنزال في فرج البهيمة,أو الميتة»وليسا مما يشستهى عادة "0"يولا يمحل له" 


- انظر سنن أبي داوود )7٠١-7(‏ ولي إسناد الحديث من لم يسم »كما أخرحه البيهقي في الكبرى (7714-4)»ول إسناده عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم ءقال عنه الحافظ في التقريب(١-7”140)‏ :” ضعيف". 

- كتب حياها في (د):مطلب:أو أترل بنظر واحد أو متعدد ولو إلى فرحها إلح. 

- كتنب حياها في (د):مطلب. 1 

9 - في (أ):النتين»وفي(ج):اثنين»وفي(د):اللبين:والمراد كما في البحر (587-17):"إن عملت امرأتان عمل الرحال”". 
9 - ف ():مطرة. 

"© - في (أ):يقيد. 

” - ني رجنلو. 

- بي (ج):توحد. 

6 - في جميع النسخ:وحدءوما أثبته من (ه). 

"© - انظر العناية (؟-.77) طبعت 55 فتح القدير. 

9" - وفي():بشر »في (د):يؤثر. 

9 في (هل):ماء. 

9" - في (أ):يستدق. 

9" - انظر فتح القدير (9-.77). 

9" - ساقطة من (أ)»و(ج). 








الاستمناء”"2 بالكف.فإن غلبته" الشهوة» و لم يجد من يحل له وطؤه.وخاف الوقوع في 
الزنا؛قال أبو الليث:"أرجو أن لا وبال عليه"»ولو مسته("؛فأنزل؛)فلا فسادءوقيل:إن 
تكلف له؛فسد”' »ولو قبلته؛)فوجدت لذة الإنزال»لكنها لم تر ماء؛فسد صومهاءعند أبي 
يوسف, خلافا محمد كذا في الدراية7"ءولا بد من كون المباشرة فيما يشتهى"؛حى لو 
مس فرج بهيمةءأو قبلها؛فأنزل لم يفسد صومهءإجماعا". 

(أو ادْهَنَ) بنحو زيت لعدم للنائي. 

(أو احتجم )إلما أخرجه البخاريءأنه عليه الصلاة والسلام احتخم وهو 
صائم”” قال أنس أول”' ما كرهت الججامة للصائم أنه عليه الصلاة والسلام م على 
جعفر بن أبي طالبءوهو يحتجمءفقال:(أفطر هذا)”” ".ثم رخخص في الحجامة بعد للصائم 
وإن”' © كان أنس يحتجم وهو صائمءرواه الدار قطي" "»وقال:كل رواتة ثقاتءولا 


7" - في جميع النسخ:الاستمتاعءوما أثبته من (د). 

- في (ج):فأغلبته. 

7 - في (أ): ميتة»والمراد لو مسته امرأة. 

© - ني (أ):فسدت. 

9 - انظر البحر الرائق (5 -7918). 

© - كتب حياها في (د):مطلب:ولا بد من المباشرة فيما يشتهى عادة. 
" - وحكاه في البحر الرائق (57-7؟). 

7 - انظر صحيح البخاري (5198-7). 

- ساقطة من (). 

90 - لم أحده بهذا اللفظءوهو بلفظ مقارب عند الدارقطئي(187-7١)‏ :" عن أنس بن مالكءقال:أول ما كرهت الحجامسة للصسائم . 
أن جعفر بن أبي طالب احتحم وهر صائمءفمر به البي فيه فقال :أفطر هذانءثم رخص الني وي 1 في الحجامة للصائم»وركان 
أنس يحتجم وهو صائمء كلهم ثقاتءلا أعلم له علة".بيد أن الحافظ في فتح الباري قال:" إلا أن في المكن ما ينكر؛لآن فيه أن ذلك كسان 
في الفتح»وحعفر كان قتل قبل ذلك".فالحديث على هذا منكر. 

'" - زيادة من (ج). 


زفلة 5000 
- صبق حر يجه. 








أعلم”" له علة("»وبه يخرج الجواب عن قوله عليه الصلاة والسلام: (أفطر الحساجم 
والمحجوم)”"ءولا بأس بها إن 204 تضعفه عن الصومءوإلا كرهتءقاله الإتقاني©. 

(أو اكتحل)؛لأنه عليه الصلاة والسلام؛اكتحل وهو صائمء أخرجه الدار 
قطئن”ءولا فرق بين ما إذا وجد طعمه في حلقه.أو لا؛كما دل عليه الإطلاق؛لأن9 
الموحود في حلقه أثره داحل2” من المسام29 - الذي هو لل" البدن - والمفطر إنما هو 
الداخل من المنافذ؛ للاتفاق على أن2'0 من اغتسل في ماء فوجد برده في باطنهءأنه لا 
يفطرءوإنما كره الإمام"'2 الدحول في الماءوالتلفف بالثوب المبلول ؛ لا(" فيه من إظهار 


" - في (أ):علم. 

فيه - سبق تخريجه. 

© - أخرحه أبو داوود (708-7)) وابن ماحه (١-077)ءو‏ الترمذي (40-17١)ءوالنسائي‏ في الكسيرى (815-7):والحديث 
صحيح رغم ما ذكر فيه من الخلافءإذ أورد ابن الجوزي في كتابه التحقيق قال (47-9):” قسال الترمذي :و ساألت اليخساري» 
فقال:ليس في هذا الباب شيء أصح من حديث شداد بن أوسء وثوبان»فقلت له: كيف و ما فيه من الاضطراب ؟ فقال: كلاهما عندي 
صحيح؛ولأن ييى بن سعيدءروى عن أب قلابةءعن أبي أسماء»ءعن ثوبان»وعن أبي الأشعث.عن شداد بن أوسءالحديثين جميعا". 

- ساقطة من (أ0. 

9 - البحر الرائق (؟ -5854). 

9 - لم أحده في الدارقطئ »وهو في سنن ابن ماجه )277-١(‏ ولي إسناده ار سعيد بن عبد الحبارءقال في التقريب -١(‏ 
74 ضعيف “إلا أن للحديث طرقا أخرىءعند الطبراني في الكبير »)777-١(‏ وكذا ابن عدي في الكامل (17-7١)»والييهقي‏ في 
السنن الكبرى (57-4؟)»ومدار تلك الطرق على محمد بن عبيد الله بن أبي رافع؛عن أبيه»عن ححدهءوهو كما في التقريب )4814-١(‏ 
ضعيفءوعلى هنا فالحديث حسن لغيره . 

9 -ي ربعلا أن. 

9 - في جميع النسخ:داخلاءوما أثبته من(ج). 

9 - بي (أ):المنام. 

”" - ورا):ظل. 

7 - ساقطة من (ج). 

7”' - ساقطة من (أ). 

9" - ب (أ)دها. 











5٠ 


الضحر”" في إقامة العبادة»لا أنه" مفطرءولو مص الليج؛فدخل البزاق دون22 عينه؛) 
لم يفسد صومهءبخلاف الفانيد2»والسكرءو”"2 يلزمه القضاءءوالكفارةء:كذا في 
الظهيرية”'»وغيرهاءوالفرق لا يخفىء(أو قبل)ولم ينزل؛(لا أخرجه الدار قطي أنه عليه 
الصلاة والسلام؛رخص القبلة للصائم »وسيأق حمله على ما إذا أمن)2",(أو دوخل 
حلقه)أي الصائم(غبارءأوذباب”” '“وهو )- أي والحال أنه - (ذاكر لصومه) لم يفطرء 
وهذا في الذباب استحسان9''©.والقياس فطرهءوجه الاستحسان:أنه لا يمكن الاحتراز عنه 
فأشبه الغبارءوالدخان»ونظيره ما في الخزانة2'”9:"إذا دخل دموعه حلقه,ءأو عرقه 
حلقه.وهو قليل؛ كقطرةءأو قطرتين؛لا يفطر»ءوإن كان أكثر بحيث”" يحد ملوحته في 
الحلق؛فسد9 "72 .قال في الفتح:"وفيه نظر؛لأن القطرة يجد ملوحتها؛ فالأولى عندي 


9" - في (أ):النحر. 

- في (أ):لأنهءبدل لا أنه. 

” - في (أ):في عوفي (د):لي فيه. 

- أي عين الهليلج. 

7 - هو نوع من الحلوى تؤخخذ من أعالي قصب السكرءقليل الحلاوة»انظر حواشي الشرواني(780-4):وفيها أيضا(ه-78):”همو 
شيء يتخخذ من الدقيق»وعسل القصب"ءوقال في المصباح المنير (ص١58):"نوع‏ من الحلوى يعمل من القندءوالتسهًا. ٠.وهي‏ كلمة 
أعجمية؛لفقد فاعيل من الكلام العربي". 

"© - ساقطة من (أ)»و(ج)؛و(د). 

" - انظر البحر الرائق (؟ - 7585). 

- انظر سنن الدارقطئنٍ (87-5١)ءوقال‏ الدارقطئ عقبه :"كلهم ثقات "ءوفي البخاري (180-7):" عن عائشة رضي الله تعالى 
عنها قالت: إن كان رسول الله بعر عض ازوئلة ومسي م كك م 

ف - ما بين القوسين ساقط (ج). 

9" يي (أ): زمانة. 

9" - في (أمو(ج):استحسانا. 

7" - في (أ):الخرابية. 

5" - ساقطة من (أ). 

9" بي (أ):قد. 

- انظر فتح القدير (775-15). 


إفلفى 


5١ 


الاعتبار بوجدان الملوحة لصحيح الحس؛لأنه لا ضرورة في أكثر من ذلك القدر”"'»وما في 
فتاوى قاضي حان:"لو دخحل دمعه أو عرق حبينه» أو دم رعافه» حلقه؛فسد صو روات 
يوافق ما ذكرناه "27 انتهىءوأقول:في الخلاصة” :في القطرةءأو القطرتين؛لا فطر»أما في 
الأكثر؛فإن وجد الملوحة في جميع الفم»واجتمع (شيء كثيروابتلعه؛أفطرءوإلا؛فلاءوهمنذا 
ظاهر في تعليق الفطضر على وحدان الملورحة في جميع الفم)".ولاشك أن 
القطرةوالقطرتين»ليستا'؟ كذلك.وعليه يحمل ما في الخانية؛ فتدبر»واختلف في المطرء 
والتلج؛والأصح أنه يفسد؛لإمكان الامتناع عنه إذا آوته خيمة9 »كذ في الهداية” ».وه ذا 
يقتضي أنه لو لم يقدر على ذلكءبأن كان سائرا مسافرا؛ 2''(4 يفسد؛فالأولى تعايل 
الإمكان بتيسر””'2 طبق الفم»وفتحه أحياناءمع الاحتراز عن الدحان»كذا في التقفح”"", 
وهذا الاعتراض أصله لابن العز "2 حكاه عنه في الحواشي السعدية ثم قسال:"وفيه 
تأمل"”»وكان وجهه أن المدعى إنما هو إمكان الاحتراز عنه في الجملة».نخلاف نحو 


29 - في (أ):العقد. 

7 - انظر الخانية (١-لال/19).‏ 

9 يي (أ):ذكرناء. 

9 - انظر فتح القدير (7877-95). 

7 - انظر حاشية رد انختار لابن عابدين(5-5١15).‏ 
9 - ما بين القرسين ساقط من (ب). 

- في جميع النسخ ليساءويقتضي السياق ما ألبته. 
29 - انظر الخانية (1-/9/ا١1).‏ 

9 - في (أ):حية. 

7" - انظر اطداية (17-9). 

9" - ساقطة من جميع النسخءوما أثبته من (د). 
59" - بي (أ): ينته. 

7" - انظر فتح القدير (؟777-9). 

9" - في (أ):لأني الفرس. 

59 - انظر الحواشي السعدية (؟5- ؟79”). 








يدف 


الغبار» فتأمل»(أو أكل ) الصائه”''(ما) ‏ أي مأكولا بقي - (بين أسنانه)” إذا كان أقل 
من قدر الحمّصّة كما قَيْدٌ به في النقاية7»»وإن كان قدرها أفطر؛لأنه كثيرءكذا اخقار 
الشهيدءقال الدبو سي :"هذا للتقريب.والتحقيق أن الكثير ما يحتاج في ابتلاعه إلى الاستعانة 
بالريق"»واستحسنه في فتح القدير»»لأن المانع من الحكم بالإفطار بعد تحقق الوصول 
كونه لا يسهل الاحتراز عنه؛وذلك فيما يجري بنفسه مع الريق إلى االموف”ىلا فيما 
يتعمد في إدخاله؛لأنه غير مضطر”" فيه.»وعلى هذ(" فلو قال المصنف:أو أكل القليل بين 
أسنانه؛لكان أولىءوقوله في البحر:"إن الكثير لا يسبقى بين الأسنان"7©.ممنوع؛إذ قدر 
المفطر ما يبقى” '؛ومن ثم قال الشارح""المراد بما بين الأسنان القليل”” '2»أطلقه فشمل 
ما إذا ابتلعه»أو مضغه لكنه مقيد يما إذا لم يخرجهءأما إذا أكله بعدما أخعرحه ينبغي أن 


يفسد”"" صومه؛كما روي عن محمد في الصائم إذا ابتلع سَعسمّة بين أسنانه؛لا يفسد 


2 - ساقطة من (أ). 

9 - في (أ):شبانه. 

9 - انظر النقاية .)777-1١(‏ 

9 - انظر فتح القدير (757-9). 
- بي (): الحوب. 

9" - يي (أ):مفطوءوق (ج):مفطر. 
- ساقطة من (ج). 

© في (أ)زما. 

- انظر البحر الرائق (1١-8154؟).‏ 
0" ني (أ):ينبغي . 

9" - انظر تبيين الحقائق .)7714-١(‏ 
5" في (أ):يفسدها. 








صومه”'»ولو كان من الخارج فسدءولو مضغها؛لاءكذا في الشرح”". ويب أن يسراد 
بالأكل بعد الإخراج الابتلا ع9© ولا ما( هو أعم منه؛ليوافق ما عن محمد؛وليطابق قوله 
بعد:لومضغما دخ له وهو” دون الحتّصسَةة)لا يفطر روفي 
الإيضاح:والمحيط”":والكافي7" في السمْسمَة:إن مضغها؛لا يفسد إلا أن يحجحد طعمها 
في حلقهءقال في الفتح:"وهذا حسن” جدا؛فليكن الأصل في كل قليل مضغه"7“,واعلم 
أنه لا كفارة في الفطر بما بين الأسنانءولو أخرحه.وأكلهءعند الثاني خلافا لزفر»وعلى هذا 
تفرع ما لو مضغ"”''' لقمة ناسيا فتذكر؛فأخرجهاءثم ابتلعها؛لا كفارة عليهءفي الأصح؛لأن 
الطبع يعاف”'' ذلك ( قال في الفتح:"والتحقيق أن (المفي ينظر)”"2 في صاحب الواقعة 
إن رأى أن طبعه يعاف ذلك)2"9 أخذ بقول أبي يوسف.وإلا فبقول زفر"*":والمنجحتار 
وجوبا في ابتلاعه السَمُسيمّة»ولو خرج دم من أسنانه؛فدحل حلقه؛قإن غلب الريق 


© - كتب في حاشية (د):وفي الحجة:وسئل إبراهيم عمن ابتلع ...ملا ينقض إجماعا ......... إمكان النقط ما لم يظهر 
لي أصرمه عند أبي يوسف وعند أبي حنيفة لا ينقض عأهامن شرح الشرنبلالي على نور الإيضاح»هكذا في الأصلءولدى الرحوع إلى 
شرح الشرنبلالي لم أحده فيه. 

7 - انظر تبيين الحقائق (1-؟79). 

© - ب (أ): الامشاع. 

9 - في (ج):كماء بدلا من لا ما. 

- في (أ):زيادة أدخلهءفي هذا الموضعءوهو خطأ من الناسخ كما هو ظاهر من باقي النسخ ويرشد إليه السياق . 

29 - انظر البحر الرائق ( 14-19 56). 

- انظر البحر الرائق ١‏ ؟595154-5). 

9 - ي(أ).و(ج):أحسن. 

9 - انظر فتح القدير (7575-9). 

2" -ي (ننأكل. 

9" - في (أ):يضاف. 

”" - في (ب):القول »بدلا من المفي ينظر . 

7" - ما بين القرسين ساقط من (ج). 

9" - انظر فتح القدير (754-5). 
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إن ساواه استحساناءوإلا؛لاء»هذا ما عليه أكثر المشايخ»وفي السراج7 عن الوجيز :"لو 
كان الدم غالبالا يفطر",وهو”” الصحيح إلحاقا له بما'؟ بين الأسنان؛ يجامع عدم الاحتراز 
عنه؛ وفي الشرح:" إن ابتلعه أفطر "29 وعبارته في الفتح7.والخلاصة:"ولو دخل حلقه 
أفط ر"»ومقتضى الأول؛أنه لو سبق إلى حلقه؛لا يفطرءولو ابتلسع ريقهءأو نخامقه' لم 
يفطرءإلا أن يخرجه فيبتلعهءولا كفارة عليه كابتلاع ريق غيره»ءقيل:إلا أن يكون 
صديقهء,(أو قاء.ءو عاد)قيد به؛ليفهم عدم الفطر فيما إذا لم يعد بالأولى»ولو حذفه 
لخلا كلامه عن إفادة عدم الفطر بهءوإنما (لم يفطر )لما أخرجه أصحاب السنن الأربعة) 
واللفظ للترمذي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ( من ذرعه القيء وهو صائم فليس 
عليه قضاءءوأن استقاء” © فليقض)”' “.وعم كلامه ما إذا ملأ الفم».وهذا قول محمدءوهمو 
الصحيح؛ وقال أبو يوسف:يفطر. 


2 - انظر حاشية رد انحتار لابن عابدين (7.-7957). 

"© - انظر حاشية رد انتار لابن عابدين (79557-1). 

7" - مكررة ني (). 

9 - ساقطة من (ج). 

7 انظر تبيين الحقائق (١١-6؟79).‏ 

27 انظر فتح القدير (؟1- 777)وعبارته في الفتح :"لو خرج دم من أسنانه فدخل حلقه إن ساوى الريق فسدءوإلا ءلا ". 
9 يي (أ): نخامة. 

9 ساقطة من (أ). 

9 - في (إ):تخلى وي (ج):خلىءولي(د):لخلي »ول (ه):لخلاءءوما أثبته من (ب):لأن المراد خلو كلامه من المعيئ»وأصله من خلا - 
المكان خلواءوإذ هي - أي الألف - منقلبة عن واو فإها تكتب ألفا بمدودة لا مقصورةءانظر القاموس المحيط(5 -777). 

- في (أ)كاستقىءول (ج):استغن. 

- أخرجه أبو داوود (1-١71):وابن‏ ماحه (1١-075)ءو‏ السترمذي (494-7)؛وإسسناده صحيسحء»قال الدار قطني (0- 
147 ):"رحاله ثقات كلهم'. 
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[ما يفسد الصوم ويوجب القضاء] 

(وإن أعاده) - أي القيء”"2 - وإطلاقه يفيد أنه يفطر ولول يمل الفمموهمذا 
قول محمد(”".وشرط الثاني أن يملا الفمءوهو المختار؛( أو استقاء).يعني طلب القيءءولم 
يقل عامدا كما في الحداية2 لإخراج الناسي”*)؛ لأن الاستقاءءاستفعال من القيء”"'.وهو 
التكلف”" فيهءولا يكون التكلف إلا بالعمدءفلك” الْحَمّد تأكيدٌ كذا في غاية البيان إلا 
أن المذكور في الدراية»وعليه حرى في العناية29 أن التقييد إشارة إلى أنه لو استقاء ناسيا 
لصومه لا يفسد؛ كما لو كان ناسياءقال في الحواشي السعدية:"ويهذا يظهر ضعف ما قاله 
الإتقاني"”” 2 انتهى»وأقول:ووجه.أن تعمد القيء مأخوذ من الاستقاء»وأما تعمد الفطفلر 
فمن قوله عامداءو ل يقيد المصنف به؛استغناء بما قدمه من أن الأكلءوالشربءناسيا غسير 
مفسدءوهذا لأن تعمد القيء إنما أفسد لأنه لا يخلو عن قليل يعود منهءلا فرق في ذلك 
عند محمد بين أن عل الفم»أو لاءوم يقيذه الثابي تمادون ملع "2 الفمىءوهر المختار عند 
بعضهم؛لكن ظاهر الرواية كقول محمدءذكره في الكافي”'2.والحاصل أن جملة المسائل 


29 - يي (أ):الفي. 

7" - ساقطة من (أ). 

7" - بي (اأمو(د):الإمام. 

29 - انظر اطداية (1714-1). 

© - في رج):الناس. 

© - ني (ج):السقي. 

- في ():التكليف. 

7 - انظر البحر الرائق (؟ -0558. 

9 - انظر العناية (؟7”70-1)»طبع ذيلا على فتح القدير. 

7" - انظر الحواشي السعدية (770-1)»طبع ذيلا مع فتح القدير . 
”" - في ():ملىءوي باقي النسخ :ملاءءوما أثبته موافق للإملاء الحديث. 
”' - انظر البحر الرائق (؟ -0550. 








اح 


اثنتا”'؟ عشرة”"؛لأنه أما يكون قاءءأو استقاءءوكل إما أن يكون ملا الفم»أو دونه» و9 
كل من الأربعة9) إما إن عاد بنفسهءأو أعادهءأو خرجءولا فطر في الكل على الأصحءإلا 
في الإعادة»والاستقاء بشرط ملء22 الفم»كما قد علمت.وإطلاقه يفيد الفطر ما لو استقاء 
بلغماءوهو قول الثاني:وقالا:لا يفطر؛بناء على اختلافهم في انتقاض الوضوء ببه»قال في 
الفنتح:"2"7 ويظهر أن قوله الثاني هو أحسنءبخلاف نقض الطهارة(لأن الفطر إنما أنيط ما 
يدخلءأو بالقيء عمداءمن غير نظر طهارة»ونحاسة؛فلا فرق بين البلغم».وغسيره؛ بخلاف 
نقض الطهارة)”" :ولو استقاء مرارا في مجلس ملء”*' فيه؛أفطرءلا إن كان في ججالسءأو 
غدو ثم نصف النهارءثم عشية كذا في الخزانة( 75 ",قال في البحر:"وينبغى أن يعتبر 
عند محمد السببءلا المجلس» كما في نقض الوضوءءوأن يكون هو الصحيحءوأن يكون مل 
في الخزانة("'2 مفرعا على قول أبي يوسفء(أما على قول محمد فإنه يبيطل صومه بالمرة 


9" - في (أ»و(ج)»و(د):اثئءوي (ب)ءوره):اثنا. 

- في جميع النسخ:عشر. 

9 -ي رج)نأو. 

- في (أ):أربعة. 

© - في جميع النسخ:ملاءوما أثبته موافق للإملاء الحديث. 

9 - كتب بي هنا الموضع من (ج) ما نصه: ومن أحسن حدا فليكن الأصل في كل قليل مضغهءوهو لا يتفق مع باقي النسخ»كما لا 
يتناسب مع السياق»ويبدو أنه سبق قلم من الناسخ ورد إلى ذهنه لكلام سابق قد تقله المولف عن الفتح. 

- ما بين القوسين ساقطة من .)١(‏ 

- في (أ):مليءوتي (ب).»و(د)»و(ه):ملاء. 

9 بي (أ):عددة. 

“" - في (أ):البحر إنه. 

'" - وانظر فتح القدير (؟779-5). 

57" - في (أ):الحرسهءوانظر فتح القدير (770-1). 








2*7 


الأولى"”"2: وأقول كون ما في الخنزانة على قول الثاني مسلم)”",أما على قول محمد؛فلا 
يتأتى0 التفريع؛لم أنه يفطر عنده بما دون ملع الفم؛وحيئئذ فلا يصح اعتبار السبب 
على قوله»كما في الوضوءءوهو ظاهرء( أو ابتلع حصاةءأو حديدا”).ولم يقل أكل؛لأن 
الأكل ما يتأتى فيه المضغءوالحشمءوالحصاة»والحديدءليسا؟ كذلك:(قضى)؛لوحود صورة 
الفطرء(فقط).أي بلا كفارة؛لعدم وجود معناهءوهو إيصال ما فيه نفع البدنء إلى 
الجوفءسواء كان يتغذى بهءأو يتداوى؛فقصرت الحناية فانتفت” الكفارة»ومن ثم لم 
تحب2 في الدقيق»والأرز»والعجينءعند الثاني»وبه أخذ الفقيه22 خلافالمحمدءولا في 
المل-”") إلا إذا اعتاد أكله»وقيل: تحب في قليله”''2 دون كثيره»و حزم بهفي 
الموهرة”":وفي الخلاصة:لو أكل الملح وحبت الكفارةهو المختار» ولا في النواة””") 





- انظر البحر الرائق (755-1). 
©" - ما بين القوسين ساقطة من (أ). 


© - ب (أ)نيأني. 

9 - في (أ)ءو(ب)ءو(ج):و(د):ملاءوي (ه):ملىءءوما أثبته موافق للإملاء الحديث. 
© في (أ):حديدا. 

© في ():ليناء 


- في (ج):فاتفقت»وفي(هس):فانتفقت. 
 »9‏ أي الكفارة لا تجب بأكلها. 

9 - لم يظهر لي من المراد. 

0" أي ولا تحب الكفارة في أكل الملح. 
- في وأ):قليل. 

7" - انظر الجوهرة النيرة .)١77-1١(‏ 
9" في (أ):التوراة. 
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و و الكاغد”©.والسم رجحل" إذا لم يدركءولم يكن مطبوخاءولا في اببلاع9 
الجوزة”) الرطبة»بخلاف مالو مضغهاءو بلغ اليابسةءوكذا يابس اللوزء 
5 و 5 1 8 ممع 
والبندق»والفستق»وقيل:هذا إذا وصل القشر” أولا"2 إلى حلقه؛أما لو وصل اللب أولا 
كفر.كذا في التجريد عن بعض المشايخءوفي الخلاصة:في حب الفستقوالرمانءلو كان 
مشو ف" الرأس»قال عامة العلماء:لا كفارة عليهءوقال أببو سعيد 
البخاري*: تجب.وتحب بأكل اللحم الئيءو إن كان ميتاءنتناءإلا إن 5و5 ©,واختلف في 
الشحمءواختار أبو الليث:الوجوبءقال ف السراج:وهو الأصه”' "يوني الخلاصةة:7إنه 
المحشارءولو أكل”" قديدا؛وجبت بلا خحلافءوفي ابتلاع البطيحة 
الصغيرة؛»والخوحوة والهليلجة(روى هشاء” ,)عن تحمك؛؟ الوجوب» كذا قي 





لق - وهو نوع من الجلد يكتب عليهءوهي بفتح الغين المعجمةء بعدها دال مهملةءورا قيل بالذال المعحمة.وهي فارسية»انظر لسات 
العرب (7-٠78)ءو‏ المصباح المنير (؟701-9). 

© - في (أ):السفرحل. 

9 يي (أ) :ابتداع. 

9 في (أ):الخورة. 

- بي (ج): القش. 

29 - ساقطة م ()عو (ج). 

- في (أ):متفرق. 

مم6 / أقف على ترجمته . 

9 - يي (أ):دوت وفي (ج)»و(د)»و(ه):دودت. 

00 - في (د):الصح. 

9" يي (إألير (ج):أكلتءو ي(ب)ءو(ه): كانءوما أثنته من (د). 

7" ب وهو هشام بن عبيد الله الرازي »قال في الجواهر المضيئة عن أبي حاتم (صه .؟):” ما رأيت أعظم قدرا منه بالري"»له صلاة 
الأثرءنوق عام ١١‏ 7هسوانظر الأعلام (4-/47). 











لحلف 


التفح”" .وف السراج:الأقيس في الهليّجة)” الوحوب؛لأنه يتداوى بما على هذه 
الصورة»ومن هنا حزم الشارح”©»وغيره؛ بوجوبها؛ بأكل الطين الأرميئءوفي البناية :هذا 
قول محمدءوجعله الثاني كسائر الأطيان. 

واعلم أن كل ما انتفى”2 فيه الوجوب؛محله ما إذا لم يقع منه ذلك مرة بعد 
أخرى؛لأجل قصد المعصيةءفإن فعله؛وجبيتء.بذلك أفى أئمة” الأمصارءوعليه 
الفتوى كذا في القنية”")»وهو حسن. 

ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة] 

(ومن جامع) أي وارى حشفته في أحد السبيلين»أنزل7أو لا0").وهذا إحدى 


الروايتين في الدبرءوهو قوهماءوروى الحسن:إنه لا كفارة عليهماءوالأول أصح»وبه 
أخذ المشايخ» كما في الخلاصة. 

(أو جومع) في أحد”” " السبيلين»قال في البحر:"وأشار به إلى أن امحل لابد أن 
يكون مشتهى على الكمال؛فلا تحب الكفارة لو جامع بهيمة»أو ميتة؛ولو أنزل"”'2) وفي 
الإشارة بعد ظاهرءواقتصر في الحداية”''»وغيرها”"'' على البهيمة.والميتة»ولم يذكر الصغيرة 


- انظر فتح القدير (5775-1). 
"© - ما بين القرسين ساقط من (هس). 
- انظر تبيين الحقائق .)7075-1١(‏ 
9 - انظر البناية (371-8”). 

- يي ():انتهى. 

" - في (ا)لمن. 

- انظر البحر الرائق (؟ -785). 
© - ني رجناترك. 

9 - يي رج):أولى. 

:" -ي (أ)»و(ج):إحدى. 

5" - انظر البحر الرائق (1-/917؟). 
5" - انظر الهداية .)1514-1١(‏ 

6" في (أ):عبرما. 








الى 


ال لا تشتهى7؛لأنه0”كلا0 رواية”؟) فيهاءكما في القنية'”)»وقد قيل:لا تحب عندهصاء 

حلافا لأبي يوسفءكما في حرمة المصاهرة»وقيل:هو كالجماعءوقيل:لا تحب بالإجما ع9 

انتهى)وهو الوحه؛؟لقوهم:إن امحل ليس 000 على الكمالءعفلا غسل إلا بالإنزال»وقد قاعدة فتهية 
ل افتقار الكفارة إلى20 تكامل”* © الجناية»ونبه بمن على أنه لا فرق في هذا الحكم بين 
الذكرءوالأنثى»والحرءوالعبد»(أو أكلءأو شرب غذاء) 2 05 الغينءو بالذال 

المعجتين7 ١2و‏ بالمد»ما يتغذى به -.(أو دواء) - مايتداوى به 00 قول 
الحدادي:اختلف في معن(" التغذيءفقيل:هو ما يميل إليه الطبع»وتنقضي به شهوة 
البطن»وقيل:هو ما يعود نفعه إلى إصلاح البدنءوأثر الخلاف يظهر فيما لو ابتلع لقمة بعد 


© - ب (أ):لا تنتهي. 

© - بي و لآن. 

© - ساقطة من (أ). 

9 - في (أ): رواية. 

9 - انظر البحر الرائق (19-/510؟). 

”2 - قال في منحة الخالق على البحر الرائق (541-7) طبع ذيلا على البحر الرائق:" قال الرملي : الوحه يقتضسي عسدم وحوب 
الكفارة فيها »وحكى الإجماع فيه »قال في النهر :وقيل لا تحب بالإجماع »وهو الوحه »وعلل بما هنا ...ل أرهم صرحوا "ءأي لم ير 
ابن عابدين من صرح بالإجماع هنا. 

- في (أ):منتهى. 

4 - في (أ): على. 

-ي ():إلا. 

2" في (أ):الكامل. 

2١‏ - في (ب): المعحمة. 

”" - يي (ج):وهو قول. 

9" - في (ب)»و(ه):معتمد. 

















لف 


ما" أخرجها من فيه؛تحب على الثانيءلا الأول:وعلى [العكس من ](" هذا الورق 7 
الحبشي»والحشيش”؛ وهو" بعيد عن التحقيق؛إذ بتقديره يكون قوهم:أو دواء حشواء 
والذي ذكره”" المحققون أن معن الفطر:وصول ما فيه صلاح البدن إلى الحدوفءأعم من 
كونه غذاءءأو دواءءيقابله القول الأول»وهذا هو المناسب في تحقيق محل الخلاف ,و نما 
يمكن أن يخْرّجٍ على الخلاف أيضا ما لو ابتلع ريق غيره؛لا تحب الكفارة؛للعيافة)»وقال 
الحو افي»وغيره:إن كان حبيبه؛تجبء.قال في الدراية:"لوجود معن صلاح اليدن 
فيه"0)»وجزم به الصنف في آخر الكتاب200, 

(عمدا)؛أخرج به الناسي:والمخطئءوالمكرهءفإنه وإن فسد صومهما؛لا يازمهما 
الكفارة؛ كما في البحر:"ولا حلاف في عدم الوجوب على المكره "",أما لو أكرهته؛فقد 

قيل: تحب عليهماءوالفتوى على أنه لا وحوب عليه أيضا. ‏ - 


20 دي (ه): بعقدما. 
© - زيادة يقتضيها السياق »وهي توافق ما يذكره ابن عابدين عن الشرنبلالي» حيث قال:"فعلى الثاني يكفر لا على الأول»وبالعكس 
في الحشيشة ؛لأنه لا نفع فيها للبدنءوربا تنقص عقله»وعيل إليها الطبع»وتنقضي بها شهوة البطن.أه ملخصاءوقال في النهر:إنه بعد 
عن التحقيقءإذ بتقديره يكون قوهم "أو دواء" حشوا"انظر حاشية ابن عابدين(5-١40).‏ 
© - ف (أمورب):الدرق. 
9» - قال الطحطاوي في حاشيته على مراقي الفلاح(١-0":)441٠. ٠‏ من النبت المسكر". 
20 - زيادة يقتضيها السياق. 
9 -ي ():ذكر. 
- كتب في حاشية (د):ما يميل إليه الطبع. 
© - العيافة هنا من عاف الأمر أي استقذرهءانظر لسان العرب (750-8). 
9 - انظر الدر المختار (١-0١5)»طبع‏ أصلا مع حاشية رد المحتار لابن عابدين. 
0" - انظر معن الكثر مع البحر الرائق (م -/49 9). 
9" - لم أحد هذا النص في البحر الرائق. 











يفف 


(قضى )؛استدراكا للمصلحة الفائتة2'7 فإن أمر الحكيم بأداء العبادة في هذا 
اليوم؛لا يخلوا" عن حكمة7"»ومصلحة"". 

و مقيد ما إذا نوى الصوم ليلاءأما إذا نواه فهاراءوأفطر بما 7 ل 2 
وقالا:إن أفطر قبل الزوال"2 كفرءوقد علل الإمام بعلتين”: تعارض الأخبار في صحة 
هذا الصومءالثانية: شبهة*؟ الاختلاف.وعليها لو صام مطلق النيةءثم أفطر؛ لم تجب.وتما إذا 
لم يوجد في ذلك 2 ما يسقطهاء كما لو مرضت في يوم الجماعءأو حاضتءأو 
نفستء خلافا لزفر» وكذا لو مرض هو في الأصحءواختلف المشايخ فيما إذا مرض يحسرح 
نفسهوالمختار عدم سقوطها؛(كما لو سار مكرها"',في ظاهر الرواية هو 
الصحيحءواتفقت الروايات على عدم سقوطها)””'' فيما لو سافر طائعا؛يعني بعدما 
أفطرءأما لو أفطر بعد ما سافر؛لم تحب. 


29 في (أ):الثانية»وفي(د):الفانية. 

-ي (أ)»ورج)ءو(د):يخلوا. 

© - في (أ):مصلحة. 

29 في (أ):حكمة. 

© - ف ونقيل. 

- في (أ):الزمن في. 

- في (أ): نعلين. 

9 ي (أ):شبهته. 

9 دي (ج):مكروها. 

0" - ما بين القوسين ساقط من (أ). 











و0": 

أكل في رمضان»شهرة9"»عمداءبلا عذرءقال في القنية:يؤمر بقتلهءوحرى عليه في 
البزازية”©»وعبارة اب نؤهبان7):قيل:بالقتل22 يؤمر”"©ءقال:ويحتمل”" أن يكون عير”” 
بالقتل”2؛عن الضرب البليغ»لكن الظاهر أن المراد به التعقفل بالسيفءقال في عقد 
الفرائد:وه (0) كذلكهفقد علل في العا نان م97 ويل 
الاستحلال»فتعبير 7 '"ابن وَهبان رعا'2 يشعر بتضعيفه:وأن المعتمد خلافهءو لم أقف على 


ما يخالفه بعد التتبع» انتهى . 


9 - ف (): فروع. 

7 - في (أ): شهراءوي (ب): شهوة. 

- انظر البزازية .)١٠١1١-8(‏ 

© - وهو محمد بن وهبان الديلمسي الأصبهاني» قال في الجواهر المضيئة (صل١4١):”وكبان‏ حافظا للفقه.مايح 
الدروسءوالعبارة»والإيراد»حيد الكلام فق المناظرة»ير جع إلى صلاحءودين"» له المنظومة»وغيرهاءتوقي عام 41/9 هوانظر الدرر الكامنة 
0-١‏ 1). 

© - في ():بأقل. 

" - في (أ)نيوم. 

7 ب (أ):وعمل. 

4 -ي (أ):عين. 

- بي (أ):ما يقتل. 

0" - يي رج): هو. 

9" - انظر البزازية .)٠١١-8(‏ 

9" - في (أ):صفة. 

7" - في (أ):فيغيرءولي (ج):فتعبيرة. 

9" في (دعتها. 











5ظى2*2 


(ككفارة الظهار) في الترتيب؛فيعتق أولاءوإن لم يجد؛صام شهرين متتابعين:فلن لم 
يستطع؛أطعم ستين مسكينا؛ لحديك(1) الأعرابي المعروف ف الكتب الستة("»فلو أفطر ولو 
لعذر استأنفء إلا لعذر الحخيض. 

وكفارة القتل يشترط في صومها التتابع أيضاءوهكذا كل كفارة شرع فيها العتق. 

واعلم أن الغالب في هذه الكفارة العقوبة",وشأها التداحل بشرط اتاد 
السبب»وعدم التكفير قبله؛)حى لو جامع مرارا قي أيام من رمضانءو لم يكفر ؛ كان عليه 
واحدة»ولو كفر أولا ثم جامع ثانياء أو كان ذلك قِ رمضانين!*)؛تعددت لي ظاهر 
الرواية»وعن الإمام:لاءقال في الأسرار:" وعليه الاعتماد"” »وكذا في البزازية7©»ولو أعتق 
رقبة عن فطلر يوممثم أفطرءوأعتق أخحرىء وف الثالقة كذلكه#فاستحقت 
الأولى»والثانية»أجزأته الثالثة»ولو استحقت أيضا اعقتق واحدة"'»ولو اسستحقت 
الأولى»والثالثة»أعتق للثالئة»والضابط أن الثاني يحزئ عما قبله»لا عما بعده. 

(ولا كفارة بالإنزال فيما دون الفرج)ءأي القبل»والدبر كالبطن»والفحذ؛ 
ونحوهما؛ لانعدام الجماع صورةءقال ف الغرب:"الفرج:قبل الرجحلء.والمرأة»باتفاق أمل 





© بي (أ):بحديث. 


© الحديث أخخرجه البخاري (418-7), و ملم (7/41-7)»ولفظه عن أبي هريرة ومقال: حساء رحل إلى ابي 2 
فقال:هلكت يا رسول اللهءقال: وما أهلكك» قال: وقعت على امرأي في رمضان. قال: هل تحد ما تعتق رقبة؟ قال:لاءقال: فهل 
تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال :لاء قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال:لاء ثم قال: حلس» فأت النبي سد 
[بفتح المهملة»والراء. ٠ ٠‏ ويصح بإسكائاء كنا في فتح الباري ])١54-4(‏ فيه تمر» ققال: تصدق ههناءقال:أفقر منا؟ فما بين لابتيها 
أهل بيت أحوج إليه مناءفضحك الني 2 حى بدت أنيابه» ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. 

© -في (أ): العقردة. 

29 - ي (ج):رمضان. 

7؟ - انظر البحر الرائق (؟ -554). 

9 - في (أ): البرازنة» وانظر البزازية .)٠١17-5(‏ 

7" - ساقطة من (ب). 














ار 


اللغة"2'7»وقوله: القبل»والدبر كلاهنا فرجء يعون(" ف الحكمء(ولا بإفساد صوم غير أداء 
رمضان)؛لأن وجويه”" لتك حرمة الشهرءولا كذلك غيره»بخلاف كفارة الحج؛لأنما 
تك حرمة العبادة»ولذا وجبت ف الفرض وغيره)؛(وإن احتقن,أو استعط”") الرواية 
العا لاقمل كار حل لزيد ؤذاواه بالمسدراو عله فاارضي اعوط رهسن 
الدواء في الأنف:وبناؤهما للمفعول غير جائزء(أو أقطر في أذنه)»قيل:الصواب قط ر؛لآن 
أقطر لم يأت متعدياءيقال:أقطر الشيء حان له أن يقطرءبخلاف قطر فإنه حاء متعدياء 
ولازماءوبالتضعيف متعد لا غير»وأما الإقتفار يممعئ التقطير فلم يأتيذكره 
الجوهري”)ويهذا تبين فساد ما قيل:إن أقطر”" على لفظ المبئ للمفعول؛لأنه مبناه على أن 
يجي الإقطار متعدياءولا صحة له؛على أنه لو صح لكان حقه أن يقرأ على لفظ الميبني 
للفاعل؛لتتفق الأفعال:وتنتظم الضمائر في سلك واحدءوأقول في المغرب:"قطر”" 
ف طرف" بو ولاه قو ار تار اروز روطتو كله الحا 1 
كلامهم حيتئذ؛فيصح بناؤه للفاعل؛وهو الأولى لما مر للمفعولءونائب الفاعل هو 


"2 - انظر المغرب (صل 784). 
ني (أ):معن. 
9 - في (هب):وحوهما. 
9 - بي (د):والتفل. 
9 - يي (أ):اسقط. 
9 - انظر الصحاح (7/840-1). 
” - في (أ):قطر. 
- في (ه):فطر. 
9 - في (أ):ضبتهءوقي (هل):منه. 
”" - في (أ):فقطن. 
"© - في (أ):نعته. 

و 
7" - انظر المغرب (ص-/7810). 
7" - في (هل):ليخرج. 














قوله:في أذنه'2:أي وحد إقطار في أذنه»دهنا كانءأو ماءءولا خلاف في الأول»واختلف في 
الثاني؛فجزم في النهاية»وعليها حسرى شراحها:بأنه لا يفطر”" مطلقاءقال في 
الولوالجية"»والتجنيس”):"إنه المختار"»وذكر قاضي خخحان:"أنه لو دخل بخوضه الماء لا 
يفسدءولو صبه؟ اختلفوا»والصحيح أنه يفمبو"7 )زهو الموافق لإطلاق الكتقتاب9).وبه 
يستغعئن عن قول الشارح: :"والمراد بإلاقطار في أذنه الدهن"9",(أو داوى جائفة) - أي 
حراحة في البطن - رأو آمة) -بالمد - وهي الجراحة في الرأس» من أممته بالعصاء)ضربت أم 
رايية .وهي الجلدة الي بتجمع الرأس»وقيل للشجة آمة على معئ ذات أم كعيشة 
راضية؛(بدواء فوصل) - أي الدواء - (إلى جوفه)-يرجع إلى الحائفة - (أو دماغه) -- 
يرجع إلى الآمة - قال في الهداية:"هذا قول الإمام,وعندهمائلا يفطر”',وادعى في 
الفتح:"أنه لا تحرير في العبارة؛لأنه بعد أذ الوصول”''2 في صورة المسألة؛كتنع نقل 


)د 


الخلاف"7 "2 وأقول:رأيت ف نسحة معتمدة من الهداية:"بدواء يصل إلى حوفه م 
قال:"والذي يصل إلى الموف هو الرطب"7'"انتهى؛وهذه العبارة لا غبار عليهاءوفيها 


9" - في رج):آذأنه. 

9 - في (أ):بامثلا. 

> انظر البحر الرائق (؟ -..”). 
- بي (أ):الحس. 

9 ح انظر الخانية .)5١9-1(‏ 

29 - انظر مختصر القدوري (ص77). 
- انظر تبيين الحقائق .)79794-١(‏ 
9 - انظر لسان العرب .)77-١7(‏ 
29 انظر الهداية .)١76-1(‏ 

0" - أي عندما يؤخخذ لي الاعتبار وصول الدواء إلى الموف. 
© - إنظر فتح القدير (؟- 747). 
237 - انظر الهداية .)١156-1(‏ 

7" انظر الهداية (6-1؟1). 
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كمال اتصال الثاني بالأول»ولا شك حيئئذ في ثبوت الخلافء.قال خمس الأئمة:"فسق ف 
ظاهر الرواية بين الرطبءواليابس:وأكثر مشايخنا على أن العبرة للوصول»حتّ إذا علم أن 
اليابس وصل؛فسدءوإن علم أن الطري لم يصل؛لم يفسدءإلا أنه ذكر الرطب.واليابسءبناء 
على العادة("9©,وهذا بظاهره يعطي التنافي20 بين ما ذكره في ظاهر الرواية»وأكثر 
المشايخ»مع أنه لا تنافي بينهما؛لأنه لما بى الفساد في الرطب على الوصول؛نظرا إلى 
دليله»علم بالضرورة أنه إذا علم عدم الوصول” لا يفسد.كذا في الفتح©(أفطر )؛لقوله 
عليه الصلاة والسلام: ((الفطر مما دخل )»وليس مما خرج) رواه أبو يعلى”»وهو 
مخصوص بحديث الاستقاء©»و”الفطر فيه باعتبار أنه يعود شيء وإن قل»حى لا يحس به) 
كذا في الفتح”* ".وقالوا :لو شد الطعام بخيط»وأرسله في حلقه»وطرف الخيط في 
يده؛لا يفسد صومهء وكذا لو أدخل خحشبة”''2) ونحوهاءوطرف منها بيده بخلاف ما إذا 
غيبها(”'"ءقال في البدائع:"هذا يدل على أن استقرار الداحل في االجوف شرط*) 


9 - في (ج):العبادة. 

- انظر المبسوط (58-7). 

© في (أ):الناني. 

9 - في (ه):الاعتنال. 

© - انظر فتح القدير (؟71417-1). 

9 - ما بين القوسين ساقط من (ب). 

- انظر مسند أبي يعلى (76-4)»وفي إسناده من لا يعرف .كما قال الهيثمي في ججمع الزوائد(5719-7١).‏ 
 »9‏ يريد الحديث الوارد في فطر من استقاء »وقد سبق تخريجه. 

9 ف رهما)نتاأو. 

0" - انظر فتح القدير (5-1 4)وعبارته :" وهذا اتفاق منهم على إناطة الفساد بالوصول إلى الحوف..". 
- لي (ج):كتب حياها مطلب :لو شد الطعام نيط وأرسله في حلقه. 

57" - في (أ): حشيشته؛ولي (هس): حشفة. 
7" -ي (أ):عنها. 

9" في (أ):بشرط. 











4 


للفساد”'"”,ومن ثم كان المختار أنه لو أدخل الإصبع في دبرهءأو أدخلته في فرجها قلا 
فساد إلا إذا كانت مبتلة بعاء7 أو دهنء و كذا لو أصابه سهمءو خرج من اللجانب 
الآخرءوإن بقي النصل9© في جوفه فسدءواختلفوا فيما لو بقي الرمح»والصحيح أنه لا 
يفسد؟لأنه لم يوجد منه الفعل؛و لم يصل إليه ما فيه صلاحهءذ كره قاضي حان في شرح 
كن 5 5 . 5 
الحامء” »ويشكل عليه ما لو استنجى فوصل لماء إلى داخل دبره الوك و هال 
الخلاصة:"والحد الذي يتعلق بالوصول إليه الفساد:قدر الحقنة"»وقل9؟ ما يكون"29, 
وما( (١‏ إذ(“ 0 أد حل 9") حضية70 )وش يبه ) على ما حك يفطر ف الصورتين»؛ مع 
أنه م يوجد منه الفعل أع صورة الفطر؛وهو الابتلاع.ولا معناه؛وهو مافيه 
صلاحه” إلى ذكروه من أن إيصال الماء إل الحقنة9 ')؛يو جب داء عظيما 4 وجوابه أن 


- في (أ):الفساد. 

7" - انظر بدائع الصنائع (9-7). 
7 - ساقطة من (أ). 

2 دي (أ):المتصلءو في (ت):الفصل. 
- انظر البحر الرائق (؟: .)7٠0.0-‏ 
١‏ - ساقطة من (ج). 

- في (أ):المحصبةءوف (ج)»و(د):امحقنة»وي (ه) :الحفنة. 
© - ب ():وقد. 

9 - انظر فتح القدير (7147-17). 
0" - في (أ):دما. 

9" - ف ():إذ. 

9" في (أ)ءلا دل. 

9" - في (أ):حنيته. 

9" يي (أ):وعنها. 

7" في (د):صلاح البدن. 

0" - في (ج):افحقنة,ولي(ه):انحفنة. 











1 


هذا مبئ على تفسير الصورة(" بالابتلاع»كما في الحداية"» والأولى تفسيرها بالإدحال 
بصنعه: كما علل به الإمام قاضي نخحان0"؛الفساد بإدخال الماء أذنه بأنه موصل إليه 
بفعله؛فلا يعتبر فيه صلاح اليدن» كما لو أدخل نحشبة»و غي غيبها إلى آخر كلامه,(كذا قٍِ 

5 1 "ع _(5) 
الفتح)”*)(وإن أقطر في إحليله) - وهو مخرج البول - قال ابن الملك:"ومخرج”' اللبن 
من الندي أيضا"”7 2 وإطلاقه يعم الماءعءوا ل دهنء(لا) يفطر عند الإمام.وهو الأصح مسن 
ا" محمدءوقال0*) أبو يوسف»ءوهو رواية:يفطرءفكأنه وقع عنده أن بينه) وبين الببول 
منفذاءوالدليل 9") خروجه منه وعند الإمام أن المغائة(* ني 017 بينهماءوالبول يترشح 
منه””'2»وصحح في التحفة("" قول الثاني»ورجح في تصحيح القَدُوري9'“(ظاهر الروايةء 
وفي الحقيقة ليس هذا الخلاف من الفقه.بل في تشريح العضو الراحع على علم 
الطب "ولا نحلااف أنه ما دام ف القصبة م 00 كنا صرح به غير واحدءقال 


9 - في (أ):حوار. 

"© - انظر الطداية .)١7554-1(‏ 

- انظر البحر الرائق (؟: -700). 

2 - ما بين القوسين ساقط من (أ):و(ج)»وانظر فتح القدير (؟- 7155). 

© - في (أ):محسر. 

29 - انظر البحر الرائق (7 -. ٠.‏ ”)ءوهو كذلك في لسان العرب .)١70-11١(‏ 
0 دي جميع النسخ:قولءوما أثبته من (ب). 

- بي (أ):قول. 

9" - يي (أ):بدليل. 

2309ل في (أ),المناسية. 

0" - في (ب):حاملءوفي (هف):حبائل»وهي ساقطة من(أ)»و(ج). 

9" - بي (أ):فيه. 

5" - انظر تحفة الفقهاء .)767-١(‏ 

9" - في (ج:القدور. 

© - وهذه إلماحة مهمة لطلاب العلم »عليهم ألا تغيب عن باهم في دراستهم الفقهية . 
9" - وحكاه في البحر الرائق (؟0701-1. 











رت 


الشارح7©: وبعضهم جعل”" المثانة نفسها جوفا عند أبي يوسف»وحكى بعضهم الخلاف 
ما دام في قصبة الذكرءوليس”2 بشيء؛وأجاب في الفتح:"بأن إناطة الفساد بوصوله إلى 
جوف المثانة؛باعتبار أنه يصل إذ ذاك إلى الوفءلا باعتبار نفسه.وما في الخزانة7©؟ فيما إذا 
حشى ذكره بقطنة0© ففيها أنه يفسد كاحتشائها ئما يقتضي بطلان2 حكاية الاتفاق على 
عدم الإفساد”" ما دام في قصبة الذكرءولا شكءألا ترى”" إلى التعليل من الحانبين: 

[1]- كيف هو بالوصول إلى ابحوف:وعدمه. 

[؟]- على وصول المنفذواستقامته»)وعدمه. 

لكن هذا يقتضي في حشو الدبر»وفرجها عدم الفسادءولا مخلص إلا بإثبات أن 
المَدْحَل فيهما يتحتذبه الطبيعة»فلا يعود إلا مع الخارج المعتاد»وهو في الدبر معلوم لمن 
فعل ذلك بفتيلة دواء»أو صابونة»غير أنا لا نعلم في غيره أن شأن الطبيعة ذلك في كل 
مدّخلء كالخشبةءأو فيما يتداوى به لقبول الطبيعة”" إياه فتجتذبه لحاجتها إليه»وفي القيبل 
ذكرت لنا من تضهء””') مثل الخقّصّة تشد'2 به"" في الداخل تحرزا من الحبل:أفا لا 


© - انظر تبيين الحقائق .)77.0-١(‏ 

" - في (ج):وحعل بعضهم. 

- في جميع النسخ:ليساءوفي(ه):لبساءوما أثبته ظاهر لمناسبة السياق. 
9 - انظر فتح القدير (؟71414-5). 

9 - في (هف):بقنطة. 

5 - ساقطة من (ه). 
- في (د):الفساد. 

مم - في جميع النسخ:يرى. 
9 ب في (ب): البيعة. 

0" - في (ب):مضع. 
9" - في (ه):يشد. 
7" -في (ب): يقال ها. 











تضرف 


تقدر على إخراحهاءحن تخرج هي بعد أيام؛مع الخارج ”””انتهى؛قيد بالإحليل؛لأن 
الإقطار في قبلها؛يفسد بلا علا ف الأصح”"؛ لأنه شبيه7© بالحقنة© , 

[ما يكره على الصائم] 

(وكره) للصائم (ذوق شيء).وكذا يكره (مضغه)؛لم فيه من تعريض الصوم 
للإفساد»وقال في العناية:"بسبب التسبب4لأن الحاذبة قوية؛فلا يأمن29 أن تحذب منه شيئا 
إلى الباطن” “.قال بعض المتأخرين:وهذا وهم؛بل التعريض بطريق المباشرةءلا بطريق 
التسبب”" انتهى»ويمكن أن يعلق الحال7') بالإفساد (بلا عذر).قيد فيهماءرجعله 
الشارح”' © قيدا في الثاني فقط.والأول أولى»فمن العذر في الأول؛ما لو كان زوحهاءأو 
سيدهاءسيئ الخلق؛فذاقت”' ' المرقة»وليس منه ذوق نحو العسل؛ليعرف اليد ء أ 09 
الرديءء.منه عند المشتري كما في الفتح”" .وف المحيط:يحوز أن يقال:إنه لا بأس به كيلا 
يغبن»وعبارته في امحتيى: كره ذوق العسلءوالدهن؛عند الشراء؛لمعرفة حودته» كما للمرأة 
ذوق المرقة؛وقيل:لا بأس به؛إذا لم يجد بدا من شرائه؛ويخاف الغينءانتهى»وينبغفي حمل 
الأول على ما إذا وحد بداءو الثاني على ما إذا لم يجده؛وقد خحشي الغبن»همذا كله في 


- انظر فتح القدير (71414-5). 

© - وحكاه في البحر أيضا (؟01-5.”). 
9 - في (ج):تشبيه. 

7 - في (ج):النقنة. 

- في (رج):يؤمن. 

9 - انظر العناية(7414-7)»طيع ذيلا على فتح القدير. 
- في (د):النسب. ١‏ 
4 - في (ه) :يغلق. 

9 - في (ب)ءورج)»ور(ه):الجار. 

0" - انظر تبيين الحقائق .)77.-١(‏ 
9" في (ه):فمذاته. 

*" - بي (ج):من. 

57" - انظر فتح القدير (7140-5). 











يغرف 


الفرضءأما النفل فلا؛لأنه يباح الفطر فيه بالعذر اتفاقا(".وبلا عذر- في رواية 
الحسن.والثاني -؛فالذوق أولى ؛لعدم الكراهة؛لأنه ليس بإفطار؛بل يحتمل أن يصير أياه»قال 
ابن الكمال:وفيه نظر؛إذ لا دلالة فيما ذكر على عدم كراهة تعريض الصوم للفساد؛لأآن 
الإفطار بعذرءأو بغيرءيخير بالقضاءءولا حابر للتعريضءوأقول:منع الدلالة مطلقاءفيه نظم؛ 
لأن الفطر حيث جاز بلا عذر- على رواية الحسن-إفلا وجه لكراهة الذوق؛إذ غاية ما 2 
يفضي إليه الإفساد.وتعمده جائزءفما(" أفضى إليه أولى»نعم الإشكال على ظاهر المذمسب 
متجه؛لأن الفطر لا يجوزءإلا من عذر؛فما أفضى إليه بلا عذر أولى»نعم يمكن أن يقال:إنمطا 
لم يكره في النفل»وكره في الفرض؛إظهارا لتفاوت المرتبتين»ومن العذر في الثاني ؛أن لا تجد 
من يمضغ لصبيها من حائضءأو نفساءءأو غيرهم؛ ممن لا يصومءو لم تحد طبيخاءولا لبنط 
حليباء(و)كره (مضغ العلك)؛لما مب ولأنه يتهم بالإفطار» أطلقه تبعا محمد في الجامع 
الصغير” ,و حمله المشايخ على الأبيض الممضوغءأما غير الممضوغءأو الأسودءمطلقا فيفطر؛ 
للقطع بأن عدم الإفطارءمعلل بعدم الوصولءفإذا فرض في بعض العلك معرفة الوصول 
عادة؛وجب الحكم فيه بالفساد؛لأنه كالمتيقن»قال2؟ فخر الإاسلام:وفي عموم كلام 
محمدءإشارة إلى أنه لا يكره لغير الصائم )20؛إلا أنه يستحب للرحال0"© تركهءإلا من عذر 
2 1 في فيه كذا في البحر”" »وف الدراية:"ويكره للرجال إلا في الخلوة؛بعذر"7©,»قال 


- وححكاه ابن عابدين في الحاشية (415-1). 
ني ره)نما. 

- انظر الجامع الصغير .)١50-1١(‏ 
 »9‏ في (ب):قاله. 

© - ما بين القوسين ساقط من .)١(‏ 
9 - ساقطة من (). 

- لي ():لبخر. 

9 انظر البحر الرائق .)7”٠1-5(‏ 


- انظر حاشية رد امحتار لابن عابدين (41097-5). 








رفت 


في الفتح:" وهو الأولى ؛لأن الدليل وهو التشبه بالنساء؛يقتضيها('2 خاليا عن المعارض»أما 
النساء فيستحب فعله لحن”©؛لأنه سواكه. 2909 

[ما لا يكره للصائم] 

(لا)يكره(كحلءولا دهن شارب)»بفتح الفاء”؛مصدرين»وبضمهما؛اسمين»وعلى 
الثاني :(فالمعيئن2 يجوز" و لا يكره استعماهماءإلا أن الرواية هو الأول»قال ابن 
الكمال:والاسم لا يناسب المقام)”* '“؛لأن الإضافة إلى الشارب تأباه»وفيه نظر؛إذ يكتفى 
في الإضافة بأدى ملابسة»على أنه في الفتح قال:" دهن الشارب.بالضم على إقامة اسسم 
العين مقام المصدرءوفي الأمثلة:عجبت من دهنك لحيتك” ''؛بضم الدال»وفتح التاء»على 
هذه الإقامة”' '“انتهى؛يعى نصب المفعول» ولا حساجة حيفشذ إلى تقدير 
مضافءولم يكرهاءئلأنه عليه الصلاة والسلام ندب إلى الاكتحال7" يوم 


"© - في (أ):يقيضها. 
“ - في (لمن. 
- في (أ):سواكين. 
7 - انظر فتح القدير (745-5). 
” - أي أول كلمة كحلءودهن؛لأن أول حرف في الميزان الصرفي هو الفاء من (فعل). 
29 - ساقطة من (ب). 
9 - ساقطة من جميع النسخءوما أثبته من (ب). 
- ساقطة من جميع النسخءوما أثبته من (ب). 
9 في (إهاله. 
- ما بين القوسين ساقط من (أ). 
"" - في (أ)نبحيتك. 
7" - انظر فتح القدير (746-5). 
7" - كتب حياها في (د):قوله:ولي يوم عاشوراء يكره كلام »يوافقه قول صاحب القنية :إن الاكتحال في يوم[عاشوراء] صار علاصة 
على بعض أهل البيت فوحب تركه .أه 
والقنية ليست من كتب المذهب المعتمدة فلا تعارض فتح القدير والنهاية والعناية على أنه يحمل ما فيها على من لم يعرف 
منه محبة آل البيت ءإذ الشيء يجوز أن يكون محظورا على قوم »ومشروعا لقوم آخخرين »لكاتبه السيد علي آج. 


وف يوم عاشوراء يكره كحلهم ءولا بأس بالمعتاد خلطا ؛فيغفر »ورا قالوا يثاب فعله. - 











ذأيت 


عاشوراء”"»وإلى الصوم فيه:والدهن يعمل عمل المخضاب كذا في الهداية”"'.وتعقبه'" ابسن 
العز:"بأنه” لم يصح عنه عليه الصلاة والسلام في يوم عاشوراء غير صومهءوإنما الروافسيض 
لما ابتدعوا إقامة المأتم»وإظهار الحزن7 “يوم عاشوراء؛لكون الحسين قتل7" فيه»ابتدع جهلة 
أهل السنة إظهار السرورءواتخاذ الحبوب”"»والأطعمة والاكتحالء ورووال أحاديث 
موضوعة في الاكتحال”ءوني التوسعة فيه '"على العيال"”” "انتهى؛ وهو مردود بأن 
أحاديث الاكتحال فيه ضعيفة»لا موضوعة» كيف وقد خرجها في الفتح ثم قال:" فهذه 





- ولا شك أن من بر المساكين يؤحر. 

2 الحديث في شعب الإيعان (7737-7) ولفظه :" من اكتحل بالإثمد يوم عاشوراء؛ لم يرمد أبدا" »وقال البيهقي عقبسه :" إسسناده 
ضعيف بمرة فجويبر ضعيف.والضحاك لم يلق ابن عباس ". 

© - انظر اطداية .)١155-1(‏ 

(© - في (أ):نقضه. 

9 - في (أ):العريانة. 

9 في (د):الحسن. 

'" - في (أ):قبل. 

" - في (أ):الحنوب. 

9 - ني ():ردواءوقي (ب):أوردواءوفي (ج):وروى. 

- كتب حياها في (د): لم يرد عن النبي عليه السلام أنه قال :إن الاكتحال في ليلة عاشوراء أو يومها ....[لم يظهر لي كلام مكان 
النقط] في تلك السنة»كما صرح به غير واحد من علماء الحديث عقال صاحبنا سيدي محمد الزرقاني المالكي. 

2 - ساقطة من (أ)؛و(د). 

00" - قال ابن الموزي أيضا في العلل المتناهية في الأحاديث الواهية ":)077-1١(‏ الحديث غير محفوظءفلا ينبت هذا عسن رسسول الله 
فر حديث مسند"ءوقي النار المنيف في الصحيح والضعيف ١١١-١(‏ يقال ابن قيم الجوزية:" أحاديث الاكتحال يوم عاشوراى 
والترين»والتوسعة» والصلاة فيه)وغير ذلك من فضائل» لا يصح منها شيءءولا حديث واحدءو لا يثبت عن اللي وا شي ء )غير 
أحاديث صيامه وما عداها فباطل". 











1. 


عدة طرق إن لم بحتج بواحد منها فالمجموع يحتج به؛لتعدد الطرق"؛وأما حديث 
التوسعةءفرواه الثقات”"'»وقد أفرده ابن القرافي0؟ في جزء خرجه” ' فيه. 

واعلم أن عدم الكراهة يقيد يما إذا لم يقصد الزينة20 فإن قصدها كرهاءقالوا:ولا 
يفعل الدهن لتطويل اللحية؛إن كانت بقدر المسنون؛وهو القبضة - بضم 
القاف.وفتحهاءعلى أن المصدر كمعن اسم المفعول كما قُ قوله تعالى :لفق يست 
قبضة# "©ءوما وراء ذلك قال في النهاية:" يحب قطلعه29""0 , هكذا عن رسول 





"' - انظر فتح القدير (747-5)»ويظهر لي أن قول ابن الهمام في فتح القديرءيعود إلى أصل جواز الاكتحال حال الصومءلا إلى 
ختصوص اعتبار ذلك في يوم عاشوراء»ويشير لذلك أنه أورد ثلاث روايات في المسألة باعتبار أصلسها؛وهسو حسواز الاكتحسال 
للصائم:ولدى الرحوع إلى حاشية رد المحتار لابن عابدين )4١5-17(‏ وحدته علق على قول المؤلف التعليق ذاته»قال متعقبا على قسول 
صاحب النهر:”وفيه نظر؛فإنه في الفتح ذكر أحاديث الاكتحال للصائم»من طرق متعددة بعضها مقيد بعاشوراء»وه سو ما قدمناه 
عنه؛وبعضها مطلق؛ فمراده الاحتجاج بمجموع أحاديث الاكتحال للصائمءولا يلزم منه الاحتحاج بحديث الاكتحال يوم عاشوراء". 
7 - في (د):الثقاة»ولفظ حديث التوسعة كما في معجم الطبراني الأوسط ":)١71-9(‏ عن أبي سعيد الخدري قال:قال رسول الله 
:من وسع على أهله قي يوم عاشوراء أوسع الله عليه سنته كلها" .وله لفظ آخخر عند الطبراني في الكبير ”:)77-٠١(‏ عسسن عبد 
لمعن البي #اال:من وسع على عياله يوم عاشوراء؛ لم يزل في سعة سائر سنته" وكذا أخرحه البيهقي في شعب الإيملن (5589-7) 
باللفظ ذاته» وبأربعة أسانيد مختلفةإحداها من طريق الطبران في الكبيرءثم قال البيهقي عقبها :" هذه الأسانيد وإن كانت ضعيفة؛فهي 
إذا ضم بعضها إلى بعض أحذت قوةءوالله أعلم". 

" - في (أجو(ه):العراقي:والقّراليءهو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاحي؛القَران أ بو العماسءقال عنه في الدياج 
المذهب(١57-1):"الإمام,العلامة»وحيد‏ دهرهءوفريد عصرهءأحد الأعلام»المشهورينءوالأئمة المذكرينءانتهت إليه رئاسة الفقهءعلى 
مذهب مالك رحمه الله تعالى "ءوتوق عام 744هبوانظر الأعلام (414-1). 

9 في (ب):جه. 

9 - في (أ):الرتبة. 

9 اطه- 45. 

'"' - في (أ):قطر. 

9 - انظر البحر الرائق (؟ -7”.7). 











ك2 


الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخصفذ من اللحية من طسوفا وعرضها 
رواه الترمذي27, وظاهر أن202) يجب من الوجحوب» و معت من بعض أعزاء الموالي جه 
بالحاء المهملة) ولا بأس به. 


"2 - انظر سنن الترمذي (5-0 4)»وفي إسناده عمر بن هارون البلحي »قال عنه في التقريب (١-417):"متروك"ءإلا‏ أن الترمذي قلل 
عقب هذا الحديث:" سمعت محمد بن إسماعيل يقول: عمر بن هارون؛مقارب الحديث لا أعرف له حديثا ليس إسناده أصلاء أو قال 
ينفرد به إلا هذا الحديث»كان التي ًا أذ من لحيته»من عرضهاءوطوطاءلا نعرفه إلا من حديث عمر بن هارون»ورأيتسه حسسن 
الرأي في عمر"ءفقول البخاري هذا يجعله فوق مرتبة الترك»ويدخله في الاعتبارءبيقين فحين ينضم إلى ذلك ما أخرحه أبسو داوود (84- 
5 عن حابر قال: كنا نعفي السسّبالءإلا في حجءأو عمرة "قال في فتح الياري .-١٠(‏ © )بعد تحسينه للحديث:"السّبال بكر 
المهملة وتخفيف الموحدة»جمع سَبّلة بفتحتين»وهي ما طال من شعر اللحية»فأشار حابر إلى أنهم يقصرون منها في النسك"فقول حابر 
رضي الله عنه يفيد جواز الأخذ منها؛إذ يبعد أن يتوارد فعلهم على ذلكءمن غير نكبرءوهم يعلمون في الرسول #يإِذْ هم أحسرى 
باتباع سنته يق موتعلق فعلهم بالنسلك؛ يشهد لحديث الترمذي السابق؛لقوله #ُ: (خحذوا عي مناسككم) أخرجه النسائي في سسننه 
(01/1-5)»ومسلم بلفظ مقارب(47-7 94)»ويشهد هذا الاعتبار ما أخخرجه البخخاري عن نافع قال:"وكان ابن عمر إذا حجءأو 
اعتمرءقبض على لحيته فما فضل أخخذه" انظر صحيح البحاري (54-5١٠4)77فهذه‏ الروايات عن أصحاب الني انعط قوة للأحذ 
ما في حديث الترمذي السابقءلا سيما حين نعلم أن ذلك كان يصدر منهم عند النسكءوإذا جاز فعله عند النسكؤلا يسوغ المنع منه 
في أوقات أخر؛لأنه من الأفعال الي يترفه بها الحاج بعد قضاء أهم أعمال الج - أو ححى قبل أدائه لنسكه مباشرة - فهو أدعى أن 
يصح من غير الحاج؛ويدل لذلك ما ذكره الطيري في تفسيره عن ابن عباسءقال:"عن عطاء عن ابن عباسءأنه قال في قوله:ثم ليقتضوا 
تفثهمءقال:التفث حلق الرأسوالأخذ من الشاربين»ونتف الإبط. وحلق العانة»وقص الأظفارءوالأخذ من العارضين - أي مسسن شسعر 
اللحية-»ورمي الجمارء والموقف بعرفة.والمزدلفة"»انظر تفسير الطيري (44-177 ١)ءومما‏ يحسن هنا أن أذكسر تعليقا لابسن حجر 
العسقلاني؛يزيد الأمر وضوحاءقال:”قوله:وكان ابن عمر إذا حجءأو اعتمرءقبض على لحيته؛فما فضل أخذهء.هو موصول بالسسند 
المذكور إلى نافعءوقد أخرحه مالك في الموطأءعن نافع بلفظ كان ابن عمر إذا حلق رأسه في حجءأو عمرة أخذ من جيته»وشاربهءولي 
حديث الباب مقدار المأحوذ ٠.٠٠‏ قلت:الذي يظهر أن ابن عمر كان لا يخص هذا التخصيص بالنسكءبل كان يحمل الأمسر بالإعفاء 
على غير الحالة الي تنشوه فيها الصورة بإفراط طول شعر اللحيةءأو عرضهء ...ثم حكى الطبري اخختلافا فيما يؤخحذ من اللحيةءهل له 
حدءأم لا ؟فأسند عن جماعة الاقتصار على أخذ الذي يزيد منها على قدر الكفءوعن الحسن البصري أنه يؤخذ من طوطاءوعرضهاءمط 
لم يفحشء وعن عطاء نحوه؛ قال: وحمل هؤلاء النهي على منع ما كانت الأعاحم تفعله»من قصهاءو تخفيفهاءقال وكره آخرون التعسرض 
ها إلا في حجءأو عمرة؛وأسنده عن جماعة»واختار قول عطاءءوقال:إن الرحل لو تسرك لحيتسه لا يتعسرض لهسا حق أفحش 
طوطاءوعرضها؛لعرض نفسه لمن يسخحر به». ٠ ٠‏ وقال عياض:يكره حلق اللحية»وقصهاء و تحذيفهاءوأما الأخذ من طوطاءوعرضهاءإذا 
عظمت؛فحسن بل تكره الشهرة في تعظيمها كما يكره في تقصيرها"ءانظر فتح الباري (05-0؟5). 

9 يي ():أنه. 











ورف 


تنبية : 

أفاد المصنف أولا :أن الاكتحال لا يفطرء وثانيا: أنه لا يكره؛ لأنه لا يازم مسن 
نفي الإفطار”'© عنه عدم كراهته؛ لحواز أن يكون مكروهاء كما في الذوقءويهذا عرف أن 
الأول لا يغ عن الثاني»لكن لا خفاء أن الثاني يغن عن الأول» ولم يقل ولا بأس به 
للرحال والنساء؛ لأن الأصل عدمه. 

(و) لا يكره أيضا (سواك)ءبل يسنءقيل: أي استعماله؛ولا حاجة إليه للا مه في 
الطهارةأطلقه فَعَمٌ الرطبواليابس؛وكل الأوقاتىوهذا هو» ظاهر الرواية؛وكره 
الثاني السواك© المبلول بالماء؛لما فيه من إدخاله فاه من غير ضرورةءورةٌ بأنه ليس أقوى 
من المضمضة.ءأما الرطب الأخحضرهؤفلا بأس به اتفاقاءكذا في الخلاصة”. 

(و) لا يكره أيضا (قبْة"© إن أمن) على نفسه من المفسدكما أخرجه البخخاري من 
حديث عائشة كان عليه الصلاة والسلام:يقبل»ويباشرءوهو صائمءو لكنه كان ملك 
لإربه»فإن لم يأمن؛كره.والمعانقة"» على هذا التفصيلءفي الملشهورهءوكذا 
المباشرة الفاحشةءفي ظاهر الرواية»وعن محمد : كرافهتها مطلقاءوهمهو 
رواية الحسنءقيل:وهو الصحيحءوأما القيلة الفاحشة؛فتكره على الإطلاق؟؛ 


9" - بي ():الافكار. 

© - ساقطة من (ج). 

- ساقطة من (). 

9 - ساقطة من جميع النسخ عدا (أ). 

2 - انظر حاشية رد المحتار لابن عابدين (؟519-5). 

9 - في (أ)عررج»وره). 

9 -ي (أ):ذلك. 

9 - انظر صحيح البخخاري (580-75)؛وصحيح مسلم (-/1//). 
9 في (أ):المتابعة. 
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(بأن يضع شفتيه (على شفتيها)22)7) كذا في السر اجو ينبغي أن يكون الإطلاق على 
ماعن محمد في المباشرة الفاحشة» و إلا فليس التقبيل الفاحش بأشد منهاء والله الموفق. 


(فسل فى العوارض) 

هي حديرة بالتأخير”*» جمع عارضءوهو كل ما" استقبلك27» ومنه :1 عسارض 
ممطر نا .وهو السحاب» والعارض: اليباب »والخخد 0 »وعرض له عارض أي آ0) من 
كبرء أو مرضء كذا في ضياء الحلوه”' '2: ولما كان إفساد الصوم لغير عذر يوحب إثما 
وبعذر لا يوجبه احتيج إلى بيان الأعذار المسقطة 7" له. وهي ثمانية» كذا في البدائعا'", 
ويرد عليه أن السفر من الثمانية»مع أنه لا يبيح الفطرءإنما يبيح عدم الشروع قي 
الصوم؛ ومنها كبر السنءوفي عروضه في الصوم يكون مبيحا””' للفطر »ما لا يخفىء 
فالأولى أن يراد بالعوارض:ما يبيح عدم الصوم؛ ليَطرد في الكل؛ وقد ذكر المصنف منها 


2 - ما بين القوسين ساقط من (أ)»و(ه). 

© - ما بين القوسين ساقط من(ب). 

7" - انظر حاشية رد المحتار لابن عابدين (5- 17 5). 
9 - في (أ):في التأخير. 

““ - في (أ»و(ب)»و(ج)ءو(ه):من. 

9 - في (ب):استعلك. 

© الأحقاف - 74. 

- في (أهو(ب)و(ه):الحد. 

9" في (أ):لفة. 

7" - انظر البحر الرائق (7 -7١7)»ولسان‏ العرب .)١56-97(‏ 
© - في (أ):المسقطءوفي (ه):المستفطة. 

5" - انظر بدائع الصنائع (44-1). 

09 في (أ):مسحا. 











اعرف 


حمسة وبقي الإكراه» والعطشءوالجوع الشديد؛ إذا خيف منها الملاك أو نقصان7() 
العق ل كالأمة إذا ضعفت عن العمل» وخشيت الحلاك بالصوم » وكذا الذي ذهب به 
متوكل السلطان إلى العمارة في الأيام الحارة»والعمل حثيثءإذا خحشي الحلاك بالصومءأو 
نقصان العقلءوفي الخلاصة :"إذا كان يعلم يقينا أنه يقاتل العدو في رمضانء ويخفاف 
الضعف إن لم يفطر؛أفطر "9. 

(لمن خخاف) حوفا قوياءارتقى إلى غلبة الظن؛(زيادة المسرض».؛ أو امتداده؛ أو 
إبطاء”" البرء””"»أو فساد العضو” بأمارة"2) أو تحربة»أو إخبار طبيب حاذقمسلم» غير 
ظاهر الفسق”"»وقيل عدالته شرطءوبه جزم الشارح”:ولم يقيد في الكتاب” الطبيب 
بغير الحاذق» قال في الظهيرية :"وهذا عندي محمول على المسلم»دون الكافر» كمس لم 
شرع في الصلاة بالتيمم»فوعده كافر إعطاء الماء؛فإنه لا يقطع الصلاة؛لعل غرضه إفسساد 
الصلاة عليه فكذا في الصوم”' "2 انتهى» وفيه إيماء إلى أنه يحوز أن يستطب بالكافر فيما 
ليس فيه إبطال عبادةءقيد بالازدياد لأنه لو برأ”'2 منه والضعف باق.لكنه يخاف المرض لم 


9 - ساقطة من (. 
- انظر حاشية رد امحتار لابن عابدين .)571١-7(‏ 
7" -ي ():بظاهر. 
ف دي (ج):البرىعوهي ساقطة من (). 
” - في (أ) :المصعدءوفي (ب):العرض. 
9 - في (أ):بإنارة. 
- في (أ):العنق. 
9 - انظر تيبين الحقائق .)777-١(‏ 
لم أره في مختصر القَدوري 
يذ > 
- انظر حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح .)455-١(‏ 
”" - ب (ج):بري. 
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يفطرءوقال الشارح:" والصحيح الذي يخشى المرض كالمريض””0": ولا تنافي بينهما لأن 
الخشية .معن غلبة الظن» بخلاف محرد الخوفء قال في القنية2: ولا يجوز للخباز أن يخبز 
خبزا يوصله إلى ضعف مبيح للفطر”"» بل يخبز نصف النهار فإن قال: لا يكفيئ »كذب 
بأقصر أيام الشتاء» (الفطر)؛لقوله تعالى:[ فمن كان منكم مريضاء أو على سفر»فعمدة 
من أيام أخر # 7 أباح الفطر لكل مريض يحرج بالصوم؛ لقوله تعالى: (إيريد الله بكم 
اليسرءولا يريد بكم العسر # ©. 

(وللمسافر) الفطر أيضا لما تلوناء(و)لكن (صومه أحب)؛ لقوله تعالى: ( وأن 
تصوموا خير لكم © 2.(إن لم يضره)؛ فإن أضره بأن أحهده. وأضعفه؛ كره؛لحديث 
الصحيحين كان عليه الصلاة والسلام في سفرءفرأى رحلا قد ظلل عليهءفتقال: (ما 
هذا؟)»قالوا :صائم»فقال: (ليس من البر الصيام في السفر)”"»قال في البحر:" ولو قال 
وصومهما أحب إن لم يضرهما؛لكان أولى؛ليشمل المريضءوقدم عن البدائع أن فطر 
المريض رخصة:؛ والصوم عزيمة؛فكان أفضلءاإلا إذا خاف الملاك؛فالإفطار واجب "00 
انتهى» وأقول: لم أجد هذا في البدائع »وإنما الذي فيها:" المرض المرخص هو الذي يخضاف 
ازدياده بالصوم, والمبيح المطلق» بل ال موجب” هو الذي يخاف فيه الملاك"”7 “اتتهى» 


"2 - انظر تبيين الحقائق .)777-١(‏ 

- انظر البحر الرائق ( - .)7٠054‏ 

7" - كتب حياها في (ج):مطلب :حال الخباز في الصوم. 

© - البقرة > 145. 

9 - البقرة - 188. 

© - البقرة - 187. 

د - انظر صحيح البخاري (؟- /5417)؛وصحيح مسلم (85-9/). 
9 - انظر البحر الرائق .)7”٠84-5(‏ 

9 - في (أ)ءو(ه):الواحب. 

“'" - انظر بدائع الصنائع( 584-5) . 
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والظاهر أن هذا من سهو القلم»وكيف يقال في المريض الذي لا يضره الصوم:إن صومه 
أحب من فطره.والمبيح لفطره إنما هو تيقن ضررهءو لم يقيد الضرر ببدنه؛ليشمل ما لو كان 
رفيقه”" أو عامتهم يفطرون والنفقة مشتركة فإن الفطر أفضل؛ كما في الخلاصة”, لملأن 
ضرر المال كضرر البدن»كذا في البحر9”» لكن علل في الفتاوى أفضلية الإفطار عموافقة 
الجماعة”؟» »كما في السراجءوهو الأولى »وأما لزوم ضرر المال لضياعه بصومه فممنوعء 
ومعلوم أن عند خوف الحلاك يجب الفطرء كما لو أكرها على الفطر بالقتل »حي لو لم 
يفطرا حى قتلا كانا آثمين بخلاف الصحيح المقيم إذا أكره” بقتل نفسه فصبير حىّ 
قتل2"7 »كان مثاباء ولو أكره عليه بقتل ابنه لا يباح له الفطرء كقوله لتشربن الخمسر أو 
لأقتلن ولدكء(ولا قضاء إن مانا أي المريسض .والمسافر (عليهما)”" .أي على 
المرضى” والسَفر"»؛لأنهما لم يدركا عدة من أيام أخحرءقيد بذلك؛لأنهما لو ماتابعد 
الصحة»والإقامة؛لزمهما القضاء” '2) أي الإيصاء به»بقدر الصحةوالإقامة؛باتفاق الثلائة» 


"© - في(د):رفقته. 


© - انظر البحر الرائق .)”٠054-١5(‏ 

7 - انظر البحر الرائق (5-15 0”). 

© يي (أ):الجماع. 

”© - ف (د):أكرهه. 

9» ب كتب حياها في (د):لأن الوحوب ثابت حالة الإكراه »وأثر الرخصة بالإكراه في سقوط المأثم بسالترك لا في سقوط الواحسب 
كالإكراه على الكفر .كذا في البدائع أهب بحرءوانظر بدائع الصنائع( ؟-45)ءوالبحر الرائق(؟-08٠7).‏ 

- كتب حياها في (د):وهنا إذا لم يتحقق اليأس فعليه الفدية بكل هوم من المرض كما مي من الكرماني؛وقال صاحب الحيط:إنه 
شيء يجب حفظه حداءقهنستان. 

9 - في ججيع اانسسخ:المسرض ولعله أراد جمسع مريض على متُرضءولم أحده في كتسب اللفة كذلك »وجمع 
مريضءمر ضىء ومُراضَّى ؛وعراض» كذا في لسان العرب (771-7). 

"© - جمع مسافر »وانظر لسان العرب (758-5). 

2 - كتب حياها في (د):قوله:لأنهما لو مانا بعد الصحة والإقامة لزمهما القضاء ..إلح؛قال القهنستاني :وينبغي أن يسسسئئي الأيسام 
المنهية مما عاش لا سيأيءإذ أن الواحب لم يجز فيهاءأه. 
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وجعل الطححاوي”" هذا قول محمدءوعندهما يلزمه الإيصاء بالكل»بشرط لا يصوم ما قدر 
عليه» فإن صامه ومات لا يلزمه الإيصاء بشيء؛ قال القدّر ري:" وهذا غلط”", يعني 
دراية»ورواية؛ إذ لزوم الكل متوقف على القدرة عليه» ولم توجد.والكتب المعتمدة ناطقة 
بخلاف ما قال.والعادة قاضية باستحالة نقل غير المذهبءوترك. المذهب.وهذا اندفع ما في 
غاية البيان” »من أنه لا معن للتغليط؛لأنه ناقل غير متهم»نعم هذا الخلاف ثابت في النذرء 
وهو إذا قال المريض :لله علي صوم هذا الشهر» فصح يوماءثم ماتإفعندها يلزمه الإيصاء 
بالكل» وعند محمد بقدر ما صحءوالفرق هما :أن السبب في وجوب الكلءإنما هو النذرء 
فإذا وجد منه في المرضءو لم يصح؛فلا شيء عليه؛وإذا صح صار كأنه قال ذلك في 
الصحة.والصحيح لو قاله»ومات قبل إدارك عدة المنذور؛لزمه الكل؛ فكذا هذا مخغفلاف 
القضاء ؛لأن السبب هو إدراك العدةءقال في الفتح :"وحقيقة هذا الكلامءإنما يصح على 
تقدير كون النذر بذلك غير موحب شيئاءفي حالة المسرضءوإلا لزم الكلءوإن لم 
يصح؛لتظهر فائدته في الإيصاء» بل هو معلق”2 بالصحة تقديرا تصحيحا” (لتصرف 
المكلف ما أمكن"29, )”ثم قال):" قوهم: السبب إدارك العدة»هل المراد به سبب 
لوجوب القضاءءأو الأداء؟ 


3 5 75 2 
- انظر مختصر الطْحَاوي (صدهه). 


- لم أره في مختصر القدوري. 

- انظر البحر الرائق (؟ -ه.”7). 

7 - في (ج):متعلق. 

'”) - كتب هنا في (أ):لتظهر فائدته في الإيصاءووهو مكرر لما في السطر الأعلى»كما تضمن ذلك إسقاطا سأنبه عليه بعد قليل. 
- انظر فتح القدير (؟-767). 

- ما بين القوسين ساقط من .)١(‏ 

9 - ساقطة من (). 








ردت 


صرح الشارح" بالأول»وفي المبسوط”"'بالثاني »فعلى ظاهر الأول أن سبب 
القضاء على ما اعترفوا بصحته»هو سبب بحرت الأداء» فيكون إدراك العدة هو مسبب 
وجوب الأداءءويلزم عدم(" حل التأخير عن أول عدة يدركهاءفإن قال:هو سبب وجوب 
الأداءء(ولا يستلزم حرمة التأخيرءقلنا:فليكن رمضان هو سبب وجحوب الأداء على 
المريض)”»؛إذ لا مانع من هذا الاعتبار سوى ذلك اللازمءفإذا كان منتفيا؛لزم»إذ هو 
الأصل؛ويلزم الإيصاء بالكل؛إذا لم يدرك العدة»كما مو قول محمدى.على رواية 
2-8 ي"7“انتهى»وقرر في العناية؟ أن إدراك العدة إنما هو سبب لنفس الوجوب فقطء 
وذلك أنه قال:" إن كون السبب إدراك العدةءفيه بحث؛لأن القضاء يجب بما يحب به 
الأداء عند المحققين»وسبب الأداء شهود الشهرءفكذا القضاءءوأحاب بأن ذلك ليس فيما 
يتعلق بهإنفس الوجوب,بل فيما يتعلق به)'”“تسليم الواجبءأو مثله» وهو الخطاب»وه ذا 
من مز ل الأقدام؛فلا تغفل"") وأوضحه بعض المتأخرين بأن في القضاء سبيبين9) 
كالأداء:نفس الوحوبءوهو بالسبب؛ووجوب القضاءءوهو بالخطاب الذي يوجب الأداء 
لو لا العذرءوإذا تحقق العذر انتفى وجوب الأداء»و أما نفس الوجوب فمتحقق بتحقق 
السبب»سواء كان نفس”''؟ السبب9'' في الأداء كما في الصلاةأو غيره كما في الصوم. 


2 انظر تبيين الحقائق .)7”74-١(‏ 

"© - انظر المبسوط (51-7). 

7" - في (أ)»و(ه) :عدم وجوب حلءوهو ختطأ بين من الناسخ إذ كيف يجب الحل؟ 
9 - ما بين القوسين ساقط من (أ). 

© - انظر فتح القدير .)784-١(‏ 

9 - انظر العناية (1- 757)»طبع ذيلا على فتح القدير. 

- ما بين القوسين ساقط من (ج). 

- انظر العناية (؟- )»طبع ذيلا على فتح القدير. 

9 - في (هس):سبب. 

"ف (أم»و(هف) :النفس. 


"2 - ساقطة من (أ)ءو(ه). 


قاعدة فقهية 
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ولهذا لا يلزم الإيصاء بالكل» كما في فتح القدير”"'»(ويطعم)؛فيه إهاء إلى أن الإباحة 
كافية في هذا الإطعام»(وليهما)ءوهو من له ولاية التصرف في مالحماءولو وصياء(عن كل 
يوم كالفطرة) في المقدار (بوصية)ءفيه أيماء إلى: 

[1]- لزوم الإطعام؛لأن تنفيذها على الولي واحب.وأما لزومها؛فلأنمما لما عجزا 
عن أداء ما أدركا التحقا بالشيخ الفاني دلالة؛فوحب عليهما الإيصاء. 

[؟]- وإلى أن كل معذور كذلككءوأما من أقطر متعمدا؛فوجويما عليه 
بالأولى»ويهذا اندفع ما في البحر من:" أنه لو قال: ويطعم ولي من مات»وعليه قضاء 
رمضانء لكان أشمل؛لأن هذا الحكم لا يخص المريضءوالمسافرءولا من أفطر لعذرءبل 
يدحل فيه من أفطر متعمدا "7»على أن الفصل معقود للعرارض . 

[؟]- وإلى أن الوصية من الثلث . 

وقيد بما لأنه لو لم يوصءلا يجب على الولي الإطعام؛غير أنه لو”” تبرع به ولو في 
كفارة قتل»أو يمين؛أجزأه»استحساناء إلا العقتق)لما فيه من إلزام الولاء على 
الغيرءقالوا:والصلاة؛ كالصوم»استحساناءوتعتبر كل صلاة بصوم يوم »وما عن مقاتل'") 
من اعتبار كل صلاة يوم بصومه فمرجوع عنهء( وقضيا ما قدرا عليه" بسلا 


شرط ولاء) - بككسر الواو - أي بعوالاة© بمعين المتابعة» قال بعض للمتأخرين: ومن قسسيره 


© - انظر فتح القدير (؟- 7897). 

7" - أي فيه إيماء أيضا إلى. 

- انظر البحر الرائق(؟07057-5. 

9 ساقطة من (أ). 

'”) - ساقطة من (ب). 

29 - هو محمد بن مقائل الرازي- كما في حاشية رد انحتار لابن عابدين( .477-7)-»قال في لسان الميزان(-788):" كسان إمسام 
أصحاب الرأيء بالري»ومات اء وكان مقدما في الفقه".وتوفي 48 1ه وانظر الجواهر .)١171-5(‏ 

9 - في (ج):عليهما. 

- ي (ب):ولادةءوي(ج)و(د):موالاة. 
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بالتتابع فقد سهى؛ لأن المتابعة فعل المكلف ذون التتابع؛لإطلاق قوله تعالى: لإفعدة مسن 
أيام آخحر 4 7" وأما قراءة أي( متتابعة؛فلكوفا غير مشهورة؛لم يزد يبمهاعلى 
الكتاب(بخلاف قراءة ابن مسعود”” في كفارة اليمين؛فإنها لشهرتهًا زيد" بمجاعلى 
الكتاب)” »وقدمنا أن كل كفارة شرع فيها العتق؛كان التتابع شرط في صومهاءوما 
لا؛فلاءولا خلاف في وجوب التتابع في أداء رمضان” كما لا خلاف في ندب التعابع 
فيما لم يشترط فيهءوفي كلامه إماء إلى أن القضاء ليس على الفور»بخلاف قضاء الملاة 
فإنه على الفور» كما في الولوالحية»ولذا قالوا:لا يكره لمن عليه رمضان أن يصوم تطوعا 
اتفاقا"؟» كما في العناية©»وهذا ظاهر في أنه يكره التنفل بالصلاة لمن عليه فوائتءولم أره 
هم؛( فإن جاء رمضان) الثانيءو لم يقض الأول؛(قَدّم الأداء) - لأنه في وقته - (علسى 
القضاء)؛لأن وقته العمر»أي ينبغي له ذلكءوإلا فلو قدم القضاء وقع عن الأداءءكما 
سّ(وللحامل) - عطف على قوله : لمن خاف إلى آخره - وهي المرأة الي في بطنها 
حسمل - بفتح الحاء - أي ولدءوالحاملة الي على ظهرهاءأو رأسها حمل - يكسر 
الحاء - (والمرضع) وهي الي شأنها الإرضاعءوإن لم تباشره؛والمرضعة التي هي في حال 


.١88 - البقرة‎ - "9 


- هوأ بي بن كعب نونظ موطأ الإمام مالك (05-1)ءوفي إسناد ذلك عن أ بي طبه انقطاع. 

© - أخعرج ذلك عنه الحاكم في المستدرك(7-7٠”7)‏ بإسناد صحيحءقال الحافظ ابن حصر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية (؟1- 
0 إسناد حيد". 

99 - في (ج):يزيد. 

© - ما بين القرسين ساقط من (د). 

9 - انظر مراتب الإجماع (9-1). 

9 بل الخلاف في حواز ذلك مذكور في مذهب الإمام أحمد عقال في المغن (7-. 5):” اختلفت الرواية عن أحمد في حواز التطصوع 
بالصوم ممن عليه صوم فرض؛ فنقل عنه حنبل أنه قال: لا يجوز له أن يتطوع بالصوم وعليه صوم من الفسرض حسق يقضيسه؛ هيدا 
بالفرض". 

9 - انظر العناية (750-1)»طبعت ذيلا على فتح القدير. 


قاعذدة فقهية 
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الإرضاع ملقمة ثديها الصبيءوهذا الفرق مذكور في الكشاف”")ءوبه اندفع ما في غاية 
البيان من:" أنه لا يجوز إدحال التاء في أحدهماء كما في حائضءوطالق؛لأنه من الصفات 
الثابتة»إلا إذا أريد الحدوث فيجوز أن يقال :حائفضة الآن7 ,أو غدا7"9 ,قال في 
الذخحيرة”©:المراد بالمرضع الظثر»لوجوب الإرضاع عليها بالعقد,بخلاف الأم؛فإن الأب 
يستأحر غيرها”"©»وعليه فينبغي أن يشترط”" يسار الأب»وأخذ المْرْضَع ضرع غير الأم؛ 
وردّه الشارح” بقول الْقَدُوري”" وغيره :إذا خافتا على أنفسهماءأو ولدهماءإذ لا ولد 
للمستأحرة»وقد يقال:إنه ولدها من الرضاع؛لأن المفرد المضاف يعمءكذا في البحر” "2 
ولا يخفي أن هذا يتم لو أرضعته:والحكم أعم من ذلك فإهًا عمجرد العقد لو خافت على 
الولد جاز لها الفطرءوعن هذا قال المصنف2©2: (إذا خخافتا) - خوفا ارتقى إلى غلبة الظسن 
-(على الولد ) - دون أن يضيفه"" ليعم ما ذكرنا - (أو النفس )»لخبر: (إن الله وضع 


7" > انظر الكشاف للرمخشري .)١55-7(‏ 

© - في (أ):إلا من. 

9 في (ه):أفغدا. 

- انظر البحر الرائق (١؟‏ -2.”). 

29 - انظر البحر الرائق ١‏ - لم.”). 

9 - أي فينبئ على ذلك عدم حواز الفطر للأم في فار رمضانءإذا كان الأب موسرا »وكان الرضيع قابلا لضرع آخر»غسير ضسرع 
أمة.- أي يشترط في عدم حواز فطر الأم يسار الأب »لأنه عندها لا تكون ملزمة بإرضاع طفلها »ويجب عليه ليساره أن يسترضع لسسه 
أخرى»وكل ذلك حين يقبل الطفل ثدي غير أمهءوعبارة البحر الرائق أواق بالمطلوب وأكثر وضوحاءقال (0707-7:" وأطلق المرضمع 
ولم يقيدها ليفيد أنه لا فرق بين الأم والظثرء أما الظثر فلآن الإرضاع واحب عليها بالعقدءوأما الأم فلوحوبه ديانة مطلقاءوقضاء [ أي 
بحكم القاضي] إذا كان الأب معسراء أو كان الولد لا يرضع من غيرهاء وذا اندفع ما في الذخيرة من أن المراد بالمرضع الظسكر لا الأم 
فإن الأب يستأحر غيرها". ش 

9 انظر تبيين الحقائق (7”75-1). 

9 - انظر مختصر القدوري (ص40). 

9" - انظر البحر الرائق (؟١-/7.9).‏ 

'" - ساقطة من (ج). 

9 - في (أ)ءو(ه):يضعفه:والمراد دون أن يقول :ولدهما »فيضيف الضمير المث الغائب إلى الولد »من أحل أن تصبح العبارة عامة- 
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عن المسافر الصوم »وشطر الصلاة؛ وعن الحامل والمرضع الصوم)”"©؛ بقي هل حكمهما 
حكم المريض والمسافرءمن أنمما لو ماتا قبل زوال خوفهما لا قضاء عليهماء ولو زال 
خوفهما أياما لزمهما القضاء بقدره ؟ 

الظاهر نعم» ويدل على ذلك قوله في البدائع:" من شرائط القضاء القدرة عليه"". 


(وللشيخ الفاي) أي الذي فنيت قوته أو أشرف على الفناء» ولذا عرفوه بأنه 
الذي كل يوم في نقص إلى أن يموت:؛ (وهويفدي)؛ قَسّر بعضهم الفّية بأنها تمليك ما 
به يتخلص عن مكروه توجه عليه» وهذا يقتضي اشتراط التمليك فيه" وبه حزم في 
الدراية” معللا بأنها تنبئع عن التمليك ءإلا أن المذكور في الفتح”2 تبعا الما في فتاوى 
قاضي خحان( أن الإباحة كافية فيها وحمل الأول على الفدية في الحج» وكان ذلك 
التفسير هو معناها اللغوي فقطء وهي كالفطرة لأن عذره ليس يعرض”'" للزوال حى 
يصار إلى القضاء؛ فوجبت الفدية إن كان موسراء وإلا فليستغفر الله تعالى يثم إن شاء 


أعطاه في أول رمضان كرة» وإن شاء أخرها إلى آخره. قاله9 أبو ة خنئص الكبي 20 





لكل مرضعة سواء كانت أما أم مستأحرة.. 
- انظر سنن أبي داوود (7107-7)»وسنن ابن ماحه (0175-1)»و سنن الترمذي (44-7)؛وسنن النسائي (180-4)والحد يثك 
نح 
"2 - انظر بدائع الصنائع .)١١*-95(‏ 
7" - ساقطة من (أ)»و(ه). 
9؟ ‏ انظر البحر الرائق (؟ -لم.”). 
- انظر فتح القدير (76019-1). 
29 - انظر الخانية (508-1). 
- في جميع النسخ:بعرضي:ومات أنبته من (د). 
9 - في (دم:قال. 
- وهو أحمد بن حفص ,ال معروف بأبي حفص الكبيرالبخاري عقال في الجواهر (ص17):"الإمام؛المشهورءأخذ العلم عن محمد بسن 
الحسنءوله أصحاب لا يحصون "» توفي عام 1١1‏ 1ه ءوانظر سير أعلام البلاء .)129/-١٠(‏ 


قاعدة فقهية 
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بشرط أن يخاطب بأداء الصوم ح لو كان مسافرا فمات قبل الإقامة ينبغي أن لا يحب 
عليه الإيصاء بماء بشرط أن يكون أصلا بنفسه» كما لو وجب عليه قضاء شيء من 
رمضان فلم يقضه حي صار فانياء وكذا لو نذر صوم الأبد؛فضعف عن الصوم”'"؛لاشتغاله 
بالمعيشة»أو نذر يوما معيناءفلم يصم حي صار فانياءلا بدلا عن غيره»ما لو وحب عليه 
كفارة قتلءأو بمينء»فلم يجد ما يكفر بهأولم يصم حى صار شيخخا كبيراءلا يحوزله 
الفدية»لأن الصوم هنا بدل عنه غيره فقطءدون الحامل والمرضع. 

(وللمتطوع) الفطر أيضا (بغير عذر )من الأعذار الآتيبةافي رواية) عن أبي 
يوسفءبشرط أن يكون من نيته القضاءءكما في السراج»وهذه الرواية اتارما تاج 
الشريعة».وصدرهماءفي الوقاية»وشرحها"»قال في الفتقح:"وهي الأوحه في 
اعتقادي"”"»وظاهر الرواية أنه لا يباح إلا من عذرءومنه الضيافة في الأفهرءكمافقٍ 
النهاية9» وغيرهاءيعي في حق المضيف:والضي ف»كما في شرح الوقاية”':وقال 
المْرَغِينَان: في الصحيح أن صاحب الدعوة” إن لم يرض عجرد حضوره كانت عذراء 


© - كتب حيانها في (ج): لو نذر صوم الأبد فضعف عن الصوم. 

"© - انظر النقاية (ص87)ءوقد قال ابن عابدين في حاشيته لتوضيح عبارة المولف هنا (5584-5):" وتاج الشريعة؛هو حد صدر 
الشريعة» وقوله وصدرهاء أي صدر الشريعة “معطوف عليه» وقوله: في الوقاية» وشرحهاءلف ونشسر مرتسبء لأن الوقاية لاج 
الشريعة»واختصرها صدر الشريعة وسماه: نقاية الوقاية» ثم شرحه» فالوقاية لحدهء لا له »فافهم »والشرح وإن كان للنقاية لكن لما كللنت 
مختصرة من الوقاية صح جعله شرحا طا ءثم إن الشارح[أي صاحب الدر المختار شرح تنوير الأبصار - لمحمد بسن علي الحصكفسي 
الحنفي ]قد تابع في هذه العبارة صاحب النهرءوقد أورد عليه أن ما نسبه إلى الوقاية»وشرحهاء لم يوحد فيهماءقإن الذي في الوقاية: ولا 
يفطر بلا عذر في رواية»وقال لي شرحها: أي إذا شرع في صوم التطوع؛لا يجوز له الإفطار بلا عذر ؛لأنه إبطال العمل ولي روايسة 
أخرى يجوز ؛لأن القضاء خلفه اه »قلت :وقد يجاب بأن قوله في رواية» يفهم أن معظم الروايات على خلافهاء وأا رواية شلذة »وأن 
مختاره خخلافها لإشعار هذا اللفظ ما ذكرناء ولو كانت هي مختارة له لحزم بهاء ول يقل في روايةءولما تبعه صدر الشريعة في النقاية علسى 
ذلك أيضاء وقرر كلامه في الشرح ول يتعقبه بشيء» علم أنه اختارها أيضا". 

© - انظر فتح القدير(؟-750). 

29 - انظر البحر الرائق ( - 8.”). 

97 - انظر شرح الوقاية (ص88)80). 


9 - غفي (أ)»و(ج):و(ه):الدعوى. 
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و 

لا إن رضي”"ءوقال الحلواني:" أحسن ما قيل:إنه إن كان ممن( يثق في نفسه القضاء 
أفطرء وإلا لا"0©: وإن تأذى صاحبه ما لو حلف عليه بطلاق امرأته إن لم يفطر وف 
البزازية7؟ إن نفلا أفطرءوإن قضاء لاوالاعتماد أنه يفطر فيهماءولا يحنشهءقال في 
الذحيرة:" هذا إذا كان قبل الزوال,ءأما إذا كان بعده فلا يفطر إلا إذا كان في تركه 
عقرق الوالدين»أو أحده"7 2 كذا ف النهاية؛وغيرهاءوغياه9) قِ السراج”") ف الوالدين 
إلى العصر لا بعذه. 

فرويم : 

يكره للعبد »والأجير»والمرأة صوم التطوع بغير إذد من له الحق» فإن صاوا 
بلا إذن كان له أن يفطرهم: كذا في الظهيرية» وقيد في المحيط7".وغيره»الكرامة في 
حق المرأة؛تما إذا كان الصوم يضر بالزوجءأما إذا كان لا يضره بأن كان صائمانءأر 
مريضاءفإن لها الصوم.وليس له المنع» بخلاف العبدءولو مدبراءوالأمة»ولو أم ولد فليس 
هم التطوع بلا إذن؛وإن لم يضر؛لأن منافعهم مملكة للمولى خلافا الزوجةءوفي الخانية” "© 
لا يصوم المملوك تطوعا إلا بإذن المولىءإلا إذا كان غائباءولا ضر له في ذلك؛وفيها'") 
أو احرف لراة تطرغ مين ذه كانله أن علرية و كسد الأعبي ذا عبان بده 
2 - العبارة في فتح القدير (؟-770) وليست من نص افداية (717-1١)4ولعلها‏ من قول المرغيناني في مصنف آخر لهعبيد أنه البحسر 
الرائق نقل العبارة نفسها وعزاها إلى فتح القدير عفلعله سبق قلم من المؤلف .أو خخطأ من الناسخ. 
- ساقطة من (أ)»و(ج)؛و(ه). 
© - انظر البحر الرائق (؟ - 5.”). 
9 - انظر البزازية .)٠١8-5(‏ 
27 - انظر حاشية رد انحتار لابن عابدين (؟- .)57١‏ 
© - أي جعل جواز فطره حالة إذ إلى العصر. 
© - انظر حاشية رد المحتار لابن عابدين (5- .)57٠١‏ 
9 - انظر البحر الرائق (؟ - .079١‏ 
"© - انظر البحر الرائق (؟ - .071١‏ 


"© - انظر الخانية .)١79/1-1١(‏ 
١‏ لمأره بي الخانية. 








بالخدمة» وكذلك في الصلاةءقال في البحر:" وإطلاق الظهيرية0 في العبد,والمرأةأقفهر؛ 
لأن الصوم يضر ببدن المرأة»وإن لم يكن له أن يطأهاءومنافع العبد مملوكة للمولى ولو 
كان غائبا””»وعندي أن إحالة المنع على الضرر»وعدمه”" على عدمه أولى؛للقطع ببأن 
صوم يوم لا يهزلها»» فلم يبق إلا منعه من وطئها وذلك إضرار بهءفإذا انتفى بأن كان 
مريضاءأو مسافرا؛جاز» ويقضي يوما مكانه؛ قال في الفتح:" لا خلاف بين أصحابنا في 
وجوب القضاء؛إذا أفسد عن قصدء أو غير قصد؛ ب أن عرض الحيض للصائمة 
المتطوعة"9 انتهىءويعكر عليه ما في النهاية:لو حاضت الصائمة تطوعاءوجب القضاء 
في أصح الروايتين»(ولو بلغ صبيءأو أسلم كافر) في بعض النهار دل على ذلك 
قوله: (أمسك) كل منهما (بقية يومه)؛والأصل فيه أن كل من صار في آخر النهار بصفة 
لو كان في أول النهار عليها للزمه الصوم؛فعليه الإمساك »كذا في الخلاصةوالنهاية"", 
والعناية”2» لكنه غير جامع إذ لا يدرحصل فيه من أكل في رمضان عمداإلأن 
الصيرورة:للتحولءولو: لامتناع ما يليه )»ولا يتحقق المفاد كمما فيهءومن ثم قال في 
الفتح:”كل من تحقق بصفة في أثناء النهار»أو قارن ابتداء وجودها طلوع الفجرءوتلك 
الصفة بحيث لو كانت قبله»واستمرت معه»وجب عليه الصوم؛فإنه يحب عليه الإامساك 


9 - انظر البحر الرائق (؟ - .)”9١١‏ 

7 - انظر البحر الرائق .)”1١١-5(‏ 

0 أي عدم المنع. 

- في (ج):يحضرهاءوقي(ه):ها. 

72 - انظر فتح القدير (750-1). 

9 - انظر البحر الرائق (* - .)”1١‏ 

7" - انظر العناية (757-9)»طبع ذيلا على فتح القدير. 

9 - أي أن لو تعد حرف امتناع لامتناع»تقول :لو حاء زيد لأتيتكءفكان امتناع انحيء بسبب عدم حضور زيدءوانظر نيط في 
أصوات العربية ونحوها وصرفها (24-5). 








تشبها كالحائضءوالنفساء يطهران بعد الفجرءأو معه.واجنون يفيق»والم ريض يرأ 
والمسافر يقدم»قبل الزوالءأو بعده.بعد الأكلوالذي أفطر عمداءأو خطأءأو مكرهم لأو 
أكل يوم الشكءثم استبان أنه من رمضانءوقيل:الإمساك مستحبءلا واحب ”'”"“انتهى» 
وفيه بحث من جوه : 

الأول: أن ما فر منه وقع فيه؛ لأنه أتى بكلمة (لو) الامتناعية المفيدة»لأن الصفة لم 
تكن موجودة أول اليوم؛فلا يشمل كلامه من أكل عمداءكذا في البحر(. 

الثاي(2: أن قوله :أو قارن إلى آخره»حشو إذ المراد بأثناء النهار:بعضهءولا شك 
في صدقه عند طلوع الفجرء وهذا لأنه إنما 274 يلزمها الصوم لاتصال جزء مسن النهار 

الثالث:أن كلامه يعطي أن الخلاف ثابت في من أكل عمداءو ما بعده؛وليس 
كذلك ففي الخلاصة: أجمعوا أن من أفطر خطأء أو أكل عمدا: أو مكرهاء أو أكل 
يوم الشك »ثم ظهر أنه من رمضان؛أنه يلزمه التشبهءنعم الخلاف ثابت فيماعدا 
هؤلاءءفقيل :بالاستحبابءذكره ابن شجاع"؛لأنه مفطر»فكيف”" يجب الكف!ءوقد قال 
الإمام في الحائض تطهر فارا:لا يحسن أن تأكل»وتشربءوالناس صيام»لكن صنيع محمد 
يدل على الوجوب»حيث قال: فليصمءوقيٍ الحائض فلتدعءقال الصفار: وهور 
الصحيح»وقول بعض المتأخرين :صنيع محمد يدل على أن مختاره الوجحوبءلا أنه هو 
"2 - انظر فتح القدير (755-1). 
- انظر البحر الرائق (0711-1. 
- ساقطة من (ج). 
- ساقطة من(أ)ءو(ه). 
- في (أ)و(ه):متعمنا. 
© - وهو محمد بن شجاع اثلجي» ويقال: البلخي .قال في الأعلام ":)١917-7(‏ من أصحاب أبي حنيفة .وهو الذي شسرح 


فقهه,واحتج له » وقواه بالحديث" عله تصحيح الآثار »والنوادر »وغيرها »توفي عام 5ه وانظر الجواهر المضيئة (صب١6).‏ 
في (أ):كيف. 1 











الصحيح»مدفوع بأنه”2 حكاية للمذهبءلا لقوله».عرف ذلك من مارس كتبه»وما مر عن 
الإمام تعليل للوحوبءأي بل يقبح بدليل قوله في المسافر إذا أقام بعد الزوال إن( أستقبح 
أنه يأكل»أو يشربءوالناس صيامءوترك القبيح شرعا واحبءوهذا اندفع قول بعض 
المتأخرين: هذا تعسف ظاهر؛فإن عدم الحسنءلا يستلزم وجود القبح.والقبيح إذا كان 
قبحه عن كراهة تنزيهية؛لا يحب تركهءإذ استلزامه مع القرينة»وهي ما جاء في اللسافر 
مما لا كلام فيهءولا نسلم أن ارتكاب المكروه تنزيها قبيح0. 

قال الرازي”»: يؤمر الصبي بالصوم إذا أطاقه» وذكر أبو جعفر فييه اختلاف 
مشايخ بلخ.والأصح أنه يؤمر به»وسئل أبو جعفر: أيضرب ابن عشر سنين على الصوم 
كالصلاة؟ قال: اختلفوا فيهءفقيل: لاءوبه قال مالك27» والصحيح أنه .بمنزلة الصلاة 
فيضرب» كذا في الدارية. 

(ولم يقض) كل منهما (شيئا)؛لأن الصوم غير واحب فيه عليهماءخلافا لزفر في 
الكافر .حيث أوجب عليه القضاء؛ لأن إدراك جزء من الوقت مع الأهلية موحب كما في 
الصلاة»قيل:وينبغي أن يكون جوابه في الصبي إذا بلغ كذلكء وفرقنا بينهما بأن السبب 
في الصلاة الحزء الدائم عند الأهلية» أي جزء كان؛ فيتحقق الموجب في حقهماءوفي الصوم 
الجزء الأول يعن من كل يوم ولم يصادفه أهلاءقال في الفتح:" وعلى هذا قولهم: الواحب 


9 - وهو علي بن أحمد بن مكي الرازيءقال في الجواهر المضيئة (ص707):"يذكر أدلة كل فريق»ويجيب عنها؛فأذعنوا له. ٠. ٠‏ فقيه 
فاضل"ءله خخلاصة الدلائل في تنقيح المسائل»وغيرهءتوفي رحمه الله تعالى عام /54وانظر كشف الظنون(57-5١).‏ 
- انظر التاج والإكليل لمختصر خخليل١-417).‏ 











المؤقت قد يكون [الوقت]2" فيه سببا للمؤدى؛وظرفا لهوكوقت الصلاة»أو سببا 
ومعياراء وهو ما يقع فيه مقدرا [به](”كوقت الصوم» تساهل؛إذ يقتضي أن السبب تمام 
الوقت فيهماء وقد بان خخلافه» ثم على ما مرّ من تحقيق المرادءقد يقال: يلزم أن لا يحب 
الإمساك في نفس الحزء الأول من اليوم؛ لأنه السبب للوجوب .وإلا لزم سبق الوحوب 
على السبب للزوم تقدم السبب.فالإيجاب فيه يستدعي سيبا سابقاء» والفرض خلافه»ولو لم 
يستلزم ذلك لزم كون ما ذكروه في وقت الصلاة من أن7) السببية تضاف إلى الجزء الأول 
فإن لم يود عقيبه؛انتقلت إلى ما يلي ابتداء الشروع؛ فإن لم يشرع إلى الجزء الأخير 
تقررت السببية فيه؛ واعتبر حال المكلف عنده تكلفا مستغن عنه إذ لا داعي ججعله ما يليه 
دون ما وقع فيه" انتهى»وفيه نظرء كيف وقد ذكر عنهم انتقال السببية إلى ما يلي ابتداء 
الشروع إن لم يود في الجزء الأول»فإن لم يوجد حى خرج الوقت أضيف السبب إلى 
كلهء وهذا لأن السبب في الحقيقة إنما هو كل الوقت؛ لكنه عدل عنه للضرورة؛ ولا 
نسلم ما ادعاه من اللزوم إذ تقدم السبب إنما هو عند إمكانه؛ فإذا ل يمكن اكتفي بقرانه 
للمسبب كما هناء وقد صرحوا به. 

(ولو نوى المسافر الإفطار).وليس بشرط إذ الحكم عند عدم نيته كذلك؛وكأنه 
إنما فيد به ليعلم الحكم فيما إذا لم ينو بالأولل»إثم قدم)مارا (ونوى الصوم في وقه) 
الذي تصح فيه نيته» وهو ما قبل نصف النهار على ما مر (صح)؛لأن السفر لا ينافي 
صحة الشروعء ثم إن كان في رمضان لزمته النية؛لزوال المرخص في وقتهاءألا ترى أنه لسو 
كان مقيما في أول اليوم ثم سافر لا يباح له الفطرءفهذا أولى؛لأنه إذا سافر قبل الزوال 
9 - زيادة من فتح القدير (0714-5. 
- ساقطة من :(د). 
© - زيادة من فتح القدير (7514-5). 


9» - ساقطة من (ج). 
9 - انظر فتح القدير (؟7514-5). 
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يكون في أكثر الوقت مسافراء ومع هذا لا يباح له الفطرء ففيما إذا دخل المصر قبل 
الزوال وهو مقيم في أكثر اليوم أولى»و لقائل أن يفرق بينهما بأنه إنما لا يباح له الإفطار 
صيانة للمؤدى عن البطلانءوثمة لم توجد النية فلا يكونان مثلين حي يشستغل بإلبات 
الأولوية؛(ويقضي) ما فاته (ياغماء) أي بسببه؛لأنه مرض يضعف القوى (سوى يسوم 
حدث) الإغماء (في ليلته)؛ لأن الظاهر من حاله أنه ينوي الصوم ليلاحملا له على 
الأكمل» ولو حدث له ذلك فارا أمكن حمله كذلك بالأولى»حى لو كان متهتكا يعقاد 
الأكل في رمضانء أو مسافرا قضى الكل كذا قالواء وينبغي أن يقيد تمسافر يضره الصوم 
أما من لا يضره فلا يقضي ذلك اليوم؛ حملا لأمره على الصلاح؛لما مرّ من أن صومه 
أفضل»؛ وقول بعضهم:إن قصد صوم الغد في اللياليي من المسافر ليس بظاهر» ممنوع فيما إذا 
كان لا يضرهء قال الشعي: وهذا إذا ل يذكر أنه نوى أم لاءأما إذا علم أنه نوى فلا 
شك في الصحةءوإن علم أنه ل ينو فلا شك في عدمهاء وكلامه ظاهر في أن فرض المسألة 
في رمضان فلو حدث له ذلك في شعبان قضى الكل»ويقضي أيضا (بجنون غير ممعد) أي 
مستوعب شهراءفإن استوعبه سقط للحرجءبخلاف الإغماء فإنه لا يستوعبه عادة. وإلا 
رما مات لفقد الغذاءء فانتفى الحرج في حقه.والمراد بالاستيعاب أن ألا يفيق مقدار ما 
يمكنه إنشاء الصوم فيه»(ح لو أفاق في ليلة,أو في آخر يوم منه فقط لا قضاء عليه)'", 
على ما عليه الفتوى»كما في الدراية: وإطلاقه يفيد عدم الفرق بين الأصلي 
والعارض”(") قيل: وهو ظاهر الرواية؛ وعن محمد أنه فرق بينهما فخخحص القضاء 
بالعارض”) واختاره بعض المتأخرين» وحعله في شرح الطّحَاوي قول أصحابناء وفي 


2 - ما بين القوسين ساقط من (أ)ءو(ه). 

- انظر حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح(؟-471). 
7 - في جميع النسخ:العارضيءوما أثبته من (د). 

ند - في جميع النسخ:العارضيءوما أثبته من (د). 








النهاية عن الثاني أن ما عن محمد قياس»ولكن استحسن عدم الفرق بينهماءوالحفوظ عن 
محمد عدم القضاء في الأصليءولا رواية فيه عن الإمام؛واختلف المتأخرون على قياس 
مذهبه؛والأصح أنه ليس عليه قضاء ما مضى»ويقضي أيضا (يامساك بلا نية صوم 
وفطر”"') دون كفارة» وقال زفر:عليه القضاءءوالكفارة»بناء على أنه يتأدى بغير نية عنده 
من الصحيح المقيم»قلنا:المستحق إنما هو الإمساك يحملة العبادةءولا عبادة إلا بالنية» 
والكفارة تتعلق بالإفساد.و0 هذا امتناع إذ لا صوم إلا بالنية» كذا في الحداية”© »وقال 
بعض المتأخرين: المعتير في المسألة عدم الفطرءلا عدم نيته» فكان حقه أن يقول :بلا نيية 
صومء ول يفطرءوأنت خبير بأن هذا التوهم نشأ من عطف الفطر على الصومءوليس 
بالواقع؛ بل هو معطوف على نيته والمعين بلا نية صوم ولا فطرء قيل :هذه المسألة مسن 
خواص مسائل الجامع الصغير”*)»ولا بد من تأويلها إذ دلالة حال المسلم كافية في وحود 
النية كما مث في المغمى عليه: قال في العناية:" وأرى أنه ليس بمحتاج إليه لأن الدلالة إنما 
تكفي إذا لم تعرف كلمغمى عليه» والفرض في هذه المسألة العلم بأنه لم ينو بإخباره 
بذلكء والدلالة إنما تعتبر إذا لم يخلفها صريح””2 انتهى »وأيضا لا يستقيم خلاف زفر 
على هذا التأويل»(ولو قدم مسافرءوطهرت حائض) في أثناء النهار بدليل االجواب؛(أو 
تسحر ظنه ليلا)ءقال في البحر:" المراد بالظن :هو التردد ف بقاء الليل وعدمه سواء ترحح 


29 - كتب حياها في (أ):قوله:ويقضي بإمساك ..إلخ:وأشار بوحوب القضاء فقط إلى عدم وحوب الكفارة لو أكل بأنه غير صسائم 
»وهذا عند أي حنيفة و عندهما كذلك إذا أكل قبل الزوال »وإن أكل بعد الزوال تجب الكفارة؛لأنه فوت إمكان التحصيل فصار 
كغاصب الغاصبءانتهى. بحر( 5117-17). 

'' - ساقطة من ()»و(ه). 

© - انظر اطداية (6-1؟1١).‏ 

9 - انظر الجامع الصغير (176-1). 

7 - انظر العناية (؟779-1)»طبعت ذيلا مع فتح القدير. 











كه 


عنده شيء أو لا؛فيدخل الشك فإن الحكم فيه لو ظهر طلوع الفبجصر عدم وحوب 
الكفارة» كما لو ظنءوالأفضل له أن لا يتسحرءوقوله: ليلا ليس بقيد؛لأنه لو ظن 
الطلوع وأكل مع ذلكءثم تبين صحة ظنه فعليه القضاء ولا كفارة؛ لأنه بئى الأمر على 
الأصل؛فلم تكمل الجناية» فلو قال: ظنه ليلا أو هارا لكان أولى ""اتتهىء وأقول في 
شقي(" كلامه بحث :أما الأول:فلأنه لا يصح أن يراد بالظن هنا ما يعم الشكؤإذ لا يلائم 
قوله بعد :أو أفطر كذلك والشمس حية» كما ستراه؛والصواب إبقاؤه على بابه» غاية 
الأمر أنه لم يتعرض لمسألة الشك. 

والثاني: فلأنه نما قيد بالليل ؛ليطابق قوله أو تسحرء إذ لا خفاء أن التسحر: أكل 
السحورء وهو بفتح السين ما يؤكل وقت السحرء وهو السدس الأخير من الليل. 

واحتار في الظهيرية”" ندبه »وفي البدائع”" استنانه ما لم يشك في الطلوعء فإن 
شك فالأفضل تركه؛ وجعل تسحر بمعى أكل تكلف مستغئى عنه”»(و) الحال أن 
(الفجر طالع) يعن في نفس الأمرء كما هو ظاهر ما في الشرح" بدليل قوله هذا إذا تبين 
أنه أكل بعد ما طلعءوإن لم يتبين لا شيء عليه؛ وفي البحر”: أراد به تيقن الطلوع؛ لما 
في الظهيرية©: لو غلب على ظنه أنه أكل مع طلوع الفجسر لا قضاء عليهءمالم 
يخبرّه”" رحل عدلءفي أشهر الروايات»؛ ولا يخفى أنه لا مطابقة”"2 بين الدعوى والدليكل 


9 - انظر البحر الرائق(؟85-5١31”).‏ 
”" - في (ج):تنفي. 

© > انظر البحر الرائق (؟ - 15”). 
- انظر بدائع الصنائع .)٠١6-1(‏ 
- ساقطة من(أ) 

29 - انظر تبيين الحقائق .)7145-١(‏ 
© - انظر البحر الرائق (؟18-5”). 
9 - انظر البحر الرائق (؟ - 7117). 
9" - في (د)يخير. 
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رحل عدلءفيٍ أشهر الروايات» ولا يخفى أنه لا مطابقة2"7 بين الدعوى والدليل إذ") خحبر 
الواحد المضاف إلى غالب الظن لا يفيد يقنياءوما في البزازية:"تسحر على تي قن أن 
الفجر غير" طالع؛ أو أفطر على تيقن أن الشمس غربتءثم ظهر خلافه؟ قضىء ولا 
كفارة عليه"”"2»أراد به غالب الظنءنعم في هذه الحالة ليس له الأكلءولو أكل ولم يتبين 
شيء قيل :يقضيه احتياطاء وصححه في التحخفة"»وصحح في الإيضاح”" 
عدمه” ءقيل:وهو ظاهر الرواية» ولو شهدا على الطلوع»وآخران على عدمه؛فأكل ثم بلن 
الطلوع قضىءوكفرءوفاقا”'"»ولو شهد واحد على الطلوعءواثنان على عدمه؛فلا كفارة» 
(أو أفطر كذلك) أي ظنه غروب الشمس؛(و) الحال أن (الشمس حية)؛ سواء غلب على 
ظنه ذلكءأو لاءبخلاف ما إذا لم يظهر شيء»؛نعم حَِ الفطر مقيد بما إذا غلب على ظنه 
الغروبءأما إذا لم يغلبء لم يفطرءوإن أذن المؤذن»كما في البزازية”' يد بالظن؛لأنه لو 
شك في الغروب.فبان أنها لم تغرب؛كفرءوهذا فيما إذا كان ذلك أكبر رأيهءأو 71" 
ويهذا التقرير علمت أنه لا يصح حمل الظن على ما يعم الشك؛ لأنه لا يكون كذلكء 


" - ب () و (ه):تطابق. 

9 - بي رجئ:إذاء 

59 - ساقطة من جميع النسخءوما أثبته فمن الفتاوى البزازية (5 .)٠١٠١-‏ 
- في جميع النسخ:مخلافه»وما أثبته من (أ0. 

- ساقطة من (أ)»و(ه). 

© - انظر الفتاوى البزازية .)١٠١١-8(‏ 

- انظر تحفة الفقهاء (55-1”). 

9 - انظر البحر الرائق (؟ - .)7١85‏ 

0 أي ميم العضاء. 

0" - وذكر هذا الاتفاق في البحر الرائق .)7١5-5(‏ 
9" - انظر الفتاوى البزازية .)١٠١١-5(‏ 

9" - يي «مم: أول. 








(وقد قال في البحر:" هنا أراد بالظن في قوله كذلك)27 غلبته””2) وهذا ما سبق الوعد 
به» لو شهد أنها غربت وآخران أها لم تغربء.ثم بان عدم الغروب» قضى ولا كفارة عليه 
اتفاقا(”:والحاصل أنه إما أن يتيقن أي يغلب على ظنهءأو يظن» أو يشكءوكل من الثلائة 
إما أن يكون في وجود المبيح»أو قيام ا حرم؛ فهي2» ستة كل منها على ثلاثة إما أن يتبسين 
صحة ما بدا له أو بطلانه» أولم يتبين شيء؛ وكل من الثمانية عشر إما أن يكون في ابتداء 

الصوم, أو في اتتنهائه» فتلك ستة وثلاثون» تعرف مما مر أسقط في البحر”" منها 
ثلنا؟ مع أفصم ذكرو"»(أمسك بقية يومه) أي وجب عليه الإمساك 


- ما بين القوسين ساقط من (أ). 
"© - انظر البحر الرائق (؟ - .)”١5‏ 
- انظر البحر الرائق (0719-5. 
9 - بي (أ»وره):فهرءوفي (ب):فهن. 
© - انظر البحر الرائق (715-15). 
" - في (أ)»ورب)ءو(د)ءو(ه):ثلانا. 
تعقب ذلك ابن عابدين في حاشيته “قال(5075-7):” وفيه نظر؛ لأنه فرق في التقسيم الأول بين الظن وغلبته» ولا فائدة له؛ 
لاتحادهما حكماء وإن اختلفا مفهوما؛ فإن بحرد ترحح أحد طرف الحكم عند العقل هو أصل الظن فإن زاد ذلك الترحيح ح قرب من 
اليقين سمي غلبة الظن وأكبر الرأي؛ فلذا حعلها في البحر أربعة وعشرين. ورد عليهما: أنه لا وحه لجعل الشك تارة في وجود المميح 
وتارة في وحود المحرم ؛لأن الشك في أحدهما شك في الآخر لاستواء الاي و الشك» بخلاف الظنء فإنه إنما صح تعلقه بالمبيح تسارة 
وبا حرم أخرى لأن له نسبة مخصوصة إلى أحد الطرفين؛ فإذا تعلق الظن بوجود الليل لا يكون متعلقا بوحود النهار» وبالعكس » فالحق 
في التقسيم أن يقال: إما أن يظن وحود المبيح» أو وحود احرم »أو يشك» وكل من الثلاثة: إما أن يكون في ابتداء الصوم عأو انتهائه» 
وفي كل من الستة: إما أن يتبين وحود المبيح؛ أو وحود المحرم؛ أو لا يتبين »فهي ثمائية عشر»تسسعة في ابتسداء الصوم »وتسعة في 
انتهائه.ويشهد لذلك أن الزيلعي لم يذكر غير ثمانية عشر »وذكر أحكامهاء وهي:أنه إن تسحر على ظن بقاء الليل :فإن تبين بقاؤه »أو 
لم ينبين شيء ؛فلا شيء عليه وإن نيين طلوع الفجر فعليه القضاء فقط عومثله الشك في الطلوع؛ وإن تسحر علسى ظسن طلسوع 
الفحر:فإن تبين الطلوع فعليه القضاء فقطءوإن لم يتيين شيء فلا شيء عليه في ظاهر الرواية » وقيل يقضي فقط ءوإن تبين بقاء الليبيل 
فلا شيء عليه فهذه تسعة في الابتداء. 

وإن ظن غروب الشمس :فإن تبين عدمه فعليه القضاء فقط »وإن تبين الغروب .أو لم يتبين شيء فلا شيء عليه؛ وإن 
شك فيه فإن لم يتبين شيء فعليه القضاءء وفي الكفارة روايتان» وإن تبين عدمه فعليه القضاءء والكفارة»وإن تبين الغروب فبلا شسيء 
عليهء وإن ظن عدمه: فإن تبين عدمه» أو لم يتبين شيء فعليه القضاءءوالكفارة»وإن تبين الغروب فلا شيء عليه ,وهذه تسسعة في 
الانتهاء . - 
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تشبها”' بالصائمين: كما مّ(وقضى),أما”) فيما عدا المسافر والحائض فظاهر »وأما هما 
فلثبوت أصل الوجوب في ذمتهماء وإن تأخر وجوب الأداء عليهماء(ولم يكفر»أما 
المسافر والحائض فلعدم الخناية منهماءوأما غيرهما فقال في الهداية: ل ر الجناية"209 
واعترض بأنه لا جناية من الفاعل أصلاء كيف وقد صرحوا بأنه لا ثم عليه» اللهم إلا أن 
يراد كما عدم تثبته» كما قالوا في القتل الخطأ من أنه لا يأثم فيه إثم القتل»وإن أثم فيه إثم 
ترك العزيمة» والمبالغة في التنبت حال الرمي؛(كأكله ) يعن كما لا يحب التكفير بأكله- 
(عمدا بعد أكله ناسيا)» سواء ظن فطره به”؟ بأن لم يبلغه الحديثءأو عدم فطره بأن بلغه 
في ظاهر الرواية» وهو الصحيح؛ كما دل عليه الإطلاق» أما إذا لم يبلغه فلأن الاشتباه 
استند إلى القياس فتحققت الشبهة» وأما إذا بلغه فلقيام الشبهة الحكميةءوهي الى 52 
بقيام الدليل النافي للحرمة في ذاته» ولا تتوقف على ظن 0 واعتقاده» كما سيجيء في 
الحدود» ولو احتجم؛ أو اكتحلءأو لمسءأو قبل بشهوة» فظن الفطر ثم أكل متعمدا كفي 
إلا إذا أفتاه فقيه به» أو بلغه حبر وإن أخطأ الفقيه ولح يثبت الخبر بعد أن يكون ممن 
يعتمد على فتواه في بلده'؛ »كما رواه الحسن عن الإمام» وبشر”' عن الثاني» وابن رستم 
عن محمدء ذقنا لو لكك واقناية يت بكر طلقا كنا فى البدائع”»» وجعل في 


والحاصل أنه لا يجب شيء في عشر صور ويجب القضاء فقط في أربع »والقضاء والكفارة في أربع» 

- في (أ)»ورج):تشبيها. 

© -ي (ن)نأي. 

- انظر اطداية (178-1). 

؟ - ساقطة من(ب)»و(ج)؛و(د). 

29 ب ساقطة من(ج) . 

© - وهو بشر بن الوليد بن خالد بن الوليد الكنديءقال في الجواهر(ص55١)‏ :" القاضي.أحد أعلام:المسلمين» وأحد المشاهير 
...وهو أحد أصحاب أي يوسف خاصة عوعنه أخذ الفقه... ...حمل الناس عنه من الفقهءوالنوادر»والمسائل ما لا يمكن جمعها كسثرة» 
وكان متقدما عند أبي يوسف »وروى عنه كتبه وأماليه "نري 1ه _وانظر سير أعلام النبلاء ,)51/7-١ ٠‏ 

4 - انظر بدائع الصنائع )١٠١٠٠١-5(‏ 
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احيط”2 الغيبة كالحجامة» قال الشار 02 والأو ل عليه عامة المشايخ» والظاهر ترحيح 
ما في المحيط”© للشبهة» كذا في البح © وفي الخلاصة: احتلم ثم تعمد الأكل ؟كفر ولو 
جاهلاء فكذا عند الإمام في ظاهر الرواية» وعن محمد أنه بعد ما أفتاه فقيه بالفطر فلا 


كفارة) وهو الصحيح. ولو ذرعه القيء»أو اغتسل فظن الفطر “وأكل؛ كفر على كل 
حالء وقيده في بعض الروايات بالعالمء أما الجاهل فكذلك عند الإمام» خلافا لثشاننيء؛ 
وقول محمد مضطربء ولو أكل ظانا الفطر بإنزاله ناظرا إلى متحاسن امرأة,» فحكمه 
كالقيء. 

(ونائمة, ومجنونة. وطئتا)» عطف على المحرورء أي وكنائمة» و بحنونة. وطئتا ثم 
أكلتا عمدا بعد”" ءلا كفارة عليهماءلفساد الصوم قبله بالجماع »وهذا في النائمة ظاهر لا 
في لمحنونة؛ لأنه فرع صحة صومهاء ولا صحة له »قال أبو سليمان الجورجاني :قلت 
لمحمد كيف تكون صائمة وهي مجنونة؟» فقال لي: دع هذاء فإنه انتشر في الأفق»فمسهم 
من قال: كأفها كانت في الأصل”" الجحبورة29 فصحفتء. وعن ابن أبان29 قلت لمحمد: هذه 


"2 - انظر البحر الرائق (* .)51١5-‏ 

- انظر تبيين الحقائق (١-414؟).‏ 

- انظر البحر الرائق (؟ .)5١5-‏ 

29 - انظر البحر الرائق .)71١5-15(‏ 

© - ساقطة من (أ)(ه). 

29 - هو موسى بن سليمان أبو سليمان السحورحان »قال في سير أعلام النبلاء ":)١45-١٠(‏ العلامة الإمام .. .الحنفي» صاحب 
أبي يوسف »ومحمدء ......وقيل: إن المأمون عرض عليه القضاءء فامتنع واعتل بأنه ليس له بأهل لذلك عفأعفاه» وتبل عنسد النساس 
لامتناعه” له السير الصغيرء وكتاب الصلاة »وغيرهاءوتوقي بعد ٠٠‏ 7ه وانظر الأعلام (757-9). 

" - لم أحد النص في الأصل وهو المعروف بالمبسوط للشيباني »وهو في الجامع الصغير للشيياني .)١50-1(‏ 

© - في (أ):المحبونة. 

7 - وهو عيسى بن أبان بن صدقة أبو موسى عقال في الجواهر (صل١ ١‏ 5):"الإمام الكبيرء تفقه على محمد بن الحسن ...قال 
الطحّاوي: سمعت بكار بن قتيبة» يقول: سمعت هلال بن ييى؛ يقول: ما في الإسلام قاض أفقه منه ....في وققه"ءله كتساب 
الححجءوإثبات القياس .وغيرهاءتوفي عام 7١‏ 7ه وانظر الأعلام .)٠١١-2(‏ 
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امجنونه» فقال: لا بل المجبورة» أي المكرهة» قلت: ألا تجعلها كذلك؟ قال :بلى» ثم قال: 
كيف وقد سارت هيما الركبان؟ دعوها وأكثر المشايخ قالوا: تأويله أغما كانت عاقلة بالغة 
في أول النهارء ثم حنت فجامعها زوجهاء ثم أفاقت وعلمت بما فعل بما الزوج» كذا في 
العناية29, تبعا للنهاية وغيرهاء وهذا يقتضي عدم( تصحيفهاء وجزم في الفتقفح2©2 بأفا 
مصحفة من الكاتب» مستندا لما مر عن أبي سليمان» وابن أبان» قال:" وتركها محمد بعد 
التصحيف لإمكان توحيهها"”' انتهى:وهذا يفيد رفع الخلاف السابق إذ لا تنافي بين 
تصحيفها وتأويلهاء وبذا اندفع ما في البحر» أن كوا مصحفتة مدفوع"”" بإمكان 
تأويلهاء لكن لا يخقى أن ما عن أبي سليمان ليس نصا في أن الكاتب صحفهاء بل وقعصت 
من محمد كذلكء غبر أنه لم يصلحها لانتشارها وإمكان تأويلهاء وأيضا استعمال جبور 


- انظر العناية (780-7)»طبعت ذيلا مع فتح القدير. 
- ساقطة من (أ). 

6 - انظر فتح القدير (8.0-5). 

9 - انظر فتح القدير (780-5). 

9 - انظر البحر الرائق (717-5). 

" - في (أ) :مدفوعة. 
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(فعمل في التطذر) 

أخخره عما أوجبه الله تعالى لأنه فرعه:بدليل أن من شرائط صحته أن يكون من 
جنسه واحبء.وأن لا يكون واحبا بإيجابه تعالى»كما سيأقي. 

(من نذر صوم يوم النحر. أفطسر) أي وحب عليه الفطسر تحاميا عسن 
المعصية.(وقضى). فيه إماء إلى أن النذر صحيح؛إذ الباطل لا يُقضى» وذلك أنه نذر بصوم 
مشروعءوالنهي لغيره» وهو ترك إجابة دعوة الله تعالى» فيصح في ظاهر الرواية؛ وروى 
الثاني عن الإمام عدم الصحة:؛ وبه قال زفر» وروى الحسن عنه أنه إذا عيّن لم يصحءوإن 
قال: غدا فوافق يوم النحرء صح قياسا على ما لو نذرت يوم حيضها حيث لا يصح» لو 
قالت: غدا فوافق يوم حيضها صحءوجعل في السراج شقي رواية الحسن محمل الروايتين 
توفيقا بين الروايات»وإطلاق المصنف يرده؛ وقد صرحوا بأن ظاهر الرواية أنه لا فرق بين 
أن يصرح بذكر المنهي عنه أو لاءولا تنافي بين الصحة ليظهر أثرها في وحوب القتضاء 
والحرمة» للإعراض عن الضيافة. 

[شروط النذر] 

اعلم أن المذكور في النهاية2"0 أن شروط النذر ثلاثة" في الأصل إلا إذا قام 
الدليل على خلافه : 

[1]- أن يكون من جنسه واحب شرعا عفلا يصح بعيادة المريض©2. 

[1]- وأن لا يكون واحب عليه في الحال» أو في ثاني الحال وقد مر . 


2 - انظر البحر الرائق (* -7117). 
- كتب حياها في (ج):مطلب :شروط النذر ثلاثة. 
© - كتب حياها في (د):وصلاة الحنازة لأنما واحبة »ولا بالوضوء وقراءة القرآن ؛لأنها صلاة لا لعينهاكما في الكفاية»قهدستان. 
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[؟]- والثالث أن يكون مقصوداءلا وسيلة» فلا يصح بالوضوءء وسجدة التلاوة؛ 
قال في الواقعات(©:ومنه تكفين الميت2. 

وأسقط بعضهم الثاني»وعليه جرى في الفتح(" كأنه استغين بالأول؛إذ قولهم مسن 
حنسه واج بإيفيد أن المنذور غير الواجب من جنسهءوهاهنا عينه»وزاد وأن لا يكون 
معصية»وهذا بظاهره مضاد لقولهم بصحة نذر يوم النحر؛فيجب أن يراد كون المعصية 
باعتبار نفسه.حى لا ينفك شيء من أفراد الجنس عنهاءكالنذر بالزناء»وشرب الخمرءفلا 
يلزمه الوفاء به»لكنه ينعقد للكفارة»يخلاف النذر بالطاعة»حيث لا يكون يمينا إلا 
بالنية»على ما عليه الفتوىءفلو فعل المعصية المحلوف عليها؛نخلتءوأئثم »وإنها قال في 
النهاية:" إلا إذا قام.. .إلى آحره”7؛ لئلا يرد عليه النذر بالحج ماشياءوالاعتكاف.وإعتاق 
الرقبة؛فإن النذر يما صحيح.مع أن الحج بصفة المشي غير واحبءوكذا الاعتكاف»ونفس 
الإعتاق من غير مباشرة سبب موجب له كذا قرره في النهاية"»وفيه نظر بل إنما صصح 
النذر يما لأن2 من جنسها واجباءأما الحج؛فلما صرح به الشارح من أن" أهل مكةء 
ومن حوها لا يشترط في حقهم الراحلة»بل يجب المشي على القادر منهمءوأما الاعتكاف 
فلأن القعدة الأخيرة في الصلاة فر 5 هي لبث كالاعتكاف.وأما الإعتاق فلأن من 
حنسه واجباءهو الإعتاق في الكفارة»وأما كونه من غير سبب فليس مرداء كذافي 


9 - انظر البحر الرائق (* .)71١5-‏ 

- كتب حياها في (د):فلو نذر تكفين ميت لم يلزم »لأنه ليس بقربة مقصودة. 
© - انظر فتح القدير(7805-1). 

9» - انظر البحر الرائق (؟ -7117). 

7 - انظر البحر الرائق (؟ -/711). 

9 في (هل):لامن. 

© - انظر تبيين الحقائق(4-7). 

9 - ساقطة من (). 
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البحر”' »وجعل بعض المتأخرين جنس الواحب في الاعتكاف ض الوقوف بعرفة؛لأنه 
الس والرك. ظ 
(وإن نوى يمينا) بنذر الصوم ( كف أيضا ,أي مع القضاء حيث يوف 
بالمنذورءو)”"فيه إيماء إلى أن الكفارة وحدها لا تحرئ عن الفعل.وه و الظاهر عن 
الإمام؛لكن روي عنه أنه رحع عن ذلك قبل موته بسبعة أيام»وقال: إنها تحسزئ عنههء 
واختاره الشهيد.والسترتيسي”» وبه يفى»قيد بنية اليمين؛لأنه لو لم ينو9», أو نوى 
النذر خاصة,ءأو نوى أن لا يكون يمينا بل نذراءكان نذرا فقط؛إججماعا©. 

وعلم من كلامه بالأولى أنه لو نواها كر أيضابولو نوى اليمين»وأن لا يكون 
نذرا؛ كان ينا فقط»فهذه وجوه حخمسة.والسادس منطوق الكتاب”29 وهو ما إذا نوى 
اليمين ولم يخطر له النذرء كان نذرا وبينا عندهماء كما لو نواهماء وقال الثاني: ره 
يمينا في الأول» ونذرا في الثاني فقطء لأن النذر حقيقة واليمين محازء بدليل عدم توقفه على 
النية» بخلاف اليمين» فإذا نواه تعين بنيته» أو نواهما تعيناء ولهما لا تنافي بين ابلمهتين؛ 
لأفما يقتضيان الوجوب. لأن النذر يقتضيه بعينه» واليمين لغيره» فجمعنا يينهما عملا 
بالدليلين» كما جمعنا بين جه التبرع والمعاوضة [ف الهبة]9 بشرط العوض .كذا في 


27 - انظر البحر الرائق (1-/711). 

© - ما بين القوسين ساقط من (أ). 

- انظر المبسوط (م-175). 

- ني (أمو(بير(دهو(ه):ينوهءوما أثبته من (ج)؛وهو موافق للسياق ؛لكلا يؤد إلى التكرارءإذ لو قيل :ينوه؛فالضمير عندها لإ 
يخلو إما أن يعود إلى اليمين »وعندها يكون وحها لغويا إذ لم يقل بنوها »على تأويل القسم عوليس قوياءواما أن يعسود الضمو إلى 
النذرءوهو أمر ذكره بعد الحالة الي تلي هذهء كما أن ما أثبته موافق لما في البحر الرائق (؟-11”) . 

7 - وحكاه في بدائع الصنائع (-45). 

- انظر عختصر القدوري(ص١١6).‏ 

- ما بين المعكوفين زيادة موافقة لما في الهداية »يقتضيها السياق. 
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الهدية”2؛ واعترضه في الفتح”" بلزوم التناقي من جهة أخرى هي أن الوحوب الذي 
يقتضيه اليمين وحوب يلزم بترك متعلقه الكفارة» ولا كذلك”" النذرء وتنافي» اللوازم””) 
أقل ما يقتضي التغاير» وغير خحاف أنه لم يدّع عدم التنائي من كل وجهء كما هو ظاهر 
كلامه» بل من حيث الوجوبءوهذا القدر كاف في المطلوبءوللناس في تحقيق مذهبهما 
أنواع من التوجيهات من رام إليها الوصول فعليه بالأصولءواعلم أنه لو نذر صوم كل 
خميس والمسألة يحالها فأفطر أكثر من واحد يكَقَّر للأولى فقط”"؛لانمحلال اليمين 
بالأول» كذا في الولوالحية".والله الموفق. 

(ولو نذر صوم هذه السنة) لزمه جميعهاءدل على ذلك قوله: (أفظر أياما 
. هنهيةءوهي يوما العيد. وأيام التشريق؛ وقضاها)؛ لأن النذر بالسنة المعينة نذر بمذه 
الأيام ولا شك في صحة النذر يما على ما مر» قال في الغاية29:" هذا محمول على ما إذا 
نذر قبلهاء أما لو نذر بعدها لم يقض شيئاء وإنما يازمه ما بقي من السنة”؛ قال 
الشارح”*":"وهذا سهوؤلآن هذه السنة عبارة عن انْن عشر شهرا »من وقت النذر إلى 
وقت النذرء وهذه المدة لا تخلوا عن هذه الأيام": ورده في الفتح""© بأنه هو السهر؛ لأن 


2 انظر الداية .)١71-1١(‏ 

© - انظر فتح القدير (784-5). 

© يي (أ):لذلك. 

9 - ب () :وقتاي . 

- ي )»وه :اللزوم. 5-5 
29 - كتب حياها في (ج):مطلب :لو نذر صوم كل حخميس كفر للأولى فقط. 
- انظر البحر الرائق (7 - .)7”١4‏ 

« في رج):لزم. 

9 - انظر البحر الرائق (؟ -0718. 

9" انظر تبيين الحقائق (747-1). 

9" - انظر فتح القدير (؟786-5). 











كك 


المسألة كما هي”' في العناية0"؛منقولة في الخلاصة”"2» والخانية»في هذه السنةءوهذا 
الشهرءوهذا لأن كل” سنة عربية معينة»عبارة عن مدة معينة» فإذا قال:هذهءفإئما تفيد 
الإشارة إلى الي هو فيهاء فحقيقة كلامه أنه نذر المدة المستقيلة والماضية» فيلغوا في حق 
الماضي كما يلغو في قوله: لله علي صوم أمس”9؟ .ورمما تابون هذ !)00 لو قال: لله 
علي صوم أمس اليوم:أو اليوم أمس علزمه صوم اليوم”© )»ولو قال غداهذا 
اليوم» أو هذا اليوم غداء لزمه أول الوقتين تفوّه به» ولو قال: شهرا علزمه شهر كاملء 
ولو قال: الشهرء وحب”'' عليه بقية الشهر الذي هو فيه؛ فإن نوى شهراءفهو على ما 
نوى» وفيه تأييد لما في الغاية”” 2 أيضاء قال في البحر:" وعمكن حمل ما فيها على ما إذا 
لم ينوه وما في الشرح" على ما إذا نوى توفيقا وإن كان بعيداء وبه ظهر أن مافي 





- ساقطة من (ج)و(د). 

9 - انظر العناية (62.4-9. 

- انظر البحر الرائق (؟ -718). 

9 - انظر الخانية (0-1م١).‏ 

”© - ساقطة من (ج). 

'' - كتب الناسخ بعد عبارة أمس في (أ): “الزمه صوم يوم)»وهوخطاً بين لأنه والحالة هذه لا ينمه شسيء» قال في بنائع 
الصنائع(-88):"ولو قال لله علي صوم أمس غدا لم يلزمه شيء ؛لأن أمس لا يمكن أن يصام فيه؛ لأنه لا يعود ثانيا؛ فبطل الالسستزام 
فيه» فلا يلزمه بقوله غدا ؛لأنه لم يوحب صوم غد »وإنما حعل الغد ظرفا للأمس وأنه لا يصح ظرفا له »فلغت تسمية الفد أيضاء 
والأصل في هذا النوع أن اللفظ الثاني ييطل في الأحوال كلها لما ذكرناء وإذا بطل هذا ينظر إلى اللفظ الأول فإن صلح صع النذر به 
وإلا بطل". 

7" - ما بين القوسين ساقط من () . 

9 - ما يين القوسين ساقط من (هس). 

''* - لي جميع النسخ الي أثبت النص منها :يوم »بلا تعريف بيد أن السياق وما في البحر الرائق (718-1)»يصحح تعر يف لفسظ 
يومءوهو ما أثبته. 

7" - ما بين القرسين ساقط من (أ) . 

9" - يي رجهو(د):وحب كان عليهءهكنا ولم تظهر لي مناسبة كان للعبارةءفلعله سبق قلم من الناسخ. 

7" - انظر البحر الرائق (؟ - .)”1١6‏ 

- انظر تبيين الحقائق (7145-1). 











ك2 


الفتح'' من أنه يلغوا فيما مضى(كما يلغوا من قوله: لله علي صوم أمس عليس بقوي؛ 


لأنه لو كان لغوالما لزمه بنيته””" 2 وأقول:هذا وهم إذ الذي يلزم بنيته سنة أوها ابتداء 


ل ل ا ل وحينقذ 
تشبيهول؟ ' بصوم الأمس صحيح: فتدبر» فيد يمذه السنة لأنه لو تَكرَها [وحب عليه 
قدرها- أي عدد أيامه »وإن بدون تنابع]9: فإن شرط التتابع اتحد الحككوى”» إلا أنه 
يقضيها هنا متتابعة»وإلا لم يصح صوم هذه الأيام بل عليه أن يقضيها مع رمضان والفورق 
لا يخفنى”"'»(ولا قضاء) عليه (إن شرع فيها ثم أفطر) يعي في الأيام المنهية, أي في 
صومهاء هذا هو ظاهر الرواية عن الثلاثة؛وعن الشيخحين””وجوبه؛لأن الشروع2 ملزم © 
كالنذر, فصار كالشروع قِِ الصلاة قُُ الوقت المكروه؛وجه الظاهر أن وجحوب القتضاء 


يستدعي ١!‏ وجوب الإتمام, فإذا فوته(" وين جبره به وهو هنا منتف بل العلللوب 





د انظر فتح القدير (780-5). 
7" - انظر البحر الرائق (719-5). 
(" - ما بين القوسين ساقط من (أ) و (ه). 
> واجى البح متصهبيرنا لاسن زي). 
- زيسادة مسن المحقق بما يتضح مراد المولف » وقال في البحر (؟719-1):" وقيد 16 السنة معينة؛لأنها لو كانت منكرة:فإن 

شرط التتابع ؟فكالمعينة ؛كما قدمناه» وإلا فلا »فلا تدحل هذه الأيام الخمسةءولا شهر رمضانءوإنما يلزمه قدر السنة» فإذا صام سسسنة 
لزمه قضاء حمسة وثلاثين يوما ؛لأن صومه في هذه الخمسة ناقص؛ فلا يجزئه عن الكامل» وشهر رمضان لا يكون إلا عنه؛ يحب 
القضاء بقدره". 

- أي لا فرق عندها بين قوله :لله علي صوم سنة متتابعة»وقوله: لله علي صوم هذه السنة »وذلك من حيث الأحكام الي ذكرها. 
9 - كتب حياها في (د):أي الأيام المنهية لو أفطر فيها. 

وكذا كتب في (د):وهرصحة صوم الأيام....[مكان النقط كلام لم يتضح]. 

- بريد أبا يوسف ؛ومحمد »لي رواية النوادر »كما صرح به في البحر الرائق(؟-571). 
9 - في (د):الشرع. 
”" - بي ():ملزوم. 
0 أي لا يكون القضاء واحبا .لما لا يجب إتمامهىوهنا لا يجب إثمام صوم الأيام المنهي عن صيامهاءفلا يجب القضاء على من أفسد 
صومها. 
9" - أي فوت صيام ما يجب إتهامه. 


قاعدة أصولية 
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قطعه؛ لارتكاب المنهي ممجرد الإمساك بخلاف النذر"» والشروع في الأوقات المكروهق 
حيث لم يصر مرتكبا له( بمجردهما("؛ بل حى يقيدها» بسجدة؛ وذلك لأن الصلاة 
عبارة عن أركان معلومة» فما لم يفعلها م تتحقق» لأن وحود الشيء بوحود جميع حقيقته. 
فإذا قطعها فقد قطع ما لم يطلب منه بعد؛ فيكون مبطلا له فيلزمه القضاءء وهذا يقتضي 
أن القطع بعد السجدة لا يوجبه » ولا مخلص إلا يمعل الكرامة تزيهيةءكذا في 
الفتح”"©»وأجاب في البحر:" بأن لنا مخلصا مع جعلها تحريمية كما هو ظاهر المذهب» همو 
أنه بالشروع فيها ليس مرتكبا للنهي فوجب المضي وحرم القطع؛ وبالسجدة حرم اللضي؛ 
فتعارض محرمان» ومع أحدهما وجحوب فقدمنا حرمة القطع"”": وأقول هذا يقتضي حرمة 
القطع بعد التقييد بالسجدة» وليس كذلك. 
خاتعمة. 

نذر شهرا لزمه كاملاء أو رحب قبهلاله» أو جمعة فسبعة أيام» نواها أو لاء إلا أن ينوي 
اليوم”؟ فيصدق .ولو نذر صوم السبت ثمانية أيام صام”" سبتين »ولو قال سبعة فسسبعة 
أسبت .والفرق أن السبت في سبعة لا يتكرر» فحمل كلامه على العددء وبخلاف الأول» 


”" - أي بفلاف بحرد التلفظ بنذر صوم يوم العيد ءمثلا »حيث لا يصير صائما بذلك التلفظ عفلا بد من التلبس بإمساك ذلك اليسوم 
ليقال إنه ارتكب المنهي عنه. 

© - ساقط من (). 

- أي بمحرد التلفظ بالنذر ءأو بأن كبر تكبيرة الإحرام ما لم يركع و يسحد سحدتينءوهو أقل ما يطلق عليه صلاة شرعاءوي 
ذلك حلاف .وعند الحنفية .. .راحع المغئي .)714-١٠١(‏ 

9 - في جميع النسخ :يقيدهما »وما أنبته من (د). 

7 - أي القضاء ؛لأنه عندها يكون قد تلبس بما هي عنه ؟فتوحه إليه ختطاب النهي :وامثله عفلا يلزمه القضاء . 

9 - انظر فتحج القدير (784-15). 

- انظر البحر الرائق (7951-5). 

9 - أي نوى بقوله :لله علي صوم جمعة »صيام يوم الجمعة ؛لا جمعة معن أسبوع كما هو إطلاق بعض النلس»فيص دق إن أخسير 
بذلك من يسأله. 

'"' - في (أ):صار 


قاعدة أصولية 
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وعلى هذا لو نذر صوم هذا اليوم» أو يوم كذا شهراء أو سنة» لزمه ما تككرر منه في 
الشهر والسنة» ولو نذر صوم اليوم الذي أكل فيه فلا شيء عليه» على المشهور مخلاف 
الذي يأكل فيه حيث لا يصح إجماعا”» وفي نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم بعد الأكل؛ 
أو حيضهها9» قال محمد:لا شيء عليه وأوحب الثاني عليه القضاءء فلو قدم بعد الوال لا 
شيء عليه أيضا عند محمد» ولا رواية فيه عن غيره؛ قال المّترخيسي:" والأظهر التنسوية 
بينهما"7" كذا في البناية )»ولو قال أبداء والمسألة بحالها فقدم بعد الأكل فلا شيء عليه 
ويلزمه صوم كل يوم مثله فيما يستقبل»وقال زفر: يقضيهءولو قدم في رمضان لم يازدمه 
شيء عند الثاني ولو عن به اليمين'” كفر فقط إن قدم بعد نيتهءوإن قبلها فنواه ولم ينو 
عن رمضان بر بالنية ووقع عن رمضانء وف نذر يومين متتابعين من أول الشهر وآخيه 
يلزمه الخامس عشر والسادس عشر 0 واعلم أن الشيخ قاسم قال في شرح درر 
البحار”©: "إن النذر الذي يقع من أكثر العوام بأن يأ إلى قبر بعض الصلحاءهويرفع 
ستره قائلا”"2:يا سيدي فلان إن 57 غائبي؛ أو عوفي مريضي» أو قضيت حاحئءفلك من 


- لم أحد من يحكي هذا الإجماع عإلا أنه معلوم »حيث لا يصح نذر صوم هوم يأكل فيه ذلك الناذرءخلافا لنذر صوم يسوم أكسل 
فيهءإذ اليوم الذي أكل فيه يأ في وقت آخر »وهنا ما لا يوحد في يوم يأكل فيهءبل هو مستحيل شرعا. 

- ساقط من (أ).:والمراد أكما حاضت ثم حاء فلان. 

- انظر المبسوط (910-7). 

9 - انظر البناية (4-7 ٠‏ 4). 

في (ه):العين. 

9 - ب (أورها)ني. 

- ساقطة من (ج)»وتوضيح ذلك أن أول الشهر يكون إلى اليوم الخامس عشر منهءوييدا آخبره من اليوم السادس عشر عوإلى التاسع 
والعشرين أو الثلاثين »ولأنه اشترط على نفسه التنابع لزمه آخخر أوله »وأول آخره »ولا يصدق ذلك إلا على يومسي الخسامس عشسر 
والسادس عشر. 

- ي(ج):البحارءوق (هب):البخاري. 

9 - كتب في حاشية(ج):مطلب:حكم النذر للمشايخ. 








لحف 


الذهبء أو الفضةءأو الطعام؛ أو المال» أو الشمع »أو الز 5-0-0 باطل إجماعا0©) لوجحوه 
منها أن النذر للمخخلوق لا يحوز» ومنها أن المنذور له ميت وهو لا يملك؛ ومنها أنه ظبسن 
أن الميت يتصرف في الأمر دون الحق سبحانه» واعتقاد هذا كفر”"» نعم لو قال:يل الله 
إني نذرت لك إن شفيت مريضي وتحوه؛ أن أطعم الفقراء الذين9" بياب السيدة نفيسسة 
وتحوهاء أو اشتري حصيرا لمسجدهاء أو زيتا لوقودهاء أو دراهم لمن يقوم بشعائرهاء بما 
يكون فيه نفع للفقراء» وذكر الشيخ إنما هو محل لصرف النذر يجوز لكن لا يحل صرفه إلا 
إلى الفقراء لا إلى ذي علم لعلمه”» ولا الحاضر الشيخ إلا أن يكون واحدا من الفقراءء 
وإذا عرف هذا فما يؤخذ من الدارهم؛ والشمع.والزيت.ونحوهاء وينقل إلى ضرائح 
الأولياء تقربا إليهم فحرام بإجماع المسلمين””؛ ما لم يقصدوا صرفها للفقراء الأحياء قولا 
واحد"0) انتهى؛ وقد ابتلى الناس بذلكءولا سيما في مولد الشيخ أحمد البدوي””", ولقد 
قال الإمام محمد بن الحسن” الشيباني:"لو كان العوام عبيدي لأعتقتهم»وأسقطت ولائي؛ 
وذلك لأنهم لا يهتدون فالكل بمم يتعيرون"0". 





- وحكاه في البحر الرائق (070-9. 

- كتب حياها لي (د):ولو نذر كافر ما هو قربة من صدقة أو صوم لا يلزمه شيء ؛لعدم أهليته له كاليمين حي لا تلزمه كفسارة 
اليمين وإن حدث مسلما »كما سيأني في الأبمان. 

7 - ني () و (ه):الذي. 

9 - ولا ينعقد ولا تشتغل الذمة به ولأنه حرام بل سحت عولا يجوز لخادم الشيخ أحذه ءولا أكله »ولا التصرف فيه بوحسه مسن 
الوحوه إلا أن يكون فقبرا وله عيال فقراء عاحزون عن الكسب وهم مضطرون فيأخذون على سبيل الصدقة البتدأة فما أجذء أبيضا 
مكروه ما لم يقصد الناذر التقرب إلى الله تعالى وصرفه إلى الفقراء »ريقطع النظر عن النذر للشيخ . بحر(؟5-١75).‏ 

7 - وحكاه في البحر الرائق (771-5). 

9 > انظر البحر الرائق (؟ - 91:”). 

لم أقف على ترجمته. 

© في (أ):الحسين. 

9 - انظر الدر المختار (؟440-5). 








لفف 


(بابيه الامتشاهم) 

ذكره بعد الصوم”" لما أنه من شرطه »يعن في بعض أنواعه على ما سيأقي» ولأنه 
يطلب موكدا في العشر الأخير من رمضان. فناسب خحتم الصوم به. 

[تعريف الاعتكاف]: 

وهو لغة: افتعال» من عكفٌءاللازم: أي أقبل على الشيء. وأقام به من حد 
طلب؛ ومصدره العكوف”"ءومنه:([ يمُكفون على أصنام لهم 4 7"»والمتعدي: بمعين 
ابن لسع وين باب ضربء.ومصدره العكف»ومنه الأوالهدي معكوفا 9 . 

وشرعا: لبك في مسجد بنية) فالركن هو اللي وأما المسجد والنية فش رطانء 
ولا حي اح ف ار لا فلا حاحة لذكرهما في الشروط.» كما 
في البدائه” نعم من الشرائط فيه الطهارة عن الحيض والنفاسءوينبغي أن يكون هذا على 
رواية اشتراط الصوم في فعلهءأما على عدمه فينبغي أن يكون من شرائط االمحل فقطء 
كالطهارة عن الحنابة» ولم أرَ من تعرض لهذاء وسببه في المنذور النذرء وفي غيره النتشاط 
الداعي إلى طلب الثواب؛ وهو من أشرف الأعمال إذا كان عن إخسلاصء»وحكمه في 
الواحب سقوطه ونيل الثواب في غيره» وسيأي ما يفسده.وما كنع فيه . 

(سن) الاعتكاف بيان لصفته؛وبدأ يما اهتماما ببيان الأحكام؛ وكونه سنة هو 
الصحيح» خلافا لما ذكره القدوري”" من أنه مستحبء قيل: والحق خلاف كل مسن 
الإطلاقين؛ بل ينقسم إلى واحب هو المنذور تنجيزا أو تعليقاء وإلى سنة مؤوكدة وهو 





- في (ه):الصوام. 

© - انظر لسان العرب (660-9). 
الأعراف حم" .١‏ 

9 الفتح -86. 

9 انظر بدائع الصنائع .)١٠١8-1(‏ 
9 - وانظر مختصر القنُوري (صع4). 








يفف 


اعتكاف العشر الأخير من رمضانءوإلى مستحب وهو ما سواهماء كنذا في الشرح”", 
وعليه حرى في الفتح”"ءقال في البحر:"والظاهر أنه سنة في الأصل»وهي موكدة»وغير 
مؤكدة.وأطلق عليها الاسستحباب لأا بمعناه. أما الواحب” فبعارض هو 
النذر"""”'وكأنه عين بذلك اللمواب عن الإطلاقين»وهو ظاهر في أن القُوري© أطلق 
اسم الاستحباب على المؤكدة وغيرها؛لأنها .معناه»لكن لا يخفى ما في إطلاق اللستحب 
على الموكدة من المواخذة.فالأقرب أنه يقال:إنه اقتصر على نوع منه» وهو غير الموكدء 
وكلام الصف لااغبار عليه أن ال مش كل سق احة في أفراده»وقيل إنه سنة على 
الكفاية» وقال بعضهم :ويؤيده قول مالك:9لم يبلغئ أن أبا بكر وعمرءوعثمان»وابن 
المسيبءولا أحد من سلف هذه الأمة اعتكفء إلا أبا بكر بن عبدالر من لكن ثبت في 
الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حي توفاه 
الله تعالى'' '"؛ وقال الزهري عجبا للناس كيف تركوا الاعتكاف؛ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان يفعل الشيء ويتركه.وما ترك الاعتكاف حى قبض»يعينٍ مسن غسير 
عذر؛فقد جاء في الصحيحين أنه تركه وذلك أنه أذن لعائشة فيه فضربت لا قبة» فسمعت 





- في (ج):الشروحءوانظر تبيين الحقائق .)48-1١(‏ 

7 - انظر فتح القدير (785-1). 

59 - في جميع النسخ : النذرءوما أثبته فمن البحر الرائق (777-5). 

- أي فليس هو في الأصل للوحوب »بل صار واحبا لوحود النذر . 

- انظر البحر الرائق (777-1). 

- انظر مختصر القدوري (صا؛). 

© - في حاشية (ج): تصحيح المشكك بالمكثوالصواب ما أثبتهءوهو كما نقله ابن عابدين عن النهر في منحة الخسالق (074-7) 
طبع ذيلا على البحر الرائق .والمراد بالمشكك صيق بيانه. 

4 - انظر المدونة في فقه الإمام مالك(١-777)‏ ءوكذا التمهيد لابن عبد الير(1 1917-1). 

- وهو أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخسزوء بسو عبدالرحمسنءقال في حلية 
الأولياء(؟-/47١):"‏ الفقيه الوحيه العابد النبيه راهب قريش وعابدها"»توقي عام 4 4ه وانظر الهداية والرشاد في معرفة أهل النقة 
والسداد > المعروف برجال صحيح البخخاري سلر؟:-459). 

د - انظر صحيح البخاري (17-5١/)وصحيح‏ مسلم (470-195). 








تقفف 


حفصة ففعلت كذلكءثم زينب فأمر عليه الصلاة والسلام بنزعها ف زعتءوترك 
الاعتكاف في رمضان. ثم اعتكف العشر أول من شوال2", بهذا استدل في فتح القديي©) 
على عدم وحوبه مع المواظبة عليه»ءلكن لا يخفى أن الترك لعذر لا يعد تركاء فالأولى ما 
قدمه من أنها لما اقترنت بعدم الإنكار على من لم يفعله من الصحابة كانت دليل السنية 9 
وقدمنا في الطهارة إيضاحه: وهو (ِلَبْثُ) بفتح اللام؛ معي المكثخبر محذوف, ويجوز أن 
يكون نائب الفاعل»و الأول أو لى»(في هسجد).؛ أي مسجد جماعة؛ وهو من له إمام 
ورةث أدت فيه الخمس أو لاء قال في البحر:" أطلق في المسجد فأفاد أنه يصح في كل 
مسجدءوصححه في غاية البيان©))لإطلاق قوله تعالى :( ولا تباشروهن وأنتم ع لكفون في 
المساجد »6 ”"20) وأقول:فيه نظر ؛ففي المخلاصة”" والخانية2: "ويصح في كل مسجد له 
أذان وإقامة", هو الصحيح, وهذا هو مسجد الجماعة كما في 0 وقد نقل بعضهم 
أن صحته في كل مسجد قوهماء والكتاب” " لم يوضع إلا لبيان قول الإمام»وعبارته في 
غاية البيان١١)‏ قال الصحيح عندي: أنه يصح في كل مسجدءنعم اخقتار المخاري 0 
قولهماء وروى الحسن عن الإمام أن كل مسجد له إمام ومؤذن معلوم وتصلى فيه الخمسس 





99 - انظر صحيح البخخاري (؟0-1١/7))وصحيح‏ مسلم (851-9). 
© -انظر فتح القدير (؟786-1). 

- انظر فتح القدير (؟786-5). 

2 - انظر البحر الرائق (؟ - 5514). 

© البقرة -/1419. 

- انظر البحر الرائق (؟795154-5). 

- انظر حاشية رد انحتار لابن عابدين (7- 5٠١‏ 4). 
© انظر الفتاوى الخاتية .)١85-1(‏ 

9 - انظر العناية (797-51)»طبع ذيلا مع فتح القدير . 
0 - انظر عتصر القتُوري (صم2). 

9" - انظر البحر الرائق (؟ - 784). 

9" - انظر مختصر الطحاوي (ص/00). 








ثففق 


بالدماعة يصح الاعتكاف فيه»وصححه بعض المشايخ كذا في الفتح2» قال في الكافي”) 
أراد به غير الخامع» أما الجامع فيجوز و إن لم تصل فيه الخمسءوثمة روايات أخر عن 
الإمامء هذا وأما أفضل الاعتكاف ففي المسجد الحرام؛ثم في مسجده صلى الله عليه 
وسلمءم المسجد الأقصى.ثم في الجامع عقيل: إذا كان يصلى فيه بجماعةءفإن لم يكن ففي 
مسجده أفضل لثلا يحتاج إلى الخروجءثم ما كان أهله أكثر قال في البحر: "وهذا ظاهر 
في عدم كراهة ابمجحاورة بمكة,المروى عن الإمام الكراهة»إلا أن يقال مرادهم في أيام 
الموسم"”7"انتهى: وأقول: لا يخفى أنه لا دلالة في الكلام وعلى ما ادعى» أما أولا: فلأنه لا 
يلزم منه الاعتكاف في غير أيام الموسم المجاورة» بل قد يكون خخاليا عنها فيمن كان حول 
مكةوأما ثانيا: فلأنه لا يلزم أيضا من كراهة المحاورة كون”' اعتكافه في المسجد ليس 
أفضلء إلا ترى أن الصلاة فيه ونحوها من المجحاور أفضل من غيرهاء(بصوم ونية):هاا في 
النفل رواية الحسنء وفي رواية الأصل” ليس الصوم بشرط فيه؛ لقول محمد: إذا دحل 
المسجد بنية الاعتكاف فهو معتكف ما أقام تارك له إذا خحرجءولا خلاف في اشتراطه في 
النذرء قال في الفتح:"وفيٍ هذا الاستنباط نظر لحواز القول بصحته ساعة مع اشستراط 
الصوم وإن لم يصح أقل من يومءولا مانع من اعتبار شرط يكون أطول من مشسروطه”7) 
انتهى» ولا يخفى أن هذا التجويز العقلي مما لا قائل به فيما نعلم؛ فلا يصح حمل كلام 
محمد عليه؛ قال في البدائع:" وأما اعتكاف التطوع فالصوم ليس بشرط لحوازه في ظاهر 
الرواية» وروى الحسن أنه شرط» و اختلاف الرواية فيه من على اخختلاف الرواية في 


29 - انظر فتح القدير (7915-1). 

27 - انظر البحر الرائق (؟' - 7”75). 

- انظر البحر الرائق (؟7754-1). 

- ساقطة من (ج). 

© - انظر ال مبسوط للشيباني »وهو المعروف بالأصل (7075-17). 
9 - انظر فتح القدير (؟-755). 








نفف 


اعتكاف التطوع أنه مقدر يبوم"©»أو” غير مقدر» ذكر محمد في الأصل'" أنه غير 
'مقدرء فلم يكن الصوم شرطا فيه؛ لأن الصوم مقدر بيوم؛إذ صوم بعض اليوم ليس 
بعشروعءفلا يصلح شرطا لما ليس بمقدر"””انتهى »ويمذا عرف أن ما في البحر” :إن 
الثقات مصرحون بأن ظاهر الرواية عدم اشتراطه» فجاز أن يكون مس تندهم صريح 
آخرءبل هو الظاهر من ضيق العطن 27 بقي أن ظاهرالرواية9» -[و]')هو”"2 اختيار 
المصنف لرواية "2 الحسن - مناف لقوله: (وأقله نفلا ساعة.)و حمله على اعتكاف العشر 
الأخير من رمضان»حى لو اعتكف فيه بلا صوم لمرضءأو سفرء ينبغي أن لا يصح»مدفوع 
بتصريحهم بأن الصوم إنما هو شرط ف المنذور فقطء وأقرب الأحول أنه بين الروايتينء 
فعلى رواية الحسن: يحب بالشروع وعلى رواية الأصلل”7: لاءوكلام المصنف أولاءوثانياء 
ظاهر في اختبار رواية الحسن»وإن حكى غيرها؛دل على ذلك قوله بعد :فإن خرج ساعة 
بلا عذر فسدء وبطل بوطثه ونحو ذلكء ولما كان المسجد شرطا لصحة اعتكاف كل 


- ساقطة من (ج). 


” - بي ():أي. 

© - انظر المبسوط للشيباني »وهو المعروف بالأصل (؟777-9). 

9 - ف (أو(ب):مقدورءول (ه):منذور. 

7 - انظر بدائع الصنائع .)١١٠١-15(‏ 

29 - انظر البحر الرائق (؟7”1714-5). 

- قال في اللسان(١-0541:"‏ عطن : العطّن للإبل :كالوطن للناس:وقد غلب على مُيركها حول الحوض ..ويقال ضربت بعطسن 
أي بركست ...ورحسل رحسب العطسسن وواسسع التطلسسن أي رحسب الستراع ؛كتسير المسال واسسمع 
الرحل».. . .والعطن:العرض:ويقال:معلتهىوناحيته"»وضيق العطن يراد يما هنا ضيق في بيان المذهب ولم يتوسعوالترم ما لا يلزم. 

9 - في (ب):الظاهر. 

- ساقطة من (ب)»و(ج):و(د). 

0" - زيادة من المحقق يقتضيها السياق. 

- ساقطة من (د)»و(ج). 

”" - ي(بءو(ج)»و(د):لرواية. 

9" - انظر المبسوط للشيبان ءوهو المعروف بالأصل (؟775-5). 








كلاء 


معتكف واختصت المرأة يحوازه أيضا في غيره”"2» احتياج إلى بيان ذلك فقال7©: (والمسرأة 
تعتكف) - أي يجوز لها بل الأفضل أن تعتكف أيضا - (في مسجد بيتها) وهو المعد 
تصلاتها الذي" يندب لها ولكل أحد اتخاذه كما في البزازية©» فإن اعتكفت في المسجد 
كرهء كما في الخانية”2» فما في غاية الييان0) من أن مسجد حيها أفضل من المسجد 
الأعظم معناه أقل كراهة"» وظاهر ما في النهاية أنها كراهة تنزيه حيث قال ظاهر 
الرواية» وهو المذكور والأصل أنها لا تعتكف في المسجدء وعن الإمام أنها تعتكف في 
أيهما شاءت» إلا أن مسجد بيتها أفضل» وهو الصحيح, وف البدائع:" لا خلاف بين 
الأصحاب إن اعتكاقها في مسجد | لجماعة صحيح» وفااق الأطل عبر علي فص 
الفضيلة"©) وينبغي على قياس ما مرّ من أن2" المختار منعهن من الخروج في الصلوات 
كلها أن لا يتردد ف منعهن من الاعتكاف في المسجدء هذا وذات الزوج لا تعتكف إلا 
بإذنه» فلو أذنها باعتكاف شهر فأرادت التتابع كان له التفريق”) قلاف شهر 
بعينهكذا في المحيط"ءفإن لم يأذن كان له أن يأتيهاء إلا إن أذن» بخلاف الأمة حيث 
يملكه بعد الإذن» لكن مع الإساءة والإثم» كما قال محمد, والعبد كالأمة» إلا المكاتب. 


© أي اختصت بجمواز الاعتكاف في غير المسحد. 
- نقص في (ج) كقدر لوحة. 

- بي (أع»ور(ه):الي. 

29 - انظر الفتاوى البزازية .)١٠١5-5(‏ 

9 - انظر الفتاوى الخانية (1845-1). . 

29 - انظر حاشية رد انحتار لابن عابدين (1- 551). 


؟ - ي رج):كره. 
9 - انظر بدائع الصنائع .)١1١7-1(‏ 
إلى 88 ليست في (ج). 


7" - أي يكون من حق زوجها أمرها بتفريق اعتكافها نظرا لحقه عليها. 
9" - انظر البحر الرائق (؟ - 7”715). 











يفف 


م أرَ حكم اعتكاف الختثى المشكل في بيته؛ وينبغي أن لا يصح لاحتمال كونه 
ذكرا. 
[خروج المعتكف] 


(و لا يخرج) المعتكف أي لا يجوز له أن يخرج (منه) _ أي من المسجد - هذا 
مب على رواية الحسن؛ يعي أنه يلزم بالشروع »وقوله لي البحر:" أي لا يخرج للعتكف 
اعتكافا واجباء أما نفلا فله ذلك”29©: عدول عن الظاهر لما لا داعي إليه» على أن الواحب 
لم يسبق له ذ كر , (إلا الحاجة شرعية, كالجمعة) »والعيدين» والأذان لو كان مأذناء وبلب 
المنذنة خخارج المسجدء كذا في السراج» فيخخرج لها حين تزول الشمس »هذا إذا كان 
منزله قريباء فإن بعد فعن محمد حين0؟ يرى أنه يبلغه وقت النداء؛ ولو قبل الزوال هو 
الصحيح :كما في الخلاصة ليتمكن من الأربع قبلها »أو من ست© في رواية بضم ركعي 
التحية» لكن قدمنا أن الفرض والسنة يجرئان عنها؛فهذه الرواية إما ضعيفة,أو مبينة على أن 
كون الوقت ما يسع فيه السنة» وأداء الفرض بعد قطع المسافة بما يعرف تخمينا لا قطعاء 
فقد يدل قبل الزوال لعدم مطابقته ظنهعفلا يمكنه أن يبدا بالسنة» بل ييباً 
بالتحية»فينبغي أن يتحرى على هذا التقدير لأنه قل ما يصدق اللَوّْر(»»كذا في الفتفح"» 
ويمكث بعدها قدر ما يصلى أربعاء أو ستا» على حسب”" اختلافهم في سنة الجمعة 





9 - انظر البحر الرائق (؟-0759. 

© - ساقطة من (ب). 

© في (ج):الست,أي من ست ركعات قبل الجمعة. 
9 - في (أ):الحرز» وفي (د):الحرمز. 

29 انظر فتح القدير (؟756-1). 

© في (ب):متاعا. 

- ساقطة من (ب). 








كما مرّءولو أتمه حيث هو صح”"» والرجوع إلى الأول أفضل؛لأن الإآقا في محل 
واحد أحجر على النفسء(أو)لحاحة (طبيعية كالبول.والغائط) والغسل لو احتلمءولا 
يمكنه الاغتسال في المسجد علما في الكتب الستة من حديث عائشة: كان عليه الصلاة 
والسلام (إذا اعتكف لا يدحل البيت إلا لحاجة الإنسان0, ولأن هذه الأشياء مستئتناة 
للعلم بوقوعها وعدم الاستغناء عنهاءولا يككث بعد فراغه من الطهورء ولا يلزمه أن يأني 
بيت صديقه القريب» واحتلف فيما لو كان له بيتان وأتى البعيد منهماءقيل: فسدء وقيل: 
لا ءكذا في السراج :وينبغي أن يخرج على القولين ما لو ترك بيت الخلاء للمسجد القريب 
وأتى بيتهء(فإن حرج ساعة) زمانية بلا عذر يبيح الخروج عامدا كانء أو ناسياء(فسد) 
اعتكافه »ووجب عليه قضاؤه إن كان منذوراء أو غيره على رواية الجمسن إلا 
إذا قفسد بالردة» وه ذا قول الإمام» وقالا:لا يفسد إلا إذا حرج أكثر 
النهار» قال محمد: وقول أبي حنيفة أقيس»وقول أبي يوسف أوسعءقالوا 
وهو" الاستحسسان. قيد7)0)بعدم العغنذر لأنه لو كان به لم يفسد,ءومئنه 
انهدام المسجد وتفرق أهله .وإخراج السلطان أو غيره له» والمنوف على نفسهءأو ماله.و 
مالو طُلْقت وهي في المسجد قخرجت منه لمسجد بيتهاء وليس منه الخروج لجنازةءأو 
لأداء شهادة وإن تعينت» أو لنفير عمء أو إنقاذ غريق» أو حريق»كذا في الشرح”" وغيره» 


9 - في (ب):الصحيح. 

-في (ل.وره):كل. 

57 -انظر صحيح البخاري(4-7 ١/اععوليس‏ فيه الحاحة الإنسان»وصحيح مسلم ( .)545-1١‏ 
© - بي (أم»وره):وهنا. 

بين - في اإها)!فيه. 

29 - ما بين القوسين غير واضح من (ج). 
7 - انظر تبيين الحقائق ,)701-1١(‏ 











اغف 


والمذكور في الخانية20 وغيرها( أن الخرو ج”" عامداء أو ناسياءأومكرها بأن أخرحه 
السلطان.أو الغريم: أو خرج للبول فحبسه الغريم ساعةءأو لعذر الرض؛ فسد عند 
الإامام, وعلله في المرض لأنه لا)يغلب وقوعه فلم يصر مستسثن عن الإيجاب» قلل في 
الفتح:" فأفاد هذا التعليل الفساد في الكل »وعن هذا فسد إذا عاد مريضا أو شهد جنازة 
تعينت» إلا أنه لا يأئم بل يجب عليه الخروج» وهذا الملعئ يفيد الفساد أيضا بالخروج 
لانغدام المسجدء وقد ذكره في الخانية29 أيضاء وتفرق أهله انقطاع الجماعة عنه كذنلك» 
ونص الحاكم في كافيه فقال: وأما في29 قول أبي حنيفة فاعتكافه فاسد إذا حرج ساعة 
لغير غائط”" أو بول أو جمعة» فالظاهر أن العذر الذي لا يغلب مسقط للاثم لا 
للبطلانءوإلا لكان النسيان أولى بعدم الفساد7”"9 2 انتهى» لكن صرح في البدائه' © 
وغيرها( بأن عدم الفساد في الانهدام» والإكراه» استحسانء لأنه مضطر إليه لما أنه بعد 
الافدام حرج)”"' من أن يكون معتكفا؛ لأنه لا يصلى بالجماعة الصلوات الخمسءوهذا 
يفيد عدم الفساد بتفرق27 أهله(وأكله) - أي المعتكف - (وشربه.ونومه.ومبايعته 
فيه) - أي في المسجد - فلو خرج لأجلها فسد لعدم الضرورة»حى لو لم يمكن الأكل 


© انظر الفتاوى الخانية .)1١417/-1(‏ 


- في (أ) :غيرها. 

7" - في (أ):خروج. 

© - ساقطة من (أ)؛و(ه). 
© انظر الخانية (1-/141). 
5 - ساقطة من (ه). 

0 


- في (أ)و(هس): حاحة. 

- ساقطة من (أ) . 

9 في (ب):الافساد. 

7" - انظر فتح القدير (755-95). 

1 - انظر بدائع الصنائع (؟8-1١١).‏ 

”" - مابين القوسين ساقط من(أ):و(ه). 

"" - في (ج):بتفريق»وفي (د):يتفرونءوالمراد أن الاعتكاف لا يفسد إذا خرج بسبب تفرق أهلهءإذ لا بد منه. 








5 


- أي في المسجد - فلو خرج لأجلها فسد لعدم الضرورة»حى لو لم يمكن الأكل فيه 
حرج كما في العناية2"0: و(ما في)'" الظهيرية:"وقيل: يخرج للأكل والشرب بعد 
الغروب"”29 »حمله في البحر”» على ما إذا ل يجد من يأتِ له به» أطلق المبايعة وقيدهمافٍ 
الذحيرة وغيرها بال لا بد منهاء أما التجارة فمكروهة؛ لأنه منقطع لله تعالى؛ فلا ينبغي 
الاشتغال بأمور الدنياء قيد بالمعتكف لأن مبايعة غيره فيه مكروهة للنهي.وكذا نومه؛ قيل: 
إلا الغريب (وكره إحضار المبيع فيه)؛ لأن المسجد محرز عن حقوق العباد وفيه شغله 
يماء والظاهر أنها تحريعية”؟ لأنها محل إطلاقهم؛ ودل التعليل أن المبيع لو كان لا يشغل 
البقعة كدراهم ودنانير وكتاب ونحوهءلا يكره إحضاره؛ وأفاد إطلاقه أن إحضار العام 
المبيع الذي يشتريه للأكل مكروه:وينبغي عدمها كما لا يخفى»كذا في البحر”'» وأقول: 
مقتضى التعليل الأول الكراهة» وإن لم يشغلء وقوله: وأفاد إطلاقه ٠٠٠‏ إلى آخرهء» ظاهر 
في أن كلامه متناول لغير ما يأكله بناء على ما مر من إطلاق المبايعة» وقد علمت أما 
مقيدة بما لا بد منه» وفي هذه الحالة يكره له إحضار السلعة فيه» (و)كره أيضا تحرما 
(الصمت) - عدل عن السكوت للفرق بينهما وذلك أنه ضم الشفتين فإن طال سمي 
صمتا- وقد نبه على ذلك في العناية حيث قال:" هو ترك التحدث وإطالة السكوت", 
قيل: إلا أنه لم يصب في تخصيصه التحدث بإضافة الترك إليه ؛فإن من تغغى صدق عليه أنه 
ترك التحدثءولا يصدق عليه أنه صمتء وأنت خخبير بأن الواو في قوله:وإطالة» . معحئى 


9 - لم أقف عليه في العناية»ولعله سبق من المولف. 
- ما بين القوسين ساقط من(أ)»و(هف). 

7 - انظر البحر الرائق ( -7”75). 

29 - انظر البحر الرائق (777-1). 

أي الكراهة تحركية. 

9 - انظر البحر الرائق(؟79797-9). 

- لم أقف عليه في العناية»ولعله سبق من المؤلف. 





لفك 


معءقلا يرد عليه ما ذكر فتدير» وهذا الإطلاق قيده حميد الدين7”' .ما إذا تعبد به كفعل 
الجوسءفإن لم يتعبد لم يكره» وجزم به الشارح”" وغيره؛ لخير: (من صمت نجا)0”, 
(و)كذا يكره له (التكلم) فيه (إلا بخبر) - أي إلا بكلام لا إثم فيه - فيتكلم بلمباح لأنه 
خير عند الحاجة إليه لأنه عبارة عن الشيء الحاصل لما من شأنه أن يكون حاصلا له إذا 
كان مؤثراءوالمباح عند الحاجة إليه كذلك كذا في العناية»: وهو ظاهر ما في الشرح””) 
وغيره» وإليه يشير قول الهداية"'بعد»لكنه”” يتحاشى ما يكون مأفاء وعبارة 
الإسبيجابي:"ولا بأس أن يتحدث بما لا ثم فيه"*» والظاهر أن المباح عند الحاجة إليه 


خيرءلا عند عدمهاء وهو محمل7" ما في الفتح”” "© قبيل الوتر أنه مكروه في المسجد يأكز 
الحسنات كما تأكل النار الحطبءويهذا التقدير اندفع ما في البحر'2 من أن الأولى تفسير 


- هو علي بن محمد بن علي البخاري»الضرير» حميد الملة»والدين»الرامشيءقال في الجواهر المضيئة(ص-777):"الإمام العلامة نحم 
العلماء"»توقي رحمه الله تعالى عام 775هسو انظر الأعلام (777-4). 

2 - انظر تبيين الحقائق .)701-١(‏ 

- انظر سنن الترمذي (110-4).والحديث صحيح الإسنادءقال الحافظ ابن ححر في فتح الباري(١‏ ١-917):”رواته‏ ثقات"»رغم أن 
في إسناده عبد الله بن طيعة أبن عقبة الحضرميءضعفه بعض علماء الخرح والتعديل؛ولعل ما حمل الحافظ على اعتبار الرواة هنا ثقلتءأن 
ابن المبارك »وابن وهب كلاهما روى الحديث عن ابن طيعة:واين طيعة عندها يعد ثقة»ذلك أن الحافظ خخلص إلى القول بأن ابسن 
طيعة:”"صدوق.من السابعة»خلط بعد احتراق كتبه»ورواية ابن المبارك»وابن وهب عنه أعدل من غيرهما"»انظر تقريب التهذيب -١(‏ 
أقول:وقد أخرج الحديث ابن المبارك في الزهد(1١-١7١)‏ عن ابن طيعة »وكذا من طريق ابن وهبءوهو عبد الله بن وهب بسن 
مسلم أخترج الحديث الطيبراني في الأوسط (؟7554-1). 

29 - انظر العناية (758/4-17)»طبع ذيلا مع فتح القدير. 

© - انظر تبيين الحقائق .)”67-١(‏ 

9؟ ‏ انظر الهداية (18-1). 

- يي رج :لأنه. 

29 انظر البحر الرائق (؟ -3917”). 

9 - يريد أن صاحب الفتح حين أطلق الكراهة في ذلك الموطن »فهي إنما تكون عند عدم الحاحة إلى الكلام المياح؛وعلى هذا ينبغي 
حمل ما ذكره صاحب فتح القدير من الكراهة. 

7" - انظر فتح القدير (١-؟47).‏ 

"2 - انظر البحر الرائق(؟١-7719).‏ 





دك 


الخير ما فيه ثواب.يعينٍ أن المعتكف يكره له التكلم بالمباح بخلاف غيرهءولا شك في 
عدم استغنائه عنه فإنه0) يكره له مطلقا»إوحرم) على لمعتكف (الوطء)؛لقورله 
تعالى :لإولا تباشروهن وأنتم عاكقف ون في المساجد 6 ىإ المراد الوطء 
بقرينة:لإفالآن باشروهن 6 7" »ومع المسألة أنه لو خرج للحاجة الإنسانية حرم عليه 
الوطء؛لأنه معتكف وإلا فحرمة الوطء في المسجد لا تخصه»ودل على هذا المعى ما عن 
قتادة”2: كانوا يخرحون ويقضون حاجت هم في الجمماع ثم يغتسلون ويرجحعون”©» 
فنزلت”"2) وعليه فالجار متعلق باسم الفاعلءلا بالفعل» فإن قلت:لم لا يتعلق بالفعل 
وهُوا عنه لما أن حرمته على المعتكف أشد؟ 

قلت: لأنه لا يستفاد منه حينئذ حرمة الوطء خارجه:وإذا علق باسم الفاعل علم 
منه ذلك»وعرف أيضا حرمته على المعتكف فيه بالأولى»وحرم أيضا عليه (دواعيه)» مسن 
المس؛ والقبلة» كما في الحج والعمرة”".والاستبراء»والفهار »بغلاف الصومء 
والحيضءوالفرق أن الوطء في الاعتكاف ونحوه محظورء لأن0") محظور الشيء ما نمفي 
عنه بعد وجوده؛ وقد جاءت صرائح النهي عنه في هذه الأبواب» أما الاعتكاف قلما 


"" - في (أ) و (ه):إنهءول باقي النسخ:فإي. 
© - البقرة -/18419. 
© - البقرة - /141. 


- هو قتادة بن دعامة بن قنادة السدوسي عقال الذهي في سير أعلام النبلاءإه-١77):"‏ قدوة المفسرين والمحدئين أبو الخطاب 


السدوسي البصري الضرير ومعومة وكان من أوعية العلم ومن يضرب به المثل في قوة الحفظ" »ترق عام م١‏ ١اهسوانظر‏ الأعلام (8- 
44). 

7 - انظر تفسير الطيري (80-7١)والإسناد‏ إلى قنادة صحيح. 

9 - ساقطة من (ج). 


"؟ - ساقطة من (ب)؛و(ج). 

- الاستبراء لغة :طلب البراءة » وشرعا: التربص الواحب على كاملة الرق »بسبب تحديد ملك» أو زوال فراش؛ مقدرا بأقل ما يدل 
على البراءة»انظر التعاريف (5-75 0). 

9-يرج). 


قاعدة أصو لية 








اذك 


تلونا'»:»وأما الحج فلقوله تعالى:/ قلا رفث.ولا فسوق.ولا جدال ف الحج»# الآية 0 
وقال عليه الصلاة والسلام: (إلا لا توطأ الحبالى حى يضعنءولا الحيالى27 حى يستيرئد©) 
بحيضة)”؟: وقال تعالى: #من قبل أن يتماسا 206؛ فتعدت الحرمة الدواعي لأن 
الشبهات في باب المحرمات ملحقة بالحقيقة» بخلاف الصوم فإن الكف ركنه لا محظوره. 
وه ذا لأن قوله تعالى: لثم أتموا الصيام إلى الليل © "ع إنما يقتضي حرمة الكف 
وحرمة الوطء تنبت ضمناءفلم تتعد" إلى الدواعي إذ لو تعدت لكان الكف 





عدة م - 


عدة فقهية 


ركناء والركنية لا تثيت بالشبهة, والحرمة تثبت جاء وكان القياس في الحخيض حرمة قاعدة أصولية 


ع ا 57 تقربوهن حى يطهرن # 7", لكنها لم 
تحرم للحرجء ولأن النص فيه معلول بعلة أذى» وهو لا يوحد في الدواعيء؛ ومافي 
الفتح7” © من أن النهي فيه ضمينٍ لا قصديء وعليه حرى في البحر حيث قال:" إن الحرمة 


27 - أي الآية الكركة. 


© - البقرة .١819-‏ 
© - لم أحد جمع حائل على حيالى؛بل حيال »وخحول»وحول:وحوللءوها معان منها الي انقطع عنها الحمل »انظر لسسان العرب 
(لتحقول). 


9 - في (د):يستيرآن. 
9 - لم أحده هذا اللفظ »وبلفظ مقارب أخرحه أبو داوود (48-7 ؟) عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلل 


في سبايا أوطاس :لا توطأ حامل حى تضع ولا غير ذات حمل ححق تحيض حيضةءقال الحافظ في الفتح (4 -474):” ليس على شرط 


الصحيح"»ولقد حسنه الشوكان في نيل الأوطار(5-7١٠).‏ 
9 الجحادلة -- 7# 

9" - البقرة نم١1‏ 

© - في (ج):ينفذ. 

9 - البقرة - 7077 


7" - انظر فتح القدير (795-1). 








م 


فيه لم تثبت بصريح النهي”27» ففيه نظر ففي العناية” إنه قصديء وفي الغاية أنه" ورد 
صريح النهي في الحيض كالاعتكاف.فكان ينبغي أن تحرم الدواعي؛وأحيب يما 
مت (وبطل) الاعتكاف (بوطئه) في قبلءأو دبرا مت أنه محظور؛ فكان مقسدا عامدا كان 
أو ناسيا ليلا أو نهارا أنزلا أولا؛ لأنه له حالة مذكرة فلم يكن نسيانه عذرا كحالة الإحرام 
والصلاة؛ بخلاف الصومءقيد بالوطء لأن دواعيه لا يفسد بما إلا بإنزال29 كالجماع فيما 
دون الفرجء لأنه في معن الجماع حينئذ» بخلاف ما إذا لم ينزل لعدم معن الجماعءولذا 
لم يفسد به الصومء وأورد أنه كان ينبغي أن تكون نفس المباشرة مفسدة عملا بظاهر 
قوله تعالى: #إولا تباشروهن # 0©: وأحيب بأن الجماع لما كان مرادا بالإجماع بطل أن 
تكون الحقيقة مرادة» ولأن الاعتكاف معتبر بالصوم ؛فيكون فرعا عليه وقد استقر أفها لا 
تفسد الصومء فكذا الاعتكاف إليه أشير” في الأسرار قال في الدراية وفيه تأمل» ووحهه 
ما في الفتح:" لا نسلم أنه من باب الحقيقة والمحازءبل المباشرة أمر كلي له جزئيات»من 
الجماع دون الفرجء والمس باليد والجماع:وأيها أريد كان حقيقة»غير أنه لا يراد به 
فردا من مفهومه في إطلاق واحد في سياق الإثبات» وما نحن فيه سياق النهي» وهو 
يفيد العموم ليفيد تحريم كل فرد من أفراد المباشرة جماعا أو غيره”"©,(ولزمه الليالي 
أيضا) كالأيام (بنذر اعتكاف أيام),بأن يقول بلسانه: لله علي أن أعتكف ثلاث ة أيام 


7 - انظر البحر الرائق (17-.752). 

- انظر العناية (0755-7)»طبع ذيلا مع فتح القدير. 
(" - ساقطة من (ب)»و(ج)»و(2). 

9 - في (ب)»و(د):بالإنزال. 

9 البقرة -/149. 

© - ب (ب):أشار. 

- في ()»و(ج):و(د)ءو(ه):فردان. 

في () :إجاعا. 

'» - انظر فتح القدير .)4٠0-5(‏ 


زيدى 








مثلاء حيث يلزمه بلياليها مستتابعة» وكذا يلزمه الأيام أيضا بنذر اعتكاف ليالء؛ لأن 
ذكر أحدها بلفظ الجمع يتناول والآخر»دل على ذلك عرف الاستعمالءيقال:ما رأيتك 
منذ أيام:والمراد بلياليهاءوقال تعالى لزكريا عليه السلام: إآيتك إلا تكلم الناس ثلاثة أيام 
إلا رمزا 8 »و في أحرى: ثلاث ليال سويا# 7"» والقصة واحدة» ويدخل الليلة الأول 
فيدخل قبل الغروب.ويخرج بعد الغروب.من آخر الأيام» فلو نوى بالأيام الشهر صحت 
نيته »لأنه نوى حقيقة كلامه بخلاف ما إذا نوى بما الليالي حيث لا تصحء ويلزمه الكل 
كما في البدائع”"» ولو نوى الليالي خاصة بنذر اعتكافهماء صحت نيتهءولا شيء عليه؛ 
لعدم محليتها للصوم» كذا في الكافي”2» ولو نذر اعتكاف شهر بغير عينه» ولو نوى الأيام 
دون الليالي» أو قلبه لا يصحء إلا أن يقول: شهرا بالنهار”' أو إلا الليالي »ولو قال: إلا 
الأيام صحء ولا يجب عليه شيء”2» (و) يلزمه (ليلتان بنذر) اعتكاف (يومين)؛ لأن في 
الى معن ادمع فيلحق به احتياطا؛والحاصل أنه إما أن يأن بالمفرد والمن» أو المحمموعء, 
وكل منهما إما أن يكون اليوم» أو الليل؛ وف كل منهما إما أن ينوى الحقيقة» أو المحازء 
أولم ينوهماءأو لم تكن له نية» فهي أربعة وعشرون؛ وقد عملت منها حكم المقى 
والمجموع؛ وبقي المفردء وهو ما إذا قال لله علي اعتكاف يوم فيلزمه فقط نواه أو لاء ولا 
تدخل الليلة إلا أن ينويهاءولو نوى اعتكاف ليلة لم يصح:ءولو نوى اليوم معها كما في 


9 - آل عمران - .4١‏ 


1١١. + مريم‎ - 49 

© - انظر بدائع الصنائع .)١1١1-5(‏ 

9 - انظر البحر الرائق (7! -.7”74). 

- ني ():بالشهرء ولي (بير (ه):بالنهر. 

"2 - قال في البحر الرائق (؟-7748):"ولو نذر ثلاثين ليلة »ونوى الليالي خاصة صحكلأنه نوى الحقيقة ءولا يلزمه شيء لأن الليالي 
ليست محلا للصوم ". 





كم 


الظهيرية”"»لكن في الخانية”2 لو نذر اعتكاف ليلة ونوى اليوم يلزمه الاعتكاف» وإن لى ينوفلا 
شيء عليه والفرق بين ما إذا نوى اليوم معها وبين ما إذا نوى اليوم فقط لا يخفى:واعلم أن كل ليلة 
تابعة لليوم7" (الآ”'ءإلا ليلة عرفة فنا تابعة ليوم التروية»وليلة النحر)”' فإنها تابعة ليوم عرفة»كذا 
في الحيط” 2» وفي أضحية الولوالحية" أنها في أيام الأضحى تبع لنهار ما مضى رفقا بالناس . 

ققهة: 

نذر اعتكاف يوم أو شهر معين فاعتكف قبله صح ونذر اعتكاف أيام العيدين صحيح. 
ويحب في غيرها لأن شرطه الصوم؛ وهو فيها ممتنع؛ والردة تفسد الاعتككافء وكذا الإغماءء 
والجنون» إذا تطاولا أياماءفإن تطاول جنونه سنة وجب عليه القضاء استحساناء ويصح الاعتكاف 
من الصبي العاقل»هذا وليلة القدر دائرة في رمضان إلا أنما تتقدم وتتأخرء وقالا: لا تتقدم ولا تتلخرء 
وأثر الخلاف يظهر فيما إذا قال لعبده بعد مضي ليلة منه:أنت حر ليلة القدرء قال الإمام:لا يعتق حي 
ينسلخ رمضان من العام القابل ( لحواز أفها كانت في الشهر الماضي في الليلة الأولى» وفي الآ في 
الأخيرة» وقالا: إذا مضى ليلة منه في العام القابل عتق» ولا خلاف أنه قالمها قبل دخول رمضان عتسق 
إذا انسلخ الشهرء قال في المحيط:"والفتوى على قول الإمام "7 »لكن قيده بما إذا كان الحالف فقيها 
يعرف الاحتلاف.أما إذا كان عاميا فهي ليلة السابع والعشرين؛ وفي الخانية2:"المشهور عن الإامام 
أنها تدور في السنة»وقد تكون في رمضانءوقد تكون في غيرهوالله الموفق للصواب(عنه وكرمه)”” ". 


9" - انظر البحر الرائق (! - 24؟”). 

© - انظر الفتاوى الخانية .)١84-1(‏ 

" - في (أم»و(ه):كيوم. 

- ساقطة من ()»و(ه). 

7 - ما بين القوسين ساقط من (أ)ءو(ه). 

9 - انظر البحر الرائق ( - 99”). 

- انظر البحر الرائق (؟ - 7:59). 

© انظر البحر الرائق (* - 79”). 

9 انظر الفتاوى الخانية .)١9.-1(‏ 

"2 - ساقط من جميع النسخءوما أثبته من (ب). 








/اممء 


حاتمة اليحيته 

ظهر بحلاء أهم ما تميز به كتاب النهر الفائق بشرح كتر الدقائق للامام سراج 
الدين عمر بن بحيم الحنفي» رحمه الله تعالى»ءوذلك من خلال كتابي الزكاة والصوم»واتضح 
مدى ما لقيه المؤلف من عناء لتحرير المذهب.متعقبا لكثير من الأقوال مصححا 
لغيرهاءحى صار طالب العلم عارفا لما عليه الاعتماد في المذهب الحنفي. 

كل ذلك عرف من خلال القسم المحصص للتحقيق من هذا البحث» كما بان من 
خلال القسم المحصص لدراسة الكتابء.أهم ما يتعلق بالمتن ومؤلفه.والشارح وكتابه. 

كما رأى القارئ الكريم دراسة موازنة لمسائل ثلاث هي إخراج القيمة في 
الزكاة»وشروط الاعتكاف.ومبطلاته»مع ترجيح ما هو أقرب إلى الصواب من وجهة نظر 
الباحث. 

ولا يسع في الختام سوى الشكر لكل من ساهم ليخرج البحث بهذه 
الصورة»سائلا الله تعالى أن يجزيه خير الجزاءء كما لا أنسى أن أعتذر عن كل ما وقع ويقع 
من تقصيرءفهذا شأن البشرءوما كان من خير فمن الله تعالى»وما كان من نقص فم والله 
منه بر يء. 


الباحث الطالب 


عدنان بن همعان الزدهمعبيان 
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نبرس يات‎ 
وذلك حسب ترئيبها في المصحف الشريف‎ 


مع مراعاة الترتيب الألف بائي»في ذكر آيات السورة ذاتها 
مع إهمال واو العطف 
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6 شحر فيه تسيمون | ٠١|‏ |التحل 
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| 77| _ ؟| وقدمنا إلى ما عملوا من عمل‎ 
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فهرس 
الاحاديث و الاثار 


وذلك حب الثرئيب الألف بائيسم إل واو لعلف 















ثتوني بعرض ثياب حميص أو لبيس 
٠.7‏ آلبر تردن بحن 

“.- أتريدون أن تقولوا كما 

٠.4‏ احتجم وهو صائم 














.0 أرحم أمي بأمي أبو بكر 

1. أدواعن كل حر وعبد 

0.7 إذا دعا الرحل امرأته 

8. اعمل على صدقات البصرة 

2.8 أغنوهم عن المسألة 

.٠‏ أقطر الحاحم والمحجوم 

.١‏ إن ثلاثة في بن إسرائيل 

. إن شيا ركم أحسنكم قضاء 

18 أن رسول الله كان يغتسل بمثل هذا 

4. إن كان رسول الله ليقبل بعض أزواحه وهو صائم 
. إن كنت لأدخل البيت للحاحة والمريض فيه 






5 إن الله تجاوز عن أمى الخطأ و النسيان 

.٠7‏ إنما الأعمال بالنيات 

. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر 
8 أوف بنذرك 

٠‏ أيؤوخذ من أهل العسل العشور 

0.0١‏ بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة 
.0 بلغوا عي ولو آية 

0.7 بن الإسلام على خمس 

08 تصدقن ولو من حليكن 

ه. حعل المساكن عفوا 

.0 خخحذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم 

فد زوحك وولدك أحق من تصدقت عليهم 

م١.‏ ذاك الذي عليك فإن تطوعت 

8 السنة على المعتكف أن لا يعود مريضاً 

.0 صالح عمر بن تغلب على ان يضاعف عليهم صدقة 
0.١‏ صومكم يوم تصومون 

2.7 صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته 

377 الصوم يوم تصومون و الفطر يوم تفطرون 

0.4 فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة 

ه. فأذا بلغ الورق ...الم 

5 0 فإن دماءكم و أموالكم وأعراضكم عليكم حرام 


فرض رسول الله صدقة الفطر 
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القطر مما دل 
فما زاد فعلى حساب 

فما زاد بحسسابه 

في الأربعين شاة شاة 

في حمس من الإبل السائمة 

فيما سقت السماء 

قد علمت أنك تحبين الصلاة معي 

كان ابن عمر إذا حج قبض من لحيته 

كان رسول الله يعتكف في كل رمضان 

كان صداقه لأزواحه 

كان صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم 
كان لا يدل البيت إلا الحاحة 

كان لرحل على النبي صلى الله عليه وسلم سن 


كان الني صلى الله عليه وسلم عر بالمريض وهو معتكف 


كان يأخمذ من اللحية 
كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة 
كخ كخ ليطرحها ثم 

كفارة النذر 

كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم 

لا أحل المسجد لحائض 

لا اعتكاف إلا بصيام 

لا تأخذ من الكسور شيئا 

لا تأخذوا من حزرات 

لا تصوموا رمضان حق تروا 

لا تصوم المرأة وبعلها 

لا تعجلي حي أنصرف معك 

لا تمنعوا إماء الله مساحد 

لا تمنعوا نساءكم المساحد 

لا تنبشوا على الناس 

لا حمس في الحجر 

لا مس في العدبر 

لا زكاة في شيء من الفضة حى 

لا قرابة بي وبين أي هب 

لا وفاء لنذر في معصية 

لا يفطر من قاء 

لا يؤخذ في الزكاة إلا الثني 

لعلك آذاك هوامك 
لك أحران أحر الصدقة 
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لك ما نويت .ولك يا معن ما 
لم يترل علي فيهن شيء إلا 
هم ما لنا 

ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه 
ليس على المعتكف صيام 

ليس عليك شيء يعي في الذهب حق 
ليس ف أقل من عشرين دينارا 

ليس في المبهة؛ولا في الكسعة 

ليس في حب ولا ثمرة صدقة حق 
ليس في الححر زكاة 

ليس ف الخضروات صدقة 

ليس في العوامل 

ليس فيما دون حمس أواق 

ليس من البر الصيام في 

ما ذا عندك يا غغامة 
ما ينقم ابن جميل 
المعتكف يتبع الجنازة 

من اعتق شركا له في مملوك 

من اكتحل بالإثمد يوم عاشوراء 

من أكل فليمسك بقية يومه 

من ذرعه القيء 

من سأل الناس وعتده 

من صام رمضان إمانا 

من وسع على أهل في يوم عاشوراء 
مولى القوم من أنفسهم 

المؤمن لا ينجس 

نأحذ الجذعة والثنية 

نحن أهل بيت لا تحل لنا الصدقة 
هانوا ربع عشر أموالكم 

هل صمت من سرر شعبان 

هلكت يارسول اللهءقال وما أهلكك 
هو اها صدقة ولنا هدية 
ولوهم بيعها وخحذوا العشر 


253537 
١مهءاملا؟‎ 
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المفقيدف 


رض 





الأصولية , والفقبية. 


حسب ورودها في التحقيق 
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المشككفهو حقيقة في كل نوع. 
سن سس سي 
.ديه 0 اهم إمد 





















ما تعين بتعبين الله تعالى لا يبطله تعيين المكلف. 
].٠١ |‏ من كان له نُصّبٍ صرف الدين إلى أيسرها قضاء. 


الحرمان من أخخذ الزكاة متعلق ملك قدر نصاب غير | فقهية 









م ينو 
فرك م لأمل ق كل يه 
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"اد سيك قاب صن فيب 


.| استبدال مال التجارة كمال التجارة ليس استهلاكاءإذا 
نوى ف البدل عدم التجارة عند الاستبدال. 
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الفقير» أو بعوض ليس .هال كالامهار, أو بما ليس هو 
مال الزكاة كالعيد للخدمة» صار مستهلكاء هذا كله 
إذا كان بعد الحولءأما قبله فلا. 
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5 يقدم العام على الخاص عند التعارض احتياطا. أصولية 
أن طقسم تقرة ٠‏ آمل 
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المقارنة. 
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| يشعرظ العوت هلال الفط هاايشتريل لحفر قا الغياد: 
قد علم افتقار الكفارة إلى تكامل الجحناية. 


شأن الكفار ات التداخل بشرط اتحاد السبب وعام | فقهية 
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6ه .| الشروح مارم كار 
| 58.| وجود الشيء بوجود جميع حقيقته. 
| 55.| محظور الشيء ما ني عنه بعد وجوده. 








فهرس التراجه 


حسب الترئيب الألف بائي؛ 
مع اهمال لام النعريف.وصدر الكنية: 
ع اعتما لم الهرة إن وج 





أبو إسحاق السبيعي-عمرو بن عبد الله الهمداني نفل 
اتماعيل بن إبراهيم بن مهاجر 


الأعمش- محمد بن سعيد بن محمد وض 
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الرارى شافط لين سعد ب عيدرد كدري 


البردوي-فخر الإسلام علي بن محمد بن الحسين 


65 | حابر بن زيد البصري يفف 
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الكرخي- عبيد الله بن الحسين الكرخي أبو الحسين 
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م 
0 


4 
هل 





أبو حنيفة- النعمان بن ثابت 
خلف بن أيوب العامري 
تخواجه زاده-مصلح الدين مصطفى بن يوسف اليروسي 


“24 |داوود بن كردوس 


الديري- محمد بن عبد الرحمن العيسى 
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بن محمد بن رد 

الرضوي- رضي الدين محمد بن محمد السرخحسي 
زفر بن الهذيل بن قيس العنديري 
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أمحمد بن فضل أبو عبد الرحمن الكو 


فض 


معين الدين الهروي- محمد بن عبد الله الخروي 
|أبو المعين النسفى-ميمون بن محمد بن محمد لوم 
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7 |نقره كار- عبد الله بن محمد الحسيو 
| 154 | هشام بن عبيد الله الرازي 


48 إابن الهمام- كمال الدين محمد بن عبد الواحد 














ابن وهبان- محمد بن وهبان الديلمي 


اال يوسف بن علي بن محمد الترحاني كه 








فير الصادر 


حسب الترتيب الألف بائي 
باعتماد أسم الشهرة للكتابءثم أسم المؤلف» 





.١‏ القرآن الكرعم. 

الآحاد والمثاني- أحمد بن عمرو بن الضحاك الشيباي-ت/فيصل الجوابرة - دار الراية - الرياض- الأول. 

أيحد العلوم - صديق بن حسن القنوحي-ت /عبد الحبار زكار-دار الكتب العلمية -بيروت. 

5. الإجماع ‏ محمد بن إبراهيم بن المنذر - ت/فواد عبد المنعم - دار الدعوة ‏ الأسكندرية ‏ الثالثة. 

إجمال الإصابة ‏ خليل بن كيكلدي العلائي - ت/محمد سليمان الأشقر - جمعية إحياء التراث الإسلامي - 
الكويت - الأولى. 

5. الإحكام - علي بن أحمد بن حزم الأندلسي - دار الحديث - القاهرة - الأول. 

7 الإحكام في أصول الأحكام- علي بن محمد الآمدي- ت/سيد الحميلي عدار الكتاب العربي - بيروت. 

8. أحكام القرآن - أحمد بن علي المتصاص الرازي ت/ محمد الصادق قمحاوي - دار إحيساء التراث - 


بم ابا 
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بيروت. 

8 أحوال الرحال - إبراهيم بن يعقوب الموزحاني-ت/ صبحي السامرائي - مؤسسة الرسالة - بيروت - 
الأولى. 

٠‏ الاختيار لتعليل المختار - عبد الله بن محمود الموصلي - مطبعة البابي الحلبي - مصر. 

.١‏ إرشاد الفحول - محمد بن علي الشوكاني - ت/محمد سعيد - دار الفكر - بيروت - الأوللى. 

7. الاستيعاب - يوسف بن عبد الله بن عبد البر - ت/علي البجاوي - دار الحبل - بيروت - الأول. 

. الأشباه والنظائر - عبد الرحمن بن أبي بكر السيرطي - دار الكتب العلمية - بيروت - الأولى . 

15. الإصابة - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني - ت/علي البجاوي - دار الجبل - بيروت - الأولى. 

. الأصل (المبسرط) - محمد بن الحسن الشيباني - ت/أبر الوفاء الأفغاني -إدارة القرآن والعلوم الإسلامية - 
راي 

0 الأصول - محمد بن أحمد بن سهل السرحسي - ت/أبو الوفاء الأفغاني- دار المعرفة - بيروت. 

/. أطلس تاريخ الإسلام - حسين مونس - نشر الزهراء للإعلام العربي - القاهرة. 

8 . إعانة الطالبين - السيد البكري بن محمد شطا الدمياطي -دار الفككر - بيروت. 

4. الأعلام - خمير الدين الزركلي - دار العلم للملايين - بيروت. 

ا أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري- حمد بن محمد الخطابي - تأمحمد بن سعد بن عبد الرحمن آل 
سعود - رسالة دكتوراه في جامعة أم القرى. 

.١‏ إعلام الموقعين - محمد بن أبي بكر بن قيم الدوزية - ت/طه سعد - دار اليل - بيروت. 

. الإكمال - علي بن هبة الله بن أبي نصر بن ماكولا - دار الكتب العلمية - بيروت - الأولى . 


و الأم - محمد بن إدريس الشافعي- دار المعرفة - بيروت - الثانية. 








الأموال - القاسم بن سلام أبو عبيد - ت/محمد خليل الميس - دار الكتب العمية - بيروت . 

. الإنصاف - علي بن سليمان المرداؤزي - ت/محمد حامد الفقي - دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

5. أنفع الوسائل - إبراهيم بن علي الطرسوسي - ت|محمد ختفاحي .محمود إبراهيم - مطبعة الشرق - مصر 

. أنيس الفقهاء - قاسم بن عبد الله القونري - ت/أحمد الكبيسي - دار الوفاء - حدة - الأولى. 

8”. البحر الرائق - زين الدين بن إبراهيم بن نحيم - دار المعرفة - بيروت . 

. بدائع الصنائع وتلاتيب الشرائع - أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني - دار الكتاب العربي - بيروت. 

بداية امجتهد وقاية المقتصد - محمد بن أحمد بن رشد المالكي- دار الفكر - بيروت. 

. البدر الطالعمحاسن من بعد القرن السابع - محمد بن علي الشوكان - دار المعرفة - بيروت‎ .*١ 

؟". البرهان في أصرل الفقه - عبد الملك بن عبد الله الدويي - ت/عبد العظيم الديب - دار الوفاء - المنتصورة 
- الرابعة. 

*. البناية شرح الهداية - محمود بن أحمد البدر العين - ت/ناصر الإسلام محمد عمر - دار الفكر - بيروت. 

4. تاريخ الأدب العربي - بر وكلمان - حامعة الدول العربية»ودار المعارف - مصر. 

ه". تاريخ بغداد ‏ أحمد بن علي الخطيب البغدادي دار الكتب العلمية - بيروت . 

6”. تاريخ التراث العربي - فؤاد سزكين - جامعة الإمام محمد بن سعود - الرياض. 

”. التاريخ الصغير - محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري - ت/محمود زايد - دار الوعي - حلب -الأولى. 

8". التاريخ الكبير - محمد بن إ#ماعيل بن إبراهيم البخاري- ت/هاشم الندوي -دار الفكر - بيروت. 

. تبيين الحقائق - عثمان بن علي الزيلعي - المطبعة الأميرية ببولاق. 

تحرير ألفاظ التنبيه - ييى بن شرف النووي - ت /عبد الغينٍ الدقر - دار القلم - دمشق - الأولى. 

.١‏ التحرير في أصول الفقه - محمد بن عبد الواحد السيواسي بن الحمام الحنفي > البابي الحلبي - مصر 
هم 

7 تحفة الأحوذي - محمد بن عبد الرحيم المبارك فوري - دار الكتب العلمية - بيروت. 

 .477‏ تحفة الفقهاء - محمد بن أحمد السمرقندي - دار الكتب العلمية- بيروت - الأولى. 

. تحفة الملرك - محمد بن أبي بكر الرازي - ت/عبد الله نذير - دار البشائر - الأولى. 

© . التحقيق في أحاديث الخلاف - عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الحوزي 
سات/مسعد عبد الحميد السعدن - دار الكتب العلمية - بيروت الأولى. 

. تخريج الفروع على الأصول - محمود بن أحمد الزنحاني - ت/محمد أديب صالح - موسسة الرسالة - 


بيروت - الثانية. 
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47. تدريب الراوي - عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي - ت/عبد الوهاب عبد اللطيف - مكتبة الرياض 
الحديثة. 

. تسمية فقهاء الأمصار - أحمد بن شعيب النسائي - ت/محمود زايد - دار الوعي - حلب- الأولى. 

4. التعريفات - على بن محمد بن علي الجرحاني- ت/إبراهيم الأبياري-دار الكتاب العربي - بيروت- الأولى. 

. تغليق التعليق - أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني - ت/سعيد بسن عبد الرحمن - المكتب 
الإسلاميءدار عمار - بيروت»عمان_ الأولى. 

.١‏ تقريب التهذيب - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني - ت/محمد عوامة - دار الرشيد - الأولى. 

7. تفسير القرآن العظيم - إماعيل بن عمر بن كثير - دار الفكر - بيروت. 

*0. تفسير الطبري - محمد بن حرير بن يزيد الطبري - دار الفكر - بيروت 

4 ». تفسير القرطي- محمد بن أحمد القرطبي-ت/أحمد البردون- دار الشعب- القاهرة- الثانية. 

ه. تلخيص الحبير - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني - ت/عبد الله هاشم - المدينة المنورة. 

5. التمهيد - يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري- ت/مصطفى أحمد العلري محمد البكري- وزارة عموم 
الأوقاف -المغرب. 

/اه. تحذيب التهذيب - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني - دار الفكر - بيروت - الأولى. 

. قذيب الكمال - أبو الحجاج يوسف بن الزكي المزي - ت/بشار عواد - مؤسسة الرسالة - بسيروت - 
الأولى. 

8. الترقيف على مهمات التعاريف - محمد بن عبد الرؤوف المناوي - ت/محمد رضوان الداية دار الفككر 
المعاصرءدار الفكر- بيروت.دمشق- الأولى. 

. الثقات - محمد بن حبان البسيى - ت/شرف الدين أحمد - دار الفكر _ بيروت- الأولى. 

"١‏ الثمر الداني شرح رسالة أبي زيد القيرواني - صالح عبد السميع الأزهري - المكتبة الثقافية - بيروت. 

7. الجامع الصغير - محمد بن الحسن الشيباني- عالم الكتب- بيروت - معه النافع الكبير - الأولى. 

5.. اجرح والتعديل - عبد الرحمن بن أبي حاتم - دار إحياء التراث العربي- بيروت- الأولى. 

55 الجراهر المضيئة في طبقات الحنفية - عبد القادر بن أبي الوفاء القرشي - مير محمد كتب خانة - كراتشي. 

8. الجوهرة النيرة - أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي - مطبعة محمرد بك. 

6" حاشية الدسوقي - محمد عرفة الدسوقي ‏ ت/محمد عليش - دار الفكر - بيروت . 

7 حاشية سنن أبي داوود - محمد بن أبي بكر بن قيم اللدوزية - دار الككتب العلمية - بيروت - الثانية . 

. حاشية سنن النسائي - نور الدين بن عبد اهادي السندي - ت /عبد الفتاح أبو غدة - مكتبة المطبرعات 
الإسلامية - حلب - الثانية . 





]أك 


اه 


حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح - أحمد بن محمد الطحطاوي - مكتبة البابي الحلبي - مصر - الثالثة. 


. حاشية العدوي - علي الصعيدي العدوي المالكي - ت/يوسف البقاعي - دار الفكر - بيروت . 

.١‏ الحجة - محمد بن الحسن الشيباني - ت/مهدي الكيلاني - عالم الكتب - بيروت - الثالثة. 

الحدود الأنيقة - زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري - ت/مازن مبارك - دار الفكر المعاصر - بسيروت- 
الأولى. ٠‏ 

7. حكم دفع القيمة في الزكاة - محمد حسن ييى - دار البازوري --/8441١م.‏ . 

4 حلية الأولياء - أحمد بن عبد الله أبو نعيم الأصبهاني - دار الكتاب العربي - بيروت - الرابعة . 

و. الحراشي السعدية - سعد الله حلبي بن عيسى - مطبعة البابي الحليي - مصر - طبع ذيلا عل فتح القدير. 

5 حواشي الشرواني - عبد الحميد الشرواني - دار الفكر - بيروت. 

اللخطط للمقريزي (المواعظ والاعتبار بذكر النطط والآثار )- 

8. خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر - محمد انيي - دار صادر - بيروت. 

. خلاصة البدر المنير - عمر بن علي بن الملقن - ت/حمدي السلفي - مكتبة الرشد - الرياض - الأولى. 

.٠‏ دراسات في الفقه الإسلامي - عبد الوهاب أبو سليمان بن إبراهيم - حامعة أم القرى سمركز البحسث 


العلمي وإحياء التراث - الككتا السادس والعشرون. 


.١‏ الدراية في تخريج أحاديث الحداية - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني - ت/السيد عبد الله هاشم - دار 
المعرفة - بيروت . 

7. درر الحكام شرح غرر الأحكام - محمد بن فرامرز ملا خسرو . 

87. الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني - طبع حيدر أباد. 

5. الدر المختار - محمد بن علي بن محمد الحصكفي- دار الفكر - بيروت »طبع أعلى الحاشية. 

5.. دليل الطالب - مرعي بن يوسف الحنبلي - المكتب الإسلامي - بيروت - الثانية. 

8. الدولة العثمانية والغزو الفكري - خلف بن دبلان الوذيناني - حامعة أم القرى - مكة المكرمة . 

67. الديباج المذهب -إبراهيم بن علي بن فرحون المالكي ‏ دار الكتب العلمية- بيروت . 

8. الرسالة - محمد بن إدريس الشافعي - ت/ أحمد شاكر - القاهرة. 

. رسالة أبي زيد القيرواني - عبد الله بن أبي زيد القيرواي - دار الفكر - بيروت . 

. رمز الحقائق - محمود بن أحمد البدر العيئ - المطبعة البهية - مصر. 

.١‏ روضة الطالبين - يحيى بن شرف النووي - المكتب الإسلامي - بيروت - الثانية. 

7. الروض المربع - منصور بن يونس البهوني - مكتبة المويد - الطائف - الأولى. 
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94. روضة الناظر وحنة المناظر - عبد الله بن أحمد بن قدامة - ت/عبد العزيز السعيد - حامعة الإمام - الرياض 
الثانية. 

4. زاد المسير - عبد الرحمن بن علي بن الحوزي - المكتب الإسلامي - بيروت - الثالثة. 

. الزكاة في ضوء رؤية معاصرة - عز العرب فواد - دار الأقصى - الحيزة - 9485 ١م.‏ 

5. الزهد - عبد الله بن المبارك بن واضح المروزي- حبيب الرحمن الأعظمي- دار الكتب العلمية - بيروت 

7 سبل السلام - محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني - ت/محمد الخولي - دار إحياء التراث - بيروت - الرابعة 


. سنن النسائي(المحتيى) - أحمد بن شعيب النسائي - ت/عبد الفتاح أبو غدة- مكتبة المطبوعات الإسلامية - 
حلب - الثانية. 

4. السنن - سعيد بن منصور الخراساني - ت/سعيد آل حميد - دار العصيمي - الرياض - الأولى. 

٠‏ السنن - سليمان بن الأشعث - ت/محمد محبي الدين - دار الفكر - بيروت. 

١‏ السنن - عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي - ت/ فؤاد زمري خالد العلمي - دار الككتاب العربي - بيروت 
- الأولى . 

0 السنن - علي بن عمر الدارقطين - ت/عبد الله هاشم دار المعرفة - بيروت. 

٠‏ . السئن - محمد بن عيسى الترمذي - ت/أحمد شاكرهوآخحرون- دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

4 السنن - محمد بن يزيد ابن ماحه القزويني - ت/محمد فؤاد عبد الباقي - دار الفكر - بيروت . 

السنن الكبرى - أحمد بن الحسين البيهقي - ت/محمد عطا - مكتبة الباز مكة المكرمة . 

السنن الكبرى - أحمد بن شعيب النسائي -ت/عبد الفغار البنداري - دار الكتب العلمية - بيروت - 
الأولى. 

37 السير - محمد بن الحسن الشيباني - ت/مجيد حدوري - الدار المتحدة للنشر - بيروت - الأولى . 

٠8‏ . سير أعلام النبلاء - محمد بن أحمد الذهيي - ت/شعيب الأرناؤوط؛وآخرون- مؤسسة الرسالة - بسيروت- 
التاسعة. 

السيل الجحرار المتدفق على حدائق الأزهار -- محمد بن علي الشوكاني حت/ محمود إبراهيم - دار الككتب 
العلمية. 

.٠‏ شرح صحيح البخماري - علي بن خخلف بن عبد الملك بن البطال - ت/ياسر بن إبراهيم -- مكتبة الرشد 
- الرياض 47١‏ ١هل.‏ 

.١‏ شرح العناية على الهداية- أكمل الدين محمد بن محمود البابرني - مطبوع كذيل على فتح القدير -شسركة 
مكتبة البابي الحلبي - مصر- الأولى. 
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. شرح الكوكب المنير - محمد بن أحمد الفتوحي ابن النجار - ت/نزيه حماد محمد الزحيلي - مكتبة 
العبيكان - الرياض. 

الشرح الكبير - سيدي أحمد الدردير - ت/محمد عليش - دار الفكر - بيروت. 

4 . شرح معان الآثار - أحمد بن محمد بن سلامة أبو حعفر الطحاوي- ت/محموهد زهدي النجار - دار 
الكتب العلمية - بيروت- الأولى. 

© . شرح النووي على صحيح مسلم - ييى بن شرف النووي - دار إحياء التراث- بيروت - الثانية. 

5 . شذرات الذهب - عبد الحي بن العماد الحنيلي - المكتب التجاري - بيروت. 

. شعب الإيمان ‏ أحمد بن الحسين البيهقي - ت/محمد بسيون - دار الكتب العلمية - بيرقت - الأولى. 

8 الشقائق النعمانية - طاشكبري زاده ‏ دار الكتاب العربي - بيروت. 

8. الصحاح - إسماعيل بن حماد اببوهري - ت/أحمد عبد الغفور عطار - دار العلم للملايين - بيروت. 

- صحيح البخاري- محمد بن إ#ماعيل البخاري - ت/مصطفى البغا- دار ابن كثير»اليمامة- ببيروت‎ .٠ 
الثالثة.‎ 

.١‏ صحيح ابن حبان- محمد بن حبان البسي - ت/شعيب الأرناؤوط- مؤسسة الرسالة - بيروت - الثانية. 

. صحيح ابن خزية - محمد بن إسحاق بن خزيعة ‏ ت/محمد الأعظمي- المكتب الإسلامي - بيروت. 

7 صحيح مسلم - مسلم بن الحجاج القشيري - ت/ محمد فؤاد عبد الباقي - دار إحياء التراث العربي - 
بيروت . 

4 ؟١.‏ الصراع بين الإسلام والعلمانية - حسن حسين حيلان - دار القبلة - جدة. 

5 الضعفاء - محمد بن عمر العقيلي ست/ عبد المعطي قلعجي - دار المكتبة العلمية - بيروت - الأولى. 

5. الضعفاء الصغير - محمد بن إتعاعيل البخاري- ت/محمود إبراهيم - دار الوعي حلب - الأولى. 

7 الضعفاء والمتروكين - عبد الرحمن بن علي بن الوزي - ت/عبد الله القاضي - دار الكتسب العلمية - 
الأولى. 

8. طبقات الحفاظ - عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي - دار الكتب العلمية - بيروت - الأولى. 

4. الطبقات الكبرى - محمد بن سعد بن منيع - دار صادر - بيروت. 

. طبقات المدلسين - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني - ت/عاصم القريوقٍ - مكتبة اللنسار - عمان - 
الأولى. 

. علل الترمذي - محمد بن عيسى الترمذي - ت/أحمد شاكر - دار إحياء التراث العربي- بيروت‎ ١ 

العلل المتناهية - عبد الرحمن بن علي بن الجوزي - ت/خخليل الميس - دار الكتب العلمية - بيروت الأولى. 

7 .. عمدة القارئ شرح صحيح البخاري - محمود بن أحمد العي - دار إحياء التراث- بيروت. 








5ه 


5 عون المعبرد - محمد همس الحق العظيم أبادي - دار الكتب العلمية - بيروت - الثانية. 

.١76‏ غريب الحديث - حمد بن محمد الخطابي - ت/عبد الكريم العزباوي - جامعة أم القرى - مكة المكرمة- 
الأولى. 

5. غريب الحديث - عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينرري - ت/ عبد الله الجبوري - مطبعة العاني - بغداد. 

7, غريب الحديث - القاسم بن سلام أبو عبيد - ت/محمد عبدالمعيد خحان ‏ دار الكتاب العربي - بسيروت - 
الأولى. 

> الفتاوى البزازية - محمد بن محمد البزاز الكردي - طبعت كامش الندية - دار المعرفة - بيروت. 

9. الفتاوى الخانية - حسن بن منصور قاضي ان - الطبعة المصرية»كامش المندية- 787 اهب. 

٠‏ . فتح الباري شرح صحيح البخاري - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني - ت/محمد فواد عبد الباقي»محب 
الدين الخطيب - دار المعرفة- بيروت. 

١‏ . فتح القدير- محمد بن علي الشوكاني - دار الفكر بيروت. 

؟ .١‏ فتح الوهاب شرح منهج الطلاب - زكريا بن محمد الأنصاري - دار الكتب العلمية - بيروت - الأولى. 

.١‏ الفقه الإسلامي و أدلته - وهبة الزحيلي - دار الفكر - بيروت - الثالثة.. 

.١ 5‏ فقه الزكاة - يوسف القرضاوي - مؤوسسة الرسالة - الثامنة. 

© . فقه الزكاة على ضوء الكتاب والسنة - محفوظ بن إبراهيم فرج - دار الاعتصام. 

5 . فقه السنة - سيد سابق - دار الكتاب العربي - بيروت - الخامسة. 

7 . الفهرست - محمد بن إسحاق أبو الفرج الندتم - دار المعرفة - بيروت. 

4. الفوائد البهية في تراحم الحنفية - محمد عبد الحي اللكنوي - دار المعرفة - بيروت. 

8 الفواكه الدواني - أحمد بن عنيم المالكي - دار الفكر - بيروت. 

القاموس امحيط - محمد بن يعقوب الفيروز أبادي - ت/علي بن محمد محمد أبو الفضل - دار المعرفة ‏ 
بيروت - الثانية. 

١‏ القوانين الفقهية- ابن حزي المالكي - دار الكتب العلمية - بيروت. 

7 الكاشف - محمد أحمد الذهيي - ت/محمد عرامة - دار القبلة - حدة- الأولى. 

.١ 9‏ الكاقي - عبد الله بن أحمد بن قدامة - ت/زهير الشاويش - المكتب الإسلامي - بيروت- الخامسة. 

4. الكافي - يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري - دار الكتب العلمية - بيروت - الأولى. 

الكامل في ضعفاء الرحال - عبد الله بن عدي - ت/ييى بن مختار غزاوي - دار الفكر - بيروت - الثالثة. 

. كتاب الآثار - يعقوب بن إبراهيم أبو يرسف الأنصاري - ت/أبو الوفاء - دار الكتب العلمية - بيروت . 








. الكفاية في علم الرواية - أحمد بن علي البغدادي - ت/السورقيءوإبراهيم المدني - المكتبة العلمية - المدينة 
المنورة. 

. كشاف القناع - منصور بن يونس البهرني - ت/هلال مصيلحي- دار الفكر - بيروت . 

4 . كشف الخفاء ‏ إمعاعيل بن محمد العجلون ت/أحمد القلاش - موسسة الرسالة - بيروت - الرابعة. 

. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون -مصطفى بن عبد الله القسطنطين سدار الكتسب العلمية - 
بيروت. 

.١‏ لسان العرب - محمد بن مكرم بن منظور - ت/مهدي المخزوميءإبراهيم السامرائي - دار صادر - بهووت 
- الأولى. 

7 لسان الميزان- أحمد بن علي بن حجر العسقلاني - ت/ دائرة المعرف النظامية عالهند - مؤوسسة الأعلمي. 

.١5*‏ المبدع ‏ إبراهيم بن محمد بن مفلح الحنبلي - المكتب الإسلامي - بيروت. 

14 المبسرط - محمد بن أبي سهل السرحسي - دار المعرفة - بيروت. 

6. البحروحين - محمد بن حبان البسي - ت/محمد زايد - دار الوعي - حلب. 

٠55‏ . مجلة الأحكام العدلية - ت/نحيب هواويئ - كارخانة تحارت كتب. 

7 . مجمع الزوائد - علي بن أبي بكر الهيئمي - دار الريان »دار الكتاب العربي - القاهرة»بيروت. 

المحصول - محمد بن عمر الرازي - ت/طه العلواني - جامعة الإمام محمد بن سعود - الرياض - الأولى. 

8. المحلى - علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري - ت/لنة إحياء التراث - دار الآفاق الجديدة- 
بيروت. 

المحيط في أصوات العربية ونحرها وصرفها - محمد الأنطاكي - دار الشرق العربي - بيروت. 

.١‏ مختار الصحاح - محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي - ت/محمود خخاطر - مككتبة لبنان - بيروت. 

؟/. مختصر خليل - خخليل بن إسحاق المالكي - ت/أحمد حركات - دار الفكر - بيروت. 

١7‏ . مختصر الطحاوي - أحمد بن محمد أبو حعفر الطحاوي - ت/أبو الوفاء الأفغاني - دار الكتاب العربي- 
بيروت. 

4 مختصر القدوري - أحمد بن محمد القدوري - مطبعة محتبائي - الند. 

المدونة الكبرى - مالك بن قي ا ادن ع زو 

5 مراتب الإجماع - علي بن لأحمد بن حزم الظاهري - دار الكتب العلمية - بيروت. 

7 المستدرك على الصحيحين - محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري - ت/مصطفى عبد القادر عطا - دار 
الكتب العلمية - بيروت - الأولى. 

المستصفى - محمد بن محمد الغزالي - ت/محمد عبد الشافي - دار الكتب العلمية - بيروت - الأولى. 








داكن 


8 المسند - أحمد بن حنبل الشيباني - موسسة قرطبة - مصر. 

٠‏ المسند - أبو بكر أحمد بن عمرو البزار - ت/محفوظ الرحمن زين الله - مؤوسسة علوم القرآن»مكتبة العلوم 
والحكم- بيروت«لمدينة - الأولى. 

١‏ المسند - أبو يعلي أحمد بن علي بن المثى - ت/حسين أسد - دار المأمون للثراث - دمشق - الأولى. 

4 مسند أبي حنيفة - أحمد بن عبد الله أبو نعيم الأصبهاي - ت/نظر الفريابي- مكتبة الكوثر - الرياض - 
الأولى. 

. مشاهير علماء الأمصار - محمد بن حبان البسي - ت/فلايشهمر - دار الكتب العلمية - بيروت‎ . ١ 

8 المصباح المئير - أحمد بن محمد الفيومي - ت/علي بن محمد محمد أبو الفضل _المكتبة العلمية - بسيروت - 
الثانية. 

65. مصر ف عصر المماليك والعثمانيين - عبد العزيز محمود - نشر زهراء الشرق - القاهرة. 

5. المصنف - أبو بكر عبد الرزاق بن مام الصنعاني ‏ ت/حبيب الرحمن الأعظمي - المكتب الإسسلامي - 
الثانية. 

07 المصنف - أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة - ت/كمال الحوت - مكتبة الرشد - الرياض - الأولى. 

4 اللمعتمد - محمد بن علي أبو الحسين البصري - ت/خليل الميس - دار الكتب العلمية - بيروت - الأولى. 

8 المعجم الأوسط - سليمان بن أحمد الطبراني - ت/طارق بن عوض الله»عبد المحسن الحسين - دار الحرمين 
- القاهرة . 

. معجم البلدان - ياقوت بن عبد الله الحمري - دار الفكر - بيروت. 

- المعجم الصغير -سليمان بن أحمد الطبراني - ت/محمد شكور أمرير - المكتب الإسلامي»دار عار‎ 0١ 
بيروت»عمان - الأولى.‎ 

7 المعجم الكبير - سليمان بن أحمد الطبراني - ت/حمدي السلفي مكتبة العلوم والحكم - الموصل - الثانية. 

.١ 7‏ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم - محمد فواد عبد الباقي - دار الفكر - بيروت - الثانية. 

.١‏ معجم المولفين تراحم مصنفي الكتب العربية - عمر رضا كحالة - مكتبة المتنني و دار إحياء التراث 
العربي -- بيروت. 

6. المغرب - ناصر الدين بن عبد السيد المطرزي - ت/محمود الفاخوريءعبد الحميد مختار - مكتبة أسامة بن 
زيد - حلب - الأولى. 

5. المغي - عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي - دار الفكر - بيروت - الأولى. 

7. منار السبيل- إبراهيم بن محمد بن ضويان- ت/عصام قلعجي - مكتبة المعارف - الرياض - الثانية. 








لاله 


8 المنار المنيف في الصحيح والضعيف محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية الحنبلي الدمشضقي - ت/ عبد 
الفتاح أبو غدة - مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب . 

4. المنتقى - عبد الله بن علي بن المارود - ت/عبد الله البارودي - موسسة الكتسب الثقافية - بسيروت - 
الأولى. 

- منحة الخالق على البحر الرائق- محمد أمين بن عابدين - ت/زكريا عمسيرات - نشر عباس الباز‎ 6٠ 
مكة»طبع ذيلا على البحر الرائق.‎ 

١‏ المنخول - محمد بن محمد الغزالي - ت/محمد هيتو - دار الفكر - دمشق - الثانية. 

٠”‏ منهاج الطالبين - ييى بن شرف النووي - دار المعرفة - بيروت. 

+0 المنهل الروي - محمد بن إبراهيم بن جماعة - ت/محبي الدين رمضان - دار الفكر - دمشق- الثانية. 

٠8‏ المهذب - إبراهيم بن علي الشيرازي - دار الفكر - بيروت. 

الموافقات - إبراهيم بن موسى الشاطي - ت/عبد الله دراز - دار المعرفة - بيروت. 

5 مواهب الجليل - محمد بن عبد الرحمن المغربي - دار الفكر - بيروت - الثانية. 

الموطاً- مالك بن أنس الأصبحي - ت/محمد فؤاد عبد الباقي - دار إحياء التراث العربي - مصر. 

النبذة الكافية - علي بن أحمد بن حزم الظاهري - ت/محمد احمد - دار الكتب العلمية - بيروت - الأولى. 

النتف في الفتاوى (فتاوى السغدي)- علي بن الحسين بن محمد السغدي - ت/صلاح الدين النساهي - 
مؤوسسة الرسالة »ودار الفرقان - الثانية. 

- نصب الراية في تخريج أحاديث الحداية - عبد الله بن يوسف الزيلعي - ت/محمد البنوري - دار الحديث‎ . ٠ 
مصر.‎ 

.١‏ نور الإيضاح - حسن الوفائي الشرنبلالي - دار الحكمة - دمشق. 

11 الهداية شرح بداية المبتدئ - علي بن أبي بكر بن عبد الحليل المرغيناني 

المكتبة الإسلامية -بيروت. 

١؟.‏ الهداية والرشاد فق معرفة أهل الثقّة والسداد - المعروف برحال صحيح البخاري - أحمد بن محمد بن 
الحسين الكلاباذي- ت/ عبد الله الليثي - دار المعرفة- بيروت 

ع ١؟.‏ هدية العارفين أمعاء المولفين - إماعيل بشا البغدادي - طبع طهران - الثالثة. 

6. الوسيط - محمد بن محمد الغزالي - ت/أحمد محمود محمد تامر- دار السلام - القاهرة - الأولى. 








ماه 


المقدمة 
أمية ا موضوع 
سيب اختيار هذا المحطو طّ 


المطلب الأول:اسمهءومولده.ونشأته 

المطلب الثاني :عصره 

الأتراك العثمانيون هم عناية خاصة بالمذهب الحنفي:وعلمائه 
سبب ذلك 

المطلب الثالتث: حياته»ور حلاته.و مناصبه 
المطلب الرابع:مشايخه 

المطلب الخامس: تلاميذه 

المطلب السادس :مكاتته.وثناء العلماء عليه 
المطلب السابع: آثارهءومؤلفاته 

المطلب الثامن:وفاته 

المبحث الثاني : دراسة الكتاب 

المطلب الأول: التعريف بالمتن»و بيان أهميته 
المطلب الثاني : التعريف يمؤلف المتن.ومكانته 
المطلب الثالث: الشروح الي كتبت على المتن 
المطلب الرابع:اسم الكتاب ونسبته للمؤلف 
المطلب الخامس:منهج المؤلف ف كتابه 
ملاحظات على مقدمة المؤلف ٠‏ 
الأول:الغاية من الشرح 

ثانيا: اعتماده على ما اصطلح عليه أئمة الحنفية 











ع 


8ه 


أهم تلك الاصطلاحات 
وأهم تلك المتون حسب ترتيبها الزمي 
أهم الشروح في مذهب الحنفية 

فائدة حيال الإجماعات الي يذكرها المؤولف 
ألفاظ الترجيح عند الحنفية 








عند التعارض في تصحيح الأقوال 

عند التعارض في المصنفات 

ثالثا:أهم ما يتعلق منهجية المؤلف من خلال مقدمته 
أسباب الإيجاز في يان منهجه 

وصف النهجية المؤلف 

إحصائية لما تعقبه على بعض أئمة المذهب 
مثال أول لتعقبه على بعض الأئمة في المذهب 
مثال آخر لتعقبه على بعض الأئمة في المذهب 
مثال ثالث لتعقبه على بعض الأئمة في المذهب: 
المطلب السادس: مصادر المؤلف في كتابه 
المطلب السابع: قيمة الكتاب العلمية 


















المطلب الثامن:وصف النسخ المخطوطة للكتاب 
الفصل الثاني :دراسة موازنة لثلاث مسائل مذتارة 
المسألة الأولى إخراج القيمة في الزكاة 

تمهيد 

المطلب الأول :القائلون بالمنع وأدلتهم 








ثانيا:أدلة القائلين بالمنع 
ُ- أدلة المانعين من المنقول 














تنبيه :على ما نقله ابن عابدين رحمه الله تعالى عن العلامة صالم الحينيي أنه لا يجوز الإققاء 


ذكر بعض الأمور الي تؤخذ على المؤلف:وهي ثما لا يغض من قيمة الكتاب العلمية 


بيان عدم نقل المنع عن أحدا من صحابة النني صلى الله عليه وسلم؛ وكذا التابعون لهم 


بيان أن المسألة لا تكاد تختلفءيين زكاة الفطر وغيرها من الصدقات 


ه؟٠‎ 
































ب :أدلة المانعين من المعقول 
المطلب الثاني :في القائلين بحواز دفع القيمة في الزكاة»وأدلتهم 
أ-أدلة القائلين بالجواز من المنقول 

ب - أدلة القائلين بالجواز من المعقول 
ا المطلب الثالث: في الموازنة والترجيح 
الخاتمة 1 
المسألة الثانية شروط الاعتكاف 








تمهيد 
المطلب الأول :في اشتراط الإسلام 
المطلب الثاني :في العقل والتميبز 
المطلب الثالث: كون الاعتكاف في المسجد 
الحنفية أجازوا للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها 
أدلة الجمهور لدفع قول الحنفية 
أدلة الحنفية لجواز اعتكاف المرأة في مسجد بيتها 
ترجيح هو قول اللجمهورءوأدلة ذلك 
وهل تشترط في المسجد صفة معينة؟ 
سبب اختلاف الأئمة في صفة المسجد الذي يجوز الاعتكاف فيه عند ابن رشد 
بحويز الجمهور لتخصيص العموم بالقياس 
الصحيح في سبب اختلاف الأئمة في صفة المسجد الذي يجوز الاعتكاف فيه 
تحقيق القول في القدر المشروع لخروج المعتكف من المسجد 
أولا:الاعتكاف لغة 
ثانيا:الاعتكاف شرعا 
قول الصحابي: من السنة كذاءونحوه لا يحمل الرفع 
بيان الحاجة الي للمعتكف الخروج إليها 
المطلب الرابع:ي النية 
المطلب الخامس:قٍ الصوم 
ظ الصحيح في مسألة اشتراط الصوم 
المطلب السادس: في اشتراط الطهارة»من الحنابة »والحيضءوالنفاس 
أولا: أدلة من قال باشتراط الطهارة من الحدث الأكير 








لفكت 




































ذكر أدلة من أحاز لصاحب الحدث الأكبر الممكث في المسجد 
والصواب في هذه الملسسألة أن مكث الجنب ونحوه في المسجد مكره كراهة تنزيهية 
وأدلة ذلك ظ 

المطلب السابع:إذن الزوج لامرأته . 

الصحيح أن إذن الزوج ليس شرطا لصحة الاعتكاف.وأدلة ذلك 
الخاتمة في شروط الاعتكاف 
المسألة الثالئة مبطلات الاعتكاف 





تمهيد 
المطلب الأول : في الخروج من المسجد 

المطلب الثاني:في الجماع 

المطلب الثالث:في المباشرة والإنزال 

مذهب الذي أجده صوابا عدم تأثير المباشرة والإنزال على الاعتكاف وأدلة ذلك 
المطلب الرابع:في الردة 

المطلب الخامس:في السكر 

المطلب السادس:في الإغماءءو الجنون 

المطلب السابع:في الحيض والنفاس 

المطلب الثامن:في الصوم 

المطلب التاسع:في من أتى كبيرة 

الخائمة في مبطلات الاعتكاف 

قسم التحقيق 

كتاب الزكاة 

تعريف الزكاة لغة 

تعريف الزكاة شرعا 

تعريف المال 


سبب وجوقا 





شروط وجوب الزكاة 

-١‏ العقل 

-١‏ البلوغ 

طريق الحكم في إسقاط الزكاة عن الصبي 





ردن 

































> الإسلام 
5- والحرية 
ه- ملك نصاب 
زكاة لال المملوك بسنب يف 
5- مضي الحول 
زكاة من عليه دين 





/ا- فارغ عن دين 

8- الفراغ عن حاجته الأصلية 
4- النماء تحقيقا أو تقديرا 
زكاة مال الضَّمّار 

أقسام الديون 

أحكام الزكاة لكل قسم ما سبق 
النية الصريحة في التجارة 

النية في التجارة دلالة 

شرط أداء الزكاة 

باب صدقة السوائم 

تعريف السائمة لغة 
تعريف السائمة اصطلاحا 
باب صلدقة الإبل 

باب صلقة البقر 

فصل في الغنم 

ما لا زكاة فيه من النعم 
زكاة المال الحالك بعد الوجحوب 

الصدقة لو لم يوجد السن الواحب 

دفع القيمة في الزكاة 

الزمن المعتير في دفع القيمة 

الأحذ من أوساط المال 

زكاة ما استفيد من المال خلال الحول 

الحكم لو أذ الزكاة ونحوهاءالبغاة ونحوهم من الظلمة 








الي 


تعجيل دفع الزكاة»لسنةءأو لعدة نصب 
باب زكاة المال 

تصاب الذهبءوالفضة»والواجحب فيه 
زكاة عروض التجارة 

تفسير الأنفع للفقراء 

تأثير نقصان النصاب خلال الحول 
باب العاشر 

ما يشترط لأخذ العاشر 

باب الركاز 

باب اشر 


العشر في العسل 
زكاة الزروع والثمار 
باب المصرف 


بيان مراتب الغعى 

لو دفع المزكي بتحرءهل يبقى عليه شيء 
القدر الذي يعطى من الزكاة 
نقل الزكاة إلى غير بلد المال 
حكم المسألة 

باب صلقة الفطر 

مقدار الواحب فيها 

وقت إخراجها 

كتناب الصوم 

تعريف الصوم 

سبب الصوم 

شروط وجوب الصوم 
أقسام الصوم 

فوائد الصوم 

تعريف الصوم اصطلاحا 


رقف 








بوت دخول شهر رمضان 


صيام يوم الشك 

حكم من رأى الهلال ورد قوله 

من يقبل قوله في رؤية ال هلال 

إذا أكملوا العدة ول ير هلال شوال 
اختلاف المطالع 

باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 


ها يفسد الصوم ويوجب القضاء 
ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة 
ما يكره على الصائم 

ما لا يكره للصائم 

فصل في العوارض 

فصل في النذر 

شروط النذر 

باب الاعتكاف 

فهرس الآيات 

فهرس القواعد الأصولية والفقهية 
فهرس التراجم 

فهرس المصادر 

الفهرس العام 











